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« شكر وتقدير » 


أحمد الله على آلآثه » وأشكره على توفيقه وإحسانه » فهو الأكرم الذي 
علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم : وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث 
بال هدى والنور الذي يَيّن للناس ما زل إليهم من رهم » حتى أرسى قواعد الملة ع 
وأقام معالم الدين . وبعد : 

فإن من أحق الناس بالشكر والتقدير هم أولعك الذين وشوا العلم عن 
نبههم وُه لأخلافهم لا سيما أهل التصانيف الجياد عليهم الرحمة والرضوان . 
وعرفاناً بالجميل فإني أشكر كل من له فضل علي في تعليمي أو أسهم في تيسير 
السبيل لذلك » وأخص من بينهم أستاذي الفاضل الشيخ السيد سابق لإشرافه 
على هذه الرسالة » ونا بذل من نصح وإرشاد فجزاه الله حيرا » وأجزل الله لنا 
وله ولجميع المسلمين المثوبة إنه سميع قريب مجيب »»» 


« المقدمة » 
الافتتاحية : 


الحمد لله الذي قامت بعدله السموات والأْض 2 الحا بين عباده فيما 
كانوا فيه يختلفون » القائل ‏ وقوله الحق : 9 قد جام مِنّ الله ور وكاب 
ين * يفدي به الله من اتبع يضنائة سبل السئلام رجهم م الَا إلى 
الور بِإذْنِهِ وَيَهْدِيْهم إلى صيرَاط مُسْكقيم 204 . 

والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي إلى سبيل الرشاد والمُحَذَّر من 
سبيل العَيّ والضلال » أمرنا الله باتباعه » ونبانا عن مخالفته وعصيانه » فصلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع دينهم وسار على :بجهم إلى يوم الدين . 


أما بعد ا 


فإن القضاء الشرعي من الأمور التي تدعو الحاجة إليها على مستوى 
الأفراد وا جماعات والشعوب بل والدول » والناس في القضاء صنفان ما قاضي 
وإما متقاضي » وكل منبما محتاج لمعرفة القضاء » فالقاضي يحتاج إلى معرفة طرق 
القضاء وكيفيته » والمتقاضي يحتاج إلى معرفة أصول التقاضي وما يجب عليه في 
ذلك وما يتنع . 


.١١١١١ : الائدة‎ )0( 


وعلم القضاء من أهم العلوم الشرعية سواء كان من الناحية 
العلمية أم من الناحية العملية . 
وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسئة تين علم القضاء وتضع 


قواعده وترسم مناهجه » وهي تشل الخطوط العريضة هذا العلم » ثم منها 
تستنبط أحكامه التفصيلية لتطبيقها في الواقع العملي 


ولا شك أن لعلم القضاء ارتباطاً وثيقاً بغيو من العلوم كمصادر 
التشريع » وطرق الإثيات » وأبواب المعاملات في الفقه الإسلامي » وهذا 
مايستدعي أن يكون لتول القضاء باع طويل وميدان فسيح في علوم كثية . 

وما تجدر الاشارة إليه أن استيفاء الحديث عن القضاء وما يتعلق به ما 
يستلزم أعماراً مديدة ومؤلفات عديدة . وقد شاء الله تبارك وتعالى ایکون 
موضوع رسالتي في الدكتوراه : « القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » وإن 
كان هذا الموضوع ا أسلفت يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد إلا أنّ 
كتابتي نيه جارية على المثل القائل : « مالايؤحذ كله لايترك جله » . 


رما هو معلوم أن الفقهاء قد أفردوا أبواباً مستقلةً في كتبهم الفقهية تحدثوا 
فيها عن القضاء وادابه » وبعض العلماء أل فيه كتباً مستقلة معروفة » 
ومشهورة » ومع هذا فلم يزل الحديث عن القضاء مطلوبا ومقبولا لتعلقه بالوقائع 
المتجددة وعلاقته بحياة الناس » وهذا ما دعاني لأدلي بدلوي في بره الحِضمّ 
وأرمي بسهمي في ميدانه الفسيح سائلا من المولى القدير التوفيق والثبات » 
مستعيذا به من الزيغ والضلال . 


سبب اختيار الموضوع 


اخترت هذا الموضوع : « القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » لأمور 

اهمها كت 

3+ أن الفضاء من الأثور المتعلقة عياة الا ولد من مراسّة هنا الاب 
لأهميته وواقعيته » والربط بين نظمه الحاضة والماضية » ومدى ما طرأ على 
هذه النظم من تغيير . 

( ۲ ) أن القضاء الشرعي قائم على منهج رباني حالص من جميع الشوائب ويجب 
اتباعه عملاً واعتقاداً . 

)لا آل إليه الحال من الترويج للقضاء الجاهلي المعاصر القائم على منهج 
وضعي فاسد في وسيلته » ظلم في غايته . 

)٤(‏ تذكيراً بمكانة القضاء الشرعي لاعتقاده ديانة » وتطبيقه كنظام حياة في 
وقت كار فيه الدّاعون لاعتناق القوانين الوضعية » وَقَلّ فيه المتمسكون 
بتطبيق شرع الله تعالى وتنفيذ أحكام دينه القوم 5 


خطة البحث : 


أما خطة البحث في هذه الرسالة فمشتملة على مقدمة وتَهيد وخمسة 
أبواب وحاتمة : 


أما المقدمة فتحوي إفتتاحية البحث وسبب اختياره » وخطته ومنبجه . 


وأما الفهيد فكتوطفة ومدخل للرسالة » وأما أبواب الرسالة فبيانها کا 
بلي : 


الباب الأول : 
« طبيعة النظام القضائي في الإسلام » وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : « تعريف القضاء » . 


ذكرت فيه تعريف القضاء في اللغة وورود لفظه في القران والسنة » ثم 
تعريفه في الاصطلاح ومذاهب الفقهاء في ذلك . 
المبحث الثاني : « موضوع القضاء » . 


ذكرت فيه الحاجة إلى القضاء والتقاضي » والعدل والقضاء » وأنواع 
القضاء »› م موضوعه على وجه التحديد . 
المبحث الثالث : « أهمية القضاء » : 
تحدثت فيه عن الغدل والظلم » والتحذير من القضاء والترغيب فيه ثم حكم 
طلب القضاء . 
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المبحث الرابع : « مسئولية القضاة » . 


ذكرت فيبا خطورتها » ومسكولية القاضي كقدوة حسنة » ثم القاضي بين 
حرمة القضاء وعلاقنه بالمججمع » وكذا مسكولية القضاة في التطبيق الشرعي 
كالحكم با أنزل الله » بحري العدل والتغبت في الحكم » ثم خطأ القاضي في 


الحكم » وأخياً الميكل التنظيمي وما ينبغي فيه . 
المبحث الخامس : « تولية القضاة وشروط القاضي » : 


ذكرت فيه مهمة تولية القضاة » وشروط القاضي المتفق عليها والختلف 
فيا » ثم شروط الكمال » وأخيراً اختيار الأصلح وطريقة تعيين القاضي . 
الباب الثاني : القضاء في الأطوار التاريخية : 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : القضاء في عضور ما قبل الإسلام : 


ذكرت في هذا الفصل القضاء في ثلاثة عصور رئيسية : 


أولاً : القضاء في العصور الغابرة : 
إستهليته بمقدمات هامة وهى : 
١‏ أصل النشأة الإنسانية ومضموناما . 
س النظرة الروحية » والنظرة المادية . 
الأحكام الشرعية السماوية والقوانين الوضعية الأرضية . 
ثم تحدثت عن مواطن الأم الماضية وحضاراهم » وعقائدهم وأديانهم » 
ومناهجهم » وتشريعاتهم » ثم صور من طرقهم في القضاء . 


ثانياً : القضاء في عصر أنبياء بني إسرائيل : 

ذكرت فيه التشريع السماوي في عصرهم » ثم نموذجاً للتشريع البشري في 
ذلك العصر . 
الغا : عصر الفترة أو العهد الجاهلي : 

تحدئت فيه عن الحالة الاجتاعية ونظام الحكم » وعن الحالة العلمية » 

وعن مبادىء الشتريع ومصادر الأحكام » ثم التطبيق القضائي في العهد 
الجاهلي » وتماذج من القضاة والاقضية في العهد الجاهلي » وأخيراً موقف 
الإسلام من النظم والأحكام الجاهلية . 


الفصل الثاني : القضاء في العهود الإسلامية : 


وفيه أربعة مباحث : 


إستهليتها بنبذة عن عالمية الرسالة الإسلامية ومرونتها في التشرييع » ويعدها 


مباحث الفصل : 


المبحث الأول : القضاء في العهد النبوي : 
ذكرت فيه نشأة الدولة الإسلامية وبداية التشريع الإسلامي وكيفيته, ثم 
القضاء وكيفيته في العهد النبوي . 


المبحث الثاني : القضاء في عهد الخلفاء الراشدين : 

تحدثت فيه عن القضاء في عهد أي بكر الصديق ثم في عهد عمر بن 
الخطاب . وفصله للقضاء عن الولايات العامة » ورسالته في القضاء , ثم 
القضاء في عهد عثان بن عفان » وعلي بن أي طالب رضي الله عنهم وعن 
الصحابة أجمعين ل . 

المبحث الثالث : القضاء في العهد الأموي والعهد العباسي : 

تحاثت فيه عن قيام الدولة الأموبة » ونظام القضاء في العهد الأموي 
وكيفيته » ونماذج من أخبار القضاة في ذلك العهد » ثم أذكر القضاء في العهد 
العبامي » وندوين الشريعة في الكتب » كتطوير للقضاء » وظهور الأئمة 
والمذاهب الفقهية » ثم نظام القضاء في العهد العباسي . 

المبحث الرابع : القضاء في العهود الأخية : 

ذكرت فيه القضاء في عهد الاضطراب السياسي بعد سقوط الدولة 


۳ 


العباسية » ثم القضاء في عهد الدولة العثانية » وأخيراً القضاء في البلاد 
الإسلامية في العصر الحديث » ثم القضاء في المملكة العربية السعودية على وجه 
الخصوص . 


الباب الثالث : مصادر الأحكام وطرق الإتبات 1 
ويشتما على فصلين : 


الفصل الأول : مصادر أدلة الأحكام القضائية : 

ذكرتفيه المصادر الأساسية كالقرآن الكريم والسنة المطهرة والاجماع 
والقباس » وأتحدث عن كل منهما بشيء من التفصيل » تم ذكرت المصادر 
الاحرى كشرع من قبلنا » ومذهب الصحسابي » والاستحسان والمصالح 
المرسلة » والعرف والعادة » والاستصحاب » وأخيراً كيفية أخذ الأحكام 


وري الأرلى في ذلك . 


الفصل الثاني : طرق الاثبات : 
إستهليت هذا الفصل بفكرة عامة عن الدعوى والبّينة » والاثبات » وطرقه 
جمالاً . 


ثم تحدثت بشيء من التفصيل عن الإقرار » والشهادة » والمين والكتابة » 
والقرينة القاطعة . 
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لم 


الباب الرابع : طريقة الحكم وكيفيته : 
ويشتمل على فصلين : 


الفصل الأول : نظر الدعوى والقضاء على الغائب : 
إستبليته بالحديث عن الوكالة في الخصومة › ثم تحديت عن رفع الدعوى 
ومبيزها » واستدعاء المدعى عليه وحضوره » ودعوة القاضي للمدعبى عليه 
وطريقة إحضاره . 
ثم القضاء على الغائب ومذاهب العلماء في ذلك » ومتى الحكم عليه ' 


الفصل الثاني : سير المحاكمة : 
وفيه ثلاثة مباحث : 
إستهليتها بذكر أصول في امحاكمة وهي : 
1١‏ الحبس . 
۲ التسوية بين الخصوم . 
۳ اعتدال حال القاضى . 
٤‏ علانية الحاكمة . 


وبعدها مباحث الفصل : 


— 


المبحث الأول : إستاع الدعوى والإجابة : 


ذكرت فيه تييز المدعي من المدعى عليه » وإستاع الدعوى بحضور 
المدعي عليه » ثم استجواب المدعى عليه » وجواب الدعوى » وتقصّي الحقائق 
في الدعوى والإجابة » والصلح بين الخصوم . 


المبحث الثاني : إثبات الدعوى : 


تحدثت فيه عن طلب البينة على الدعوى » وعن حكم القاضي بعلمه » 
واستاع الشهادة » والنظر في وسيلة الإثبات » ثم الإعذار في وسيلة الإثبات » 
والجرح والتعديل في الشهادة » وشهادة الزور » والتعارض في الدعاوى 
والحجج . 

المبحث الثالث : في الحكم : 


ذكرت فيه شروط الحكم وأنواعه وأسبابه وحجيته ونفوذه ثم نقضه . 
الباب الخامس : أقضية القرآن الكريم ونماذج من أقضية السنة وأقضية 
السلف : 

ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : أقضية القرآن الكريم : 


ذكرت فيه الأقضية الواردة في القرآن الكريم وتحدئت عنما بشيء من 


التفصيل لبيان ما حوت من العبر والأحكام . 


المبحث الثاني : نماذج من أقضية السنة وأقضية السلف: 
أنتقيث فيه نماذجاً من الأقضية الواردة في السنة المطهرة في قضايا مختلفة » 
وأنتخبت جملة من أقضية السلف كطرائف تدل على الفطنة والذكاء والخبرة 
بالقضاء واستكشاف الأمور . 


الخاتهة: 
في النتائج والمقترحات : 


منهج البحث : 


أما منبجي في البحث فيتلخص في النقاط التالية : 

١‏ # تحدثت عن موضوع الرسالة حديثاً عاماً وذلك لسعة مجاله وترامسي 
أطرافه » وعندما تعرض مسألة تحتاج إلى بسط في الحديث عنها أبسط 
فيها الكلام بقدر الحاجة كذكر المذاهب والآراء وبيان الأدلة ومناقشتها 
وترجيح ما يظهر رجحانه فيها . 

؟ ل أعرض المسألة التي أريد الحديث عنها مستهلاً ا ورد فما من نصوص 
قرانية وأحاديث نبوية بقدر الإمكان والحاجة مع بيان ما يلزم من تفسير 


الآية أو شرح الحديث » ثم أعرض مذاهب أئمة الفقهاء في ذلك إن 


ک۷ 


كان في المسألة مذاهب مع الترجيح وبيان الأول حسب ما يقتضيه 
الخال . 

۳ س عندما أدلل على مسألة أورد أدلتبا من الكتاب الكريم » ثم من السنة 
المطهرة » ثم من الاجماع ومن المعقول .. وهكذا . 

4 إذا كان الدليل من السنة خرجته من الصحيحين إن كان فما أو في 
أحدهما » وإذا لم يكن فیہما ولا في أحدهما ذكرت من خرجه في كتب 
السنة الأحرى مع ذكر درجته وبيان تعليقات العلماء عليه إن كان لهم 
عليه تعليقات بحسب الحاجة . 

ه ‏ عند الحديث عن القضاء من الناحية التاريخية في عصور ما قبل الإسلام 
إعتمدت على النصوص القرانية الكريمة كمصدر أساسي تاريخي وذلك لأن 
القرآن الكريم أوق مصدر تاريخي لا قبل الإسلام مع الأحذ بالمصادر 
التارخية الموافقة للقرآن الكرم . 

5 س عند الحديث عن القضاء من الناحية الشرعية إعتمدت في ذلك على ما 
ورد من النصوص في الكتاب والسنة المطهرة ثم الكتب المعتمدة في 
تفسير القران الكريم وشرح الحديث النببوي الشريف » ورجعت أيضاً في 
عامة البحث إلى المعتمد من كتب المذاهب الفقهية المشهورة » وإلى ما 
كتب في الشريعة والفقه العام مما له علاقة بموضوع البحث کا سيأتي 
بيانه في قائمة المصادر إن شاء الله تعالى » عليه توكلنا هو مولانا نعم 
المولل ونعم النصير »»» 


تمهيد : 

قال تعالى : لََدْ أَرْسَلْنا رسا بالات وتا مَعَمُْمُ الاب 
والمِيرّانَ ليقو الاس بالط ...... الآية ‏ سورة الحديد : ٠١‏ . 

هذا هو منهج الله عز وجلل لرسله الكرام صلوات الله علييم وسلامه 
إلى يوم الدين . وهكذا دعوا الناس إلى تطبيقه في حياءهم عملا واعتقاداً ليفوزوا 
بالسعادة في الدنيا والآخرة . 

إن إقامة العدل على المنبج الإلهي هو كفيل بتوفير الامن والرقي في أعل 
درجات الحضارة التي تسعى ها الانسانية جاهدة وتبحث عنها بشتى الوسائل . 

ولقد أدرك الناس بفطرتهم وتجاربهم عبر السنين والقرون قيمة العدل وأثره 
في امجتمعات البشرية وأنه أساس لقيام الدول » فجعلوه قاعدة لتشريعاتهم » 
ومحوراً لقوانيهم » ونجد ذلك في التشريعات القديمة التي ليس ها دين ولا كتاب 
سماوي » إلا أن مفهوم العدل لم يكن واضحاً وضوحاً كاملاً فكانت كل أمة 
تفهم العدل فهماً يتناسب مع مصالحها وأهوائها ما عدا أصحاب الديانات 
السماوية التي تعتمد على الوحي الالمي » وبقي الأمر كذلك حى جاء الاسلام 
وجاء بشريعته الخالدة التي حوت بين جنباتها تلك النظم الحكيمة العادلة التي 
شملت جميع نواحي الحياة في إطار العقيدة الإسلامية الصافية التي بزغ فجرها 
من بطاح مكة » مهبط الوحي » ومنبع الرسالة المحمدية » وقد أذ المصطفى 
عه في توطيد هذه العقيدة وتثبيتبا في التفوس إلى أن هاجر إلى المدينة حيث 
نمت هذه العقيدة وترعرعت في نفوس أولئك الرجال المؤمنين الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » عندئذ أنخذ الرسول يلي في إقامة دولة إسلامية ذات 


~۹ 


ولايات تدسم بالنظم الحكيمة » والتشريعات العادلة » ولعل من اهمها : ولابة 
القضاء التي كان الرسول ب يتولاها بنفسه» فكان أول قاض في الإسلام » ثم 
مازالت هذه الولاية تحظى يجانب من الاهتهام والرعاية في مختلف العهسود 
الإسلامية على اس ثابتة » ونظم مستمدة من قواعد التشريع الإسلامي الذي 
دف إلى إصلاح الفرد وامجتمع وحفظ الحقوق ورد المظالم . 

وفيما يلي بيان لحقيقة القضاء ومنبجه , والنظم التي يسير عليها والتي 
رتمتها الشريعسة الغراء على يد المصطفى المخقار ء والله اهادي إلى سواء 
الصراط 2000 









طبعّة ا لنظام المَضَائُ فى الاسلام 


الث الأول + شفرف القطباء . 


المعث الثاني : موضوع التطياء . 





المحث الثالك , أهمية التضاء . 
الث الراج ١‏ مسثولية التضاة . 


المحث الامس + مستولية نويه الئضاة 
وشرومل العناني ٠‏ 


المبحث الأول : تعريف القضاء 


أولا : التعريف اللغوي : 


جاء لفظ القضاء في اللغة بمعنى الحكم » والقضاء على وجوه مرجعها 


Eig GS var 4 5 5 8‏ 5 
إلى إنقطاع الشيء وتمامه وكل ما احكم عمله أو اتم أو حت أو ادي آداء 
4 هم 4 ع ع 
أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي .© 


والحكم يأتي بمعنى : العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حكم 


يحكم ان 


والقضاء يفتقر إلى هذه المعاني الواردة في الحكم من علم وفقه وعدل » 


فهما إذً تقاران وکل متها مفسر للآخر ,9© 


قال الراغب؟» : القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا وكل منهبما 


على وجهين : 


(0) 
(2 
22 
(f) 


اللسان جح ٠١‏ ص ۱۸١‏ . 

المرجع السابق ج ۱۲ ص ٠١١‏ . 

انظر ما قاله ابن فرحون في تبصة الحكام ح ١‏ ص۲٠‏ . 

هو : الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني » أديب لغوي حكم مفسر » 
من تصانيفه « البيان في تأويل القرآن » » «ومفردات ألفاظ القران » توفي سئة ( ٠٠۲‏ ه ) 
أثنتين وتمسمائة . معجم المؤلفين ح 4 ص 9ه - 


۳ 





ومن القول البشري نحو قضوٍ الحم بكذاء فإنّ حكم الحام يكون 
بالقول » ومن الفعل البشري ۾ فَإِذَا صم مناك 04 


وكل قول مقطوع به من قولك هو كذا أوليس بكذا يقال له قضية » 
ومن هذا يقال : قضية صادقة وقضية كاذبة » وإياها على من قال : التجربة 
خطر والقضاء عسر » أي الحكم بالشيء أنه كذا وليس بكذا أمر صعب © , 


ثانياً : لفظ القضاء في القرآن : 


م يذكر لفظ « القضاء » في القران الكريم » وما ذكرت مشتقاته 
لاك كجة / کے پر مل عن ول کا ع ينزي ول 





۲۳ : سورة الامراء‎ )١( 

() سورة غافر : 5٠١‏ 

() سورة البقرة : 

(9) المفردات في غريب القرآن ص 205 س ٤٤۷‏ . 


~E 


يومين 146" وقوله : [ وال يقضبي بالق والِينَ يَدعُونَ مِنْ دونه لايَفْصُونَ 
بشيء 04" 


كذلك ورد من لفظ القضاء اسم المفعول في قوله تعالى : ل وَكَانَ أمراً 


تتفي 04 


واسم الفاعل في قوله سبحانه : 8 فافض ما أت قاض ف . 


والذي ينظر في هذه الأيات يجد تقاباً واضحاً بين مشتقات 


« القضاء » وأنها تدور جميعها حول معنى واحد » وهو الفصل والحسم في 
الأمر » وأن قضاء الأمر معناه إنجازه وحسمه© . 


وقد ذكر القرطبي”2 في تفسيره : أن القضاء يكون بمعنى الأمر » كقوله 


تعالى : 9 وَقَضَى ربك ألا تعدو إلا إا چ“ . 


زفق 
نايف 
22 
2 
و 
22 


رفا 


سورة فصلت : ١١۲‏ 

وة افر + 

سورة مرم : ۲١‏ 

سورة طه : ۷۲ 

القضاء والقدر بين الفلسفة والدين ‏ للخطيب ص ۱٤۷‏ س ١٤١۸‏ . 

هو : محمد بن أحمد ين أي بكر أبو عبدالله الأنصاري الأندلسي القرطبي المفسر » من أئمة 
المالكية » جمع في تفسير القران كتاباً كبيراً أسماه « جامع أحكام القرآن , توفي سنة ( 50/1 ) 
ه إحدى وسبعين وستائة ‏ الديباج المذهب ح لاض ۳۰۸ ۳۰۹ . 


سورة الإمراء : ۲۳ . 


— 


ويكون بمعنى الخلق » كقوله تعالى : «[ فَقَضَاهُنٌَ سبح سَّمَوَاتِ في 


تومن 04 . 


ویکون بمعنى الحكم » كقوله تعالى : ل قاقض ما أَنْتّ قاض 4 . 
ويكون بمعنى الفراغ » كقوله تعالى : 9 فضي الأثرُ الذي فيه 


فيان 4 . 


ويكون بمعنى الإزادة » كقوله تعالى : إِذَا قَضَى أمرا فَإِنّمَا يمول لَهُ 


کن فیکون # © . 


. ويكون بمعنى العهد » كقوله تعالى : 8 وَمَا كنت بِجَانب العَرْبيّ إذ 
إلى موس الأ 204 هكذا ذكر القرطبي . 
والذي ينظر في المعاني التي ذكرها للقضاء يرى أا جميعا تدزع منزعاً 


واحدا وتلتقي عند معنى واحد » وهو الفصل »أو الحسم » أو الإنجاز . فالامر » 


والخلق » والحكم » والفراغ » والإرادة والعهد .. كلها تنبىء عن حسم الأمر 


0) 
(02 
02 
2 
(22 
(O 


سورة فصلت : ٠۲‏ 

سورة طه : ۷۲ 

سورة يوسف : 41١‏ 

سورة آل غمزان : £۷ 

سورة القصص : ٤٤‏ 

الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطبي جح اه ص ۲۸۰۳ 


٣ک‎ 


وإنجازه 29 . 


ثالثاً : لفظ القضاء في السنة : 
لقد ورد لفظ القضاء في السنة الصحيحة بِمَعانِ مختلفة » وفيما بلي ذكر 
نماذج لتلك المعاني والأحاديث التي وردت بها : 


ر أ القضاء بمعنى الحكم : 
ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن 
رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فق ال : 
يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع إمرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ 
فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي اراتك .... 
الحديث ^ , 


. ٠٤١۹ القضاء والقدر بين الفلسفة والدين ص 1148ل‎ )١( 

(؟) هو : سهل بن سعد بن مالك بن ساعدة الأنصاري أبو العباس المدني له مائة وانية وانون 
حديثاً قال أبو نعم : مات سنة ٩١‏ ه إحدى وتسعين عن مائة سنة قال ابن سعد : وهو اخر 
من مات بالمدينة » خلاصة التذهيب ص ٠١۷‏ . 

(۳) صحيح البخاري ج ۷ ص ۷۰ › وصحيح مسلم ج ۳ ص ۱۱۳۹ . 


- 


رټ 


رج 


0) 


وف 


() 


2 
بيذ 


القضاء بمعنى الأداء في قضاء الدين : 

ما رواه البخاريا'؟ بسنده عن كعب2 أنه تقاضى ابن ألي درد“ 
دنا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
َيه وهو في بينه » فخرج الما حتى كشف سَجْف حجرته › 
فنادى : يا كعب قال : لبيك يارسول الله قال : ضع من دَيْنك هذا » 
وأزْماء إليه أي الشطر قال : لقد فعلت يارسول الله قال : قم 


فاقضه9) . 


القضاء بمعنى الصنع والعمل : 


ما رواه البخاري من حديث عائشة( ”رضي الله عنها قالت : خرجنا 





هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة الجعفي أبو عبدالله البخاري . الحافظ أمير المؤمنين 
في حديث سيد المرسلين قال أحمد : ما أخمرجت خراسان مشل محمد بن اسماعيل » فقيه هذه 
الأّمة وكان مولده سنة ١9‏ ه أربع وتسعين ومائة ومات سنة 703 ه ست وخمسين ومائتين ‏ 
خلاصة التذهيب ص ۳۲۷ . 

هو : كعب بن مالك الأنصاري السلمي أبو عبدالله المدني الشاعر أحد الثلاثة « شهد 
العقبة » . قال الواقدي : مات سنة .٠ه‏ ه خمسين وقيل سنة ١ه‏ ه إحدى وخمسين ا 
خلاصة التذهيب ص 851١‏ . 

هو : عبدالله بن أي حَدْرّدِ الأسلمي » واسم أي حدر سلامة بن عمير يكنى أبا محمد » وأول 
مشاهده الحديبية قال الواقدي : توفي سنة ۷١‏ ه إحدى وسبعين وعمره ۸١‏ إحدى وثمانين 
سنة أسد الغابة ج ۳ ص ۲۱۰ س ۲١١‏ . 

صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۱۷ › ج ٣‏ ص ۲۳۳ . 

هي : عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنہما التيمية أم عبدالله الفقيبة أم المؤمنين الربائية س 


A 


(د 


(4) 


لا نرى إلا الحج فلما كنا سرف“ حضت فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونا أبكي قال : مالك أَنَفِسْتِ ؟ قلت : نعم قال : « إن 
هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن 
لاتطوفي بالبيت .. » . الحديث“ . 


) القضاء بمعنى الموت : 


مائبت في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر قال : اشتكى سعد 
بن عباده©» شكوى له فأق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده . 
فلما دل عليه وجده في غشية فقال « أقد قضى ؟ » قالوا: 





= حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم الدهر توفيت سنة لاه ه سبع وخمسين ‏ 
ودفنت بالبقيع ‏ خلاصة التذهيب ص 499 . 
سرف : هو بكسر الراء موضع من مكسة على عشة أميال وقيل أقل وأكثر ‏ النبايسة 
ج ۲ ص۲٣۳‏ ۔ 
صحيح البخاري ج ١‏ ص ۷۸ . 
هو : عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبدالرحمن هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة 
الرضوان قال ثمس الدين الذهبي : كان إماماً واسع العلم كثير الاتباع وافر النساك كبير القدر 
وقال أبو نعيم : مات سنة 7/4 ه أربع وسبعين ‏ خلاصة التذهيب ص ۲٠۷‏ . 
هو : سعد بن عبادة بن دلم الخزرجي سيدهم صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها وهو من 
نقباء العقبة وكان سيداً جواداً كثير الصدقات وتخلف عن بيعة أي بكر رضي الله عنه وخصرج عن 
المدينة ولم يرجع إلمها حتى قتلته الجن بحوران من عمل دمشق سنة ٠١‏ ه خمس عشرة وقيل سئة 
ھ وقيل سنة ١5‏ ه ‏ خلاصة التذهيب ص٤١٠‏ . 


کے 


لا يارسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث20 . 


(ه) القضاء بمعنى القدر : 


ما ورد في الصحيح من حديث .ابن عباس( رضي الله عنه قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم 
الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في 
ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبداً .9 . 


( و) القضاء بمعنى الاتمام والفراغ : 


00 
99 


9 
2 


ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : إن الله عز وجل وَكل بالرحم ملكا يقول : يارب نطفة 


صحيح مسلم ج ۲ ص 5750 . 

هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشمي ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم وصاحبه وحبر الامة وفقوبها وترجمان القران مات سنة 58 ه تمان وستين ا 
خلاصة التذهيب ص ۲۰۲ ۲٠۰۳‏ . 

صحيح البخاري ج ۷ ص ۲۹ ۳۰ . 

هو : أنس بن مالك بن النضر الانصاري النجاري خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين » وذكر ين سعد أنه شهد بدرا » مات سنة ٩۰‏ ه تسعين أو بعدها س وقد جاوز المائة 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم ‏ خلاصة التذهيب ص :40 
E‏ 


يارب علقة يارب مضغة » فإذا أراد أن يقضي خلقه قال : أذكر أم 


أشى » شقي » أم سعيد ... الحديث2 . 


( ز ) القضاء بمعنى قضاء الفرائض والفوائت : 
ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنما « أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت 
أن تَحُج فلم تج حتى ماتت أَفأحجٌ عنها قال : نعم حجي عنها » 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء »20 . 


رابعاً : القضاء والقدر : 

لقد تقرر فيما تقدم أن القضاء يطلق ويراد به معان مختلفة ومن تلك 
المعافي القدر » وكثيراً ما يأتي لفظ « القضاء » مقروناً بالقدر فيقال « قضاء 
وقدر » فما وجه الصلة بين هذا الاقتران ؟؟ 

الواقع أن الصلة وثيقة » وقبل الخوض فيا ينبغي معرفة معنى القدر : 
ورد القدر في القرآن الكريم مصدراً وفعلا » قال تعالى : ف إا راه في ليل 


ر( صحيح البخاري ج ۱ ص ۸۳ . 
(۲) صحيح البخاري ج ۳ ص ۲۲ › ج ٩‏ ص ۱۲١ ۱۲١‏ . 


1 


القَدْرٍ 4 وقال : ا إا كل شَيْءٍ لماه مدر 4 وقال : « كرا 
ا 58 ا اليه ليث 44 

فَيِعُمَ القادرون 4 وقال : ف وَقَدَّر فيها أقواتهَا في اة ايام سء 
لِلسسَائلِينَ 4 ا 


ومعنى « القدر » التقدير » ووضع الشيء في موضعه المناسب له , 


قال المفسرون : معنى « قدر فيها أقواءبا » : أي أرزاق أهلها وما يصلح 
لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة مالم يجعله في 
الأحرى 1 


وقال النووي“ في معنى القدر : 


١ : سورة القدر‎ )١( 

(۲) سورة القمر : 45 

(۳) سورة المرسلات : ۲۳ 

(4) سورة فصلت : ٠١‏ 

(ه) القضاء والقدر بين الفلسفة والدين ص ١59‏ . 

'(5) الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص ٥۷۸۷ ٥۷۸٦‏ . 

(۷) هو : يى بن شرف بن حسن حي الدين النووي ولد سنة ١۳٦ه‏ إحدى وثلاثين وسهائة » 
وبرع في العلوم وصار محققاً في فنونه ومدققاً في عمله حافظاً للحديث عارفاً بأنواعه » ومن 
تصانيفه « الروضة» و« النباج » و« شرح المهذب » و« شرح صحيح مسلم » 
و« الأذكار » و« رياض الصالحين » و« تهبذيب الأسماء واللغات » إلى غير ذلك وتوفي سنة 
۷ ه سبع وسبعين وستائة ‏ التعليقات السنية ص ٠١‏ » وطبقات الشافية ج ۸ 
ص 998 وما بعدها . 


FT 


إن الله تبارك وتعالى قَدَّرَ الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على 
حسب ما قدرها( . 


منزلة القدر من القضاء : 

يقول ابن القم : فالقضاء في كتاب الله نوعان : 

قدري » كقوله تعالى : 99 فَلَمَّا قَضِيْنَا عَلَيهِ الْمَوْتَ 224 وقولسه : 
لا وفص بهم بالق 94 . 

وشرعي ديني » كقوله : [ وَقضى رَبك ألا تعدو إ إا يا إيّاه 4(“ أي 
أمر وشرع » ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الل . 


© شرح النووي على مسلم ج ١‏ ص 1١84‏ . 

(۴) هو : محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي شمس الدين أبو عبدالله بن قم الجوزية > 
ولد سنة 594١‏ ه إحدى وتسعين وستائة كان عارفاً بالتفسير وأصول الدين » والحديث ومعانيه 
وفقهه » ومن تصانيفه الكثيرة « مهذيب سنن أي داود » و « زاد المعاد » و « إعلام المرقعين » 
وتوفي سنة 61١‏ إحدى وخمسين وسبعمائة ‏ الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص ٤٤۷‏ 
f0٠‏ 

فيه سورة سبأ : ٤‏ 

۷١ : سورة الزمر‎ )٤( 

(60) سورة الامراء : م 

() شفاء العليل ‏ لابن القم ص ٥۸۰١‏ 85ه . 


ج717 يد 


وعلى هذا يكون القدر نوعاً من القضاء » فالقضاء شامل للتقدير 
والتنفيذ قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام : ل ركان أمراً مضي ^ 
أي مقدراً في اللوح مسطوراً”" ونا كان القضاء في اطلاقاته يشمل القدر وغيره 
كان أعم 3 والقدر أخص 4 

أما القضاء المقرون بالقدر فقال العلماء : القضاء والقدر أمران متلازمان 
لاينفك أحدهها عن الآخر » لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة 
البناء وهو القضاء » فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه© . 

وهذا يمثل وجه الصلة في اقتران القضاء بالقدر » ولعل فيما اشتهر من 
تقديم لفظ القضاء على لفظ القدر في قول « قضاء وقدر » إشارة إلى أن 
القضاء يحوي المقدور في تقديره وتنفيذه » والله أعلم 3 


خامساً : القضاء في الاصطلاح : 

إن الذي يعنينا ويبمنا في هذا المقام من بين إطلاقات القضاء هو 
القضاء بمعنى الحكم » وقد تقدم بيان معنى القضاء في اللغة وأوردنا تماذجاً لما 
ينصرف إليه لفظ القضاء عند الاطلاق والآن يجمل بنا بيان القضاء ‏ بمعنى 
الحكم ‏ في الاصطلاح . 


ر :سوية. مر 2 11+ 
م الجامع لأحكام القرآن جاه ص ٤/۳۰‏ . 
(م) النباية ج ؛ ص78 » واللسان ج ١١‏ ص 1۸١‏ . 


ا 


لقد اختلفت إراء الفقهاء في تعريف القضاء في الاصطلاح ولعل هذا 
الإختلاف منشؤه من الإختلاف في حقيقة القضاء » هل هو صفة حكمية 
تلازم موصوفها وتوجب نفوذ حكمه ؟ أم هو فعل يقوم به القاضي ؟؟ 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى هل القضاء خاص بالنازعة أم يشمل 
المنازعة وغيرها ؟ وهل يشمل التحكم في جزاء الصيد وشقاق الزوجين إلى غير 
ذلك ؟؟ 

فبهذه الإعتبارات حصل الاختلاف في تعريف القضاء في الاصطلاح » 
لاسيما وأنه يشبه الفتيا إلى حد بعيد» فكانت هذه التعريفات غير جامعة وغير 
مانعة وفيما يلي بيانها : 


: تعريف النفية‎ ١ 


عرفوه بأنه : « فصل الخصومات وقطع المنازعات »© 


وقد أخذ على هذا التعريف بأنه غير مانع إذ قد يدخل فيه الصلح بين 
الخصمين9 . 


. 5906 حاشية اين عابدين على الدر تار ج ه ص‎ )١( 
. 587 المرجع السابق جاه ص‎ 02 


— 0~ 


وقد يتضح أنه غير جامع لاقتصاره على قضايا التنازع والخاصمة فمن 
القضايا ما يتطلب عليها الحكم وإن خلت من الخصومة كالحكم بالحجر على 
المفلس » والوصاية على السفيه وغير ذلك . 

وقال آخر من الأحناف : هو قطع الخصومة . أو قول ملزم صدر عن 
ولاية عامة0"© , 

وقال غيره منهم : القضاء هو الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل 
الله عر وجل . 

وهكذا يظهر من التعريف الثاني أنه جعل صدوره عن ولاية عامة قيد في 
التعريف مع أن الأظهر أا شرط في تنظم القضاء وليست قيداً في تعريفه کا 
يتضح من التعريف الثالث ويجمع بين هذه الأقوال حقيقة واحدة في تعريف 
القضاء هي : فصل الخصومة . 


۲ تعريف المالكية : 
قال ابن رشد”” : حقيقة القضاء الاخبار عن حكم شرعي 
)0( مجمع الأنہر ج ۲ ص .10 . 


(۲) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص 10978 . 
(۳) هو : محمد بن أحمد بن محمد ين رشد الشهير بالحفيد ولد سنة ٠۲١‏ ه عشرين وخمسمائة- 


_ك- 


على سبيل الالزام0© . 


وقال ابن عرفه() : القضاء : « صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ 


حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجرخ لاني عموم مصالح المسلمين » فيخرج 
التحكم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة العظمى » وقول بعضهم هو الفصل بين 
الخصمين واضح قصوره 22 . 


قال الحطاب؟) : واعلم أن القضاء في اصطلاح الفقهاء يطاح 
ر ت 2 


الصفة المذكورة 5 في قولهم ولي القضاء أي حصلت له الصفة المذكورة ويطلق 
على الإخبار المذكور كا في قوم : قضى القاضي بكذا» وقوهم : قضاء 





9 
20 


ف 


2 


وكان عالماً فاضلاً وله تاليف جليلة الفائدة منها كتاب « بداية المجتهد ونباية التتصد » في الفقد 
ذكر فيه أسباب الخلاف , وعلل ووجه فأفاد واممع به » وحمدت سيه في القضاء بقرطبة . 
وتوفي سنة ٠۹۵‏ ه خمس وتسعين وخمسمائة ‏ الديباج المذهب ج و و 
تبعرة الحكام ج ١‏ ص ۱۲ ۰ ومواهب الجليل ج 5 ص 85 . 

هو : محمد بن محمد بن عرفة الورغمي أبو عبدالله ولد سنة 7١5‏ ه ست عشرة وسبعمائة » 
وكان إمام تونس وعالمها ومن كتبه « الختصر الكبير » في فقه المالكية و« الحدود في التعاريف 
الفقهية » توفي سنة ۸۰۳ ه ثلاث ماغائة _ الأعلام ج ۷ ص ۲۷۲ . 

شرح حدود ابن عرفة ص۳۳٤ ٠‏ ومواهب الجايل ج ” ص ۸7 وشرح الخرشي ج ۷ 
ص ۱۳۸ . 

هو : محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف بالخطاب ٠‏ ولد سنة ۹۰۲ ه انتين وتسعمائة 
من فقهاء الالكية » ومن كتبه « مواهب الحايل في شرح مختصر خليل » ونوفي سنة 
4 ه أربع وخمسين وتسعمائة ‏ الأعلام ج ۷ ص 7385 . 


ربع و 


عن لاا 


القاضي حق أو باطل » غير أن في تعريف ابن رشد مسامحة من وجوه : 


الأول : ذكر لفظ الإخبار فإنه يوهم أن المراد به الإخبار الححمل للصدق 
والكذب المقابل للإنشاء وليس ذلك براد وإنما المراد به أمر القاضي 
بحكم شعي على طريق الإلزام . 


الثاني : أنه يدخل فيه حكم الحكمين في جزاء الصيد وني شقاق الزوجين 
وحكم المحكم في التحكم » ومنها أنه يدخيل فيه حكم المحتسب والوالي 
وغيهما من أهل الولايات الشرعية إذا حكموا بالوجه الشرعي ٠‏ وقول 
ابن عرفة : إن التحكم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه خروجه فإن 
المحكم لا يحكم ابتداء إلا في الأموال وما يتعلق بها وما في معناها مما 
لايتعلق بغير الحكمين » بلا يحكم في القصاص واللعان والطلاق 
والعتاق لتعلق الحق في ذلك بغيهما قالوا فإن حكم فيا بغير جوز نفك 
حكمه والظاهر أن التعديل والتجرج كذلك . 


وقد عرفه أبو الات : بأنه حکم حام أو عکم بأمر نبت 


. ۸۷ ۸٩ ص‎ ٦ مواهب الجليل ج‎ )١( 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البركات الشهير بالدردير ولد سنة ١١۲۷‏ ه سبع 
وعشرين ومائة وألف . من فقهاء المالكية » ومن كتيه « أقرب المسالك لمذهب الإمام 
مالك » وتوفي سنة ۱۲۰۱ ه إحدى ومائتين وألف الأعلام ج ۱ ص ۲۳۲ . 


FA 


عنده كدين وحبس وقتل ... اڅ . 
۳ تعريف الشافعية : 


عرفوه بأنه : « فصل النصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى»27© 
وعرفه ابن عبدالسلام9 : بأنه إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه 
إمضائه ٩١‏ 


4 تعريف الحابلة : 


قالوا معنى القضاء في الإصطلاح : « تبيينه والالزام به وفصل 
الحكومات »© . 


وهكذا نرى بعد هذه الجولة مع تعريفات الفقهاء للقضاء في الإصطلاح 


ر الشرح الصغير ج ه ص ۳ ٠‏ وسراج السالك ج ۲ ص ۱۹١‏ . 

(۲) مغني امحتاج ج ٤‏ ص ۳۷۲ . 

(۳) هو : عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين ولد 
سنة لالات ه سبع وسبعين وخمسمائة » من فقهاء الشافعية بلغ رتبة الاجتهاد » ومن كتبه 
« قواعد الأحكام في مصالح الأنام » الأعلام ج ٤‏ 1844 148 . 

. ۳۷۲ ص‎ ٤ مغني اتاج ج‎ )٤( 

(5) منتبى الارادات ‏ للفتوحي ج ۲ ص ٥۷۱‏ وشر ح متتہی الارادات للبهوتي ج ۳ ص 
۹ . 


~۴ 


أنها تجتمع على بعض القيود كالفصل في الخصومات وتفترق عند بعض القيود 
نظراً لاحتلاف الأنظار ويمكن أن تتكامل لإيجاد تعريف مناسب للقضاء في 
الإصطلاح العام 5 


فبالنظر إلى هذه التعريفات وإلى القضاء بوجه عام في واقعه وهيتته 
ست نستطيع أن نقول : 

إن القضاء في الإصطلاح هو : « النظر في القضايا وإثباتها أو نفهها 
لاظهار أحكامها على مقتضياتها » . 


« فالنظر » يشمل النظر العيني والفكري « والقضايا » تشمل القضايا 
الصادقة والقضايا الكاذبة ا تشمل الخصومة وغيرها . « وإثباتها أو نفيها » 
أهم مهمات القضاء » فالقاضي ييز الدعوى أو القضية هل هي حق أم باطل 
ثم يصدر الحكم » وببذا القيد يخرج الصلح المجرد کا تخرج الفتيا » فليس من 
مهمة المفتي تحقيق القضية في الواقع أو إبطاها . 

قال ابن القع : وأما الحا فحكمه جزثي خاص لايتعدى إلى غير المحكوم 
عليه » وله » فالمفعي يفي حكماً عاماً كلياً أن من فعل كذا ترتب عليه 
كذا » ومن قال كذا لزمه كذا » والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص 


0. 
. ٩ معین(‎ 


. ۴۹ إعلام الموقعين ج ۱ ص‎ )١( 


/ 


قال القراف“ : إن القضاء يعتمد الحجاج › والفتيا تعتمد الأدلة90"© . 
٤ 2‏ اج » والفتي 


وقولنا : « لإظهار أحكامها على مقتضياتها » يكون هذا هو محصول 
القضاء ونتيجته . 


أما من عرفه بفصل الخصومة فقط فلا يخفى قصوره » ومن قيده بالإلزام 
فهو قيد خارج عن التعريف ‏ فيما يبدو لي وليس من مهمة القاضي 
الإنفاذ » وإنما تتولاه سلطة خارجة عن سلطة القضاء . 


قال القراني : بل « الحا »7 من حيث هو حا ليس له إلا الإنشاء 
وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً فقد يفوض إليه التنفيذ » وقد 
لايدرج في ولايته 9 . 


نعم يجب إنفاذه من المحكوم عليه ديانة أو من سلطة تنفيذية إذا كان 
الحكم شرعياً على مقعضى ما أنزل الله تعالى . قال تعالى : 8 فلا ورك 


(1) هو : أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس شهاب الدين القراني من علماء المالكية » 
ومن مصنفاته « أنوار البروق في أنواء الفروق » و « الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » 
توفي سنة 54814 ه أربع ومانین وستائة ‏ الديباج المذهب ج ۱ ص 550 ۲۳۹ » 
والاعلام ج ۱ ص ٩۰‏ . 

() الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص 4١‏ . 

(۳) يريد باجام : القاضي ولیس الحا بمعنى الخليفة أو السلطان . 

(؛) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 587 ل ۹٤‏ . 


حت 6 ته 


GS‏ م ورو ه 


. لمات لو يوم ال 8 ب‎ SE 
لا يُؤْمتَون حَتَى كيوك فِيْمَا شَجَرٌ بيهم ثم لآ يَجَدُوا في الفسيهم حرجا‎ 
ا ت وو ستليا ای الرمول انحن جيب ااا به‎ 
. وكذا حكم من حكم بالحق‎ 
أما إذا كان الحكم طاغوتياً أو جاهلياً أو قانونياً مخالفاً لشرع الله تعالى‎ 
. فلا يجوز تنفيذه بل تنفيذه يكون ظلماً عظيماً مع أنه يعتبر حكماً وقضاء‎ 
ولد‎ E ل كدعوا للها باك‎ SE AE جاه ادح‎ E 5 500 
قال تعالى : © الم تر إلى الْذِينَ يُزعمُون انهم امُنوًا يما ازل إِلَيِْكَ‎ 
رموه ع ع‎ E EL عوج‎ EA ع لوو‎ DE عن‎ 
وما انل من فيلك يرِيدُون ان يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد اروا أن يكفروا به‎ 
, 4 وريد الْيْطَانٌ أن يُيِلُهَم ضلالاً بعيذا‎ 
7 04 2 ماتخو ان اخ‎ E 
افحكمٌ الجَاهيّة يَنعُونَ وَمَنْ اسن مِنَ الله حكماً‎  : وقال تعالى‎ 
a PENA 
. 4 لقوم يوون‎ 
: فقد سماه الله تعالى تحاكماً وحكما » وقال تعالى في شأن فرعون‎ 
0 E 14 
فاقض ما الت قاض 24 فسمي قضاء مع أنه قضاء جرم وظلم وعدوان‎ « 


. 58 : سورة النساء‎ )١( 
. ٠٠ : (؟) سورة النساء‎ 
ه٠.‎ : سورة المائدة‎ )۳( 


(5) سورة طه : ۷۲ . 


ا © نے 


وي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن بريدة عن أيه عن 
النبي مَل قال : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة وإثئان في النارء فأما الذي 
في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في 
النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النهار »29 . 

وهكذا اعتبر حكم من حكم با جور أو على جهل ؛ قضاء » وهذه 
حقيقة » فإن من خالف الحق وحكم بغير ما أنزل الله فحكمه قضاء وعليه نه 


وجريرته والله أعلم . 





(1) هو : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الامام الحافظ قال ابن حبان : أبو داود أحد 
أئمة الدنيا فقهاً وعلماً . مات سنة ۲۷۵ ه خمس وسبعين ومائتين وعمره ۷۳ ثلاث 
وسبعون سنة ‏ خلاصة التذهيب ص ٠١٠١‏ . 

() هو : عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قاضي مرو » وثقه ابن معين وأبو حاتم قال ابن 
حبان : مات سنة ٠٠١‏ ه خمس عشرة ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص 1۹۲ . 

(۳) هو : بريدة بن الحصيب الأسلمي متفق على حديثه . وآخخر من مات بخراسان من الصحابة 
سنة 1۲ أو 1۳ إثنتين أو ثلاث وستين ‏ خلاصة التذهيب ص ٤۷‏ . 

(4) سنن اي داود ج ۲ ص ۲۹۸ وقد علق عليه بعد أن ذكره فقال : « هذا أصح شيء فيه ع 
يعني حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة ورواه ابن ماجة وفيه تقديم وتأخير في الألفاظ » وزاد 
الحاع في المستدرك « قالوا فما ذنب هذا الذي يجهل قال ذنبه أن لايكون قاضياً حتى يعلم » 
ثم قال الحآم : وهذا حديث صحيح الإسناد وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم أنظر 
سنن أبن ماجه ج ۲ ص ۷۷٦‏ والمستدرك ج 4 ص ٩۰‏ » ونصب الراية ج ٤‏ ص ٠١‏ . 


- 


أركان القضاء : 


للقضاء أركان يحسن بنا أن نشير إليها ونذيلها بهذا الللحث وهي 


ستة أركان : 


)١(‏ قاضي 


9) حكم 


(*) المحكوم به : 


(4)امحكوم عليه 


: وهو من عُيِّنَ من قبل السلطات للفصل في الدعاوى 


ن یں س 


والخصومات إذ السلطان لايستطيع أن يقوم بكل هذا . 


: وهو ما يصدر عن القاضي لحسم النزاع وقطع الخاصمة » وهو 


إما بالزام احكوم عليه بكلام ينطق به القاضي فيقول : 
حكمت عليك بكذا » وهذا يسمى قضاء إلزام أو إستحقاقا 
بالفعل » مثل ما يقع من الحكام من القسمة الجبرية » وإما 
بمنع الحآم المنازعة بقوله للمدعي ليس لك حق قبل حصمك 
بعد عجزك عن الاثبات وحلف المدعى عليه وهذا يسمى 
قضاء الترف . 

وهو في قضاء الإلزام والاستحقاق ما ألزم به القاضي المحكوم 
عليه من إيفاء المدعي حقه » وهو في قضاء الترك عبارة عن 
ترك المدعي المنازعة . 

وهو من يصدر الحكم ضده » وهو في حقوق الشرع مر 
يستوفى منه الحق سواء أكان مدعى عليه أم لا » وقد يكون 


— ٤٤س‎ 


المحكوم عليه واحداً کا يكون متعدداً . 

(ه) المحكوم له : وهو المدعي عق له خالصاً أو يغلب فيه حقه طبقاً لنظرية 
الأحناف القائلين بأن الحق الذي يتعلق بالعباد إما أن يكون 
حقاً خالصاً لحم وإما أن يكون حقاً يشترك فيه حق الله وحق 
العبد“ . 

() كيفية القضاء" : وسنتكلم عن هذا الركن في موضعه عند 


الحديث عن طريقة الحكم إن شاء الله تعالى . 


. 1۸ 1۷ القضاء في الاسلام  لمذكور ص 17ء‎ )١( 


(۲) تبصة الحكام ج ١‏ ص ۸۸ . 


ع 48ت 


المبحث الثاني 
موضوع القضاء 


سبق وأن عرفنا أن القضاء بمعناه إجمالا : أنه النظر في القضايا وتحقيقها 
لتأحذ أحكامها على ما تقتضيه » وقبل أن نحدد موضوع القضاء ينبغي أن 
نبين بعض النقاط التي الما صلة وعلاقة ببذا المبحث : 


ر أ ) الحاجة إلى القضاء والتقاضي : 


إن هذه الحياة الدنيا دار تكليف وابتلاء وشقاق واختلاف » ولعل من 
أخص خصائص هذه الحياة وجود الحق والباطل وهما ضدان متنافران . 


فالله يدعو إلى الحق ويبدي من يشاء إلى صراطه المستقم » والشيطان 
يدعو إلى الباطل ويبوي بمن يتبعه إلى مكان سحيق . فهكذا جرت سنة 
الحياة . 


وقد خلق الإنسان من عقل وشهوة . فعقله يدعوه إلى الحق والاستقامة 


وشهوته تدعوه إلى الباطل والضلالة . 


وقد ذكر الله تعالى هذه النزوات التى ركبت في طبيعة الإنسان من حبه 
للشهوات وقدرته على الخصام والجدل . 


سکس 


قال تعالى : وين لاس حب الشهواتٍ مِنَ سء ون والفتاطير 
المُفَنْطَرَةٍ من الذَّب والفضة والحيْل المُسُومَةٍ والأتعام والحزث ذلك قاع 
الحَياة الدُّنَا واللّهُ عِنْدَهُ حَسْنُ الاب 0 . 

وقال تعالى : [ وَكَانَ اسان اکر شيءٍ جلا 4 . 


وقال سبحانه : واک الإلْسَانُ أا لماه من نُطقة فإذا هْوَ 


ححصييمٌ مُبين »196 . 

فهذه الأمور إذا تجاوزت الحد كانت من أعظم مقومات الظلم الذي 
كثيراً ما يحدث في هذه الحياة ببذه الأسباب » أو بسبب الاحتلاف وعدم 
الفييز بين الحق والباطل لكثة الشببات » أو اتباع للهوى أو التعصب الأعمى 
إلى غير ذلك من الأمور التي من شأنبا أن تحدث الخلاف بين الناس . 


(ب) العدل والقضاء : 


إن الحاجة إلى العدل تكاد تشمل الوجود فبه قامت السموات والأض » 
وهو الميزان لاستقرار النظام الكوني كا أنه الميزان لاستقرار الحياة البشرية . 





3 ا شورة ال عمران 4 
(؟) سورة الكهف : ٥٤‏ . 


ر سور يس 2 ¥ 


5 


فقد روى مسلم والنساني(2 من حديث عبدالله بن عمسرو" أن 


رسول الله مَل قال : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأملههم 
وماولوا »“ . والقضاء هو الوسيلة لتحقيق العدل بين الناس » فالعدل إذاً هو 
الغاية والهدف من التقاضي بين الناس » والناس في مختلف العصور يعتبرون 
نتائج أحكامهم حقاً وعدلاً وإن كانت هي عين الظلم . 


وإذا كان العدل يبدف إلى هذا بأوسع معانيه فإن القضاء الذي هو 


وسيلة العدل يلزم أن يكون في دائرة أوسع مما قد يتصوره البعض . 


(7 


YF 
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هو : مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام » 
وصاحب الصحيح والطبقات توفي سنة 55١‏ ه إحدى وستين ومائتين » ومولده سنة 
4 ه أربع ومائتون ‏ خلاصة التذهيب ص ٣۷١‏ . 

هو : احمد بن شعيب بن علي بن سنان النساني ابو عبدالر هن القاضي الحافظ صاحب 
السنن وأحد الأئمة المبرزين والحفاظ الأعلام توفي بفلسطين ودفن ببيت المقدس » وقيل بمكة 
سنة 7٠4‏ ه أربع وثلائمائة شهيداً رحمه الله تعالى عن ۸۸ ثمان وثمانين سئة ‏ خلاصة 
التذهيب ص ۷ . 

هو : عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة » 
متفق على حديثه » وكان يلوم أباه على القتال في الفتنة بأدب وتؤده ويقول : مالي ولصفين ؟ 
مالي ولقتال المسلمين ؟ قال يحبى بن يكير مات سنة 7 ه حمس وستين وقال الليث سدة 
8 شان وستين ‏ خلاصة التذهيب ص ۳١۸‏ . 

صحيح مسلم ج ۳ ص 14548 ء وستن النسائي ج ۸ ص 195 145 ء والمستدرك 


ج ٤‏ ص ۸۸ . 


س 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية" : رهه الله تعالى : والقاضي اسم لكل 
من قضى بين اثنين » وحكم بينبما سواء كان خليعة » أو سلطانا ء أو ابا 


أو واليا » أو كان منصربا ليقضي بالشرع » أو نائبا له » حتى الذي يحكم بين 


م 
2 
الصبيان في الخطوط إذا تخايرواا“هكذا ذكر أصحاب رسول الله عه وهو 
ظاهر2»2 1 


ومن هذا نرى أن ابن تيمية يوسع دائرة القضاء حتى جعله شاملاً لما 
يحدث بين الصبيان في شؤوتهم التي قد لايمتفل با لحقارتها في نظر البعض 
ولكنها ذات أهمية في عالم الصبيان » إنهم يحبون العدل بدافع فطري » وتحقيق 
العدل ينمي قدراتهم ويبذب شخصياتهم » وهكذا القضاء ال هادف إلى العدل 


يتنوع ونتنوع ميادينه . 





(1) هو : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس ولد سنة 55١‏ ه إحدى 
وستين وستائة » قال الذهبي : احمد بن عبدالحلم الحراي شيخنا وشيخ الاسلام وفريد 
العصر علما ومعرفة » وكان إماما متبحرا في علوم الديانة صحيح الذهن سريع الادراك سيال 
الفهم ومن مصنفاته « كتاب الايمان » و« الفتاوى المصرية » و« الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح » وتوفي سنة ۷۲۸ ه تمان وعشرين وسبعمائة ‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة ج ۲ ص ۳۸۷ س 5.08 . 

(۴) يقصد إذا احتكموا إلى الرجل لى أيهم خير وأحسن خطا . 


(۴) السياسة الشرعية ‏ لابن تيمية ص ۱۳ س ١٤‏ . 


e 





(ج) أنواع القضاء : 


كان لكل زمن من الازمان نوع من التقاضي وکل نوع له نظامه وقوانینه 


ل 


ù 
3 
: 


وأعرافه . 


: س القضاء الجاهلي‎ ١ 


وهو ما استمدت أحكامه من العادات والأعراف الجاهلية وسنبينه إن 
شاء الله تعالى في موضعه ‏ ويدخل فة ها امد احكامة من ن القوانين 
الوضعية ية البشرية فهو أيضاً من القضاء الجاهلي سواء فيما مضى أو في الحاضر 
أو ف المستقبل . وذلك لأن هذه الأحكام صادرة في غالبها عن جهل وضلال 
وقصور ونقصان » فلا يجوز إنفاذها لتحقق الظلم في معظمها . 


۲ القضاء الشرعي : 


وهو ما استمدت أحكامه من الله ورسله وهذا النوع هو المعتمد » وهو 


08 
ب 


الذي يجب إنفاذه ويعتد به . 


قال تعالى : وما کان لمن ۇل ية إا قى الله وسا لَه أمراً 


8 0 
ان يكون لهم ال رة من مرجع ومن يخص الله وزسوله ققد صل لدل 





نسم ه e‏ 


وهذا النو ع أيضاً تبعاً لاستنباطات العلماء وأصطلاحاتهم : يقول 
ابن القم نقلا عن ابن تيمية : « الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمر سواء 
سموا قضاة ء أو ولاة الأحداث أو بلاة المظالم أو غير ذلك من الأسماء العرفية 
الاصطلاحية ‏ فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق » وعلى كل 
من ولي أمراً من أمور الناس أو حكم بين اثنين : أن يحكم بالعدل : فيحكم 


ف 7 2 A 3é A‏ 
بكتاب الله وسنة رسوله » وهذا هو الشرع المنزل من عند الله »' © . 


فعلى هذا يكون التنوع من حيث الاختصاص لا من حيث الاحكام 
والمصادر فإنبا وإن تنوعت الأقضية في الميادين فإنها تتحد في مصادر الأحكام 


وهو تطبيق شرع الله تعالى » وفيما يلي بيانها وبيان اصوها : 
أولاً : قضاء التحكم 1 


كالتحكم في جزاء الصيد وشقاق الزوجين : قال تعال لى : يا يها 

لذن آنا لا تقلا الميد راشم حرم ومن له نكم متعمَدا مجر مل ما 
و ن الم يَحْكُمْ به ذا عل نكم 4 . وقال تعالى في شأن 
هما اعرا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمأً مِنْ 


: وَإِنْ حفئم شما 





. ٩۳ الطرق الحكيمة ص‎ )١( 


() سورة المائدة : د4 . 


ج چ ے 


أمْلها . 


وروى أبو داود والنساني في السنن والبخاري في الادب المفرد عن شرح 


بن هاني١"عن‏ أبيه هاي أنه لما وفد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم مع قومه 
سمعهم وهم يكنونه بأبي الحكم » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له : « إن الله هو الْحَكمُ وإليه الحُكّم فلم تكنى أبا الحكم » ؟ 


فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا 


الفريقين » فقال رسول الله عله « ما أحسن من هذا » ... الحديث , 


قال ابن فرحون”” في تبصرة الحكام : أما ولاية التحكم فهي ولاية 





220 
الث 


اق 
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انف 


سورة النساء : ٠١‏ . 


من كبار أصحاب علي » وثقه ابن 





هو : شري بن هانيء بن يزيد المذحجي أبو المقدام | 
معين » وقال أبو حاتم السجستاني قل سنة ۷۸ ه ان وسبعين عن مائة سنة وأكار ‏ 
خلاصة التبذيب ص١٠٠٠‏ . 

هو : هانىء بن يزيد المذحجي أبو شري » صحابي له حديث » وروی عنه ابنه ابو المقدام 
شر بن هانىء ‏ خلاصة التذهيب ص 408 » والاصابة في معرفة الصحابية ج ٣‏ 
ص كقه ۹۷ . 

سنن أني داود جد ۲ ص ٩۸٩‏ » وسئن النسائي ج ۸ ص ١434‏ والأدب المفرد ص ۲۸۲ 
وهو حديث صحيح ‏ انظر صحيح الجامع الصغير وزيادة الفعح الككبير بتحقيق الألبالي 
ج ۲ ص نين 5 

هو : ابراهم بن علي بن محمد بن فرحون برهان الدين » ولد ونشأ ومات بالمدينة وتولى القضاء 


بها وهو من شيوخ المالكية » وله « الديباج المذهب » ود تبصرة الحكام في أصول الأقضية-ت 


س 


مستفادة من آحاد الناس » وهى شعية من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود 
والقصاص ‏ . 


وقال ابن تج في البحر الرائق : والتحكم من فروع القضاء© . 


ثانياً : القضاء العادي : 


وهو أوسع دائرة في ميدان القضاء إذ هو الأساس في التقاضي وفصل 
الخصومات » وأحكامه ملزمة واجبة التنفيذ لأنه « جزء من الإمامة 
و رو 4 °8 ويم 
الكبرى »2 وصادر من ولاية عامة . قال تعالى : فإ إن الله يامركم أن دوا 
4 وم م ل لد لهم إل e TE‏ 8 
الآمَانَاتٍ إلى أهْلِهَا وَإِذَا حَكمْيُم بين النّاس ان تحْكمُوا بالغذل إن الله نِعِمًا 
I,‏ ار ا E E‏ 
يعظكم به إن الله كان سَميعا بَصِيرا ‏ يا ايها الذينَ اموا اطيغوا الله واطيعوا 
وو عد NR e.‏ د و ا ٤‏ 
الرسول وَأولِي الآمْرٍ منكم فإن رُم في شىء فردؤه إلى الله وَالرَسُولٍ إن 


= ومناهج الأحكام » وتوفي سنة ۷۹۹ ه تسع وتسعين وسبعمائة ‏ الأعلام ج ١‏ ص 
4y‏ 
(1) تبصة الحكام ج ۱ ص 1۹ . 
ابراهم بن جم الحنفي له مصنفات منها « البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق » و « الأشباه والنظائر » وتوني سنة ٩۷٠‏ ه سبعين وتسعمائة ‏ التعليقات 


(۲) هو : زین العابدين بن 





السنية ص 1*4 ل ١١١‏ . 
(*) البحر الرائق ج ۷ ص 54 . 
)٤(‏ تبصرة الحكام ج ١‏ ص ٠١‏ . 


87م 


كيد اوكا 2 ,2 5 20 5 ا 
كم لومون بالله واليوم الآخر ذَلِكَ خير وأحسن تأويلا 4 . 

ولأمية هذا النوع غلب على تسمية الحآم فيه باسم القاضي إخلااف 
سائر الأنواع » ففي التحكم يسمى الحكم » وفي الحسبة ي بمى السب 6 


وني المظالم يسمى الناظر وهكذا . 


الفرق بين القضاء العادي والتحكم : 

)١(‏ أن القاضي ملزم بالنظر في المخصومات والمنازعات » أما اكم فهو غير 
مارم . 

( ۲ ) أن اختصاص القاضي يتحدد بعقد توليته ولا يتوقف على رضا الخصوم 
به » أما المحكم فولايته خاصة لاتعدو من تحاكموا إليه ورضوا تحكيمه . 

( ۳ ) يلزم المدعى عليه بالحضور أمام القاضي » أما التحكم فلا يستطيع أحد 
الخصمين أن يازم خصمه بالحضور إلى مجلسه ولكنهما يأتيان اختياراً . 

4 ) حكم القاضي ملزم للمتخاصمين » أما حكم المحكم فينفذ بتراضي 
المتخاصمين . 

( ه ) في التحكم يكون الموضوع المطلوب التحكم فيه في غير الحدود 
والقصاص لأن الإمام هو المتعين لاستيفائها » ولأن حكم المحكم غير 





. سورة التساء : مه ل 9ه‎ )١( 


— 0 





والقصاص لا تستوفى بالشببات7؟ . 
وقد توسع الماوردي“ في اختصاص القاضي فعدها عشرة أمور ولعر 
بعضها لايدخل في موضوع القضاء » وإنما في ادابه وأوصافه » وفيما يلي ذكر 
ما يدخحل في اختصاص موضوع القضاء . 
( أ ) فصل النازعات وقطع التشاجر والخصومات . 
(ب) استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصاها إلى مستحقيها بعد بوت 
استحقاقها . 
(ج) ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف حفظاً للأموال . 
( د ) النظر في الأوقاف بحفظ أصوها وتدمية فروعها والقبض عليبا وصرفها في 


(ه) تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشر 


3 
ا 





000 حكم الإسلام في القضاء الشعبي ص٤٣ ٠‏ والقضاء في الاسلام ‏ مدكور ص ٠۳۲‏ . 

(۲) هو : على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي ولد سنة 758 ه أربع وستين وثلائمائة ع 
كان من وجوه فقهاء الشافعية وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه » وجعل إليه بلابة 
القضاء ببلدان كثيرة قال الخطيب : كان ثقة » ومن كتبة « الأحكام السلطانية » و 
« الحاوي » في فقه الشافعية وتوني سنة 45٠‏ ه خمسين وأربعمائة ‏ طبقات الشافعية 


الكبرى جاه ص ۲۹۷ ۲۹۹ والأعلام ج د 0 


-ههة سه 


( و ) تزوج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأثلياء ودعين إلى النكاح . 

( ز) إقامة الحدود على مستحقيبا فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد 
باستيفائه من غير طلب إذا ثبت باقرار أو بينة وإن كان من حقوق 
الآدميين كان موقوقاً على طلب مستحقه90© . 


ثالناً : قضاء الحسبة : 


وهي الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى » 
وقاعدته وأصله » هو الأمر بالمعروف والنبي عن انكر الذي بعث الله به 
رسله » وأنزل به كتبه » ووصفت به هذه الأمة» وفضلها لأجله على سائر 
الأم التي أخرجت للتاس . 


قال تعالى : ا ولَكُن بِنْكُم امه يعون إلى الكثر ومون بالمغروف 
ی ی بد ع 4 1ه وو و 
ونون عَنٍ المنكر وليك هُمْ المُفلحون 4 . 





)0 الأحكام السلطانية ‏ للماوردي ص ۸ه . 
(؟) الطرق الحكمية ص ۲۳۷ . 
(9) سورة آل,عمران : 14 


9ے 


وروی الترمذي( اذ عن أبي هریرة) أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر على صبرة من طعام قأدحل يده فيبا » فنالت أصابعه بللا » فقال : 
«٠‏ ياصاحب الطعام ما هذا ؟ 


قال : أصابته السماء يارسول الله قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى 
يراه الناس »7 . 


وموضوع الحسبة الزام الحقوق والمعونة على استيفائها فيما يتعلق بالنظام 
العام يمنع كل ما يكون من شأنه المضايقة في الطرقات حتى لايعوق نظام 
المرور » ومنع التعدي على حدود الجيران » ويجوز أن يستدعى إليه الناس فيما 
يتعلق بحقوقهم الداخلة في وظيفعه مغل بخس في كيل أو تطفيف في وز أو 
غش أو تدليس في بیع . 


وببذا يتبين أهمية الحسبة وأن لها مجالات وميادين واسعة كا نرى في نظام 


(1) هو : محمد بن عيسى بن سورة السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ أحد الأئمة الأعلام 

وصاحب الجامع والتفسير » قال ابن حبان : كان ممن جمع وصدف » ومات سنة ۲۷۹ ها 
وسبعين ومائتين ‏ خلاصة التذهيب ص 388 . 

(۲) هو : عبدالرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة الحافظ له ( ٥۳۷٠‏ ) خمسة الاف وثلاثمائة 
وأربعة وسبعون حديفاً » قال الواقدي : مات سنة 4ه ه تسع وخمسين ‏ خلاصة 
التذهيب ص1۲٤‏ . 

. جامع الترمذي ج۲ ص ۳۸۹ . وقال الترمذي حديث أي هريرة حديث حسن صحيح‎ )٣( 

. ٠١۳ القضاء في الاسلام  مدکور ص 1815 ل‎ )٤( 


اله لم 





المرور ونشاط البلدية ومراقبة الأسعار التجارية فهذه كلها من ميادين الحسبة في 
وقتنا الحاضر . 


رابعاً : قضاء المظالم : 


1 0 ذاه ع(‎ f 
وهي سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والحتسب” . والناظر في‎ 


المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة“ , 


وينظر والمبا في ظلامات الناس من الولاة والجباة والحكام أو من أبناء 


الخلفاء أو الأمراء أو القضاة© . 


وقد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم المظالم بنفسه فقد روى 


البخاري بسنده عن عروة”» قال : خاصم الزيير رجلا من الأنصار في 


00 
زفق 
0 
0 
0 
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القضاء في الاسلام ‏ مذكور ص ١١١‏ . 

الأحكام السلطانية ص ۲٠١‏ . 

القضاء في الاسلام ‏ مدكور ص ١4١‏ . 

القضاء في الاسلام ‏ مذكور ص ٠٤١‏ . 

هو : عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أيو عبدالله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء 
التابعين » قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث فقيه عالم ثبت مأمون ولد سنة ۲۹ ه تسع 
وعشرين وقال ابن المديني : مات سنة 47 ه اثنتين وتسعين ‏ خلاصة التذهيب ص 
. 


هو : الزير بن العوام بن خويلد الأسدي حواري رسول الله مه وان عمته صفية بت د 


8ج 





« شيراج من الحرة ٠»‏ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يازير ثم 
أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصاري يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلون 
وجهه ثم قال : اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر + ثم أرسل الماء 
إلى جارك » واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزيير حقه في صر الحكم 
حين أحفظه الأنصاري » وكان أشار عليبما بأمر لهما فيه سعة ©(" . 


قال القرطبي في تفسيو : إن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مع 
الزيير وختصمه مسلك الصلح فقال : « اسق يازبير » لقربه من الماء ثم أرسل 
الماء إلى جارك أي تساهل في حقك ولا تستوفيه فحضه على المسامحة والتيسير 
e‏ هذا لم يرض بذلك وغضب لأنه كان يريد ألا يسك الماء 
أصلاً » ونطق بالكلمة الجائرة المهلكة » فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله 

حل م جل ردك ME RSE‏ 


وعليه لا يقال : كيف حكم في حال غضبه وقد قال : « لايقضي 
القاضي وهو غضبان 7 فإنا نقول : إنه معصوم من الخطأ في التبلايغ 





> عبدالمطلب وأحد العشة السابقين وأحد البدريين وأول من سل سيفاً في سبيل الله » هاجر 
المجرتين وشهد المشاهد كلها وتوفي سنة 7 ه ست وثلائين بعد منصرفة من وقعة الجمل 
حلاصة التذهيب ص 1١5١‏ . 
رم المراد بالشراج مسيل الماء » والحرة موضع معروف بالمدينة ‏ فتح الباري ج ه ص 386 . 
222 صحيح البخاري ج ۳ ص ۲ وج ٦‏ ص 04 - 


ج صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸۲ وصحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳٤۳‏ . 
زطق 5 ي 3 0-89 0 31 


— ۹ 


والأحكام » بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى فليس مغل 
غيره من الحكام » وهكذا بعد هذه الجولة مع أنواع من القضاء تتضح لنا 
الجوانب الواسعة التى تدخل في باب القضاء . 

وإن كانت هذه الأنواع قد عرفت فيما مضى فإنا نجدها الآن وقد 
تطورت بتطور التقدم الحضاري . 

فأقيمت المحآم العسكرية للفصل فيما يقع من الجنود من الجرائم © 
وكذلك الحآك المستعجلة والعادية وامحآم الدولية والعالمية التي تنظر في قضايا 
الشعوب كمحكمة العدل الدولية المنفرعة عن منظمة هيئة الأم الجحدة . 

وقد جاء في تاريخ القضاء ذكر أنواع من الحا ذات الاخستصاصات 
الختلفة 9 . 


وقد قال ابن القم : إن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي 
بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف » وليس لذلك حد في الشرع فقد 
يدل في ولاية القضاء ‏ في بعض الأزمنة والأمكنة ‏ ما يدخل في اة 
الحرب » في زمان ومكان آخر » وبالعكس وكذلك السب . 


ر الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص ۱۸۳۷ . 

(۲) تارج القضاء في الاسلام ‏ عرئوس ص ٠٠١‏ . 
(۳) تارج القضاء في الاسلام ‏ عرنوس ص ۲١۲‏ . 
(5) الطرق الحكمية ص ۲۳۹ . 


ا 


وما سبق يتضح لنا عبارة ابن تيمية في تحديد موضوع القضاء والحكم 
بين الناس حيث قال : فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما 
قسمان : 


فالقسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معيتين بل منفعتا 
لمطلق المسلمين أو نوع منبم » وتسمى حدود الله وحقوقه » وقد أدخل في هذا 
القسم الحكم بالعقاب على ترك الواجبات وفعل المحذورات9" . 

والقسم الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين . 

والحدود والحقوق الخاصة بالإنسان تتعلق بثلاثة أنواع وهي الدماء 
والأموال والأعراض » وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج » 
ورواها البخاري بسنده عن ابن عباس(" . 

وهذه الأنواع من الحدود والحقوق تفصيلات تضمتهها كتب الفقه 
ولايسعنا ذكرها واستقصاؤها . 

والخلاصة أن موضوع القضاء بأوجز عبارة هو : ( حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد ) والله أعلم . 


ر السياسة الشرعية ‏ لابن تيمية ص 1٦‏ ل ۷۹ د ۸١‏ . 


(9) السياسة الشرعية ص ١84‏ 


(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص 308 . 


سی سم 


المبحث الثالث 
أهمية القضاء 


العدل والظلم : 


إن أهمية الأشياء تقاس بغاياتها والغاية في القضاء هي : إقامة العدل 
وكبح الظلم فحيثا وجد العدل زال الظلم » والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة 
وهو قهر للنفوس وهضم للحقوق وهتك للأعراض وهو قبيح في الجليل والحقير 
وقد وصف الله به أشنع الكبائر وهو الاشراك به تعالى : فقال سبحانه : 9 إِنَّ 
الشرك لَظْلْ عَظيم 4 F4‏ 

ولعظم شأن العدل في دحض الظلم وأنبما ضدان لايجتمعان وردا في آية 
واحدة بأمر وبي . 

قال تعالى : ف إِنَّ الله يمر بالعذل وَالِإحْسَانٍ وإيكاء ذِي الى 
يهى عَن الفخشاء والمُنكر وَالبَغي يكم کم كرون 204 . 





9 - سو لیما ۳ .؛ 


(۲) سورة التحل : ٩۰‏ . 


س 


وقد أدركت البشرية في مختلف العصور أهمية العدل فجعلوه هدفاً 
لأحكامهم » وقد يختلفون في الوسائل والنتائج ولكنهم متحدون فيما بهدفون إليه 
إذ يعتبرون أن نتائج أحكامهم هي العدل وإن كانت في ذاتها هي عين 
الظلم . 

ولا كان العدل قوة فعالة تستأصل الظلم وتمحو اثاره جاء التعبير الكريم 
بأبلغ تصوير في زوال الظلم عندما يصطدم بالعدل . 

قال تعالى : بل تَقَذِف بالق عَلىَ البَاظِِلٍ فَيَدْمَعُهُ إا هو راه 
َلَكُمُ الل يما ميرد 914 . 

ومن هنا تبرز أهمية القضاء الذي هو وسيلة لاقامة العدل بين الناس 
ولأهمية تلك الغاية وحطورتما جاء التحذير والوعيد في استعمال هذه الوسيلة 
لكي لايستعملها من لايحسن استعماها فتنحرف به عن الصراط وتزل به الأقدام 
فیہوی في معاقل الظلم والبيتان . 


التحذير من القضاء والترغيب فيه : 
اعلم أن التحذير من القضاء ومن الدخول فيه من جهة النظر في 


القضايا والحكم عليها وذلك لا يعتريها من صخب وضجيج لاسيما في حال 


م شوق الاجا 1462 


كته 


الخصومة وما يكتنفها من أحوال وملابسات شائكة خفية يصعب على القاضي 
رؤية الحق وتبيانه » وليس أدل على هذا من الحديث الذي رواه البخاري بسنده 
عن أم سلمة“ رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون « ألحن »20 
بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيعا فلا 
يأخحذه فإنما أقطع له قطعة من النار »7 . 

وعلى هذا وردت الأحاديث في التحذير من القضاء لا سيما وأن 
موضوعه حقوق الله تعالى » وحقوق العباد التي هي الدماء والأموال والأعراض 
فهي من الخطورة بمكان . 

فقد روى الترمذي بسنده عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من ولي القضاء أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير 


(1) هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله القرشية المخزومية أم سلمة وأم المؤمنين قال 
الواقدي : توفيت سنة 5ه ه تسع وخمسين وقال الذهبي هي آخر أمهات المؤمنين وفاة ‏ 
خلاصة التذهيب 4945 . 

(؟) ألحن : أي أفطن » والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكو أبلغ في حجعه من 





الآخر ‏ فتح الباري ج ۱۲ ص ۳۳۹ . 


() صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸٦‏ › وصحيح مسلم ج * ص ۱۳۳۷ . 


س شك 


سكين »07 قال شيخي زادة في مجمع الأنبر : وجه الشبه أن السكين تؤثر 
في الظاهر والباطن جميعاً والذبح بغير سكين وهو الخدق يؤثر في الباطن دون 
الظاهر فكذا القضاء لايؤثر في الظاهر لأنه جاه وني باطنه هلاك وتباه" وقد 
ذكر أمر القضاة عند عائشة رضي الله عنها فقالت : معت رسول الله عه 
يقول : «يؤق بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه 
لم يقض بين اثنين في تمرة قط »5 , 


قال أبو قلابة"» : مثل القاضي العام كالسابح في البحر فكم عسى أن 
يسبح حتى يغرق . قال بعض الأئمة : وشعار المتقين البعد عن هذا والهرب 


)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي أيضاً من وجه آخر عن 
أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ جامع الترمذي ج ۲ ص ۳۹۳ وسن أي داود 
ج ١‏ ص ۲۹۸ وسئن ابن ماجة ج ۲ ص ۷۷٤‏ . 

22 هو : عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي زادة فقيه حنفي له « مجمع الأخهر 
شرح ملتقى الأبحر » توفي سنة ۱۰۷۸ ه ثمان وسبعين وألف الأعلام ج ٤‏ ص ٠١۹‏ . 

(۳) مجمع الأمبر ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(4) السنن الكرى ‏ للبييقسي ج ٠١‏ ص ٩1‏ ورواه الميشمي في مجمسع الزوائ سد 
ج ٤‏ ص ۱۹۲ ء وقال فيه : رواه أحمد واسناده حسن وقال الزيلعي أخرجه ابن حبان في 
صحيحه » وانظر نصب الراية ج 5 ص ٠١‏ وانظسر نماي ة الأب للتويسري ج 5 
فن 3٤‏ : 

(ه) هو : عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي أبو قلابة البصري أحد الأئمة : قال أيوب : أبو قلابة 
من الفقهاء ذوي الألباب » وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث مات سنة ٠١+‏ ه اربع 
وقيل ست وقيل سبع ومائة ‏ خلاص التذهيب ص 1948 . 


هكس 


منه » وقد ركب جماعة ممن يقتدى بهم من الأئمة المشاق في التباعد عن هذا ع 
وصبروا على الأذى في الامتناع منه » وقد هرب أبو قلابة إلى مصر لما طُّلب 
للتهضاء فلقيه أيوب فأشار عليه بالترغيب فيه وقال : لو ثبت لدلت أجراً 
عظيما فقال له أبو قلابة : الغريق في البحر إلى متى يسبح 99 , 

وهذا هو سر التحذير » فإن القاضي لايخلو من مزلة الأفهام ومزالق 
الأقدام » ومع هذا فقد جاء الترغيب فيه : 

فقد روى البخاري بسنده عن عبدالله22 قال : قال رسول الله ل : 
« لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وآخر 
اناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها »29 . 


وروى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص ‏ : أنه مع رسول 





ر هو : أيوب بن أي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري الفقيه . أحد الأئمة الاعلام 
قال ابن سعد : كان ثقة ولد سنة 57 ه ست وستين قال ابن المديني : توفي سنسة 
١‏ ه إحدى وثلاثين ومائة خلاصة التذهيب ص : 47 » ٤۳‏ . 

(۲) تبص الحكام ج ١‏ ص ۱٤‏ س ٠١‏ . 

)٣(‏ هو : عبدالله بن مسعود الحذلي أبو عبدالرحمن أحد السابقين الألين » وصاحب النعلين 
شهد بدراً والمشاهد قال أبو نعم : مات بالمدينة سئة ۳۲ ه اثنتين وثلائين ‏ خلاصة 
التذهيب ص 5١4‏ . 

(4) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۷۸ . 

ره) هو : عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في 


۹ 


الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حكم الحآم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر »22 . 


وقال السزتسبي2” : إعلم بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد 
الايمان بالله تعالى وهو من أشرف العبادات وبه أمر كل نبي مرسل حتى خاتم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > 


ع هعاب :32 


قال الله تعالى : ف إا ثرا القوراة ها هُدَى ووز ب بها 
انون 4“ وهذا لأن في القضاء بالحق إظهار العدل ورفع الظلم وإنصاف 
الظلوم من الظالم » وأمر بالمعروف ونبي عن انكر ولأجله بعث الأنبياء والرسل 
صلوات الله عليهم وبه اشتغل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم©© . 





س صغر ء وه لنبي عق على جيش ذات السلاسل وورد عن طلحة عن ابي عله : 
« عمرو بن العاص من صالحي قريش » » مات سنة 41 ه ثلاث وأربعين ‏ خلاصة 
العذهيب ص ۲۹١‏ » والأثر المذكور رواه الترسذي في جامعه في أبواب المناقب ج ه 
ص ۳١٣۱‏ . 
صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۱۳۳ . 

(۱) صحيح مسلم ج ۳ ص۱۳۲۲ » وجامع الترمذي ج ۲ ص ۳۹۳ » وسنن أي داود 
ج ۲ ص ۲٦۸‏ » وسنن ابن ماجة ج ۲ ص ۷۷١‏ . 

(9) هو : محمد بن أحمد بن أي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرحسي كان إماماً مجتهداً في 
المسائل وله كتاب في أصول الفقه « والمبسوط » في الفقه » وقيل مات في حدود >۹٠‏ ه 
تسعين وأربعمائة إلى ٥٠۰‏ ه خمسمائة ‏ الفوائد الببية ص۹۸١٣‏ ل ٠١۹‏ . 

رم سورة المائدة : ٤٤‏ . 

(4) المبسوط ج5١‏ ص ۹ ٠١‏ . 


e 


وقد وردت أيضاً أحاديث في الترغيب والترهيب معا : 

فقد روى الترمذي بسنده عن أنس » عن النبي َيه : 

قال : « من ابتغى القضاء » وسأل فيه شفعاء و كل إلى نفسه . ومن 
أكره عليه » أنزل الله عليه ملكا يسدده 206 وروی أبو داود عن ابن بريدة عن 
أبيه عن النبي مله قال : « القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار » فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق فجار في 
الحكم فهو في النار » ورجل قضى للناس عى جهل فهو في النار »© . 

وإذا نظرنا في هذه الأحاديث وجدنا الترهيب من باب التخويف من 
الوقوع في متاهات القضاء وطرقه الشائكة » والترغيب من باب تحقيق العدل » 
وليس بين الأحاديث تعارض » فحديث الأجر في الاجتهاد لابمدع تحمل تبعات 
حكمه مع حصول أجر الاجتباد » وحديث الذبح بالسكين لاينفي حصول 
الأجر والشواب بل يشير إلى الضيق والمشقة لما يلقاه القاضي من الخصمين 
والنظر في القضايا . 

فتحقيق العدل أمر مرغوب وعمل جليل » فقد سبق من رواية مسلم 
وغيره أن رسول الله ع قال : « إن المقسطين عند الله على منايبر من نور 





(1) قال الترمذي هذا حديث حسن غریب جامع الترمذي ج ۲ ص ۳۹۳ ۰ وسنن ألي 
داود ج ۲ ص ۲۹۹ » والموطأ ج ۲ ص 7١9‏ » وسنن ابن ماجة ج ۲ ص ۷۷6 . 


(۲) سبق تخريجه ص ٤۳‏ . 


— A 


عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا »20 , 


فأي شرف أعلى من هذا ؟ 

وما ذلك إلا لأعمية العدل وبالتالي أهمية القضاء بالعدل . وأما حكم 
طلب القضاء ففيه خمسة أحكام : 
الأول : واجب إذا كان من أهل الاجتهاد والعدالة ولم يكن هناك قاض غيره . 


الثاني : مستحب : إن كان ذا علم ويريد الامام إشهار هذا العلم ونشره في 
الناس . 

الغالث : مباح : إن كان فقياً فيجوز السعي فيه لسد خاته : قاله ابن فرحون 
وأرى مع هذا توفر أهليته للقضاء وإلا فما الفائدة ؟؟ 


الرابع : مكروه : إذا كان طلبه للقضاء لتحصيل الجاه » والاستعلاء على 
النا 
ع 


الخامس : حرام : إذا كان جاهلا وليس له أهلية القضاء » أو يسعى فيه وهو 
من أهل العلم لقصد الانتقام أو قبول الرشوة وما أشبه ذلك" . 


. ٤۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) تبص الحكام ج ١‏ ص 1-15 . 


۹ 


المبحث الرابسع 
« مسئولية القضاة » 


خطورم ا : 

إن مسئولية القضاة مسكولية ضخمة وشاقة تعجلى ضخامتها وخطورتا 
من موضوع القضاء الذي هو حقوق الله وحقوق العباد فأي مسكولية أكبر 
وأخطر من تلك المسئولية التي تتعرض للحكم في الدماء والأموال والأعراض ؟ . 

وكلها ذات شأن عظم وخطر جسم وقد يفتدي الانسان بدمه وماله 
ليبقى عرضه » وقد يدرك الخطأ في الأموال والأعراض بالعوض والإباحة والتوبة 
والانابة . أما الخطأ في الحكم في الدماء ‏ لاسيما النفس المحرمة ‏ فإن شأنها 
عظم وأمرها رهيب وهذا كله ورد التحذير والوعيد لمن تقلد هذه المسئولية لكاثرة 
مزالقها واختفاء مسالكها . 


فقد روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من ولي القضاء أو جعل قاضياً بين الداس فقد ذبح بغير 
سكين »20 , 


. 58 سبق تخريجه ص‎ )١( 


وغير هذا من أحاديث الترهيب التي تنبىء عن خطر المسئولية والتي 
سبق ذكرها في موضوع القضاء وأهميعه ونحن إذ نتتحدث عن هذه المسئولية 
فليس الغرض هو تحديدها على وجه التفصيل » وإثما الغرض بيان معالمها ورسم 
مناهجها » والواقع أن كل ما يتعلق بالقضاء وكل ما من شأنه إقامة العدل ودفع 
الظلم هو من مسئولية القضاة وعليهم تحقيقه ومراعاته . 

وقبل الحديث عن تلك المعالم نقول : إن القضاء قد تطور كثياً من 
جراء التقدم الحضاري حتى أصبح يتمثل في نوعين هما : الشكل وا موضوع 
فالشكل هو : الميكل التنظيمي للقضاء والموضوع هو : التطبيق الشرعي وكل 
منهما يحوي مسكوليات خاصة كا أنه للدور الام الذي يلعبه القاضي في هذين 
النوعين لايخلو من المسئولية في سيه ومعاملاته ومن هذا يبرز إلينا ثلائة 
أمور ‏ هي متعلقات القضاء ومقوماته وهي : القاضي » والتطبيق الشرعي » 
والشيكل التنظيمي . 

وعلى هذا الترتيب - الذي يقتضيه الدور التكويني للقضاء ‏ نستأنف 
الحديث عن المسكوليات في كل مما : 


أولاً : القاضي : 


)2 القاضي والقدوة الحسنة : 


من المعلوم أن القضاة لحم مكانة مرموقة في المجتمع لما أنيط بهم من 


۷س 


مسئوليات خطيرة تتمثل في الحكم بين الناس بالعدل » وبهذا يجتذبون 
أحاسيس الناس ويثيرون مشاعرهم » كيف لا ؟ . وهم رواد العدالة 
وعلى منابر العدل . هكذا ينظر الناس للقضاة فيشغفون برؤيتهم ويقت دون 

إن مسئولية القضاة في هذه القدوة تكمن في شخصية القاضي وفي 
سوه وهذا كان اختيار القضاة وفق شروط وصفات تتناسب مع 
مركزهم ومسكولياتهم ولأ القضاء أرق مظاهر الامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر . 

و م أو كو 5 2 “واه 1 .م 

قال تعالى : ١‏ کشم حير امة حرجت للناس تامرون بالمعروف 
وهود عن الملكر وَنؤْصُونَ يالله ولو آمَنَ أل الكتاب لكان حرا 
o4‏ َه و کو قم 3 2 

مِنْهُمْ المُؤْمنونَ وَاكْرهُمْ الفاسيقون 4 . 

وقال تعالى : [ فبا رم بن اله نت لَهُمْ ولو كنت قط لظ 
القلب لأثفضوا من حَوْلِكَ فاعف عَنْهُم تفز لهم وَشَاوزهم في 
الأثر فَِدا عَرَت كنول على الله إن اله بحب المتوكلِينَ ٠4‏ . 


وقال سبحانه في معرض الثناء على نبيه والتنويه بأخلاقه : لإ وَإِنّكْ 


(1) سورة آل عمران : ۱۱۰ . 
(۲) صورة آل عمران : 169 . 


VT — 


فمن هذه القواعد العامة التي متها الشريعة ينبغي للقضاة أن يستقوا 
منبجهم الذي يسيرون عليه ويعاشرون به الآخرين » فلا يتصفون بالغلظة 
والقسوة » ولا بالتسناهل والتباون وعدم المبالاة » بل يتوخون الوسط في 
ذلك . فيترفعون من غير تكبر ويخفضون الجناح من غير ذلة » وقد نقل 
من أخبار قضاة السلف ومعاشتهم الشيء الكثير نورد منها هذا الفوذج : 
روي أن القاضي شرا" كان مَرّاحاً « فدخل عليه عدي بن 
أرطأة0” فقال له : 
اين أنت أصلحك الله ؟ 
فقال : بينك وبين الحائط . 
قال : استمع مني 
قال : قل اسع 
قال : إني رجل من أهل الشام 
قال : مكان سحيق . 


(0 سورة القلم : ٤‏ . 

(۲) هو : شرج بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية » ولي لعمر الكوفة فقضى بها ستين سنة 
وكان من جلة العلماء وأذكاهم » وثقه ابن معين ومات سنسة ۸۰ ه ثمانين ‏ خلاصة 
التذهيب ص ٠١١‏ . 

ر هو : عدي بن أرطأة الفزاري الدمشقي أمير البصرة » وثقه الدار قطني قال خليفة : قتل سنة 
١١‏ إثنتين ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص 758 . 


هه 


قال : تزوجت عندم . 
قال : بالرفاء والبنين . 
قال : وأردت أن أرحلها 
قال : الرجل أحق بأهله 
قال : وشرطت ها دارها . 
قال : الشرط أملك 
قال : فاحكم الآن بيننا 
قال : قد فعلت 
س فعلى من حكمت ؟ 
قال : على ابن أمك 
قال : بشهادة من ؟ 
قال : بشهادة ابن أخحت خالتك“ . 
وروي أن رجلاً لقيه فقال شرج : لقد أكلت اليوم لحماً قد أتي عليه 
عشر سنين فقال الرجل : إنك لاتزال تأتينا بالعجائب . فقال شرج : 
كانت عندي ناقة منذ عشر سنين فنحرتها اليوم فأكلتها9" . 
فهذه الأخبار تدل على ما كان عليه بعض القضاة من المؤانسة 
وحسن المعاشرة » وهو ما يتفق مع القواعد العامة في هذا الباب غير أنه 





(1) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۲ ص ٤1١‏ . 
(؟) أخبار القضاة س لابن حيان ج ۲ ص 351 . 


سا لاعت 


يكون بقدر لايزري بالقاضي بلايحط من هيبته » وهذا يكون في حياته 
الخاصة » أما وقت القضاء فيستحسن أن يظهر بالهيبة والوقار وأن يكون 
في كل منها قدوة حسنة في جميع تصفاته وهذا بخلاف ما لو كان فظاً 
غليظاً عبوساً مقطباً فإنه يكون حيتكذ أدعى للبعد عنه والتفور مئه . 


( ۲ ) القاضي بين حرمة القضاء وعلاقته باجتمع : 
( أ ) مباشرة البيع والشراء : 
لما كان للقضاء أهمية عظيمة في نفوس الناس كان ينبغي أن تنزه 
ساحته وتصان جوانبه مما قد يشوبه ويدنس حرمته سواء كان في 
القضاء ذاته أم في شخصية القاضي . 


فقد روي أن عمر بن الخطاب(". كتب إلى أُني موسى الأشعري. 
« لاتبيعن » ولا تبتاعن ولاتشارن » ولاتضارن » ولا ترتش في الحكم 4 
ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان »29 , 


)١(‏ وهذا الذي تقل في باب المزاح جائز شرعاً حيث لايتجاوز المعهود , وكان الرسول عله مزح 
ولا يقول إلا حقا . 

)١(‏ هو : عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص » أحد فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء 
الراشدين وأحد العشرة المشهود هم بالجنة » وأول من سمي أمير المؤمنين . شهد بد والمشاهد 
الا تبوك واستشهد سنة 77 ه ثلاث وعشرين ‏ خلاصة التذهيب ص ۲۸۲ . 

)٣(‏ هو : عبدالله بن قيس بن سليمان الأشعري أبو موسى هاجر إلى الحبشة وولي الكوفة لعمر 
والبصرة » وفقح على يديه عدة أمصار » وتوفي سنة ٠۲‏ ه اثنتين واربسعين ‏ خلاصة 
التذهيب ص ۲٠١‏ . 

. ۳٠١ المصنف س لعبدالرزاق ج لم ص‎ )٤( 


ةلا 





وقال الإمام الشافعي'2 رحمه الله : وأكره للقاضي الشراء » والبيع 
والنظر في النفقة على أهله » وفي ضيعته لأن هذا أشغل لفهمه من 
كثير من الغضب وجماع ماشغل فكره يكره له وهو في مجلس الحكم 
أكره له 29 . 

وهكذا نرى أن الشافعي يعلل أن هذه الأعمال التي لو قام بها 
القاضي لأدت إلى نتائج سيئة في الحكم وأنها قد تستنفد عليه فهمه 
وتشغله عن مصالح عمله . 

أما الأحناف فيعللون ذلك بأنه يشين بالقضاء مع ردهم على من 
يرى كراهيته . 

فقالوا في تعليلهم لذلك : وينبغي له أن لا يشتري شيا » ولا يبيع 
في مجلس القضاء لتفسه لأنه جلس للقضاء فلا يخلط به ما ليس من 
القضاء » ومعاملته لنفسه في شيء » ولأن الإنسان فيما يبيع ويشتري 
يماكس عادة وذلك يذهب حشمة مجلس القضاء ويضع من جاهه 
بين الناس . 


وقالوا : « ومن العلماء رمهم الله من كره ذلك للقاضي ا 





40 هو : محمد بن إدريس بن العباس المطلبي أبو عبدالله الشافعي الإمام حفظ القرآن وهو ابن 
سبع سنين والموطأ وهو ابن عشر سنين ١‏ قال أحمد : إن الشافعي للناس كالشمس للعالم ولد 
سنة ١6٠‏ خمسين ومائة وتوفي سنة .+ ه أربع ومائتين ‏ خلاصة التذهيب ص ١ ٣۲۹‏ 
5 الام ج 1 ص ۲١١‏ . 


جا كلا 


العادة أن الناس يسامحون في المعاملة مع القضاء بين أيديهم خوفاً 
منهم أو طمعاً فهم فيكون من هذا الوجه في معنى من يأكل بدينه 
والمقصود يحصل إذا فوض ذلك إلى غيو ليباشر على وجه لايعلم أنه 


يباشر » . 


وردوا على القول بالكراهة فقالوا : نسعدل با روي أن النبي 
عله : « اشترى سراويل بدرهمين ... الحديث 206 . 

فقد باشر رسول الله ع الشراء بنفسه » وكان رؤساء القضاة 
والخلفاء الراشدون ‏ رضوان الله عليهيم س كانوا يياشرون ذلك 
بأنفسهم حتى إن أبا بكر“ رضي الله عنه بعدما استخلف حمل 
متاعاً من متاع أهله إلى السوق ليبيعه » ولأنه بعد تقلد القضاء يتاج 


(۱) ورد هذا الحديث بلفظ آخر عن أي هريرة قال دخات مع النبي مُه يوماً السوق فجلس 
إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة دراهم .. الحديث . 
قال الهيثمي : رواه أبو يعلي والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف 
أنظر مجمع الزوائد ‏ للهيثمي ج ه ص ۱۲۱ ۱١۲‏ . 
وقال ابن القم : إنه اشترى َيه سراويل ‏ زاد المعاد ج ١‏ ص ١ه‏ . 
وقد صح أنه یه كان يباشر الشراء بنفسه فقد اشترى من عمر جملا ومن رجل شاة » ومن 
جابر بعيراً ‏ صحيح البخاري بج + ص ۷۷ : 

(۲) هو : عبدالله بن عثان بن عامر التيمي أبو بكر الصديق أول الرجال إسلاما ورفيق سيد 
المرسلين في هجرته شهد الشاهد ركان من أفضل الصحابة توفي سنة ٠۳‏ ه ثلاث عشرة 


ودفن بالحجرة النبوية ‏ خلاصة التذهيب ص 7١5‏ . 


ب الام 


لنفسه وعياله إلى ما كان محتاجاً إليه قبل التقليد وبأن تقليده هذه 
الأمانة لايمتنع عليه معنى النظر لنفسه والقيام بمصالح عياله وتهمة 
المساحة موهومة » أو هو نادر فلا بمتنع عليه العصرف لأجله ولأن 
ذلك إذا لم تكن مباشرة هذا التصرف من عادة القاضي في كل وقت 
فاما إذا كان ذلك من عادته فقلما يساح في ذلك فوق ما يساح به 
غو , 

ويرى الحنابلة أن العلة في ذلك من وجهين : 


الوجه الأول : أن القاضي يُعرف إذا باشر البيع والشراء فيحابى 
فيكون كلمدية . 

والوجه الثاني : أن ذلك يشغله عن النظر في أمور الناس0© . 
والذي يبدو أن التعليلات في ذلك متقاربة وأن الهدف هو مراعاة 
حرمة القضاء وضيانة مقامه . 

وقد توسط الحنابلة في المسألة فقالوا : إن احتاج إلى مباشرته ول 
يكن له من يكفيه جاز ذلك وم يكره لأن أبا بكر رضي الله عنه 
قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه » ولأ القيام بعياله 


فرض عين فلا يتركه لوهم مضة وأما إذا استغنى عن مباشرته ووجد 





(0) المبسوط ج5١‏ ص ۷۷ . 
(۲) المغني والشرح الكبير ‏ لابن قدامة ج ۱۱ ص 488 . 


سكالاك- 


0) 
4 


5 


من يكفيه ذلك كره له , 

والذي يبدو أن فيما ذهب إليه الحنابلة ا للحرج ودفماً 
للمشقة فالأول ترك مباشرة ذلك بنفسه إلا للحاجة لأن ذلك ال 
بمقام القضاء وأفرغ لمهمته . 

ولهذا قال ابن أبي الدم(" في أدب القضاء : ويكره له ولوج 
الأسواق » ومخالطة الئاس في البيع والشراء » وني المواضع التي لايليق 
بالعلماء والحكام الاجتياز با“ . 

أما المساحة التي ذكرها الأحناف عن بعض العلماء في حالة 
المباشرة فعلى القاضي أن يحذر من ذلك في المعاملة » ومن رأى منه 
ذلك فيجب البعد عن معاملته » ومعاملة غيو ممن لايساح إلا جا 
جرت به العادة . وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والعادات 





المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 459 . 

هو : إبراهيم بن عبدالله بن عبدامنعم الحمداني الحموي المعروف بابن أني الدم . كان إماماً في 

المذهب « الشافعي » عالاً بالتاريخ » ولد بحماة في جمادى الأولى ۳ ها سنة ثلاث 

وعانين وخمسمائة ورحل إلى بغداد » فتفقه وسمع بها وحدث بالقاهرة وكثير من بلاد الشام » 

وشرح « مشكل الوسيط » وصنف كتاباً في « أدب القضاء » وكتاباً جامعاً في التاريخ 

وفي « الفرق الاسلامية » وتولى قضاء بلده » ومات بها في الخامس عشر من جمادى الالحرة 
٠‏ سنة ٠٤۲‏ ه اثنتين وأربعين وستائة . أ ه انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج ١‏ 

ص ٠٤۷ ٠٤٩‏ ط أول . 

أدب القضاء ‏ لابن أبي الدم ص 1۸ . 


شالات 


والتقاليد ‏ ومهم أن لايتعامل القاضي تعاملا يتناف مع مركزه الأدبي . 


(ب) قبول اهدية وإجابة الدعوة : 


لا شك أن قبول المدية وإجابة الدعوة من الخلق الحميد الذي 
دعى إليه الإسلام وحض عليه . 

فقد روى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
لله عله : « لو أهدي إليّ كراع لقبلت » ولو دُعيت عليه 
لأجبت الى 

هذا هو المبدأ الإسلامي غير أنها في مواطن تكون سبباً لاسهالة 
القلوب واسترقاق النفوس لنيل بعض الأغراض وتحقيق بعض المآرب » 
ولا كان مركز القضاء من الخطورة بمكان في مثل هذا الشأن فقد 
رأى العلماء تنزيه القضاء عن مثل هذه الشوائب ولنبداً الحديث عن 
الهدية . 

قال الماوردي في كتابه أدب القاضي : أما قضاة الأحكام» 
فالهدايا في حقهم أغلظ ماما وأشد تحرياً » لأمهم مندوبون لحفظ 
الحقوق على أهلها » دون أخذها . 





(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۳۹۷ ٠‏ وقال عنه : حديث أنس حديث حسن صحيح . 


جومت 


وينقسم حال القاضي في الحدية إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تكون الهدية في عمله » من أهل عمله » فللمهدي 
ثلاثة أحوال : 
١‏ أن يكون ممن لم يباده قبل الولاية » فلا يجوز أن يقبل هديته » 
سواء كان له في حال المدية محاكمة » أو لم يكن » لأنه معرض لأ 
يحَاكم أو يحاكم وهي من المتحاكمين رشوة محرمة » ومن غيرهم 
هدية محظورة . 
۲ أن يكون ممن يباديه قبل الولاية لرحم » أو مودة » وله في الخال 
محاكمة فلا يحل له قبول هديته » لأن قبوها ممايلة . 
۳ أن يكون ممن يباديه قبل الولاية » وليس له محاكمة ء فينظر : 
فإن كانت من غير جنس هداياه المتقدمة ء لأنه كان يباديه 
بالطعام » فصار يباديه بالثياب » لم يجز أن يقبلها » لأن الزيادة هدية 
بالولاية : وإن كانت من جنس ما يباديه قبل الولاية » ففي جواز 
قبوها وجهان : 
أحلهما : يجوز أن يقبلها لخروجها عن سبب الولاية . 
والثاني : لايجوز أن يقبلها لجواز أن تحدث له محاكمة ينسب با 
إلى الممايلة . 
والقسم الثاني : أن تكون المدية في عمله » من غير أهل عمله 
فلمهديها ثلاثة أحوال : 


أحدها : أن يكون قد دخل بها إلى عمله » فقد صار بالدخول 
بها من أهل عمله » فلا يجوز أن يقبلها سواء كانت له محاكمة أو لم 
تكن له لجواز أن تحدث له محاكمة . 

والحال الثانية : أن لا يدحل با الممدي ويرسلها وله محاكمة 
وهو فيها طالب أو مطلوب فهي رشوة محرمة . 

والحال الثالشة : أن يرسلها ولا يدحل بها » وليس له محاكمة 
ففي جواز قبوها وجهان : 

أحدها : لايجوز لما يلزمه من التزاهة . 

والغافي : يجوز لوضع المدية على الإباحة . 

والقسم الثالث : أن تكون الحدية في غير عمله ومن غير أهل 


عمله لسفره عن عمله » فنزاهته عنها أولى به من قبوها ليحفظ 
صيانته فإن قبلها جاز وم بمنع منا . 

والذي يظهر من هذا التفصيل أنه لسد الذرائع والبعد عن مواطن 
ا 


وهذا قال ابن أبي الدم في أدب القضاء : والأولى له سد باب 


. 381-740 ۲۷۹ أدب القاضي  للماوردي ج ۲ ص‎ )١( 


—AT— 


قبول المدية من كل أحد“ . 

وإن كان ما قاله ابن أبي الدم هو الأنْيْنُ بمقام القضاء إلا أن في 
تحقيقه من الجفوة ما لايخفى لاسيما في رد هدية الصديق القديم وذي 
الرحم القريب » فالذي أرى في هذه الحالة قبوها لما في ذلك من 
الخلق الحميد وحق الصلة لذي الرحم القريب مع مراعاة قرائن 
الأحوال التي تنبىء عن الاسقالة كالزيادة في المدية ووجود الخصومة 
وما أشبه ذلك فحيثذ يجب التنزه والتحفظ من ذلك . 

فقد جاء في فقه السنة نقلا عن فتح العلام : وأما الهدية : فإن 
كان ممن يباديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها » وإن كان لايبدي إلينه 
إلا بعد الولاية : فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده » 
جازت وكرهت . وان كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي 
حرام على الحا « القاضي » والمهدي”” . 

ما إجابة الدعوة فأحوالها تشبه إلى حد بعيد أحوال الهدية کا أنها 
مشابهة لها في جر التهمة واستالة القلب . 

قال في المبسوط : ولا تجب الدعوة الخاصة بالخمسة والعشة في 
مكان لأن ذلك يجر إليه تهمة الميل بأن يقول أحد الخصمين إن فلانا 





. 14 أدب القضاء  لابن اين الدم ص‎ )١( 
. 37٠١ فقه السنة  سيد سابق ج ۴ ص‎ )۲( 


8م 


في دعوة فلان كلم القاضي وهو نائب عن خصمي وصانعه على 
رشوة ولان إجابة الدعوة الخاصة مما يطمع الناس به في القاضي فعليه 
أن يحترز عن ذلك » وأصح ما قيل في الفرق بين الدعوة الجامعة 
والخاصة أن كل ما يمتنع صاحب الدعوة من إيجاده إذا علم أن 
القاضي لايجيبه فهو الدعوة الخاصة وإن كان لايتنع من إيجاده لذلك 
فهو الدعوة العامة لأنه عند ذلك يعلم أن القاضي لم يكن مقصوداً 
بتلك الدعوة وإنما يمتنع من إجابة الدعوة الخاصة إذا لم يكن صاحب 
الدعوة تمن اعتاد إيجاد الدعوة له قبل أن يتقلد القضاء فإن كان ذلك 
من عادته قبل هذا فلا بأس بأن يجيب دعوته وإليه أشار في قوله : 
ولا بأس بأن يجيب دعوة ذي القرابة(“ . 

فالمفهوم من هذا أن الدعرة المحدودة بالأشخاص لاججوز إجابتها 
لأنها ذريعة للهمة ‏ أن الدعوة التي تتأثر بوجود القاضي وعدمه 
بالزيادة أو النقص لاتجاب للسبب نفسه . 

أما الدعوة العامة فلا مانع من الإجابة كالوعة في العسرس 
والحفلات العامة » وكذا الدعوة المعتادة لا سيما إذا كانت من صديق 
قديم أو ذي رحم قريب . 


وني جميع أحوال الإجابة أرى وجوب التنبه ومراعاة قرائن الأحوال 





(01) البسوط ‏ للسرخسي ج ۱١‏ ص ۸۲ . 


— Af س‎ 


لما قد يحدث مما يسبب حرجا للقاضي بتهمة الميل أو محاولة الاسهالة 
أو أن تكون في حالة خصومة » م ذكرنا في شأن الهدية من وجوب 
التحفظ والتنزه . 


والله أعلم 00 
ثانياً : التطبيق الشرعى : 


)١ (‏ الحكم با أنزل الله تعالى : 


إن الأحكام البشرية التي هي من وضع البشر صادرة من دائرة 
ضيقة محفوفة بالأهواء والأغراض ومحدودة بالزمان والمكان والأشخاص 
ومشوبة بالعواطف والغرائز المركبة في النفس البنشرية والتي لاتجيد عنها ولا 
مفر ولذا فإغبا غير صالحة لإقامة العدل . 

أما أحكام الله تعالى فهي صادرة ممن تعالى عن الأهواء والأغراض 
والزمان والكان » وأحاط بالماضي والحاضر والمستقبل وتخصائص النفس 
البشرية وما يصلحها ويصلح ها . 

فالحكم با أنزل الله هو الطريق الوحيد لاقامة العدل » والحكم بغير 
ما أنزل هو الكفر والظلم والفسوق . 

قال تعالى آمرا بالحكم بما أنزل : إن ترما اورا فا هُدَىُ 


ووو له 


A LO‏ 2 نوها د م ف 2 وم زد 
وَنُورٌ يكم يها التبيون الذِينَ أسْلمُوا لِلِذِينَ هَادُوا والربانيون والأخبار 


ما استُخفظوا من كاب الله وَكَائُوا عليه شْهَدَاءَ فلخو الاس 
وامْحسَوْنٍ ولا تحترا باياتي تمتا ّيلا وَمَنْ َم يَحْكُم با أنزل اله 
اولك هُمْ الكَافرُونَ ‏ وکیا عليه فبا أن النَفْسَ بالنّفْسِ وَالعَيِنَ 
العَيْنٍ والأئف بالأنيف ده الأ والمين بالين لجرو قاض 
فمن صنق ب فهو فار هومن ا بے بها ل هله اقيق 
شم هم الظَالِمُونَ 4 . 

وقال تعالى  :‏ وَْيِحْكُم أل الإنجيل بنا انر اللّهُ فيه وَمَنْ لَمْ 
يَسَْكُمْ با أنزل الله اوك هُمٌ الفَاسفْرنَ 204 . 

وقال سبحانه : فإ اترا لَك الاب بالحق مُصَدَقاً لما بين 
ديه من الكتاب وَمُهَِاً عليه كم يهم بنا انر اله ولا قبع 
اهم عا جك من الح كل جتنا نكم شرع وبنهاجا ولو 
شاء اله لملم آم اجكة ولكن يلوك في ما اكم اتير 
اخيرات إلى اله ر جفكم > : با كك بع لتاقت ا 
أن نر للم 











. ل ه14‎ ٤٤ : سورة لمائدة‎ )١( 
. £۷ : سورة المائدة‎ )۲( 


22 سورة المائدة : ٤۸‏ ل 48 . 


A س‎ 


وهكذا نرى الآيات تؤكد في تكرارها على الحكم بما أنزل الله وتنعى 
على الذين لايحكمون بما أنزل وتصفهم بأشسع الأوصاف وتحذر من اتباع 
الموى المنحرف بالأحكام والمفسد للعقول والأفهام . 


والحكم جما أنزل الله إما أن يكون بنص من الكتاب أو من السنة » 
وإما أن يكون بروح اقتضته الشريعة السمحة وهو ما يعبر عنه 
بالاجتهاد » وهو أكثر شمولاً وأوسع مداراً » وبه صلحت الشريعة لكل 
زمان ومكان » وهذه هي مصادر الأحكام إجمالاً الي أقرها رسول الله 
ل 

فقد روى الترمذي بسند عن شعي" » عن أي عون : عن 
الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ» : أن 


1 هو : شعبة بن الحجاج بن الورد الحافظ أحد أئمة الاسلام قال أحمد : شعبة أمة وحده . 
وقال أبو زيد اطروي : ولد سنة ١م‏ ه ثمانين ومات سنة ١٠١‏ ستين ومائة ‏ خلاصة 
التذهيب ص ٠١١‏ . 

() هو محمد بن عبيدالله بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور روي عن الخارث بن عمرو 
ابن أخي المغيرة وروى عنه شعبة قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ابو قانع وغيه مات سنة ١١‏ ها ست عشية ومائة تهذيب التهذيب ج ٩‏ ص 
TY‏ 

(۳) هو : الحارث بن عمرو بن أخي المغية بن شعبة الثقفي روى عن أناس من أهل مص من 
أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتہاد قال ابن عدي هو معروف ببذا الحديث وذكره ابن حبان 
في الثقات ‏ تبذيب ج ۲ ص ٠١١ ١۵۱‏ . 


(4) هو : معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن أسلم وهو ابن تمان عشرة د 


AY 


0) 


رسول الله ع بعث معاذاً إلى امن : فقال « كيف تقضي » ؟ فقال 
أقضي با في كتاب الله . فقال : « فإن لم يكن في كتاب الله » ؟ 
قال : فبسنة رسول الله . قال : « فإن لم يكن في سنة رسول الله 
َيه » ؟ قال : اجتبذ رأبي . قال : « الحمد لله الذي وفق رسول 


رسول الله »20 . 





سنة وشهد بدا والمشاهد وكان من جمع القرآن توفي سنة ١1/6‏ ه تمان عشرة ‏ خلاصة 
التذهيب ص ۳۷۹ . 

جامع الترمذي ج ۲ ص 554 », وسنن أي داود ج ۲ ص ۲۷۲ . 

قال بعض العلماء : إن لهذا الحديث شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود » 
وزيد بن ثابت » وابن عباس وقد أخرجها الببيقي في سننه عقب تخريجه هذا الحديث تقوية 
له . 

انظر عون المعبود شرح سنن أني داود ج ٩‏ ص ٠٠۰‏ ١١ء‏ والسنن الكيرى للقي 
اا 0101 

وقال ابن القم : فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ » فلا يضر 
ذلك . لأنه يدل على شهرة الحديث » وإن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من 
أصحاب معاذ » لا واحد منهم » وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي » 
كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذي لايخفى » ولايعرف 
في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح » بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم » 
ولايشك أهل العلم بالنقل في ذلك » كيف وشعبه حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض 
أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به . 

قال ابو بكر الخطيب : وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ » 
وهذا إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به » فوقفنا 
بذلك على صحته عندهم أ ه ‏ إعلام الموقعين ج ١‏ ص ۲۲۱ . 


—AA— 


(؟) تحري العدل والتغبت في الحكم : 


إن هذه هي المسكولية العظمى الملقاة على عاتق القاضي وهي روح 
القضاء » كا أنها العهد الذي أنيط بالقضاة واسترعوا عليها . 


قال تعالى : ل[ فَوَرَبكَ اهم مين عَمّا كَانوا 
og ek‏ 


وقال سبحانه : 9 وفوا بِالعَهْد إِنَّ العهد کان مسنئلاً 4 . 


وروى البخاري بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنہما أن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسفول 


عن رعيته اديت 6( + 


فقد تطبق أحكام الله تعالى وبحصل مع ذلك الخطأ في الحكم لعدم 
التثبت وهذا أمر سبحانه بالتشبت والتأكد قبل الحكم . 


(۱) سورة الحجر: 9591 
(۲) سورة الاسراء : ٠٤‏ . 


(۳) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۷۷ » وصحيح مسلم ج ۳ ص ١485‏ 


A 


ر 


راو اا 2 عه 
ن آمنُوا إن جَاءَكُم فَاميقٌ بت فوا أن 





قال تعالى : هل يَايهَا الذي 
تُصِربُوا قوما بجَهالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلُم تادِمِين 4 . 

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري2 قال : 
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس”© : « إن فيك 
لخصاتين يحبهما الله الحلم والأناة »© , 

وقال عمر بن الخطاب في رسالته في القضاء : ثم الفهم الفهم فيما 
أدلى إليك مما ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند 
ذلك واعرف الأمغال ثم أعمد فيما ترى إلى أحببما إلى الله وأشببهما 
باحق () , 





. 5 : سورة الحجرات‎ )١( 

(5) هو : سعد بن مالك بن سنان الخدري أبو سعيد بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد وكان 
من علماء الصحابة قال الواقدي مات سنة 4/اه أربع وسبعين ‏ خلاصة التذهسيب 
ص ل > 

(۲) هو : المنذر بن عائذ بن المنذر العصري أشج عبدالقيس وسيدهم له وفادة وحدیث ‏ 
خلاصة التذهيب ص ۳۸۷ . 

(4) صحيح مسلم ج ١‏ ص٩٤‏ » وجامع الترمذي ج * ص 51417 ؛ وسئن البييقي ج ٠١‏ 
EE‏ 

(ه) هذا طرف من رسالة عمر وقد ذكرها بعض أئمة العلماء كالبييقي » وابن القم انظر الست 
الكبرى للبييقي ج ٠١‏ ص ٠١4‏ ء وإعلام الموقعين ج ١‏ ص ٩۲‏ وسنذكرها بتامها وما 
أثير حولها عند الحديث عن القضاء في عهد عمر بن الخطاب إن شاء الله تعالى . 


E‏ يد 


فالتثبت والتحري مطلوب سواء كان في القضية ذاتها وما يعتريها 
من ملابسات وأحوال أم كان في الحكم من حيث تناسبه مع القضية 
وانطباقه عليبا . وببذا الاعتبار في الفحص والتدقيق كان القاضي 
كالطبيب . 


فقد روي في أخبار القضاة : أن أبا الدرداء(© حينا كان قاضيا 
كتب إلى سلمان الفارمبي( أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه 
سلمان : إن الأض لا تقدس أحداً » وإغا يقدس الانسان عمله » وقد 
بلغني أنك جعلت طبيبا فإن كنت تبروء » فنعما لك » وإن كنت 
متطببا فاحذر أن تقتل إنْساناً » فتدخل النار » فكان أبو الدرداء » إذا 
قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه » نظر إلمهما وقال : متطبب والله ارجعا إلي 
أعيدا علي قضيتكما© . 


ومن هنا قال أحد المؤلفين المحدثين : من المحوجب على القاضي 


(۱) هو : عومر بن زيد أو ابن عامر أو ابن مالك بن عبدالله الانصاري الخزرجي أبو الدرداء أسلم 
يوم بدر وشهّد أحد وألحقه عمر بالبدريين وجمع القران وولي قضاء دمشق وات سئة 
؟؟ ه ائنتین وثلاثين ‏ خلاصة التذهيب ص 794 ۲۹۹ . 

(۲) هو : سلمان الفارسي أبو عبدالله بن الاسلام أسلم مقدم النبي له المدينة وشهد ادق 
وتوفي في خلافة عثان وقال أبو عبيد سنة 55 ه ست وثلاثين ‏ خلاصة التذهميب 
ل 17 


رج أخبار القضاة ‏ لابن حيان ج ۲ ص ۲٠۰‏ . 


جيه 


أن يكون مطلعاً اطلاعاً واسعاً على قواعد النفس البشرية وما يخالطها من 
ميول ونزعات وغرائز وأحاسيس وعواطف » کا يجب أن يكون مطلعاً 
على عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه » وأن يكون عالاً بمشاكل الناس 
وقصصهم وحكاياتهم حافظاً للأمثال والقواعد الكلية التي يسير عليبا 
امجتمع في علاقات أفراده بعضهم ببعض » فمن الناحية الجزئية » نعلم 
أن الحرم هو حجية « أي بؤرة فساد » في جسم المجتمع ومن مصلحة 
المجتمع إصلاح هذه الحجية » ولا يمكن للقاضي إصلاحها إلا إذا علم 
تكوين هذه الحجيرة النفسي والاجماعي ثم يلجأ إلى تشخيص المرض 
ووصف أنجع دواء له . 

ومن المعلوم أن القاضي » إنما بحام الحرم » لا الجرمة » بحيث لو 
تكب شخصان كل منهما جرية مشاببة لجرعة الآخر » فإن عقوبة 
أحدهما قد تختلف اختلافاً بيناً عن عقوبة الآخر » ويتوقف ذلك على 
نفسية الظروف . ويترتب على ذلك » أنه ليس بوسع أي انسان أن 


يكون قاضياً ما لم يكن عالماً ذكياً فطنا واسع المعرفة قارا كل ما يرتبط 
بأحوال الناس وشؤونهم » وإذا لم يكن كذلك فإن أحكامه تبتعد عن 
الصواب كلما ابتعد هو عن هذه الصفات . 


ويقول أيضاً نقلا عن بعض كتب علم النفس الجنائي : إن جهل 
القاضي بعلم النفس » كجهل الطبيب بعلم وظائف الأعضاء واقتصار 
القاضي على دراسة القانون كاقتصار الطبيب على حفظ دواء كل دائ 


ايد 


دون النظر إلى تحمل المريض وطبيعته الشخصية وحساسيته نحو الداء 
وسائر ظروفه . 

فالمهمة الملقاة على عاتق القاضي مهمة شاقة ودقيقة » وهو المسؤول 
الأول عن كل خخطأ أو عسف يلحق بأحد الأفراد الذين يطرقون باب 
العدالة . 

وهذه المهمة » التي هي أمانة الجتمع » لايحملها إلا من كان يتصف 
بصفات الكمال في العلم والعقل والمعرفة . 

فقد يندفع القاضي إلى الحكم بدون حق لصالح أحد الطرفين » إذا 
كان من الفقراء أو البائسين » وهذا الاندفاع وإن كان مبعفه إنسانيا 
وشريفاً إلا أنه على كل حال انحراف عن العدالة » وخضوع للعاطفة لا 
للحق اجرد » وذلك لأن العطف على البائس والفقير يجب ألا يحصل من 
حساب الآخرين . )ا أن المحكمة ليست جمعية خيرية . فالعدل والعدل 
وحده هو رائد القاضي وهدفه ‏ وأن فكرة العدالة يجب أن تمتزج بروح 
القاضي وأن تخالط منه اللحم والدم0© . 

ومن هذا يتضح أن الإنحراف عن العدل يكون بسبب جهل القاضي 
بعلم القضاء وطبيعته وتعامله مع الأشخاص » وقد يكون يسبب آخر 





(1) القضاء والقضاۃ ‏ أرسلان ص 48 ۸1 ۸۷ ۷۲ ۷٣۳‏ 


کک نہ 


كاتباع الهوى ولذا جاءت الآيات تحذر من هذا اليل النفسي سواء كانت 
دوافعه القرلى والمودة أم البغضاء والعداوة . 

قال تعالى : یا أي ذبن آمئُوا كوو قاين بالقسلط شهداء ذل 
َو على نيكم 0 الولَِيْن ورين | ذ يكن ينا أو قا لَه 
اوی بهمًا فلا يد تَتَبعُوا الْهَوَّى أن َعْدلوا وَإِنْ ووا و تُعُرضوا ن اللّهَ 
کان يما 58 کبیا 4 . 

وقال تعالى : © وَإِذا قم فَاعْدنُوا وَلَوْ كان ذا رى بهد اللو 
ورا ذل ومام به عم مرون ٩4‏ . 

وقال سبحانه 9 يا يها الْذِينَ آمثوا ووا قوَامِينَ لله شهَدَاءً 
بالقسلط ولا بخرمنكم شان قوم عَلَى ألا عدوا عدوا هُوَ اقرب 
لوی واوا الله إِنَّ الله بيز يما عون 0 . 


5) خطاً القاضي في الحكم : 


إن عملية القضاء عملية مرهقة وشاقة تتطلب عمق التفكير ودقة 
النظر وتوق الزلل » ا من لايخطىء . 





. ٠١١ : سورة التساء‎ )١( 
5 سورة الأنعام‎ )۲( 
۸ : سورة المائدة‎ )۳( 


کس 


والواجب على القاضي أن يبذل ما في وسعه وطاقته للبحث عن 
الحقيقة وتقرير العدالة وإذا وقع الخطأ فعليه الرجوع والاستغفار والإنابة . 

قال تعالی :«إإنًا ترا لِك الكتَاب يالحَقٌ قحك بين الاس يما اراك 
الله ولا تكن لِلخَائِينَ تخصيما ‏ واستغفر الله إن الله كان غَمُوراً 
َحيمًا 4 . 


قال الإمام الطيري جاء في بعض الروايات إن هذه الآية نزلت 
ال ا م ا 
المنهمين لاعتقاد براءتهم بحسب الظاهر فأمره الله بالاستغفار ما هم 
به من ذلك . 

ولا كان القضاء يتعلق بأمور هامة كالدماء والأموال والأغراض كان 
للخطأ في ذلك أحكام منها ما يتعلق بالرجو ع عنه ومنها ما يتعلق 
بالضمان عند نفاذ الحكم وفيما بلي بيانها : 





. ٠١١ 1١8 : سورة النساء‎ )١( 
هو : محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري ولد سنة ۲۲۲ ه أربع وعشرين ومائتين كان‎ )( 
إماماً ومؤرخاً ومفسراً عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى » ومن تصائيفه « جامع البيان‎ 
ه عشر وثلاثمائة  طبقات‎ 7٠٠١ في تفسير القرآن » و« أخبار الرسل والملوك » توفي سنة‎ 

الشافعية ج ۳ ص ١115-5 ٠.‏ والأعلام ج 5 ص ۲۹٤‏ . 
(۳) جامع البيان جاه ص ۲٦١‏ ۲۹۷ ۔ 


— 


المطلب الأول : الرجوع عن الخطأ في الحكم : 


وهو ينقسم إلى نوعين : 
( أ ) أن يكون الذي قضي به خطأ خالفاً للنص أو الاجماع قفي هذه 


لق 


زفق 
9 


الحالة يجب الرجوع عنه وهو مذهب أئمة الفقهاء : قال الأحناف 
وهذا جهل من القاضي' . 

وزاد الشافعية : إذا خالفى أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب 
والسنة . 


والأصل في وجوب الرجوع في هذه الحالة ما جاء في رسالة عمر 
بن الخطاب من قوله : « لايمنعك قضاء قضيت فيه اليوم » فراجعت 
فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم 
لاييطله شيء ومراجعة الحق خير من الغادي في الباطل وعلى هذا 
قال السرخسي في المبسوط : إن القاضي إذا تبين له خطا في قضائه 
ينبغي له أن يظهر رجوعه عن ذلك ولا يمنعه الاستحياء من الناس ولا 
الخوف فالله تعالى يحفظه من الناس » والناس لايحفظونه من عذاب 
الله تعالى©) , 


المبسوط ج ١١‏ ص ۷۸٤‏ والمدونة ج ۱۲ ص ١44‏ ءولام ج ٦‏ ص 5١8‏ » 
والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 5079 . 

الم ج ٦‏ ص ۲٠٤‏ . 

السنن الكبرى ‏ للبييقي ج ٠١‏ ص ١١5‏ ء وإعلام الموقعين ج ١‏ ص ۹۲ . 
المبسوط ج ١1‏ ص ۷١‏ . 


ست نے 


(ب) أن يكون الذي قضى به خطأ فيما اختلف فيه قفي هذه الحالة 


0) 


زفق 
02 


(6) 


يمضيه والأصل فيه ما رواه البمهقي””© وغيو : أن عمر بن الخطاب 
قضى في امرأة توفيت » وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها 
ليما وأمها » فأشرك عمر بين الأحوة للأم والاخحوة للأب والأم في 
الفلث فقال له رجل إنك لم تشك بينهم عام كذا وكذا . فقال 
عمر : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما نقضي(" . 

وتوضيحاً لهذا قال الإمام مالك : إنما الذي لاإرجع فيما 
قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه . 

وقال السرعسي في المبسوط : فإن كان مما يختلف فيه أمضاه 
على حاله وقضى فيما يستقيل بالذي أدى إليه اجتهاده ويرى أنه 
أفضل لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتباد فنفذ ولزم على 





هو : أحمد بن الحسين بن علي الحافظ أبو بكر البييقي ولد سنة ۳۸۲ ه أربع يثمانين 
وثلانمائة وكان أحد أئمة المسلمين ومن تصانيفه « السنن الكبرى » و « دلائل النبوة » توفي 
سنة 458 ه تمان وخمسين وأربعمائة ‏ طبقات الشافعية الكبرى ج ٤‏ ص ۸س ١١‏ . 
السئن الكبرى ج ٠١‏ ص ۱۲١‏ ء والمصنف ‏ لعبدالرزاق ج ٠١‏ ص 549 50.0 
هو : مالك بن أنس ين مالك الأصبحي أبو عبدالله المدني أحد أعلام الإسلام وإمام دار 
الهجرة قال الشافعي : مالك حجة الله تعالى على خلقه ولد سنة ٩۳‏ ه ثلاث وتسعين وتوفي 
سنة ١179‏ ه تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع ‏ خلاصة التذهيب ص 3556 . 
المدونة ج ١۲‏ ص ٠٤١‏ . 


کن 


وجه لايجوز إبطاله“ . 
المطلب الثاني : ضمان الخطأ في الحكم : 


قال ابن فرحون نقلا عن مختصر الواضحة : « وعلى القاضي 
إذا أقر بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه بالبينة العقوبة الموجعة 
ويعزل ويشهر ويفضح . ولا تجوز ولایته أبدا ولا شهادته وإن 
صلحت حاله وأحدث توبة لما اجترم في حكم الله تعالى » ويكتب 
أمره في كتاب لفلا يندرس الزمان فتقبل شهادته » والقاضي أقبح 
من شاهد الزور حالاً »© . 

والفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الجور » وأقر بأنه حكم 
متعمداً بغير الحق لزمه الضمان في ماله , 

أما بيان حكم الضمان وكيفيته : فالأصل أن القاضي إذا أخطا 
في قضائه بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيداً أو محدودين في قذف 
أنه لايؤاخذ بالضمان ‏ لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيه 
فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهده » ثم ينظر إما أن يكون 





(0) المبسوط ج ۱١‏ ص ۸٤‏ . 
(۲) تبصرة الحكام ج ۱ ص ۷۹ . 
(۳) القضاء في الإسلام ‏ مدكور ص 5١‏ . 


ب 4ت 


القضي به من حقوق العباد » وإما أن يكون من حقوق الله عز 
وجل خالصاً فإن كان من حقوق العباد وكان مالا وهو قائم رده 
على المقضي عليه لأن قضاءه وقع باطلا ورد عين المقضي به ممكن 
فيلزمه رده لأنه عين مال المدعى عليه . وإن كان هالكا فالضمان 
على المقضي له » وإن كان حقاً ليس جال كالطلاق والعتاق بطل 
لأنه تبين أن قضاءه كان باطلا وأنه أمر شرعي يحتمل الرد فيد 
بخلاف الحدود والمال ومالك لأنه لايجتمل السرد بنفسه فيد 
بالضمان » هذا إذا كان المقضي به من حقوق العباد » وأما إذا 
كان من حق الله عز وجل خالصاً فضمانه في بيت المال » لأنه 
عمل فيا العامة المسلمين لعود منفعتها إليهم© . ش 


ثالثاً : اليكل التنظيمي : 


إن التنظم والترتيب والحفظ والتوثيق أمور محمودة لما لها من توفير في 
الوقت والجهد وحفظ الحقوق » وهذه الأمور تتأثر إلى حد بعيد بالرتي الحضاري 
فحيعا وجدت الحضارة كانت الحاجة إلى هذه الأمور أكثر وذلك للتسهيل 
والتيسير 


یر . 





رم بدائع الصتائع ج ٩‏ ص ٤1۰۹‏ س ٠ ١١١‏ 


LT 


وم يكن في العصر الأول « صدر الإسلام » ما نراه اليوم من التعقيد 
الحضاري الذي يتمثل في اتساع العمران وزيادة السكان والسرعة في 
المواصلات » وتعدد الاغراض والمصالح . مما يستدعي له الامر الزيادة في التنظم 
والترتيب . 

فإذا كان القضاء من أهم الولايات التي تتأثر بهذا التقدم للدور الذي 
يلعبه في شكون الناس سواء كان ذلك بفصل الخصومات أو التوثيق والإثبات . 
أو حفظ أصول المكاتبات . 

وهذه مسئولية لاتخفى أهميتها في تنسيق شكون القضاء » وحفظ أعمال 
القضاة » والحد من التنازع والتناكر في الحقوق بين الناس . 

وهذا النوع من مقومات القضاء قد يدخل في مسكولية القضاة 6 قد 
تتولاه جهة تنظيمية أخرى غير القضاة » وذلك لعدم مساسه بروح الحكم 
وليس معنى هذا التقليل من أهميته بل إن التنظم ذو أهمية كبرة في عموم 
شؤون القضاء وهذا فقد تعرض له الفقهاء وذكروا مباحثه . 

والحق أن اليكل التنظيمي في شئون القضاء يختلف باختلاف الظروف 
والأحوال والزمان والمكان » وهو قابل للتحسين والشرقي » وفيما يلي ذكر هذه 


المباحث : 


: تنظم أوقات القضاء‎ )١( 
الأصل أن القضاء جائز في كل وقت وليس هناك فيما أعلم نص‎ 


س ۰۹ے 


يقضي بتحديد وقت للقضاء لا يخرج عنه » إلا أنه بالنظر إلى حال 
القاضي والمتقاضي فق تستحسن بعض الاوقات على بعض . 

قال في المبسوط : إن عمل القضاء عبادة فالأولى أن يجلس له في 
طرفي النهار . 

قال تعالى : « وأقم الصّلاةَ طرفي اهار 74 ولأ اعتدال حال 
المرء يكون في .طرفي النبار عادة أو ما أطاق من ذلك لأن الطاعة بحسب 
الطاقة » ولكن لاينبغي أن يبتكر للخصومة قبل طلوع الشمس فقد كان 
شرج رحمه الله إذا ابتكروا قبل حضوره قال أتتظلمون بالليل فعرفنا أن 
ذلك غير محمود للقاضي”" . فعلى هذا يحسن أن يكون وقت القضاء في 
آية النهار إذ هو أوضح للنظر في الحجج والتفرس في الخصوم . 

قال تعالى : ل ماتا ليل ولتار تين فَمَحْوا آي ابل وَجَغْلنَا 
آية نهار منصيرة وا طلا بن ركم ولوا عدد امسن 
والجساب وکل شيءٍ فاه تَفصيلاً 4 . 

قال ابن فرحون في تبصرته : ويتخذ لجلوسه وقتا معلوماً لايضر 
بالناس في معايشهم ولا ينبغي أن يجلس بين العشاءين ولا في وقت 
السحر إلا في أمر يحدث مما لابد منه . 


(1) سورة هود : ۱۱١‏ . 
(۲) الميسوط ج ۱١‏ ص ۸۰ . 
(۳) سورة الاسراء : ١١‏ . 


ينبغي أن يجلس في العيدين وما قارب ذلك كيوم عرفة ويوم التروية 
ويوم سفر الحاج ويوم قدومه وشهود المهرجان وحدوث ما يعم من سرور 
أو حزن » وكذلك إذا كثر الوحل والمطر . 

قال بعض المتأخرين : وكذلك يوم الجمعة واستثنى .من هذه الأيام 
والأرقات الأمور التي يناف عليها الفوات وما لايسمعه إلا تعجيل النظر 


وذ 


وهكذا نرى أن بعض الأْقات تفضل لأحوال القاضي والمتقاضي وأن 
الظروف قد تتحكم في ذلك سواء كانت ظروفا طبيعية كالمطر والحرارة 
الشديدة أو ظروفاً شخصية . 
تسلم السجلات : 

م يكن تسجيل الأحكام في الصدر الأول بالأمر المهم إلا أنبا جدت 


أمور اقنضت ذلك . 


فقد وقع أول تسجيل للأحكام القضائية في العهد الأوي" وقد 





0) 
22 


تبصرة الحكام ج ١‏ ص #8 35 . 

تارج الاسلام السياسبي ‏ حسن إبراهم ج ١‏ ص۸۸٤‏ ؛ وتاريخ القضاء في الاسلام ‏ 
عرنوس ص ۲۷ » ۲۸ وسنذكر قصته إن شاء الله تعالى عند الحديث عن القضاء في العهد 
الأموي . 


ذكر الفقهاء هذا البند من أمور التنظم القضائي وقالوا : فيما إذا عزل 


قاض وتقلد قاض آخحر فإن على القاضبي الجديد أن يت هذه 
السجلات وامحاضر وغيرها من الصكوك والوثائق وأحاطوا ذلك بهالة من 
التحفظ عند التسلم . 


فقالوا : « يبعت عدلين من أمنائه أو عدلاً واحدا والاثنان أحوط 
ويكون القبض بحضة القاضي المعزول أو أمينه » . 

واستحسنوا أن يكون ذلك في جو من الهدوء والطمأنينة وأن يراعي 
في ذلك الترتيب الدقيق90 . 

أقول وهذا انبج في التسلم قد اختلف اليوم كثيراً عما ذكره ‏ 
الفقهاء فقد أصبح من ضمن الشؤون الإدارية التي تعنى بهذا ولعل هذا 
للتقدم الحضاري کا أسلفنا فاستدعى الأمر وجود اام ودور 
القضاء الثابتة والمهيكة بالتنسيق والتنظم الدقيق الخال الذي جعل التسلم 
يختلف في هيئته عما ذكره الفقهاء . 

وإذا كان هذا التنظم قد تطور تبعاً للتطور الحضاري وخصصت 
جهات مسكولة عن شؤون التنظم إلا أن الأولى أن يكون تحت إشراف 
القضاة لأمبم هم المسثولون عما يصدر لاسيما ما يكتبونه من الوثائق 


(1) انظر ما قاله الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 4 ص ٠۷۷‏ . 


ةوه 


والصكوك ال حاملة لحقوق الناس » فإنه لايومن عليها من التزوير والتحريف 
إذا لم تكن تحت الرقابة الشديدة والتنظم الدقيق » ويجدر بنا هنا أن 
نقول : إنه يستحسن استعمال كل ما من شانه المساعدة على ذلك من 
منتجات العلم الحديث كالمكروفيلم لحفظ الوثائق ووسائل الإعلام 
للإعلان . 


المبحث الخامس 
مسئولية تولية القضاة 
وشروط القاضي 
مهمة تولية القضاة في ولاية القضاء : 
من المعلوم أن ولاية القضاء من الولايات المامة التى تتفرع من الولاية 
العامة : ولاية الإمامة الكبرى وهذه الولايات هي أمانة في أعناق ولاتها . 


فقد روى مسلم بسنده عن ابي ذر(2" قال : قلت : يارسول الله ألا 
تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ثم قال : « يا أبا ذر : إنك 
ضعيف وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى 
الذي عليه فيها »0 . 


(1) هو : أبو ذر الغفاري ‏ في اسمه أقوال أشهرها : جندب بن جنادة قال أبو داود : كان يوازي 
ابن مسعود في العلم » ومناقبه كثية مات سنة ۳۲ ه اثنتين وثلاثين ‏ خلاصة التذهيب 
ص 449 . 

(۲) صحيح مسلم ج ۳ ص ۱٤١۷‏ . 


وروى أيضاً بسنده عن ابي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : « يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تَأمٌرَنَ 
على اثنين » ولا ع مال يتم »20 . 


فبان بهذين الحديثين الشريفين أن جميع الولايات جليلها وحقيرها أمانة 
في ذم رعاتها » حتى ولاية مال اليتم » ولخطورة الأمانة فقد شرع الله تعالى 
أوجب أداء الأمانات إلى أهلها . 


قال تعالى : ف إن الله يَأمركُم أن َو الأمائات إلى اهلها وَإذَا 
حَكَمْتُم ن الاس أن تَسْكُمُوا بالعذل إِنَّ الله نِم کُم به إن اللّهَ كان 
سميعاً يُصيراً چ . 

قال المفسرون في سبب نزول هذه الآية : إنها نزلت في عفان بن طلحة 
ابن أي طلحة قبض منه النبي َه مفاتيح الكعبة » ودخمل بها البيت يوم 
الفتح » فخرج وهو يتلو هذه الآية » فدعا عفان فدفع إليه المفتاح © , 





(1) صحيح مسلم ج ۳ ص ۱٤١۸‏ . 

(۲) سورة النساء : مه . 

(۳) هو : عثان بن طلحة بن أي طلحة العبدري حاجب لبيت أسلم في هدنة الحديبية وهاجر 
مع خالد بن الوليد وشهد الفتح مع النبي َل فأعطاه مفاتح الكعبة مات سنة 48 ه . 
اثنتين واربعين ‏ الإصابة ج ۲ ص 450 » وخلاصة التذهيب ص ٠٠٠‏ . 

(4) جامع البيان جاه ص ٠٤١‏ . 


ولا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد قال القرطبي : 
والأظهر في الآية أا عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما وكل إلميم من 
الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات » وهذا اختيار 
لطي » وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات 
وغير ذلك( . 


ويدل عموم الآية على أن تولية السلطان في الإمامة الكبرى يأتي من 
طريق أهل الحل والعقد لمن يرونه أهلاً ومستحقاً للقيام بحق هذه الولاية ومن هذا 
يظهر سر عموم الآية فحكمها لايتوقف على فرد دون فرد » ولا على فة دون 
ففة وعلى هذا فتدخل أمانات الولايات في حكم هذه الآية الجامعة دخولاً أولياً 
من وجوب أدائها إلى أهلها ومستحقيها الذين يرعونها ويقومون بحقوق الله فيها . 

ويرى ابن تيمية ‏ مستدلاً بآيات الكتاب المبين ‏ أن الولاية ها 
ركنان : القوة والأمانة » م قال تعالى : 3 إن عير من اسَتَأَجَرْتٌ القوي 
الین 4 . 

وقال تعالى عن صاحب يوسف عليه السلام  :‏ إِنّكَ اليوْمَ لَدَيمَا 
مَكِينٌ امن 4“ وقال تعالى في صفة جبيل : إِنَّهُ مَل رسو كريم ‏ 


0 الجامع لأحكام القران ج ۲ ص 1855 . 
2 سورة القصص : 55 . 


(0) سورة يوسف : ٩٤‏ . 


ذي قو عِنْدَ ِي العش مين س مُطَاع َم امین 04 . 
والقوة في كل ولاية بحسا . 
فقد تكون القوة حسية كالقوة الجسدية المتضمنة لكمال الأعضاء 
وسلامة الحواس وقد تكون معنوية كالقوة الفكرية وقوة الارادة وقوة التنفيذ ؤهذا 
ما أشارت إليه الآيات وما نص عليه ابن تيمية حيث قال : 
فالقوة في الحكم بين الناس »> ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسنة » وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام© . 
وهذان الركنان « القوة والأمانة » مطلوبان في كل ولابة وهي آكد في 
حق ولي الأمر فإذا ثبعت ولايته بهما مع استكمال شروط الإمامة وجبت طاعته 
ما أطاع الله فيم » فإن لم يطع الله فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق . 
قال تعالى : « يا أَيّهَا الّذِينَ آمُوا أطيعُوا الل وَأْيحُوا الرّسُول وأولي 
اا ا ررك 04 ل و و 
رُم في شَيء فَرُدُوه إلى الله والرّسُول إن كنشم ومون 
يالو الوم الآخز ذلك یر وَأَحْسَنُ تأويلاً 94 . 








م سورة التكوير : ۱۹ ۲١‏ ہے ۲۱ . 
( السياسة الشرعية ‏ لابن تيمية ص ١١‏ . 
)٣(‏ السياسة الشرعية ‏ لابن تيمية ص 1۳ . 
() سورة النساء: 9ه . 


صفق كته 


وروی البخاري ف صحيحه بسنده من حديث اي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري 
فقد عصاني . 
وني لفظ لمسلم : من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله » 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني(" ويقابل إيجاب 
هذه الطاعة وجوب تحمل المسكولية باقامة العدل ورعاية مصالح الرعية . 
فقد روى البخاري بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا كلكم راع وكلكم مسعول عن 
رعيته » فالامام الذي على الناس راع وهو مسكول عن رعيته .. الحديث »7 . 
وأخرج الحا في مستدركه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك 





(۱) صحيح البخاري ج 5 ص ۷۷ . 

)( صحيح مسلم ج ۳ ص 11455 . 

(۳) سبق تخريجه ص ۸٩‏ . 

(4) هو : محمد بن عبدالله بن حمدويه النيسابوري أبو عبدالله الحم ولد سنة ۳۲۱ ه . إحدى 
وعشرين وثلاثمائةوكان إماماً جليلاً ومن تصانيفه «المستدرك على الصحيحين» و «علوم الحديث» 
وتوفي سنة ٤٠١‏ ه خمس وآربعمائة ‏ طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ١١ ٠١١‏ . 


العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله ونان المؤمنين ٠(0»‏ . 
ولذا قال ابن تيمية : فيجب عليه أي ولي الأمر ‏ البحث عن 
المستحقين للولايات » من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي 
السلطان » والقضاة .. الى فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين » 
من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر 
عليه » ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية . أو سبق في الطلب » بل ذلك 
سبب المع فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن قوماً 
دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : «إنالانولي أمرنا هذا من طلبه ٠7»‏ , 





4 المستدرك ج ٤‏ ص 9١‏ 4۳ . قال الحآم : هذا حديث صحيح . 

(۲) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸۰ » وصحيح مسلم ج 7 ص ٠٠١١‏ . ومسألة طلب 
الولاية لما حكم ينبغي أن نشير إليه هنا فنقول : 
إذا كان طالب الولاية يطلبها لنفسه أو لتحقيق أغراضه فلا تجوز توليته وعلى هذا المعنى تحمل 
النفي الوارد في قوله َيه : « إنا لانولي أمرنا هذا من طلبه » ا أن من طلب وهو غير أهل 
ها لاتجوز توليته أيضاً » وعلى هذا نحمل الأحاديث الواردة في النبي عن طلب الولاية » والتني 
منها حديث أي ذرحين قال له الرسول ته : « إنك ضعيف وإنها أمانة » وحديث 
عبدالرحمن بن سمرة عند مسلم قال : قال لي رسول الله عله « يا عبدالرحمن لا تسأل 
الامارة . فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها » . 
أنظر صحيح مسلم ج ۲ ص 1485 . 
اما إذا كان طالب الواية أهلا ها ء ولا يبدف إلى تحقيق غرض لنفسه وليس هناك من يقوم 
بها فحينئذ يتعين عليه ذلك » ويجوز أن يخبر بما يؤهله لطلبها » وببذا يستحق توليعه » بل 
يجب أن يسا وأن يتولاها وهذا ما دل عليه قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام : 


j 


فإن عدل عن الاحق الأصلح إلى غيو » لأجل قرابة بينبماء أو ولاه 
عتاقة أو صداقة » أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية ٠‏ 
والفارسية والتركية والرومية » أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة » أو غير 
ذلك من الأسباب » أو لضغن في قلبه على الأحق» أو عداوة ينما . فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين ودل فما نبى عنه في قوله تعالى : ل يا ها الْدينَ 
اموا لا وتوا اللّهَ والرسول وَتَحُونُوا آمائاتکم راشم تَعْلَمُونَ 4 . 

وليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود . وقد لايكون في موجوده من 
هو صالح لتلك الولاية » فيختار الامثل فالامشل في كل منصب بحسبه » وإذا 
فعل ذلك بعد الاجتهاد العام وأحذه للولاية بحقهاء فقد أدى الامانة وقام 
بالواجب في هذا » وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله » 
وإن احتل بعض الأمور بسبب من غيو » إذا لم يكن إلا ذلك فإن الله يقول : 
< فاقوا الله ما امعم 4 

ويقول : لا يكلم الله تفساً إلا وْعَهَا 4^ 





= ف قال اجعلني على خزائن الار لض إني حفيظ علم # (سورة يوسف : )٠١‏ فهذا هو 
التحقيق في هذه المسألة عند العلماء . 
انظر الجامع 3 القران ‏ ج ٩‏ ص 7448 . 
)١١‏ سورة الأنفال : ۷ 
00 سور التغاين : ٠11‏ 


(م) سورة البقرة : 7 


وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب292 . 

وهكذا نرى أن تولية أصحاب المناصب في مناصيهم مسكولية خطية لا 
سيما في منصب القضاء » لجلالة موضوعه » وخطورة مسئوليته » فكما أن 
بعدل القضاء تحقن الدماء » وتحفظ الأموال » وتصان الأعراض ء فكذا بجو 
تسفك الدماء » وتضيع الأموال » وتبتك الأعراض » وهو بهذا يعتبر المنصب 
المهيمن بحكمه على سائر المناصب والرلايات با فيبا الرلابة الكبرى » لهذا كله 
اولت الشريعة الإسلامية هذا المنصب أهمية بالغة » ففرضت على مستحقه 
شروطاً ضامنة للقيام بمهمامه وتوتي مزالقه فإلى الحديث عن تلك الشروط : 


شروط القاضي : 


وا هو منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة في وضع القواعد العامة » 
والمبادىء الأساسية لاستنباط الأحكام منهما » فقد جاءت النصوص تشير في 
ضمنها إلى ما ينبغي أن يكون عليه من يتولى مهمة القضاء » وعلى طريقة 
الاستنباط أخذ الفقهاء في تعداد شروط القاضي » وخلصوا من ذلك إلى ثلائة 
أنواع من الشروط : 

. شروط لصحة تولي القضاء متفق عليها في جملتها‎ ١ 





.١51١ ۷ السياسة الشرعية  لابن تيمية ص ه ا‎ )١( 


س“ 


»| ۲ شروط لصحة تولي القضاء مختلف علا . 


+ ب شروط استحباب طلباً للكمال . 
أولاً : شروط الصحة المتفق عليها إجمالا :© 


(1) أن يكون القاضي مسلماً : 
فلا تصح ولاية الكافر في ذلك » لأن القضاء ولاية ولا ولاية لكافر 
على مسلم في أدنى الولايات فكيف بولاية القضاء التي هي أعلى الولايات 
6 تطبيق شرع الله وتنفيذ أحكامه . 
قال تعالى  :‏ وَلَنْ يَْعَلَ اله ِلْكَافرينَ علَى المُؤْمِيِينَ ستبيلاً ٠04‏ 


قال في مغني المحتاج : ولا سبيل أعظم من القضاء ولا على 
كافر » لأن القصد به فصل الأحكام » والكافر جاهل با" . 


وقال الماوردي : فلا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين 





" ء مواهب الجليل ج‎ 47١ بداية المجتهيد ج ۲ ص‎ › 4١74 ص‎ ١ بدائع الصنائع ج‎ )١( 
ص ۲۳ » مغني الحتاج ج 4 ص 575 والمغني لابن قدامة‎ ١ ص۸۷ » تبصرة الحكام ج‎ 
. ه٣ ء والأحكام السلطانية للماوردي ص‎ ۳۸٠ ص‎ ١١ ج‎ 

(۲) سورة النساء: ١٤١‏ . 


6 (۳) مغني امحتاج ج ٤‏ ص ۳۷١‏ . 


سے ۴ نے 


ولا على الكفار . ونقل عن أبي حنيفة“ جواز تقليده القضاء بين أهل 
دينه . قال : وهذا وإن كان عرف الولاة بتقليده جارياً فهو تقليد زعامة 
ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء › وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا 
للزومه لحم » ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم . وإذا امتنعوا من 
تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه » وكان حكم الاسلام عليهم أنفد“ . 


( ۲ ) أن يكون بالغاً عاقلاً : 


إن الصغير والمجنون لايتعلق بهما تكليف » ففي صحيح البخاري قال 
علي لعمر : أمَا علمت أن القلم رفع عن انجدون حتى يفيق وعن 
الصبي حتى يدرك » وعن النام حتى يستيقظ . 


ورواه الترمذي بلفظ خر عن علي أن رسول الله َه قال : 





)١(‏ هو : النعمان بن ثابت الفارسي ابو حنيفة إمام م العراق وفقيه الأمة قال ابن المبارك : ما رأيت 
في الفقه مثل أني حنيفة » وقال مكي : أبو حتيغة أعلم أهل زمانه . مات سنة ها 
خمسين ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص 407 . 

(؟) الأحكام السلطانية ‏ للماوردي صض+ه ٤ه‏ . 

)٣(‏ هو : علي بن أي طالب بن عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم الحاشمي أبو الحسن ابن عم 
النبي يِه شهد بدراً والمشاهد كلها وهو أول من أسلم من الصبيان واستشهد سنة 4 هى 
أربعين ‏ خلاصة التذهيب ص ۲۷١‏ . 


. ۲۰۵ ۲۰٤ص‎ ۸ صحيح البخاري ج‎ )٤( 


RE لها‎ 


« رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يشب » وعن المعتوه حتى يعقل »0 . 

ولا كانا لايملكان الولاية على نفسيهما فمن الأولى أن لابملكانها على 
غيهها . 

قال الماوردي : أما البلوغ فإن غير البالغ لايجري عليه قلم » ولا 
يتعلق بقوله على نفسه حكم » فكان أولى أن لايتعلق به على 
حكم » وعر العقل قال : وهو مجمع على اعتباره » ولايكتفى فيه بالعقل 
الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون 
صحيح القييز » جيد الفطنة » بعيداً من السهو والغفلة » يتوصل بذكائه 
إلى إيضاح ما أشكل » وفصل ما أعضل2© . 


(") أن يكون حرا :5) 
فلا تصح تولية العبد القضاء ء لأنه مسلوب التصرف » قال تعالى 


)١(‏ جامع الترمذي ج۲ ص۳۸٤‏ وقال عنه : حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من 
غير وجه عن علي » وقد روى أيضاً هذا الحديث عن عطاء بن السائب » عن أي ظبيان عن 
علي عن النبي عر نحو هذا الحديث » ورواه عن الأعمش عن أي ظبيان عن إين عباس عن 
علي موقوفاً وم يرفعه . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وأبو ظبيان اسمه حصين بن 
جندب انظر جامع الترمذي ج ۲ ص ٤۳۸‏ . 
ر الأحكام السلطائية ‏ للماوردي ص ٠۳‏ . 
(۳) من المعلوم واقعياً أنه قد تم إلغاء الرق في العام بموجب موقر فينا عام 1١815‏ م خمسة عشر ست 


9ے 


صَرْبَ الله تكلاً عدا متلوكاً لايفير عَلَى شيء وَمَنْ رَوقَاهُ نا 
رقا سا فهو فی نة سرا وَجَهْراً هل يَسمَوْونَ الحشذ لله َل 
أكرمُم لابعلمون 4" قال القرطبي : فهم المسلمون من هذه الآية 
( وما قبلها )20 نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك » وإنه لابملك 
شيعاً وإن م : 


وفضلاً عن هذا : فإن نقص العبد عن ولابة نفسه ينع من إنعقاد 
ولايته على غیو) . 


(4) أن يكون سلم الحواس : 


فسلامة الحواس ضرورية لإدراك الأشياء وفهمها ‏ وهي الوسائل بين 
العقل والمعقولات » وعدمها يورث تعطيل عمل العقل . قال تعالى : 
م قفد وج " مدوم و + 3 
ل طم بكم ني فَهُمْ لا يرْجعُونَ 04 . 


= ومائمائة وألف للميلاد واتفاقية جنيف عام ٠۹١١‏ م ستة وخمسين وتسعمعة وألف للميلاد » وقد 
وافقت عليبا الدول وصدقتها . 

. ۷١ : سورة التحل‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما 
ملكت ايائهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يمحدون » النحل : ۷١‏ . 

رس الجامع لاحكام القران ‏ ج ه ص ۳۷۹۳ . 

ريم الأحكام السلطائية ‏ للماوردي ص ٠۳‏ . 

)0( سورة البقرة : ١۸‏ . 


e 


0) 
() 


وتعطل هذه الحواس الشلاث غاية في عدم الفهم » فسلامتها جميعاً 
أمر ضروري لواية القضاء » ولا سيما حاسة السمع . 


ففي الصحيح من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله عله : 
5265 فأقضي على نحو ماأسمع ..206 , 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن علي بن ابي طالب قال : قال 
رسول الله عي : © إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتسى 
تسمع كلام الآخر ..& الحديث . 

فدل هذا على أهمية السمع » وإن كانت كلها متكاملة » ولذا قال 
ابن قدامة 20 : وأما كال الخلقة فأن يكون متكلماً » سميعاً » بصياً » 
لأن الأخرس لايمكنه النطى بالحكم ء ولا يفهم جميع الناس إشاريه » 
والأصم لايسمع قول الخصمين » والأعمى لا يعرف المدعي من المدعى 
عليه » والمقر من المقر له » والشاهد من المشهود له . 


سبق نخرجه ص 51 . 
جامع الترمذي ج ۲ ص 745 وقال عنه : هذا حديث حسن . رقال الالباني : حسن ل 
صحيح الجامع الصغير ج ١‏ ص ۱۷۸ . 


رس هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين أبو محمد ولد سنة ٠4١‏ ه . 


إحدى وأربعين وختمسمائة كان إماماً من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين » ومن تصانيفه في 
الفقه « المغني » و « الكافي » و « المقنع » وتوقي سنة ٠۲١‏ ه عشرين وستائة ‏ الذيل 
على طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۱۳۳ وما بعدها . 


(4) المغني ‏ لابن قدامة ج ۱۱ ص 381-580 . 


اه 


(0) 


ل 
22 
0 


وني تبصرة الحكام نقلا عن القاضي عياض ”قال : اشتراط السمع 
والكلام لم يختلف فما العلماء ابتداء لأنه يتعذر عليهما الفهم والافهام 
غا 5 


وفي علم النفس الفسيولوجي قال أحد الباحتين : يلعب السمع دوراً 
رئيسياً مكملاً لدور الإبصار في إبقاء دماغ الانسان واعياً لوجوده ومركزه 
وتوازته الذاتي .. ولقد كان اهتام علماء النفس بالادراك السمعي كبيراً » 
ومازال ذاك الاهتام يجتذب الكثير من الباحثين النفسيين لما له من أهمية 
E E A‏ 
على عمليات التعلم عند الاإنسان . 


وأي حاجة أحوج من دراسة أخوال القضايا وفهمها. وماع 


حصومها وتحسس همسهم . وأما ولاية الأعمى للقضاء فهي ولاية قاصرة . 
قال تعالى : 9 وما سلوي الأَعْمّى وَالبَصير 04 . 


هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي يكنى أبا الفضل ولد سنة 497 ه ست وتسعين 
وأربعمائة وكان إمام وقته في الحديث وعلومه عالماً بكلام العرب وأيامهم وأنسابيم وولي القضاء 
ومن تصانيفه « الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » وتوفي سنة 044 ه أربسع وأريسعين 
وخمسمائة ‏ الديياج المذهب ج ۲ ص 45 ١ه‏ . 

تبصرة الحكام ج ۱ ص ۲١‏ . 

علم النفس الفسيولوجي ‏ جبرين ص ٩۲‏ . 

سورة فاطر : 19 . 


TIAN 


)0 
زفق 


60 


0 
2.) 


ويقول الماوردي : فإن كان ضريراً كانت ولاثتنه باطلة » وجوزنها 
مالك 20 , 

وقال ابن أي الدم في أدب القضاء : لا يصح تقليده على المذهب 
الصحيح » وحكى الجرجاني(" قلا قديماً بعيداً أنه يصح توليته » وهر 
قول غریب » أر أحداً حكاه غيو » ومثله لايعد من المذهب^ . 

وقال ابن فرحون : وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياض 
حكى فيه الاجماع من العلماء » مالك وغيره » وهو المعروف › إلا ما 
حكاه الماوردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى » وذلك غير معروف » 
ولا يصح عن مالك © . 

وبالجملة فإن البصر شرط في تولية القضاء عند المذاهب الأيعة ع 
وهكذا نرى من هذا أن تولية الأعمى للقضاء يكون في حالات 
الضرورة » وللضرورة أحكامها المعروفة . 


الأحكام السلطانية ‏ للماوردي ص4ه . 
هو : عبدالملك بن محمد بن عدي الجرجاني أبو نعم الاستراباذي ولد سنة ۲٤۲‏ ه اثنتين 


وأربعين ومائتين كان من أئمة المسلمين وتوفي سنة ۳۲۳ ثلاث وعشرين وثلاثمائة ‏ طبقات 


الشافعية الكبرى ج ٣‏ ص ٣۳٣ ٣٣٣‏ . 

أدب القضاء ‏ لابن أبي الدم ص ٠١‏ . 

تبصة الحكام ج ١‏ ص 598 . 

انظر تعليق الحقق مصطفى الزحيلي على أدب القضاء ‏ لابن أي الدم ص 55 . 


E 


(ه) أن يكون عالاً بالأحكام الشرعية : 


العام ضد الجاهل . قال تعالى : ل[ كل هَل يسوي اين يمون 
وَلَِّينَ ليمَمْنَ ٠4‏ . 


قال الماوردي : والدليل فيه من وجهين : 
أحدهما : أنه منع المساواة فكان على عمومه في الحكم وغيه . 


والثاني : أنه قاله زجراً فصار أمراً أي في معنى الأمر بالعلم والنبي عن 
الجهل . 


والعلم المطلوب هنا هو علمه بأصول الأحكام الي نص عليها 
حديث معاذ عند الترمذي حين بعثه الرسول ع إلى المن فقال : 
« كيف تقضي » ... الحديث©6 . 


فقد تضمن العلم بالكتاب والسنة » والقدرة على استنباط الحكم 
بالاجتهاد . فإذا تمكن من هذه الأصول استطاع أن يحكم بما أنزل الله » 
وإلا كان داخلاً في قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُم يما أنْرَلَ الله 


0 سورة الزمر : ٩‏ . 
(0) أدب القاضي ‏ للماوردي ج ١‏ ص 1۳۸ . 
() سبق تخريجه ص ۸۸ . 

2 


9 


عقارق ا ا ج. ٤ 9 a‏ 
اوك هُمْ الكافرؤن ..» وني اية ل فأولعك هم الظالمون ...4 وفي 
14 3 
أخرى : $ فاولئقك هم الفاسقون لل 5 

وداحلاً في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « القضاة 
ثلاثة .. ورجل قضي للناس على جهل فهو في النار ٠»‏ . 

وكذا العامي » فهو يدخل في حكم الجاهل » يقول الماوردي تعليقاً 
على هذا الحديث : فهذا يدل على دخول العامي في الوعيد لأنه قضى 
على جهل » فإن قيل : فإذا استفتي لم يقض على جهل » وإنما يقضي 
بعلم فعنه جوابان : 

أحدهما : إن المقلد ليس يعلم أنه قضي بعلم . 

والثاني : إنه جاهل بطريق العلم وإن علم » فلم يخرج في الجوابين 
أن يكون قاضيا بجهل2 . 

وقالت المالكية : ولا يشترط علمه بجميع أحكام الفقه إلا أن كان 
مولّى في جميع الاحكام ويسمى عند الفقهاء بقاضي الجماعة فإن كان 
مولى في شيء خاص كالأنكحة اشترط علمه بها فقط وهكذا9» . 





ىم سورة المائدة : 4ع ب 48 497 . 

(۲) سبق تخريجه ص ٤۳‏ . 

(م) أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۱ ص۳۹٦‏ . 
(4) بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ ج ۲ ص .77 . 


— 


وأما الحنفية : فقالوا بجواز تقليد الجاهل » قياساً عى الإمام الأعظم » 
لأنه يمكنه أن يقضي بعلم غيو بالرجوع إلى فتوى غين من العلماءء 
فكذا في القاضي » لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام » 


حيث لايشعر به . 
ويكفي إعتراف الأحناف في الرد علييم فضلاً عما تقدم من 
النصوص . 


(5) أن يكون عدلاً : 


قال تعالى : (٠‏ يا اها اين آمثا لا تفلا المد وشم حرم ومن 
قله نكم مُتَعَمَدَا فَجَرَاُ مل ما ل من العم يکم به دوا عَذْلٍ 
ملگم ...4 الآية9© , 

فإذا كانت العدالة شرطأً في قضاء التحكم زهو المبدأ الأول للتقاضي 
فبالأحرى أن تكون شط فيما هو هم وألزم من أنواع التقاضي . 


والعدالة أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفاً عن 





. 4.75 ص‎ ١ انظر بدائع الصنائع ج‎ )١( 
, 4٥ : سورة المائدة‎ )۲( 


ست 


المحارم » متوقياً الام ا و الت مأمونا قارشا القهب + 
E‏ لمروءة مثله ف دينه ودنیاه() 5 


ثانياً : شروط الصحة الختلف فيا : 
١ (‏ شرط الذكورة : 
اختلفت المذاهب في كون الذكورة شرطاً في القضاء نتيجة لاختلافهم 
في حكم قضاء الرأة » فذهب قوم إلى منع قضاء الرأة مطلقاً » وقال 
بعضٌ بجوازه مطلقاً » وتوسط آخرون فقالوا ينع في حالات ويجوز في 
حالات » وفيما بلي أقوالهم وادلتهم ووجهات انظارهم : 


ر أ ) القائلون بالمنع وهم المالكية والشافعية والحنابلة وأدلتيم على ذلك من 
المنقول والمعقول . أما المنقول فمن الكتاب والسنة : قال تعالى : 
ل« ارجا مون على اليسَاء با فل ال يَعْضَهُم على 
بض 04 يعني في العقل والرأي فلم يبز أن يقمن على الرجال“ . 


رم الأحكام السلطانية ‏ للماوردي ص 84 . 

١١ ص 74 » ومغني النحتاج ج ؛ ص 778 والمغني لابن قدامة ج‎ ١ تبص الحكام ج‎ MM 
. ۳۸۰ ص‎ 

(۳) سورة النساء : 94 . 

(4) الأحكام السلطانية ‏ للماوردي ص ٠۳‏ . 


— ۳ 


وقوله تعالى : أن تَغيلٌ إخدامنا هدك ر إِمْتامنا 
الأخرَى 4 قال ابن قدامة : فقد نبه الله تعالى على ضلاهن 
ونسيانهن وهذا لم يول النبي عه ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم 
إمرأة قضاء( . 

واستدلوا من السنة با رواه البخاري بسنده عن الي بكرة قال : 
لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لا بلغ النبي بيه أن فارسا مكو 
ينه رى قال : « لَنْ يقلح فوم ولوا أَمْرَهُم إمرأة »29 . 

لأن النساء ناقصات عقل ودين . 

وكذا استدلوا بحديث القضاة ثلاثة وفيه .. فرجل عرف الحق 


فقضى به » ورجل عرف الحق فجار في الحكم » ورجل قضى للناس 
على جهل ... الحديث > 





. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ۳۸١‏ . 

(۳) هو : نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي أبو بكرة كناه النبي عة بها . متفق على حديثه واعقزل 
الجمل وصفين ومات سنة ١ه‏ ه إحدى وخمسين ‏ خلاصة التذهيب ص 404 . 

ری) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۷۰ . 

رهم مغتي المحتاج ج ٤‏ ص 7/0 . 

ر سبق تخريه ص ٤۳‏ . 


قلات 


قال الشوكاني(© : وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا" . 


وأما المعقول : فقالوا : إن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال 
ويحتاج فيه إلى كال الرأي وتام العقل والفطنة » والمرأة ناقصة العقل 
قليلة الرأي » ليست أهلا للحضور في محافل الرجال . 


وقال ابن فرحون في الشبصة : ولا يصح من المرأة لنقصها ولأ 
كلامها رما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة9؟ . 
(ب) القائلون بالجواز مطلقاً : 


وهما الحسن البصري0* » والإمام الطبري7© والذي يبدو أن هذا 
القول منقول عنبما » وهو ظاهر عبارة صاحب المغني حيث قال : 





1 هو : محمد بن علي بن محمد الشركاني من بلاد شوكان من امن ولد سنسة ۱۱۷۳ ه ثلاث 
وسبعين ومائة وألف . فقيه مجتبد وولي القضاء سنة ٠۲۲۹‏ ه . ومن تصانيفه « نيل الأوطار » 
ومات سنة ۱۲٣۰‏ ه خمسين ومائتين ألف » الاعلام ج ۷ ص ۹۰. 

(5) نیل الأوطار ‏ للشوکانی ج ۸ ص ۲۹۷ . 

(۳) المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ۳۸۰ . 

(4) تبصة الحكام ج ١‏ ص 54 . 

(ه) هو : الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد ولد سنة ۲١‏ ه إحدى وعشرين قال ابن سعد : 
كان عاماً جامعاً رفيعاً ثقة » وقال أبو زرعة : كل شيء قال الحسن قال رسول الله َه وجحدت 
له أصلا مات سنة ١١١‏ ه عشر ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص ۷۷ . 

(5) مواهب الجليل ج 5 ص ۸۸ ء والمغني ج ١١‏ ص٠۳۸‏ » والأحكام السلطانية للماوردي ص 
اوها 


1١586 


وحكى عن ابن جرير أنه لاتشترط الذكورية"“ . وحجة هذا القول : 
« أن المرأة يجوز أن تكون فقيبة فيجوز أن تكون قاضية »20 . 


(ج) القائلون بالمنع في حالات » وبالجواز قي حالات » وهم : الاحناف 


ودليلهم أن المرأة من أهل الشهادة » قال تعالى : 9 وَاسْتَتنْهدُوا 
ا 8# GT Î‏ وح ل E‏ 

شهيديْن مِنْ رجالکم فإن لم يكونا رَجْليِنِ فربجل وامراان ٩4‏ 
قالوا : وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة » لأن 
المرأة من أهل الشهادات في الجملة » إلا أنها لا تقضي في الحدود 
والقصاص لأنه لا شهادة ها في ذلك » وأهلية القضاء تدور مع أهلية 


الشهادة) , ` 1 


وبعد عرض هذه الأقوال نقول : إن من منع قضاء المرأة لم ينقصها من 


حقها . کا أن من أجازه لم يزدها على حقها » فحقوق المرأة قد تكفل الإسلام 
ببياتها واستيفائها : فمما يدل على ذلك في الاجمال قوله تعالى : ١ل‏ فَاسْتجَاب 


E 


7 
4 
65 
25 


a 


3 وس‎ o س ص ا اسم 1 و‎ E 
َهُمْ ربّهُم أي لآ أضيع عمل عامل مِنْكُم مِنْ ذكر أو أللى بغضكُم من‎ 





المغني س لابن قدامة ج ۱۱ ص ۳۸۰ . 
المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ۳۸۰ . 
سورة البقرة : 585 . 

بدائع الصنائع اج ١‏ ص 10178 - 


سے 


بَعْضض 4 الآية0) . 

وقوله تعالى : # ومَنْ يَعْمَل مِنَّ الصًالحات من ن كر أز ای وَهُوَ 
موم دولك يَدْخُلُونَ اليد وَل يمون تقراً 204 . 

وقوله سبحانه : ظ وهن بثل الذي عَلَيِِنَ بالمَْروف وَلِلرِجَالِ عَليهِنّ 
رة وال غرِيرٌ حَكِيمٌ 94 . 

وقوله عر وجل : 9 وَلمؤْمنُونَ وَالمُؤْمنَاتُ َعْضهُم لاء تغض امرون 
امروف هَن عن المكرٍ وَيُقِيسُونَ الصّلاة وود الرَكَاةَ ويون الله 
ورسوله وليك سرهم الل إن الله عزیز ر حَكِيم م 04) فهذه نماذج تدا ل على 
رفع مكانة المرأة المؤمنة والاشادة بحقوقها ورعاية حرمتها . 

وأما كونها لا تساوي الرجل في بعض الأمور فمرجع ذلك إلى حكمة 
إلهية عادلة » وإلى تركيب فسيولوجي اقتضته طبيعة الحياة الكونية » بتقدير 
الخالق عز وجل 

فكل منبما له دور في الحياة » ولا يغني أحدهما فيهعن الآخر » وهذا هو 

الفارق الذي جعل للرجل نظرة » وللمرأة نظرة في القيام بالأعباء» وتحمل 
المسكولية » وهذه حقيقة أثبتها القران الكريم بدليل عام . 
(1) سورة آل عمران : ۱۹٩‏ . 
(۲) سورة النساء : ٠١١‏ . 


(۳) سورة البقرة : ۲۲۸ . 
(4) سورة التوية : ۷١‏ . 


e 


E E 1‏ مرك لين 

قال تعالى  :‏ وِلَيْسَ الذكرٌ كالأتقى 4 , 

هذا الفارق هو الذي بنى عليه المانعون أدلتهم في منع قضاء المرأة » وكذا 
فارق الضعف العام الذي تميزت به المرأة عن الرجل » وقد يوجد الضعف عند 
بعض الرجال فضلاً عن النساء9©© . 

ففي حديث أبي ذر ‏ السابق ‏ حين قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا أبا ذر» إنك ضعيف ء وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة 
خزيٌ وندامة ... الحديث . 

وفي الرواية الأحرى قال : إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي لا مرن على اثنين » ولا تولين مال يتم »© . 

فالولايات على أصحابها مشقة في الدنيا وحساب في الآخرة ‏ هذا ترى 
النبي ميه مع أبا ذر من الولاية ‏ وهو صحابي جليل فضلا عن كونه 
رجلا وما ذلك إلا حباً وشفقة عليه . 





(1) سور آل عمران : 4" . 

(۲) يما يشير إلى ضعف الرأة قوله تعالى : « أو من ينشوًا في الحلية وهو في الخصام غير مبين » 
الرحرف (18). 
قال القرطبي في معنى « وهو في الخصام غير مبين » أي في لمجادلة والإدلام بالحجة » ونقل عن 
قنادة قال : ما تكلمت امرأة وها حجة إلا جعاتها على نفسها . أ . ه ‏ الجامع لأحكام 
القران ‏ للقرطبي ج ۷ ص ٥۸۹۳‏ . 

(۳) سبق تخريه ص ۱۰۹ . 


— 


فمن هذا نرى أن بعد الرأة عن ولاية القضاء من تام رعاية حقهاء 
وصيانة كرامتها » وبه يظهر وجاهة قول القائلين بالمنع » فضلا عما استندوا إليه 
من أدلة نقلية وعقلية . 
/ وأما من قال بالجواز مطلقا ٠‏ فلا يخفى بعده » لا سيما القضاء في 
الحدود والقصاص التي تنعلق بالأعراض والدماء » ولاحميتيا وخخطورتها » فقد حمل 
بعض العلماء على هذا المذهب . 


فقال الماوردي : وشذ أبن جرين الطبري فجوز قضاءها في جميسع 
الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الجاع , 


ولذا قال بعض الباحثين : وقد اعتبر الفقهاء رأي ابن جرير 
الطبري خلافاً لا اختلافاً » لأنه يصادم الأدلة الشرعية . 

وأ من قال ججواز القضاء فيما دون الحدود والقصاص ٠‏ .فإنه وإن 
كان أقرب من سابقه إلا أن القاضر جي يحتاج إلى وفرة العقل ومزيد من 
الذكاء الذي يفتقر إليه الكثير من الرجال » وكا يحتاج إلى التفرس في 
الخصوم > وهذه صفة قاصرة عند المرأة » ووجودها يخل بصفات 
الأنوثة . 


أما حكم قضاء المرأة فنقول : إن الأصل المعتير في الحكم على 





, ه٣ الأحكام السلطائية  للماوردي ص‎ )١( 
. التنظم القضاقي س للزحيلي ص ۸ه‎ )5( 


-5ك- 


مثل هذه المسألة ما ورد به الشرع من المنع أو الجواز » ولعل أصرح 
دليل على منع المرأة من القضاء الحديث السابق » وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 

وإن كان سيب هذا الحديث حادثاً معيناً وهو تولية ابنة كسرى 
على فارس » إلا أنه يدل بعمومه على دخول السقضاء وغيو من 
الولايات في احكم الحديث . 

وهذا الحديث له مدلول من حيث النص » ومن حيث المضمون » 
فأما الدلالة النصية » فقدل على عدم الفلاح وأن الرأة لا تستقل 
برأما » وإن بلغت أعلى الرتب في اللايات . 

0 ت ع 4 2م 

قال تعالى : عن ملكة سبا : فل قات يا ايها الملا قثوي في 
ري ما كُنْتُ فَاطِعَةَ ما حَتَى تَشْهَدُون 204 . 

وأما الدلالة الضمنية فهي : قصران رتبة الرأة في الولابة » ومنبا 
يؤخذ حكم المسألة » وهو أقرب إلى المنع مته إلى الجواز . 

فمن هذا أرى أن الأصل عدم جواز قضاء المرأة » ا ذهب إليه 
الجمهور ويستثنى من ذلك حالات خاصة » بشروط معينة » منها : 
١‏ أن يكون ذلك في حالة الضرورة . 


۲ س وأن يكون فيما لا ولاية فيه كقضاء التحكم . 


. سورة القل : 5م‎ )١( 


ءاس 


+ وأن يكون فيما لايجل خطره . 
>٤‏ وأن يكون فيما يحصل بين النساء ولا يطلع عليه البجال 
عادة . 


والله أعلم . 
(؟) شرط الاجتهاد : 


وهو في عرف العلماء مخصوص ببذل امجتهد وسعه في طلب العلم 
بالأحكام الشرعية . 

وفرق بين شرط العام » وشرط الاجتباد » وإن كان العلم لا يحصل 
إلا باجتباد » فشرط العلم ‏ ا سبقت إليه الإشارة ‏ معرفقه بأصول 
الأحكام » ومواطن الاجماع » والمشهور من المذهب المقلد له . 

أما شرط الاجتباد : فهو معرفة الأصول , والارتياض بالفروع » 
والقدرة على الترجيح . 

واعلم أن المجتبد ثلاثة أقسام : مجتهد مطلق ء ويمجتهد مذهب » 


ومجتبد فتوى . 


. ٠٠١ للغزالي : ج ۳ ص‎  ىفصتسملا‎ )١( 
. 54 تبصرة الحكام  لابن فرحون ج ۱ ص‎ )5( 
. ص54‎ ١ وتبصة الحکام  ج‎ » ٥۳ الأحكام السلطانية  للماوردي ص‎ )۳( 


س ا 


09 
افق 


() 


(6) 


فالمطلق كالصحابة“ . وأهل المذاهب الأريعة » ويجنهد المذهب هو 
الذي يقدر على إقامة الأدلة في مذهب إمامه » كابن « القاسم »© 
و« اهت يد ومجتبد الفتوى هو الذي يقدر على الترجي »> ككبار 
المؤلفين من أهل المذهب » والأصح أن الترتيب بين هذه المراتب في 
القضاء مندوب() 7 





المقصود من الصحابة علماؤهم . 

ابن القاسم : هو عبدالرحمن بن القاسم العتقي : الإمام المشهور › يكنى أبا عبدالله وهو 
عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة » ولد سنة ١5‏ ه اثنتين وثلاثين ومائة » وقيل سنة 
۸ هھ ثمان وعشرين ومائة » روى عن مالك » والليث » وروى عنه أصبغ وسحدون » وخر ج 
عنه البخاري في صحيحه . 

قال الدار قطني : هو من كبار المصريين وفقهائهم » رجل صالح مقل متقن حسن الضبط » 
قال ابن سحنون توفي ابن القاسم بمصر ‏ في صفر سنة ١9١‏ ه إحدى وتسعين ومائة » وهو 
ابن ثلاث وستين سنة ‏ الديباج المذهب ج ١‏ ص ٤1۸ ٤1١‏ . 

أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن ابراهم أبو عمر القيسي العامري الجعدي من ولد 
جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر اسمه مسكين » ولد أشهب سنة ١4٠‏ ه أربعين ومائة › 
وقيل سنة ٠٠‏ خمسين ومائة . 

وهو من أهل مصر » من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك : وأشهب لقب » روي عن 
مالك » والليث » والفضيل بن عياض وجماعة وغيرهم . 

قال الشافعي : « ما رأيت أفقه من أشهب » وانتبث إليه الرئاسة بمصر ‏ بعد ابن القاسم س 
وتوفي بمصر سنة ٠١4‏ ه أربع ومائتين الديياج المذهب سج ١‏ ص ۳۰۷ د ٠. ۳٠۸‏ 


بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ ج۲ ص۳۳۰ ل 


اد 





وقد اختلف في هذا الشرط فذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة وبعض الحنفية ‏ فيما ذكره صاحب المغني ‏ إلى أنه شرط 
لصحة تقليد القضاء!"© . 


وذهب بعض الأحناف إلى أن الاجتباد ليس بشرط لحواز التقايد » 
وأن العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام شرط ندب واستحباب" . 
وأما أدلة الفريق الأول فكثية ظاهرة » فمنها : 


050 


قوله تعالى : ل لِنَحْكُمَ بن الاس بمًا راك اللَهُ 0 . 
ت 0 8 e‏ َو 
وقوله تعالى : ا وَأَنِ الحکم بَيْنَهُم بما آترل الله 0 . 
وما رواه مسلم بسنده » عن عمرو بن العاص : أنه “مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « إذا حكم الحا فاجتهد ثم أصاب » فله 
أجران » وإذا حكم فاجتهد » ثم أخطأ فله أجر »© . 





9 


زفق 
زف 
)6( 
)9( 


بدايةانجتہد ج ۲ ص 45١‏ » وتبصة الحكام ج ١‏ ص 74 .» وأدب القضاء لابن أبي الدم 
ص۲۷ » والمغني ‏ لابن قدامة ج ۱۱ ص ۳۸۲ . 

بدائع الصتائع ج ١‏ ص 2079 . 

سورة التساء : ٠٠١‏ . 

سورة المائدة : 49 . 


سبق تخريجه ص 1۷ . 


ا لا لكك 


وما رواه الترمذي من حديث معاذ في كيفية القضاء قال : « أجتبد 
راي 6ك 

فهذه أدلة متعاضدة » تؤيد ما ذهب إليه الجمهور من كون الاجتهاد 
شرطاً في صحة ولابة القضاء » لاسيما مع وجود الختبدين » أو بلوغ 


إحدى مراتب الاجتهاد . 
ثالنا : شروط استحباب : 


ومع وجوب توفر الشروط السابقة فيمن يولى القضاء فقد استحب 
الفقهاء توفر بعض الشروط ليبلغ القاضي الغاية في الكمال » فمسن تلك 
الشروط : 

الكفاية : وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاء بأن يكون فيه قوة على 
تنفيذ الحق بنفسه » فلا يكون ضعيف النفس جباناً » فإن كثيراً من الناس 
يكون عالاً ديناً ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والإلزام والسطوة » فيطمع في جانبه 
بسبب ذلك . وأن يكون غير مستكبر عن مشورة من معه من أهل العلم » 
غنياً عفيفاً ورعاً » فطناً متأنياً غير عجول » كثير التحرز من الحيل » غير 


مخدوع » صدوق اللهجة 6 لكلامه لين إذا قرب » وهيبة إذا أوعد » ووفاء إذا 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۸ . 


(؟) مغني المحتاج ج ٤‏ ص ۳۷١‏ . 


~4 


وعد » موثقاً باحتياطه في نظره لنفسه في دينه وفيما حمل من أمرء لا يطلع 
الداس منه .على عورة > ولا يخشى في الله لومة لا . 

وهناك بعض الشروط الخاصة بوالي الحسبة وناظر المظالم : 

فيشترط في والي الفسبة أن يككون ذا رأي وضرامة + غارفا باحك ام 
الشريعة » وأن يعمل با يعلم » وله معرفة بالمنكرات الظاهرة . 

وأما ناظر المظالم فيشترط فيه أن يكون جليل القدر » نافذ الأمرء 
عظم الهيبة » ظاهر العفة » لأنه يحناج في نظره إلى سطوة الحماة » وثبت 
القضاة » فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين29 : 


إختيار الأصلح وطريقة تعيين القاضي : 
)١(‏ إختيار الأصلح : 
إن الشروط السابقة هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يولى 


القضاء » غير أنه قد لايتفق وجود هذه الشروط أو بعضها في القاضي » 
ولذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول في الخصال التي 





. ص 58 » ص۲۷‎ ١ ص 886 ء وتبصة الحكام ج‎ ١١ انظر المغني  لابن قدامة ج‎ )١( 
٠ 1۲ س‎ ٩ 8 "معالم القربة في أحكام الحسبة  لابن الاخوة ص‎ )۲( 
. 54 (م) الأحكام السلطانية  للماوردي ص‎ 


— 


لايصلح « القاضي » للقضاء إلا بها : لا أراها تجتمع اليوم في أحدء 
فإذا اجتمع منها في الرجل خصلتان رأيت أن يولى : العلم والورع“ . 

ويقول ابن تيمية : ويقدم في ولاية القضاء , الأعلم الأورع الأكفا » 
فإن كان أحدهما أعلم » والآخر أورع : قدم فيما قد يظهر حكمه » 
ويخاف فيه الهوى : الأورع » وفيما يدق حكمه » ويخاف فيه الاشتباه 


الأعلم . 


ويقول : إن الأئمة متفقون على أنه لابد في المدولي من أن يكون 
عادلاً أهلاً للشهادة » واختلفوا في اشتراط العلم : هل يجب أن يكون 
مجتهداً أو يجوز أن يكون مقلداً » أو الواجب تولية الأمشل فالأشل كيف 
ما تيسر ؟ . 

على ثلاثة أقوال » مع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة » إذا كان 
أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال » حتى 
يكمل في الناس مالابد له من , 

وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين منعاً 
للإضطراب ويلبلة الأفكار . 





. ۲۷ ص‎ ١ ء وتبصة الحكام ج‎ ٩ اقضية الرسول َه للقرطبي ص‎ )١( 
. 1۹ (؟) السياسة الشرعية  لابن تيمية ص 18ل‎ 


SES 


CE) 


ففي فقه السنة نقلا عن الدهلوي : إن بعض القضاة لما جاروا في 
أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين 
لا يعدونه » ولم يقبل منم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئاً قد قيل من 


قبل . 
يقة تعيين القاضي : 


ذكرنا أن القضاء ذو أهمية بالغة بالنسبة لذاته وموضوعه » وكذا 
بالنسبة للقاضي والمتقاضي » وقد ذكرنا فيما سبق أن التعيين في اللايات 
يكون مسن ولي الأمر أو نائبه » ولكي يكون القاضي مستقلاً لا 
امتنان لاحد في تعيينه . 

فقد قال أحد الباحثين : اتجهت أكثر التشريعات إلى إعطاء رئيس 
السلطة التنفيذية حق تعيين القضاة » على أن يتقيد بشروط وضمانات 
تكفل عدم استغلاله هذا الحق في التأثير على استقلال القضاة . ومن 
هذه الضمانات والشرائط التي تقيد رئيس السلطة التنفيذية في تعيين 
القضاة » هي أن اختيار القضاة وترشيحهم للتعيين » يكون من قبل 


() هو : أحمد بن عبدالرحم الفاروتي الدهلوي المندي أبو عبدالعزيز الملقب شاه ولي الله ولد سنة 


02 


FY‏ ه عشر ومائة والف فقيه حنفي من المحدثين ومن كتبه « حجة الله البالغة » وتوفي سنة 
٩‏ هھ ست وسبعين ومائة وألف الأعلام ج ۲۱ ص٤٤٠‏ . 
فقه السنة ‏ السيد سابق ج + ص ۳٠١‏ › وحجة الله البالغة ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 


۴ ج 


« مجلس القضاء الأعلى » المكون من كبار القضاة وأقدمهم » وبذلك 
يكون اختيار القضاة وترشيحهم للتعيين من حق هيئسات قضائية 
مستقلة » ويكون التعيين من حق رئيس السلطة التنفيذية الذي هو 
رئيس الدولة . 

وهذا الأسلوب » هو أحدث الأساليب المتبعة في أكثر البلاد 
الديمقراطية .. لأنه يحفظ للقضاء استقلاله الكامل .. وببذه الطريقة 
لايكون لأحد يد على القاضي ولايستطيع أحد أن يزعم أنه هو وحده 
الذي يعين القاضي في منصب القضاء“ . 





ر القضاء والقضاة ‏ أرسلان ص ٠١١ ٠٠١٤‏ . 


~۴۸ 






النضاء فى الااطوارالتاريخية 
الفصل الأول 
اللضاء في عصورما قبل الاإبشلام 









النمبل الفا 





“۳۹ 


الفصل الأول 
« القضاء في عصور ما قبل الإسلام » 


تمهيد : 


عندما نتحدث عن تطور القضاء فإن الذي يعنينا بالدرجة الأول هو 
تطوره في العهود الإسلامية » إذ أن صلب موضوعنا هو القضاء الإسلامي » 
ولكن لا كان القضاء ذا أهمية بالغة في الحياة البشرية على وجه العموم ‏ لما 
يحدث بينهما من تشاجر واختلاف وأنه أحد معام الحضارة في الحياة 
الانسانية ‏ كان من المستحسن تقديم فكرة عامة عن القضاء في عصور ما 
قبل الإسلام : 

والواقع أن الطبيعة البشرية تقتضي وجود التقاضي » والفصل فيما يشجر 
بينها » وذلك لما يعتريها من حب للغلبة » واتباع للشهوات » واختلاف على 
الصاح » فكان من الضروري وجرد القضاء في أي عصر من السعصور 
الإنسانية » أيا كان شكل هذا القضاء » وذلك لاستقرار الأمور وتنظم الحياة » 
وإلا كانت الأمور فوضى أشبه بالحياة الحيوانية التي يأكل فيها القوي الضعيف 
من غير وجود قوة مضادة للقوة الظالمة لتقم العدل › وتدفع الظلم » وهذا بداية 
تشريع الأحكام ومبداً التقاضي . 


سا 


وبعد هذا نستطيع أن نقسم عصور ما قبل الإسلام إلى ثلاثة أقسام : 


. العصور الغابرة : وتبدأ منذ النشأة الإنسانية حتى بداية عصر التوراة‎ )١( 


( ۲ ) عصر التوراة والإنجيل وهو عصر أنبياء بني إسرائيل ويبداً بموسى عليه 
السلام وينتبي بعيسى عليه السلام . 


( ۳ ) عصر الفترة وهو العهد الجاهلي » ويبدأ بانقراض النبوة في بني اسرائيال 
وتحريف. التوراة والإنجيل وينتبي بظهور الإسلام إلى يد التبي العربي محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد استوحيت هذا التقسم من خلال إستعراض آيات القرآن الكريم 
وإن كان للمؤرخين والباحثين آراء أخرى في تقسم عصور ما قبل الإسلام إلا 
أنها مبنية على الظن في الغالب » لاسيما في حديثهم عن العصور الغابرة20© . 
قال أحد الباحثين : نحن لا نعرف في الحقيقة إلا جزءاً صغيراً جداً من 
التطور البشري » ويعود هذا الجزء إلى نحو من أربعة آلاف سنة إلى خمسة 
آلاف سنة قبل المسيح » وهو التاريخ الذي حدد لطالع الأزنة التاريخية » 
واستتخدام الكتابة من قبل الأجيال البشرية > وإن هذا الجرء من الأزمنة التارضية 


لا يلف في الواقع إلا جزءا من معة جزء من تاريخ البشرية على الأَرض وإن ما 


ر( أنظر الوجيز في تاريخ القانون ‏ للعطار ص ٠١‏ . 


— 


بقي منه فيما قبل الأزمنة التاريخية » وهو الجزء الأهم بكثير قد فقدناه تماماً» 
وسيبقى مفقوداً بلا شك إلى الأبْد » لأنه قد تغيب دون أن يمرك لنا أثراً من 
الآثار“ , 

وهذا اعتمدنا في التقسم على القرآن الكريم » وسنعرض هذه الأقسام 
بشيء من التفصيل مع ذكر بعض الآيات في المواطن المناسبة لبيان مناهج تلك 
العصور وتشريعاتها . 

وقبل البدء نعرض بعض الأمور اهامة كمقدمات : وهي : 
» أصل التشأة الانسانية ومضموناتها . 
+ النظرة الروحية والنظرة المادية . 
» الأحكام الشرعية السماوية والقوانين الوضعية الأرضية . 


: أصل النشأة الإنسانية ومضموناعا‎ )١( 
إن مسألة نشأة الإنسان من المسائل الحامة » ولهذا فقد تعرض ها‎ 
القرآن الكريم بالتفصيل والتحليل بما لم يدع جالاً للشك في أصول هذه‎ 
النشأة لدى من يمن بالله واليوم الآخر » ورغم قدم العهد ببذه النشأة‎ 
فقد وفىّ ها القران حقها ولم يكل جثها إلى أحد من بني الإنسان‎ 
. 55 التاريخ العام للقانون  للدواليبي ص‎ )١( 


~۳ 


ولكونبا من المسائل التي تيم العقل البشري في مختلف عصوره وأطواره 
فقد عرضها القرآن الكريم عرضاً ناصعاً لذوي الإمان » وم يدع مجالاً 
للشك في حقيقة أصلها بيغا نجد بعض الباحثين من الملاحدة وهم 
يعرضونا في صورة الحادية مشوهة . 

وخلاصتها أن الإنسان ظهر كائناً صغيراً ثم تطور رويداً رويداً 
حتى أصبح قرداً فإنسانا . 

وهم يقصدون أن ذلك نتيجة لتفاعلات مادية بحتة ولبطلان هذه 
النظرية القائلة بالتطور وتهافتها وأن العقل يرفضها فضلا عن الدين فلن 
نعطيها من الأهمية أكثر من هذا لنعود إلى عرض القرآن الكريم هذه 
المسألة . قال تعالى  :‏ ولذ قال رَبك ِلْمَلاَئْكَةٍ إلي جَاعسل في 
الأ عَِِقة لا عل يها من بسي فبها وفك الدّماة وحن 
سبح بنك وَنْقَدَسُ لَك قال إني أُعْلَمْ مالا تعلّمُونَ 4 . 

وقال في موطن  :‏ وإ قال ربك لِلْمَلائِكَة إني تلق يشا مِنْ 

طبن فإذا سو وفحت فيو مِنْ وجي فَقَمُوا لَه ساجدين _ 
جد المَلابَكَةُ كلهم أَجْمَعُون ‏ إلا ايليس اكير ركان مي 
الكافرِينَ 024 


. ٠١ الوجيز في تاريخ القانون  للعطار ص‎ )١( 
. ۳١ : سورة البقرة‎ )۲( 
274 ۷۳ سورة ص : ۷۱ ل ۷۲ ل‎ )9( 


SS 


وتستطرد الآيات في ذكر العناية الإهية بادم عليه السلام في قوله 
تعالى : ظ وَعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كلها .. الآية ‏ وقوله ‏ وقلا يام 
أسْكُنْ أت وَرَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلاَ منّْهَا ردا حَيْتُ شما ولا ترا 
هذه الجر كوا مِنّ الطَالِمِيِنَ ‏ فَرلَهُمَا الشيْطً ان عله 3 
رهما ما اتا فيه وقلا امْبعُوا غضم لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ 
ال فى آم نر نات قات 
. إِنَّهُ هو التَوَابُ الحم فلا معطا نها يما فَإنَا تنكم 
تی قلق تن بع غد قل عو لهم وهم لي “أ 
لذن كَمَرُا كبوا باينا ليك ملاب امار هُمْ فيا 
حالِدُون 2904 . 1 


وببذا تنجلى الصورة الناصعة للنشأة الإنسانية الأولى بما يجعلها تفترق 
مع نشأة سائر الكائنات بما حظيت به من إكرام وتفضيل . 


قال تعالى : فإ لذ لقنا الِإنْسَانَ في اخسن تقوم 4 . 


فهذا في الكرم الحسي » وأما الكرم المعنوي » فقد أسجد له ملائكته 
المقربين ا أهله للخلافة في الأأض » وعلمه ما لم يعلم ليتمكن بذلك 


(۱) سورة البقرة : #58889 ٣۷‏ ۸ 


(۲) سورة التين : ٤‏ 


— ¬ 





۲) 


CF 


~~ 


من سياسة الدنيا وتنظم الحياة »> ورسم له منار اهدی لينجو به من 
عذابه الألم » ومع ذلك فقد ابعلاه بعداوة الشيطان » وغرور النفس 
ونزواتها » فكانت مصدراً للظلم والفساد » والبعد عن سواء الصراط . 

ونخلص من هذا إلى أن نشأة الإنسان كانت بقدرة باهرة » ولحكم 
بالغة ولم تكن نتيجة لتفاعلات مادية عابئة | يفترضه أهل الخواء 
الروحي . 


النظرة الروحية والنظرة المادية : 


إن النظرة الروحية تنظر إلى الطبيعة نظرة إبصار واعتبار » وإلى ما 
وراء الطبيعة نظرة إيان ويقين . 





وقال تعالی  :‏ الم ذَلِكَ الاب لا رَيْبَ فيه هُدَىّ ! 





يؤمنون بالعَيب ويقيمون الصلاة وما رَرَقنَاهُم ينفقون وَالذِينَ 
A A‏ د E‏ و e‏ و ETE a N rl ELE f‏ 
يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقيون اوليك 


ا E a i‏ 
عَلىَ هُدَىٌ مِنْ رَبْهِمْ وَأوليِكَ هُمْ المفلحون 4 . 


فالمؤمنون هم أهل النظرة الروحية الذين يؤمنون بالغيب وبرسالات 





سور اإيقرة 75 اريس انح O‏ صا 2 


— ٤اس‎ 


الرسل ويؤدون حق التكليف عليهم ويوقنون بالاخرة وما فيها من ثواب 
وعقاب » وهذا هو الهدى ومنار الفلاح 5 


أما النظرة المادية فتنظر إلى الطبيعة نظرة إبصار فحسب » ولا تؤمن 
بجا وراء الطبيعة » وهذا فلا تومن بتكليف من الله تعالى کا لاترجو ثوابا 
ولا تخاف عقاباً . 


ولذا قال تعالى اشاب : ل أربت من الخد هه هوه صل 
لل على علي وحم على سوه وليه وحم لى بره ضشاوة فمَنْ 
فف بد الله قلا َدَكْروْنَ ‏ وَقَانُوا ما هي إلا حا اليا 
نك ريغا ونا يقيكا الأ لل ا ر ی 
بون _ وَإِذَا لی علبھم اياثنا یکات ما كان حُجْتَهُم ۾ إل أن كل 
اشوا بِابَاينَا إن کُم صَادِقِينَ قل الله شيك ا يتمد 
تجمعكم إلى يم القيامة لأب فيد وَلكِنَ أككَرٌ الاس لا يُعَلَمُونَ ‏ 
لله ملك السَمَواتِ والأرض وَيوْمَ تقوم الساعة يوت يَخْسَرٌ 
المُبطلوْنَ 4 . 

وشتان ما بين النظرتين » فالأولى على الفطرة والهدى والفلاح » 
والأحرى على الى والضلال والخسران . 


NNE Yo ۲4 ۲٣۳ : رة الجائية‎ () 


4 





(”) الأحكام الشرعية السماوية والقوانين الوضعية الأرضية : 
( أ ) الأحكام الشرعية السماوية : 


وهي الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده وأنزها على أنبيائه 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وهذه تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأو ل : يتعلق بالعقائد وأصول التوحيد وهذا القسم لايختلف 
ي جميع الث لشرائع السماوية . 

قال تعالى : شرع لَكُم من التين ازى ووا الذي 
اوتا الك وما وَصَيْنَا به إبراهیم وَمُوسَى وَعيسَى أن اموا الین 
تع يه كبر على المط رك ما تدُوفم إن لله قبي إمه 
من يَشَاءْ وَيَهدِي إليّه مَنْ يُنِيبٌ 4 ب 04 . 

وتفسير ما شرع في هذه الآية هو قوله تعالى : ل أن أقيموا 
الدين ‏ . قال القرطبي في بيان ذلك هو توحيد الله وطاعته » 
والإيمان برسله وكتبه › وبيوم الجزاء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته 


. 1١ : سورة الشورى‎ )١( 


— 


مسلما » ولم يرد الشرائع التي هي مصاخ الأم على حسب أحوافا » 
فإنها مختلفة متفاوتة . 
القسم الثاني : يتعلق بالعبادات والمعاملات وهذا يختلف باختلاف 
الشرائع حسب الأم وأحوالما وسائر ظروفها . 

قال تعالى : ظ وَأْنَا ليك الاب بالق مُصدَقاً لما ب 


من الكتاب يونا عليه احم بهم بس أل اله ولا ين 


0 
1 





عد فا اراي 


هويم عَمّا جاك من الح لكل جملا منم شِرْعَةٌ وَمنْهَاجَاً 
وَلْوْ شَاءَ اللّهُ لجَعَلَكُمْ مه وده وَلَكِنْ لِيَبْلرَكُم في ما آثاكم 
سیوا الكيرَاتٍ إلى الله مرجمكم جمیعاً فيكم يِمَا كم فيه 
لفون 4 . 

ومعنى الآية : أنه جعل التوراة لأهلها » والإنجيل لأهله » والقرآن 
لأهله » وهذا في الشرائع والعبادات » والأصل التوحيد لا إحتلاف 


فيه" . 


فمناهج التشريع إذا مختلفة في الشرائع السماوية ك أشار إلى ذلك 
القرآن الكريم » ولاشك أن لكل أمة ‏ بعث الله إليها رسرلا ‏ 





(۵ الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص 5870 . 
(۲) سورة الائدة : ٤۸‏ . 


ص الجامع لأحكام القرآن ج ۳ ص ۲۲۰۸ . 


6۹ 


رو 


0 


منبجا تنبجه في تنظم حياتها » وتدبير أمورها » وإن كان القرآن 
الكريم لم يقص علينا تفاصيل تلك الهاج لعدم تعلقنا بتطبيقها بعد 
أن رسم لنا المنبج العظم في الشريعة الخالدة . 

ويظهر ما سبق أن الشرائع السماوية في عصور ما قبل الإسلام 
كانت تمتاز بالخصوصية والمحدودية للزمان والمكان والأقوام حتى خم 
الله تلك الشرائع بالشريعة الإسلامية التي عمت بتشريعاتها كل زمان 
ومكان وأقوام » فكان لها بذلك حق الخلد والختام إلى يوم القيامة . 


القوانين الوضعية الأرضية : 


وهي من وضع السبشر أنفسهم حسب أفكارهم وآرائهسم 
ومعتقداتهم قال في الوجيز في تعريف القانون : « إنه قواعد ملزمة 
تنظم سلوك الأشخاص في امجتمع » . 

ومن خصائصه أنه يخاطب الأشخاص منظماً لوقائع معينة يجري 
علمها سلوكهم في المجتمع » ولا يعباً بغير سلوكهم الاجتاعي أي سلوك 
الشخص الذي يتصل بغيو من الأشخاص » ويكون له أثر في 
امجتمع » وهو يقف في ذلك عند السلوك الاجماعي الظاهر غالبا » 
ولايتعرض للنوايا إلا تادا . 


وعلى من يخالف هذه القواعد جزاء » وهذا الجزاء مادي غالبا » 


أي له أثر في الحياة الدنيا » كا أن الجزاء يختلف بإختلاف الزمان 
والمكان » فإلقاء التبم أمام أحد الوحوش لافتراسه كان عقوبة زمناً ما 
في بعض الجماعات » واسترقاق السارق كان عقوبة زمناً ما في 
جماعات اخری“ 5 

أما سبب وجود القوانين الوضعية فلعل ذلك يرجع إلى الاحراف 
عن شرائع الله » وعدم المعرفة بالحقوق والواجبات » والجهل بأصول 


: التفاوت والاختلاف بين أحكام الدين والقانون‎ » ٠ 


تختلف أحكام الدين عن القانون من وجوه أهمها : 


( أ ) الدين رسالة من عند الله عز وجل : في الأصل » بينا القانون عبارة 
عن أحكام من وضع البشر عادة » فكلاهما يختلف عن الآخر من 
حيث المصدر . 

(ب) نطاق الدين أوسع من نطاق القانون » إذ يتناول الدين تنظم سلوك 

الإنسان مع ربه » ومع نفسه » ومع غين من الناس . 


وينظر الدين إلى النوايا » كا يحاسب على السلوك الظاهر » بيا 


4 ( الوجير في تارج القانون ‏ للعطار ص ه ‏ 5 باختصار . 


— 


وج 


يقتصر القانون غالباً على السلوك الظاهر ولا يتعرض للنوليا إلا نادراً . 
تتضمن أحكام الدين جزاء أخروياً إلى جانب الجزاءات الدنيوية » إن 
وجدت » بيغا لا يتضمن القانون غير الجزاءات الدنيوية » وجزاء 
الدين ثواب وعقاب » بينما يغلب على جزاء القانون أن يكون 


زاجرا ولا ثواب فيه . 


غاية الأحكام الدينية من تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع هي 
تحقيق الخير والنظام والسمو ببذا السلوك نحو المثاليات » بيغا غاية 
الأحكام القانونية من تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع هي تحقيق 
المصالح التي يراها واضعوا القانون جديرة بالحماية ومحققة للأمن 
والاستقرار .”2 ويضاف إلى ذلك أن التشريع السماوي لما كان من 
وضع الله سبحانه » وهو محيط بكل ما دق وجل من شكون عباده » 
فيكون دائماً عادلاً مستوفياً لما يعنييم من وجوه المصلحة . 

أما النظام الوضعي فإنه من عمل الواضعين » وليس من شك في 
أن الواضع يتأثر في تكوينه وفي عمله بالعوامل الاجماعية كالعرف 
والعادة والبيئة وبالعوامل الطبيعية كالزمان والمكان والجو . ولذلك ترى 
القوانين الوضعية دائماً ناقصة وفي حاجة إلى التكميل . 


وتجيز القوانين الوضعية أحياناً ما تحرمه الشرائع السماوية : 


. الوجيز في تاريخ القانون  للعطار ص ۷۲ ۷۴ بتصرف‎ )١( 


ا 


كالإتجار في الخمور » وفتح دور اللهو » والتعامل بالربا » كا أنها قد 
تحظر أشياء مباحة أو واجبة في التشريع السماوي كأن تمنع إجتاع 
الناس وقاً ما أو تصدهم عن الزواج إلا في سن محدودة أو لا ترى أن 
تقطع يد السارق أو يجلد شارب الخمر » زاعمة أن هذه الحدود 
تتنافى مع الرحمة والمدنية ومن هذا يتبين أن للأهواء والرغبات والعوامل 
المتقابة ولنظر الواضع ومقدار ثقافته وعلمه أثراً كبيرا في التشريع 
الوضعي”'2 7 


بطلان القوانين الوضعية وتهافتها : 


من أوجه الإحتلاف السابقة بين الأحكام الشرعية السماوية » والقوانين 
الوضعية يظهر شاسع البون بينبما وإن كان في الحقيقة لايوجد وجه للمقارنة 
بين أحكام الله تعالى وبين قوانين العباد » إذ كيف يقارن الخالق سبحانه 


وإنما كان ذلك لإظهار بطلانها على وجه الحقيقة بالمقاربة لا بالمقارنة إذ 


الأشياء تعرف بأضدادها » فالقوانين الوضعية مضادة لأحكام الله تعالى في 
مبادئها وغاياتها . 


. بتصرف‎ 1١7 ١7 تارج التشريع  للسايس ص‎ )١( 


۴ 


وقد تبين لنا ما سبق أن للأهواء والرغبات وسائر المؤثرات دوراً هاما في 
تكوينها . 
وقد قسم الله طريق الحكم بين الناس إلى طريقين لا ثالث فما : 
أوهما : الحق » وهو الوحي الذي أنزل على رسله . 
وثانبهما : الهوى » وهو كل ما يخالف الوحي » فقال جل شأنه : 
© يَادَاودُ إا علاك ِيف في الأرْض فاخ بين الاس باحق وَلاً 
بع الهَوَى فَيُضيلُكَ عَنْ سَبيل الله 204 , 
وقال جل شأنه موجها الخطاب إلى محمد صل الله عليه وسلم : 38 ثم 
علاك على شَريْعةٍ من الأمْر فائيعها وَلاً بع أَهْواء الّذِينَ لا يعلَمُونَ © . 
وهكذا قلعت نصوص القران بتحريم كل ما يخالف نصوص الشريعة » 
صراحة أو ضمناً » وكل ما يخالف مبادئها العامة » أو روحها التشريعية» وغبت 
هيا جازساً عن العمل بغير الشريعة » واعتبرت العامل بغير الشريعة متبعاً 
هواه » منقاداً إلى الضلال » مضلاً لغيه »> ظالاً لنفسه ولغيو » كافراً ما أنزل 


ال , 


. ۲۷ : سورة ص‎ )١( 
. 1۸ : سورة الجائية‎ )۲( 


() الإسلام وأوضاعنا القانونية ‏ عبدالقادر عودة ص 8ه ب ته . 


س 


وبعد هذا العرض من المقدمات كأصول هذا البحث وهي نشأة 
الإنسان وحقيقتها » وإختلاف النظرات إلى روحية تؤمن بدنياها وأخراها وإلى 
مادية تؤمن بدنياها دون أخراها » ثم بيان للأحكام السماوية والقوانين الوضعية 
بعد هذا كله آن لنا لنعود إلى الحديث عن القضاء في عصور ما قبل 
الإسلام » فلنبدأ الحديث عن العصور الغابرة : 


أولاً : العصور الغابرة : 


سبق أن ذكرنا أن هذه العصور تبداً بالدشأة الإنسانية إلى ظهور شرائع 

هل الکداب به العصور قد ميرك كرا من الا م والرسل والشرائع 
السماوية » وقد عفت اثارها واندرست أخبارها » إلا ما قص الله تعالى علينا 
من أنبائها في القرآن الكريم » أو ما يدل على ذلك من العلوم والمكتشفات 
الأثرية » وقد ورد نموذج للك الأم کقوم توح غاد وود إلا أله ينيو مق 
تعبيرات القران الكريم أن هناك كثيراً من الام والرسل لم يقص علينا القرآن 
أخبارها . 

قال تعالى : « قال فما بال القْروْنِ الأُولّى ‏ قال عِلْمُهَا عند ري في 
کاب لایضل 5 وَل نشی ¢ . 





(۱) سورة طه : له س ۲ه . 


مهاس 


د ب 


وقال تعالى : 8 وَعَادا وَنَمُودا وَأَصْحَابٌ الرس وروا بين ذَلِكَ 
کنیا 004 . 

وقال جل شأنه : ورسلا قذ قَصَصتَاهُم عَلَيِكَ مِنْ قبل وسلا لم 
مهم ليك ولم الله مى كليم 4 . 

وهذا نكتفي بما قص علينا القران من أخبار قوم نوح » وعاد » وود » 

' إذ أن فيهم الفوذج الرائع لتصوير تلك الأم الخالية . 

ولا كان القضاء أحد معالم الحضارة في الحياة الإنسانية فسنعرض بعضاً 

من معالم حضارة أولعك الأقوام » مستدلين على ذلك با جاء في القرآن 


الكريم . 


: مواطن حضاراتهم‎ )١( 


يفهم من كلام بعض الباحثين أن حضارة أولعك الأقوام نشأت في 
مشلث عرف « بمثلث الحضارات القدية » أي مصر ومن ويابل » 
وبعبارة أخرى فيما بين وادي النيل في مصر إلى أراضي الرافدين في 
العراق » وما بينهما من امن إلى بلاد الشام » والواقع أن هذه المنطقة 


دل سورة الفرقان : ۳۸ . 
(؟) سورة النساء : ١١4٤‏ . 
(۳) التاريخ العام للقانون ‏ للدواليبي ص 84 


۹ا 


هي التي أشار إليها القرآن الكريم وهو يدل على أنها موطن حضارات 
الأم السالفة . 


ففي معرض الحديث عن نوح عليه السلام وقومه قال تعالى في شأن 
السفينة : « وَاسْتَوث عَلَى الجُوَدِيٍّ وقي بدا لموم الظَالِمِين 4 . 

قال في أحكام القران : الجودي جيل بالموصل°) . 

5 4 کا ت ت 5 فرت ضيه 00-5 

وقد جاء ذكر بابل في قوله تعالى : ل وَمَا انل عَلى المُلكين ينابل 
اوت وَناك 04 . 

وقال تعالى : 9 وَأذَكْر ألا عَادٍ إِذْ اندر مومه بالأخقاف 94 . 

قال المفسرون : « الأحقاف » كانت منازل عاد بالهن في 
حضرموت ° . 


وفي شأن يوسف عليه السلام قال تعالى  :‏ وَفَالَ الذي امْمَرَاهُ 


(9) اسنوق غود + ١.46‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص ۳۲۹۹ . 
(۳) سورة البقرة : ٠١۲‏ . 

. ۲١ : سورة الأحقاف‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص 5074 . 


يت 484 يه 


من مصر لامراته اكرمي مََْاهُ 04 , 

وإن القارىء ليندهش حين يستعرض آيات القران الكريم في تذكير 
العرب » والاتعاظ بمن تقدمهم من الأقوام ‏ أصحاب المياه والعمران » 
والقوة والآثار في الأْض ‏ أن لايجد ذكراً إلا لمؤلاء الأقوام فقط » وني 
هذه المنطقة العربية من العالم لاغير وهي نفس المنطقة التي اصطلح عليها 
اليوم الباحشون ومؤرخو الحضارات حيث أطلقوا عليها « مشلث 
الحضارات »29 . 

وهكذا يتضح أن هذه المنطقة موطن الحضارات الغابرة وأن غيرها 
من أقطار الأرض حديفة عهد بالحضارة بالنسبة لحضارات الأم 
السالفة . 


( ۲ ) معالم حضاراتهم : 


( أ ) القوة والعمران ورغيد العيش : 
تناول أحد الباحثين الآيات التي تعرضت للتذكير بأولعك الأقوام 
فقال : لقد جاءت كلها في معرض التذكير للعرب في عهد الرسول 


. ۲۱ سورة يوسفا‎ )1١( 
. 0597 رب التارج العام للقانون  للدواليبي ص‎ 


— 0A 


العربي محمد عليه الصلاة والسلام » والدعوة إلى الاتعاظ بمن تقدمهم 
من الأقوام أصحاب المياه والجنان » والعمران والقوة والآثار > من قوم 
عاد وأهل سباً في العن » وما حوها من جنوب شبه جزيرة العرب » 
وقد نصت بعض الآيات في قوم عاد على أن هؤلاء كانوا أول الخلفاء 
لقوم نوح بعد كارثة الطوفان » وأن الله قد زادهم بسطة في الخلق . 


قال تعالى : فإ واذكروا إذ بعكم لاء من بي قزم توج 
واكم في الخلق بسطة فاذكروا الام الله لعلكم تفلحون 4 , 

وكذلك قوم ثمود في شمال شبه جزيرة العرب ومطالع بلاد الشام » 
وقد نصت بعض الآيات على أن قوم نمود قد كانوا اول الخلفاء لقوم 
عاد بعد أن أبادهم الله تعالى . 

قال تعالى : ا وَاذْكرُا إِذْ جَعَلَكُمْ ُلَمَاءَ من بد عاد واكم 
في الأض دون مِنْ سُهُولِهَا قصوراً حون الجيال بوا 
فَاذكروا الاءَ الله ولا تَعْقُوا في الأْض مُفسيدِينَ 4 . 


ثم أقوام إبراهم وإسماعيل ولوط وشعيب في العراق والحجاز وسيناء 


وبلاد الشام ومصر ‏ وأخياً الفراعنة في مصرا" . 


4 : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۷١ : سور الأعراف‎ )۲( 
. 7۷ 53372 التارج العام للقانون للدواليبي ص‎ )5( 


— 0۹ 


أما ما ورد في القرآن الكربم حول حضارة هذه الأقوام الذين مكن 
اله هم في اض ما لم يكن للعرب قبل ظهور الإسلام فبدأ بقوله 
تعالى : ل آم ترو کم أخلكنا من قله من قرب مَكُناضُحْ في 
الأزض مالم كن لكم زارا السّماء عليهم يثرا وَجَعَلَنَا 


الأنهَارَ تَجَْرِي مِنْ تَحْتهم فاهُلكَاهُم بوبم وألشأنا من بَعْدهم 
ْنَا آححرينَ 204 . 


وبقوله تعالى : فآ ولم يَسِيروًا في الأرْض فينْظروًا كيف كَانَ 
عَاقِبَة لذن من قيلهم كَانوا اشد منم فو وََارُوا الأرض 
وَعَمَروُهَا 4 .الآية“ , 

وهم عاد وود : 

وكذلك قوله تعالى حول أخبار عاد : ل أبْنُونَ کل ربع ية 
عون دون مَصَابِع کُم لن Of‏ 3 

وعن أخبار نمود خلفاء عاد يقول القرآن الكريم : [ ارون في 
اهنا امي في جَنَّاتٍ ويون وَزروع وتحل طَلعهَا هَضيم 


SR: سورة‎ )١( 
: سورة الروم‎ )۲( 
Ras سورة‎ )۴( 


E 


َنحِتُون مِنّ الجبال يرا فَارِِين 204 


وأخبراً يعلن القرآن الكريم عما كان من عمران متنواصل غير 
منقطع من بلاد سباً في المن إلى بلاد الشام بصورة ظاهرة » إذ كان 
المسافر يخرج من العن إلى بلاد الشام ولا يدرك بلدة في طريقه إلى 
الأحرى إلا وهو يرى الثانية » منذ خروجه من الأولى » ويسير آمنا 
فيما بين البلدين لاتصاهما يبعضهما تقريبا . قال تعالى في سورة 


0 


سبا : 


ف« قد کا سء في مسلكيهم ايه » جتان عَنْ يمين وَشِمَالٍ 

كوا مِنْ رزق ربكم واشكروا له بده َه ورب غَمُورٌ  #‏ وقال 
تعالى : 9 وجعلنا بينبم الضمير لأهل سباً وبين القرى 
التي بارکنا فيها :4 يعني بها مطالع بلاد الشام ‏ 9 قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير سيروا فيا ليالي وأياما آمنين 4 «قَمَانُوا» فرحين 
بذلك را باذ بين أُسْقَايئا وَظَلَمُوا نهم مَجَعَلَاهُمٍ أْحَادِيثٌ 
وَمرْقَاهُم کل مُمَرّق f‏ . وبتلك الآية الأحية ‏ في مقام کر 
النَعِمْ والمِدّنْ - نكون قد أعطينا آخر صورة عن حضارة تلك الأقوام 
في جزيرة العرب( . 


ر سورة الشعراء : ۱٤۷ ۱٤7‏ س ۱٤۸‏ س ۱٤۹‏ . 
Mm‏ سورة سباً : ۱۸ س ۱۹ . 
(۳) التاريخ العام للقانون ‏ للداوليبي ص ۹۷۲ ۵۷٤ ٥۷۳‏ هلاه . 


۹ 


(ب) عقائدهم وأدياهم : 


0) 
0 


ما ورد في الأديان التي تؤرخ للإنسانية كاليبودية والإسلام يؤكد 
أن الإنسان الأول آدم عليه السلام عرف ربه وَعْبَدَهُ ها واحداً لا 
شريك له وأتبع أوامره وإجتب نواهيه . وكان من ذريته من إهتدى » 
ومنهم من إنحرف عن الصراط المستقم فعبد مع الله إلا احر ء 
أو عاث في الأرض فساداً » كقابيل الذي قتل أخحاه هابيل . وكقوم 
نوح » وكعاد وود الذين عبدوا غير الله عز وجل » وكقوم لوط الذين 
كانوا ياتون الذكور ولا يرغبون في النساء » وكقوم شعيب الذين كانوا 
ييخسون الناس أشياءهم في الكيل والميزان » کا بينت الأديان 
السماوية كيف كان الله يبعث الرسل مبشرين ومنذرين » وكيف كان 
يتم الإنحراف عن الدين من بعدهم . 

ومن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد أن الإنعراف في عقيدة التوحيد 
ظهر بوضوح في قوم نوح عليه السلام . 

قال تعالى : مرا عنهم : ظ َالو لا درد لمتكم ولا تذَرْنَ 
وا ول ماعا ولا يوت وتوف ونسثرا ‏ وقد أضلوا كنا 
وَل زد الظَالِمِينَ إلا ضَلالاً چ . 


الوجيز في تاريخ القانون ‏ للعطار ص ۸1 س ۸۷ . 


سورة توح : ۲۳ س ۲۴ . 


سه — 





وهكذا تعاقبت الأم الغابرة من بعدهم في الضلال والبعد عن 
سواء الصراط » ولذا فقد كانت دعوة الرسل ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ مركزة على تثبيت العقيدة لله وحده » إذ أنها الركيزة الي 
يقوم عليما التشريع السماوي 

قال تعالى : 8 و وقد بسنا وحاً إلى مه إتي لَكُم َير 
مين أن لآ شو إلا الله إئي أحاف يكم عاب يَم 
لیم 74 وَإلى عاد تاه ودا قال يَاقَوْم اعبدُوا الله ما لَكُم 
مِنْ له غَييه إن اشم إلا مفتروْنَ 94 . 

} ولل تَُوَ أتحاهمَ صالحاً قل با قوم اعدو الله ما كم مِنْ 
إ ۾ یره هو الشأكم + من الأزضي واستفمركم فيا فَاستففروة م 
وبوا إليه ان ربي قريب مجيب 4 . 

5 - رف وم “لد 04 
| إلى أن ن قال عز وجل عن قوم شعيب و تال لين متم 


ا 


شعيبا قال افو اعبذنا الله مَالكم مِنْ ن إله یره وَلاً ت فصوا المِكيَالٌ 
ليرا إني ركم بير وَإني أتحاف عَتِكُم عَذَابَ يرم 
مُجيط 24 . 


. ۲۹ س‎ ۲١ : سورة هود‎ )1١( 
19: 1: سورة هود‎ .)5( 
. 11 : سورة هود‎ )۳( 
. ۸4 : سورة هود‎ )4( 


كاده 


ثم أن نتتائ مج دعوة الرسل علهم السلام 5-2 ي موطن آخر 
من القرآن الكرم إذ يقول تعالى عن قوم توح  :‏ بث فم وج 
ال س قال لَهُمْ وهم وځ خ أل فون 24 

ويقول تعالى عن قوم عاد : ل كَذَّبَتْ عَادٌ المُرْسَلِينَ ‏ إِذْ قال 
هم أُحوهم هود ألا تون 0 . 

وف حق مود يقول جل ذكره : 9 كَذَيَتْ َمُودُ المُرْسلِينَ ‏ 
قال لَهُم أوهم صَالِحٌ ألا تقون 04 . 

ويقول سبحانه عن قوم لوط : كَذَيتُ قوم لوط المُرسَلِينَ ‏ 
إذ قال لهم أَنحوهُم لوط ألا مون © . 

ونخم بقوله تعالى عن قوم شعيب : ا كَذَّبَ أُصْحَابٌ فة 
المُرَسَلِينَ لذ قال هم شْعَيْبٌ ألا مون 04 . 

ومن هذا يتبين أن تلك الأم في الأزمنة الغابرة بقيت على أنحرافها 





دل سورة الشعراء : ٠٠۰١‏ س ٠١١‏ . 
(۲) سورة الشعراء : 111 ١١٤‏ . 
(۳) سورة الشعراء : 1٤١‏ س ١٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء : ١٠١٠س‏ ال١١‏ . 
(©) سورة الشعراء : 1۷1 س ۱۷۷ . 


ا 


الف 


الديني » ولذا أعذهم الله بعذابه وجعلهم عبة لمن بعدهم من 
الام . 

قال تعالى في مقام تذكير شعيب لقومه : # وياقوم لا جرمنكم 
شقاق أن يصيبكم مشل ما أُصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منكم ببعيد ‏ إلى أن قال : 8 وَلَمَّا جَاءَ مرا جنا 
شعي ودي آمنُوا مع برحمة نا وَأحَذْتٍ الذينَ طَلَمُوا المتّيحَة 


ام 
فاصبحوا في دارهم جَائِمينَ لا 


(ج) مناهجهم وتشريعاتهم : 


يظهر من آيات القرآن الكريم أن الله تعالى لم يدرك أمة إلا رسم 
ها العقيدة الصحيحة التي تصلح أمر آخرتها » ومنبجاً تصلح به أمر 
دنياها » والعقيدة هي أصل الدين » ويها تستقم الفروع » وهذا فقد 
كانت المهمة الأولى للرسل عليهم السلام هي ترسيخ العقيدة في 
النفوس » ويظهر مما سبق أن دعوة الرسل لتلك الأم الخالية قد 
قوبلت بالتكذيب والانكار من الوهلة الأولى » وهذا فلم تؤمر أغلب 
تلك الأم بالحكم بشرائعهم کا جاء في حق أهل الكتاب كقوله 


سورة هود : ۸٩‏ س ۹٤‏ . 


— 


ek 2 N 0‏ قد a‏ ااي و RE‏ 
تعالى : ف إا الْرَلنَا التوراة فِيهَا هى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التّْيُونَ ...4 
الآية“ , 

وقوله تعالى : ل وليحكم اهل الإتجيل با انر الله فيه » 
الآية"“ وذلك لعدم إستجابتهم لأصل الدين ألا وهو عقيدة التوحيد 
الخالصة لله وحده في كل زمان ومكان . 

ولعل في قصة شعيب عليه السلام ما يشير إلى الاهتام بتشريع 
المناهج وتطبيقها في الحياة اليومية . 

قال تعالى : « وَإِلَى مَذيَنَ أَتحاهُم شُعَباً قال يَاقَوْمِ اعبدُوا الله 
مالم من إله عَيْرهُ وَل تنقصوا المكيّال والميران إني أراكم بحر 
واٽي تحاف عَلَيكُم عَذَابَ يوم مُجيط ‏ وَياقَوم ونوا الِكبَالٌ 

٤ ت‎ 

وَالمِيرَانَ بالقسْط ولا تبحسو النّاسَ اشيَاءَهُم ولا توا في الازض 
مُفْسِدِينَ 206 فقد جمعت هاتان الآيتان في أوجز عبارة المبج العظم 
للتشريع السماوي 2 

فالقيام بالقسط في المكيال والميزان » وعدم بخس الناس أشياءهم 
التي يستحقونها » ومنع الفساد في الْأْض » هو منتهى العدل . غير 


وم سورة الائدة : 44 . 
(۲) سورة المائدة : ٤۷‏ . 
زفة سورة هود : 84م ل هلم 


— 


أنا نقول : إنهم لم ينتفعوا بشرائع أنبيائهم لا في العقيدة ولا في السلوك 
إلا من آمن بتلك الشرائع » فأي منهج كانوا يسيرون عليه لتحقيق 
العدل في مفهومهم ؟؟؟ 


الواقع أنه ليس هناك غير أعرافهم وتقاليدهم › وما توحي به 
الحياة » وتفرضه الظروف » بعد أن رفضوا رسالات أنبيائهم . 


ومن هنا قال أحد الباحئين : أمَا فيما يتعلق بمجمل النظم 
الحقوقية لدى هذه الشعوب » وما قامت عليه نظمها من مبادىء 
فإن هذه النظم كأ هو لدى كل الشعوب لاد أن تكون في آن 
واحد : مستوحاة من طبيعة الحياة لدى هذه الشعوب حينذاك . 
وصورة لحاجات تلك الحياة ونوعيتها . 

ولذلك جمعت شريعة حمورابي ‏ كنموذج عن شرائع الحضارات 
العربية القديمة ‏ جميع أنواع النظم الحقوقية الحديشة . من حقبوق 
الأسرة والأشخاص » ومن العقود والالتزامات الموثقة » وغير الموثقة » 
من أحكام الأموال » ومن أحكام العقوبات حتى للأطباء الجاهلين 
ومن تحديد الأجور للعمل في كثير من المهن مما اعتبر اليوم من 
خخصائص النبضة الحديفة » ومن أحكام القضاء وتوثيق الأحكام 
وتسجيلها مما لم يعرفه اليونان ولا الرومانإلا بعد الحمورابيين والمصريين 
بكثير 20 


23564-35837503 التارج العام للقانون ب للدواليبي ص‎ )١( 


— ۷ 


ومن ناحية ثانية كانت نصوص الشريعة الحمورابية تشتد في 
الواجبات وفي العقوبات على الفئات الخاصة والحاكمة » وترحم العامة 
من الشعب » حتى غدت الشريعة امتيازاً للضعفاء وسلطاناً لهم على 
الاقوياء : وهكذا جعلت عقوبة السرقة مغلا على الإنسان إذا كان من 
« بيت عظم » ثلاثين ضعفاً » بيها حفضت العقوبة على الرجل من 
« عامة الشعب » إلى عشرة أضعاف . 

وما فيما يتعلق بمصادر هذه الشرائع في الحضارات العربية القديمة 
فقد إجتازت منذ زمن بعيد عهد الاعراف والعادات لتصبح عهد 
القوانين المكتوبة والمعلنة90© . 


ومع أن شريعة حمورابي الوضعية كانت تموذجاً رائعاً للشرائع 
الوضعية إلا أا لم تحقى العدل الحقيقي » بل كانت قريمة منه ا 
أشار إلى ذلك بعض الباحتين . 

ويدل هذا على أن الشرائع الوضعية مهما بلغت من تحري العدالة 


فلن تحقق ذلك » ولن تقوم مقام الشرائع السماوية بأي حال من 
الأحوال . 





0 التارخ العام للقانون ‏ للدواليبي ص۹٠٠‏ . 
(؟) القضاء في الإسلام ‏ مذكور ص 7١‏ . 


— 4 - 


( د ) صور من طرقهم في القضاء : 


كان الئاس في البداية يحتكم بعضهم إلى الله عز وجل أو إلى ما 
يعبدونه من دون الله من اة . ويروي لنا مفسرو كتب الاديان 
السماوية أن قابيل وهابيل ولدي آدم تنازعا . إذ كانت حواء تلد في 
كل بطن ذكراً وأنثى وكانت الأنثى لاتحل لأنحيبا التوأم وإغا تحل لاحيما 
في البطن السابق أو التالي » وكانت الفتاة التى سيتزوجها قابيل أقل 
جمالاً من أختها التى سيتزوجها هابيل فاغتاظ قابيل منه » ثم احتكما 
إلى الله عز وجل فقدم كل منبما قربانا فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل 
قربان قابيل . 

قال تعالى : 9 واتل عَلَيْهم تبأ ابي آدَمَ بالق إذ قينا فاا 
ل من أحدهما ولم تمي من الآر قال لفاك قال إئما يبل 
الله من المُتَقِيّن 4 . 

وتقديم القربان على هذا النحو نوع من الإحتكام إلى الله عز 
وجل » وتروي لنا آثار الأم القديمة كيف استغل الكهنة ذلك » 
فكانوا يطلبون من المتنازعين تقديم القرابين للاغة » ثم يجعل الكهنة 
حكم الآهة لصا أحد المتنازعين أو يؤخرونه لتقديم المزيد من 
القرابين . 


(1) سورة المائدة : ۲۷ وأنظر الجامع لأحكام القرآن ج ۳ ص 5111 . 


— ۱۹۹ 


والإحتكام إلى رب الأسرة » أو إلى رؤساء العشائر » أو إلى شيوخ 
القبائل » عادة موجودة في كل عصر » لا زلنا نشاهدها حتى في 
عصرنا الحاضر » وقد إحتكم الناس ولا زالوا يجتكمرن إلى رجال 
الدين وإلى كل من عرف عنه الحكمة أو سداد الرأي أو العدالة . 


ومن وسائل الإحتكام إختبارات المحنة » أي تعريض الهم لمحنة 
فإن نجا منها كان بريئاً وإن أصابته كان مذنباً . وللمحنة صور كثيرة 
منها إلقاء امتهم في نهر بعد توثيق يديه أو رجليه أو غمس ذراعه في 
ماء أو زيت مغلي » ومن وسائل الاحتكام المصارعة والمبارزة » ويعتبر 
من يغلب الآخر من المتصارعين أو المتبارزين صاحب الحق دون 
الآخر » ولازالت الشعوب قدياً وحديثاً تلجأ إلى الحرب لكي يحكم 
لصالحها عند النزاع » وليست المبارزة أو الحرب احتكاماً إلى القوة 
دائماً » فقد يدخل أحد المتنازعين إلى الحرب معتقداً أن النصر من 
عند الله عز وجل وعندئذ يكون محتكماً إلى الله عز وجل في إظهار 
الحق دون أن يغفل الاستعداد المادي للحرب . 

وكذلك الاحتكام إلى الآثار والقرائن » كاحتكام المصريين إلى 
قميص يوسف إن كان قد قد من دبر كان بريكاً من إتهام امرأة العزير 
له بأنه أراد منها سوءاً وإن كان قد قد من قبل كان اتهامه صحيحاً . 


فتبين أن قميصه قدّ من دبر وكان هذا قرينة على براءته0© . 





. باختصار‎ ١١١ ۱۰۹ الوجيز في تاريخ القانون  للعطار ص‎ )١( 


N 


قال تعالى : [ وَشهدَ شاه بِنْ أَهِْهًا إن كَانَ فيط فد مِنْ 
قبل َصَدَقَتٌ وُو مِنَ الكَاذِبيِنَ ‏ وَإِنَ کان قَمِيطُهُ قدَّ مِنْ دُبْرٍ 


زت وه من الصَادِقِينَ ‏ فلا را قَميصة قد من دُبْرٍ قال إنهُ 
من كيْدكُنٌ إن كبْلكُنَ عَظِيمٌ 2004 . 

ثانياً : عصر أنبياء بني إسرائيل : 

: التشريع السماوي في عصرهم‎ )١( 


لقد أستبل هذاالعصر بنزول التوراة ‏ على موسى عليه السلام لتكون 
شرعة ومنهاجاً لبني إسرائيل . وأختم بنزول الإنجيل على عيسى عليه 
السلام 

قال القرطبي : وكل رسول جاء بعد موسى عليه السلام فإغا جاء 
باثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام . 
ا ما دی ونور حکم بها الزن 
ون وَالأَحْبَارُ با استُحْفِظُوا من كاب 









٤ 
إا اثر‎  : قال تعالی‎ 
اُذين أُسلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وا‎ 


.2584- 10-155 سورة يوسف:‎ )١( 


© الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص ٤1۷‏ . 


۷ے 


مدا قليلاً وَمَنْ لَمْ سكم بَا أنْرَل الله فأوَلَيِكَ هُمْ الكَافِرونَ وكشا 
٠. 2 2‏ 0 کے ع ff‏ 
عَليهم فِيهًا ان النفس بالنّفس ولعَيْنَ بالعين والآثف بالاف والآذن 

2 2 3 - 4 8 َه e‏ 2 2 5 2 
بالاذن والسْنَ بالسّن والجزوج قِصاصٌ فَمَنْ تَصدّق به فهو كفارّة لهُ 
وم وَمَنْ لَمْ كم بنا أَنْرْلٌ اللّهُ فَأُولّعِكَ هم الظَلِمَونَ ‏ وفيا عَلَى 
آثَارِهم بعِيسَى ابن 3 مدقا ا يْنَ يده مِنّ الكَورَاة ياه 
الأنجيل فيه فيه هُدَئٌّ و وَنْصَدقاً لما بين يديه يه من ن القّورَاةٍ وَهُدَى 
وة لَِقينَ ‏ ريحم أل الالجيل يما أل اله فيه ومن لم 
یکم با اتر الله 0 هم الفَاسِفْنَ 4 . 

فهكذا كان التشريع السماوي الذي أنزله الله تعالى في عهد أهل 
الكتاب من المود والنصارى » وهكذا أمروا بالحكم به والحفاظ عليه » 
وما فو في حن من لك مأو له تال ؛ ومن بع آدات 
القرآن الكريم الواردة في شأن بني اسرائيل جد أن مہم فئة قليلة تقوم بما 
شرع الله وتؤدي أوامره وتجنب نواهيه كالنبيين والربانيين والأحبار کا 
أشارت إليه الآيات الآنفة و تدل عليه بعض آيات القرآن الكريم 


e‏ 2 لو عي ل وو ی رمد و ام 
قال تعالى  :‏ وَمنْ قوم مُوسى أمّة يَهْدُون بالق به 
يَعْدِلونَ 4 وني معرض الجدل بين موسى وقومه في شأن الأمر بدخول 


ميورة اللائدةة # اعت ماحم الل لاد 


(۲) سورة الأعراف : ۹ . 


1Y — 


الأرض المقدسة قال تعالى : 8 قال رَجُلانَ مِنَ الّذِينَ يَحَافُونَ اَم الله 
ليما الوا عَلَيْهم الاب فَإِذَا تشمو فَإِنَكُم غلبن وَعَلى الله 
كنا إن كنم مُؤْمنينَ 04 . 


وفي معرض النعي على اليبود في أخذهم الربا وأكلهم أموال النناس 
بالباطل قال تعالى  :‏ لَكِنْ الرَاسِحُونَ في العلم مِنْهُم وَالمُؤْسُون 
ویون يما اثر لِك وما أل بن كبلك والمُقِِنَ الصّلة امرون 
ركاه وَلمُؤْسُونَ بالكو الوم الآخر اوليك ستيه م الجا 
عَظيماً 04 1 


وني معرض الحديث عن أصحاب السبت قال تعالى : 9 وَإِذْ قالت 
گە ,م ا قل ا ق امام يي ال ل ا 2 0 
آم منْهُم لِم تعظون فَوْماً الله مهُلكهُم او مُعَذْبِهُمْ عَذَابا ديكا قالوا 


و 


عمف د و ري تن ا ا ا ET‏ 
مَعْذِرَة إلى ربكم وَلَعَلِهُم مون فما سوا ما ذ روا به الببيْنا الْذِينَ 
مە 2 EÊ‏ ا ا عدي ا 3 2 
َون عَن السوء وَاتحذنًا الْذِينَ ظَلَّمُوا بعدَّاب بيس ما كاثوا 


000 


ف 4 . 


فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن منهم فريقا يقومون بشرع الله 
ويطبقون أحكامه . 


. ۲۳ : سورة المائدة‎ )١( 
. ١١۹۲ : سورة النساء‎ )۲( 
ا‎ TE : سورة الأعراف‎ )۳( 


كلاو 


وتجانب هذا الفريق القليل كان الفريق الأعظم من بني إسرائيل الذين 
عطلوا العمل با في التوراة والإنجيل » واتحرفوا عن سواء الصراط . 

قال تعالى : 8 ولو أن أل الكتاب آمنُوا ورا لكَثْرنا عَنْهُم 
ماهم وَلأدَْلْنَاهُم جَنَاتِ العم _ ولو انهم اموا اورا والإْجيل 
ا 2 " ر E‏ ا 00 2 
وما ازل إلهم من ربهم لاكاوا مِنْ فوقهم وَمِنْ تحب ارجلهم منهم 
4و ره ر a‏ 
امه مُقتَصدّة وَكثيرٌ منهم ساءَ مَا يَعْمّلون 0 , 

وهؤلاء الأكثرون کا هو عادتهم في التعنت على أنبيائهم » لم يذعنوا 

لا شرع الله هم فاتبعوا أهوائهم لتعطيل شرع الله وتغيير أحكامه ع 
واتخذوا لذلك وسائل شتى ما : 


أ ) التحريف والنسيان لا أنزل الله عر وجل : 


قال تعالى : فإ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون f‏ 
وقال تعالى : فا تفضهم بِياَهُم لعاشم وَجَعنَا لوهم قاميية 
يُحَرّفُونَ الكَلمَ عَنْ مَاضيعه وسوا حَطَأ مما کرو به ولا رال 


. 55 سورة اللمائدة : 58 س‎ )١( 
سور البقرة : هلا‎ )۲( 


ا 4ل/ا١ا‏ سه 


r Rs‏ 5 م e‏ ب ا ع 
بحت التسييين حت ومن الذي فاكو إا تضارى اخذبا عاق 


ورین 


تسوا حَطّاً مما ذُكروًا به الآي . 
(ب) اصطناع كتاب والادعاء بأنه من عند الله سبحانه : 
قال جل شأنه : « فول لِلَذِينَ كمون الاب بأيديهم ثم 
وود هذا من عند اله يترا به ممما للا َل هم بسنا عقب 
أيديهم ورل لهم يما تبون 904 . 


الكتان والاخفاء لما أنزل الله تعالى : 


(ج 


~~ 


1 1 ع ر ا 26 

قال تعالى في كتانهم لما أنزل : 9 إن الذِينَ يكتمون ما ازل الله 

5 و اض 2 .م 42 PES‏ ا ت و 12 
من الكتاب يرون به تما قليلاً ويك ما يَأْكُلُومَ في بُطُونهم إلا 
الثَارَ ولا يُكَلْمِهُمُ الل يَومَ القيّامَة ولا يُركيهم وَلَهُم عَذَابٌ اليم 


4 00 E 4 a r 2 E 
أولئِكَ الذِينَ اشئروا الضلالة بالهدى والعَذَابٌ بالمَعْفِرة فما اصبرهم‎ 


عَلَى انار 4 . 


)0 سورة المائدة : 1س ١٤‏ . 
() سورة البقرة : ۷۹ . 
(۳) سورة البقرة : ٠۷١ 1۷٤‏ 


— ¥ 


وف هذا دليل على أنبم يكتمون ما أنزل الله ليكسيوا من وراء 0 
ذلك ثمنا ماديا » فلا يبدونه إلا لمن يؤدي هم ذلك الثمن القليل » 
وهذا يؤدي إلى تعطيل شرع الله » واحتكار أحكامه . 
وقال تعالى في إخفائهم لما أنزل : «إ يا أل الكتاب قذ جايكم 
رسُولنا يسن لكم كيرا مما كنم تُحُفونَ مِنَ الكتَاب وَيَعْفُوا عَنْ 
شیر هذ جایکم من الله ور واب مُبِينٌ 204 . 
وقال سبحانه : :9 وَمَا قروا الله حى قَذْرِهِ إذْ َانُوا مَا رل اللَّهُ 
2 2 0 َف E‏ 2 5 8 
على بَشَرٍ مِنْ شىء قل مَنْ الْزَلْ الكِتَابَ الذي جَاءَ به مُوسى وا 
ودی لاس تجعلونه قراطيس بدوتها وتُخفون كيرا وَعُلَمِتُمْ مَا 
تم غلم شم ولا ماسم قل الله فم رم في موضهم 
يبون چ0 . 
وقد ثبت في السنة الصحيحة » إخفاء أهل الكتاب لأحكام الله 
وتبديلها » فقد روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
قال : آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بودي وببودية قد أحدثا 
جميعاً . فقال لهم ما تجدون في كتابكم قالوا : إن أحبارنا أحدثوا 


تحمم الوجه والتجبية قال عبدالله بن سلام9 : أدعهم يارسول الله 





. ٠١ : سورة المائدة‎ )١( 
. ٩۱ : سور الأتعام‎ )۲( 
هو : عبدالله بن سلام الاسرائيلي اليوسفي أبو يوسف الخزرجي أسلم مقدم البي َه الدينة = و‎ )۳( 


كلااس 


بالتوراة فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما 
قبلها وما بعدها فقال له إبن سلام إرفع يدك فإذا آية الرجم تحت 
يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ٩‏ . 


وي رواية لمسلم بسنده عن البراء بن عازب 27 قال : « مر على 
لنبي صلى الله عليه وسلم بيبودي محمماً مجلوداً » فدعاهم صلى 
الله عليه وسلم فقال : « هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » 
قالوا نعم » فدعا رجلاً من علمائهم » فقال « أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » 
قال : لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك . نجده الرجم ولكنه كار 
في أشرافنا فكنا » إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد . قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع » فجعلنا التحمم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه « فأمر به 
فرجم »29 . 





= وشهد فتح بيت المقدس مع عمر شهد له النبي عه بالجنة » ونزل فيه « وشهد شاهد من بني 
اسرائيل » مات سنة “7ه ثلاث وأربعين ‏ خلاصة التذهيب ص 5٠١‏ . 
(۱) صحيح البخاري ج ۸ ص 506 . 
3 هو : البإ بن عازب ين الحرث الأرسي الانصاري أبو عمارة متفق على حديفه وشهد أحداً 
والحديبية وتوفي سنة ۷١‏ ه إحدى وسبعين ‏ خلاصة التذهيب ص ٤1‏ . 
222 صحيح مسلم ج ٣‏ 0 ور 


لل 


قال أحد الباحثين : وتاريخ الأديان وتارجخ الشعوب القديمة يؤكد 
صحة ما ورد « بالقران الكريم »20 فهناك من حرف كلام الله عز 
وجل » أو ابتدع كلاماً ونسبه إلى الله تعالى » وهناك من كم ما أنزل 
الله » وهناك من غلى في دينه وقال على الله غير الحق » وإلى جاتب 
هذه الإنخرافات كان هناك من حفظ كلام الله من التحريف 
والتبديل » وحارب كل من ينسب إلى الله غير ما قال » وهناك من 
أبلغ ما أنزل الله » لم يكتمه عن سائل أو غير سائل » م كان هناك 
من إلتزم حدود الدين دون غلو أو تقصير“ . 

ومن هذا تتبين المفسدة العظيمة في تعطيل أحكام الله وتحريفها 
وببذه الوسائل العابشة النابعة من أنفسهم تبعا لأهوائهم وتحقيقا 
لأغراضهم تنسلخ هذه الأحكام عن كونها أحكاماً لله تعالى لتصبح 
في حكم القوانين البشرية الخالية من الحكم البالغة والأهداف السامية 
التي أرادها الله تعالى لعباده وأنزها على أنبيائه . 


(۲ ) نموذج للتشريع البشري في هذا العصر : 


من المعلوم أن الشرائع السماوية تدعو إلى العدل والانصاف وتكبح 





(1) القرآن الكريم لاجتاج إلى توكيد صحته وإنها يحتاج غين إلى التوكيد » فالقران هو المؤكد لصحة 
ما ورد في تاريخ الأديان وتاريخ الشعوب مما وافقه وهو مؤكد لما يوافقه من غير ذلك . 
(۲) الوجيز في تاريخ القانون ‏ للعطار ص ۸۸ . 


سنالا 


شهوات النفوس ونزواتها التي تدعو إلى الانحراف عن العدل وارتكاب 
الظلم والاعتداء على الغير لتحقيق بعض المارب التي تتفق مع شهوات 
النفوس ونزواتها » لهذا فإن الطبيعة البشرية بدافع من غرائزها تسعى 
جاهدة إلى التفلت من الأحكام السماوية لتتخذ لنفسها أحكاماً بشرية 


وضعية تسير على نبجها » وتتناسب مع ميولها ورغباتها . 


وليس الغرض هو ذكر تلك النظم الوضعية التي سادت في تلك 
الحقبة من الزمان على وجه التفصيل » فإن ذلك مما يطول ذكره ويخرج 
بنا عن صلب موضوعنا ولكن المدف هو بيان نموذج للك التظم 
لنعرف مدى تحقيقها لاصول العدالة التي تنشدها الإنسانية في كل زمان 
ومكان ولنعرف صحة ما يروجه البعض من أن السعادة والأمن والطمأنينة 
هو في الفسك بتلك النظم والقوانين الوضعية ورفض ما عداها من 
شرائع وأحكام سماوية » والمثال في ذلك هو القانون الروماني . 

يقول أحد الباحثين : إن اليونان والرومان ظلا قروناً كثيةً لا يعرف 
الناس مرجعاً للأحكام إلا الأعراف السرية والأحكام الكيفية من قبل 
الطبقة الممتازة الحاكمة الطاغية .20 


فقد كان النظام الطبقي هو النظام السائد عند الرومان(" , ففي 


. التارج العام للقانون  الدواليبي ص 705 بتصرف‎ )١( 
. 11١۹ (؟) الوجيز في تاريخ القانون  للعطار ص‎ 


کے 


القانون الروماني ظل الرقيق رغم شخصه الإنساني شياً من الأشياء , لا 
يعترف له بشيء من الشخصية الحقوقية في الألواح الأثني عشر وفيما 
قبلها من الأعراف الرومانية السائدة منذ منتصف القرن الثامن قبل 
ايلاد(“ , 

وكان لرب الأسرة في القانون الروماني سلطة مطلقة وغريبة » فهو 
الذي يسمح عند ولادة مولود بضمه لعائلته أو نبذه » وله أن يبيع أرلاده 
عبيداً » أو يزوجهم كيفما شاء دون رضاهم » وله أن يقتلهم » ولکن 
بعد استشارة أقاربه دون التقيد برأي هؤلاء الأقارب » وكل ما يحصل عليه 
الأزلاد من أموال يعتبر مملوكا لرب الأأسرة » وله حرمان أولاده من المراث 
كيفما أراد » وتدوم هذه السلطة لرب الأسرة ما دام حياً ومتمتعاً 
بالشخصية القانونية » وتظل له مهما بلغ سن الولد ومهما كان مركزه 
الاجتاعي » ولا تنتبي إلا بخروج الولد من الأسرة » بتحريره أو تبنيه » أو 
بزواج البنت زواجا بالسيادة . 

وكان الطلاق أمراً سهلاً عند الرومان » حتى قيل بأن بعض النساء 
كن يعددن أعمارهن بعدد مرات طلاقهن » وم تكن هناك قيود في 
القانون الروماني على الطلاق » بل كان حرا من كل قيد . 


وكانت معظم العقود في القانون الروماني لا تتم بالتراضي » بل كان 





0 التارج العام للقانون ‏ للدواليبي ص 508 . 


— Ar 


يجب أن يفرغ التراضي عليها في قوالب شكلية جامدة . 


وكان البيع يصح في القانون الروماني بغبن فاحش للبائع 
أو للمشتري » أي بثمن يقل أو يزيد كثيرا على قيمة الميع“ . 


وهكذا نرى أن القوانين الوضعية لا تحقق أي سعادة » بل فيها 
الشقاوة والتعاسة للإنسانية » لأا مشوبة باتباع الهوى وميول النفس » 
وخالفة للعقل السلم والمنطق القوم . 


ثالثاً : العهد الجاهلي : 
يتناول الحديث عن القضاء في العهد الجحاهلي عدداً من النقاط الهامة 
بسي ِ 


ر ١‏ الحالة الاجتاعية ونظام الحكم : 


قال أحد الباحثين : المعروف من تاريخ العرب قبل الإسلام أن دولاً 
عربية نشأت في المن وفي كندة وفي تدمر وفي الحية وفي الشام . 
ويتبادر إلى الذهن لأول وهلة أنه لم يكن للعرب في الحكم والإدارة قبل 
الإسلام شأن يذكر » وذلك لأن الكتاب اعتادوا أن يحسبوا عهد الجاهلية 


(۱) الوجيز في تارج القانون ‏ للعطار ص ۱۲۱ ۱۲۲ باختصار . 


— A= 


عهداً للظلمة والجهالة » لا أثر كبير فيه للمدنية » رغبة منهم في توكيد 
فضل الإسلام » وضلال عبادة الأصنام » ولكن يظهر من التقوش 
والروايات التي وصاتنا » ومن تحقيق عدد من العلماء أن دول العرب في 
الجاهلية كانت على جانب غير قليل من المدنية » فنظام الحكم في كندة 
وني يعن وي الحيرة وفي غسان وفي تدمر » كان ملكياً وراثياً في الغالب 
وعي رئيس الدولة « ملكا » هذا مع العلم بأن العرب لم يرتاحوا لهذا 
الاسم » وكانوا يحسبونه من ألقاب الأعاجم . وهذا صحيح فاللقب 
أطلق على ملوك الجنوب لقربهم من الحبشة » وعلى ملوك أطراف الجزيرة 
لقرهم من الرومان والفرس . 

أما حكومة القبيلة أو رئاسة شيخها فكانت النظام السائد في أغلب 
البقاع » وعند معظم العرب » والرئاسة في هذه الحالة ليست وراثية 
دائما » بل كانت في الغالب انتخابية بحسب العرف البدوي » وقد كان 
الغزو مورداً طبيعياً من موارد الرزق عندهم ‏ فإذا استطاعت هذه القبيلة 
بقوتها أن تغتصب قافلة » أو أن تستأثر بماء أو مرعى أو زرع » فلا 
عيب في ذلك بحسب عرف ذلك الزمان . وكان نظام الحكمء في 
الدول وفي القبائل » خاضعاً للعرف البدوي الجاهلي » ولن تكن له 
قوانين موضوعة . حتى أن الملوك أنفسهم قد حكموا رعيتهم » بحسب 
العرف البدوي الجاهلي ومشاورة رؤساء القبائل » فكان الأساس تسويد 
شيخ أو ملك يعرف بالصفات التي يحترمها البدوي » فتكون كله في 


— A1 


أمته أو قبيلته مطاعة » ما تحى بتلك الصفات » وساسها سياسة أب » 
لا اة جا 
ر۲ ) الحالة العلمية : 
كان الناس في هذا العهد على قسمين : 
قسم أصحاب كتاب » وهم اليهود والنصارى ومن تبع ملتهم . 
وقسم آخر لا كتاب هم بل كانوا قوما أميين وهم العرب . 
قال تعالى : © هو الي بعت في الأميَ رسوا نهم بشلا لبهم 
آيابه رهم ومهم الاب وَالحِكْمَة وَِنْ كَانوا من قبل لي 
ضَلالٍ مُبين 74 . 
قال ابن عباس : الأميون العرب كلهم » من كتب منهم ومن لم 
يكتب لأنهم لم یکونوا أهل كتاب © . 
ما أهل الكتاب فقد روا ما شرع الله لهم في التوراة والإنجيل تبعاً 
لأهوائهم وتحقيقا لاغراضهم . 
قال تعالى : [ يُحَرّهونَ اكلم من بد ماضيعه يَقُولُون إن أُتيكم 
() تاريخ العرب والإسلام ‏ للطیباوي ص ١۸ ۱۱۹ ۱۱١‏ بإختصار , 
() سورة الجمعة : ۲ . 


(۳) الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص ٠٠۷١‏ . 


— AF — 


E e E 1‏ ادا YY‏ 
هذا فَحذوه وإن لم توه فاخذروا ...© الاي“ . 


ومن هذا يتبين أن أهل الكتاب كانوا على دين عرف وأن الأميين 
كانوا في جهل وضلال لا يعرفون مالكتاب ولا الإيمان . 


( *) مبادىء التشريع ومصادر الأحكام : 
( أ ) التشريع الجاهلي : 


قال أحد الباحثين في تاريخ العرب قبل الإسلام : كانت طبيعة 
التشريع عند الجاهليين ساذجة غير معقدة » والقوانين قليلة تتناسب 
مع طبيعة حياة ذلك العهد » تقتصر على المشكلات التي تحدث في 
مثل تلك البيفة » وفي ظروف تشبه تلك الظروف . فلا نرى لذلك 
قوانين معقدة عديدة في معالجة مشكلات الأرض » ومشكلات 
الصناعة » والاقتصاد » وتنظيمات المدن الكبية . وما يتكون ويتولد 
فيها من أجرام ومخالفات . 

ولا كانت الطبيعة الأعرابية » هي الطبيعة الي تغلبت على حياة 
أكثر سكان جزيرة العرب » نيع مفهوم الحق عند العرب » ومفهوم 


(0 سورة لمائدة : 241١‏ . 


A 


كيفية استحصاله وأخذه من الحيط الذي عاش الأعرالي فيه » فصار 
الحق في نظره القدرة أو القوة » وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام 
الجاهلية في تقويم الحق وتقديره في مشل دفع الديات » وفي حقوق 
الإإث » وفي مفهوم السرقة . ثم عامل آخخر » هو العصبية » بأنواعها 
من أسفل درجة فيها إلى أعلاها » فإنها عامل آخخر من عوامل الدفاع 
عن الحق وعن استحصاله لعدم وجود حكومة نظامية تقوم بتحقيق 
الحق » فقامت العصبية مقامها في استحصال الحق » وني تأديب 
الخارج على العرف الذي هو القانون . 


وني شريعة أهل الجاهلية حلال وحرام » ومباح ومحظور » ويراد 
بالحلال كل ما أباحه العرف » مما لم يتعارض مع تقاليدهم ومألوفهم 
ما ما تعارض منه معه فهو حرام محظور » ومعنى الحلال والحرام 
الاصطلاحي هو المعنى الوارد في القرآن الكريم نفسه . غير أن 
| الإسلام حدد الحرم والحلال وفستى قواعد الشرع » أي أن الإسلام 
ندب المصطلحين وحددهما وفق قواعده . أما الجاهلية فحددتهما وفق 
عرفها' . 
ويضيف بعض المؤلفين فيقول : إن أعراف الجاهليين وتقاليدهم 
بنيت أحياناً على الطمع » كحرمان البنت من الإيث » أو على 


)١( .‏ تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ جواد على جاه ص ٤۷۲ ٤۷١‏ 4174 . 
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المضارة » كزواج .المقت » وهو أن يتزوج الابن زوجة أبيه » أو أن 
يعضلها حتى تخرج له عن إرثها » وقد بقيت شريعتهم هذه قائمة 
حتى ہی عنها الإسلام20 0 


رب) مصادر الأحكام الجاهلية : 


إن اجتمع البمشري مهما توغل ف الجهل والتخلف الديسي 
والانحراف عن الصراط السوي » لايد له من مصادر يستمد ما 
أحكامه لتنظم شؤونه . 

وقد تحدث بعض المؤلفين عن الأحكام الجاهلية تقال : إنها 
استمدت من العرف ومن الدين » ومن أوامر أولي الأمر » ومن 
أحكام ذوي الرأي » وقد إشير إلى العرف في القرآن الكرم . 

E 5‏ د و ا 2 8 

قال تعالى  :‏ يذ العفو ومر « بالعرف »22 وَأَعْرِضْ عن 
الجَاهلينّ Of‏ 





. 1۹ نظام الحكم في الشريعة والتارج الإسلامي  للقاسمي ص‎ )١( 


زفق 


2 


العرف الإصطلاحي غير العرف المذكور في الآية : فالعرف الإصطلاحي هو ما تعارف عليه 
الناس من أمور محمودة كانت أو مذمومة أما معنى العرف في الآية الكرية : فهو : كل خحصلة 
حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس . انظر الجامع لأحكام القرآن ج 4 ص ۲۷۸۲ . 
سورة الأعراف : ٠۹۹‏ . 


— 


وقد ألغى الإسلام بعض العرف الجاهلي » وأقر بعضاً منه » لعدم 
تعارضه مع قواعد الدين . 

ولا تزال القبائل تطبق « العرف العشائري » حتى اليوم في فض 
ما يقع بين أفرادها وبينها من خلاف وخصومات . وأقصد بالدين ما 
كان يدين به أكثر الجاهليين من شريعة التعبد للأوثان والتقرب 
للأصنام » فقد وضع سدنة المعابد والكهان أحكاماً لأتباعهم على 
أنها أحكام ملزمة يكون مخالفتها في حكم الخالف للعرف . 

وأقصد بأوامر أولي الأمر » أوامر أصحاب الحل والعقد من ملوك 
وسادات قبائل ورؤساء « الملا » أو « الندوة » فقد كانت أوامرهم 
أحكاماً تتبع . 


وأما أحكام ذوي الرأي فأقصد بهم أولعك الذين طلب إليم أن 
يكونوا خكما بين الناس » لوجود صفات خاصة بهم جعلتهم أملاً 
للقضاء والحكم فيما شجر بينهم من خلاف وهم سادات القبائل 
وأشرافها والكهان“ . 

وهكذا يتضح أن الأحكام في الجاهلية لم تكن تستمد من شريعة 
عن الله تعالى » وإن كان هناك احتال في ورود بعض الأحكام عن 


. ٤۸۰ ٤۷۹ 578 تاريخ العرب قبل الإسلام  جواد على ج ه ص‎ )١( 


— AY 


أهل الكتاب إلا أنها لاتعتبر من شريعة الله في شيء لما شابها من 
التحريف والتبديل20 . 


٤ (‏ ) التطبيق القضائي في العهد الجاهلي : 


0) 


2 
MM 


ذكرنا فيما مضى أن أحكام الجاهلية لم تستمد من منهج شرعي 
سماوي » فهي بالتالي لم ترتبط بعقيدة إيمانية بالله واليوم والآخر » ولذا 
فقد روعي في التطبيق مكانة الأفراد وطبقاتهم » فكان للشريف نظرة » 
وللوضيع نظرة أخرى » وعلى هذا المبدأ فلم يكن في الإنكان تحقيق 
المساواة بين الأفراد » وتطبيق العدالة ولو بمفهومهم . قال تعالى : 
او كر 
يو ق نون ٩‏ 1 

قال القرطبي في معنى هذه الآية : إن الجاهلية كانوا يجعلون حكم 
الشريف خلاف حكم الوضيع » وكانت اليهود تقم الحدود على الضعفاء 
والفقراء » ولا يقيمونها على الأقوياء والاغنياء » فضارعوا الجاهاية في هذا 


العمل“ . 





ذكر أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام : أن من المصادر ما جاء عن طريق اليودية ‏ انظر فجر 
الإسلام ج ١‏ ص ۲۷۷ . 
سورة المائدة : ٠ه‏ . 


الجامع لأحكام القرآن ج + ص ۲۲۱۱ . 


— AA — 


وروی البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها : أن قريشاً اَم 

المرأة الخرومية التي سرقت » فقالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه 
جه 

وسلم ومن يجترىء عليه إلا أسامّة(" . جب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أتشفع في حد 
من حدود الله » ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها »20 ويا كان للشرف تأثير في تطبيق الأحكام فكذلك كان للقوة 
والقدرة مفهوم في اعتبار صاحب القوة هو صاحب الحق » فقد روت لنا 
كتب الأدب بعض الأساطير على َة الحيوانات » فمنها ما جاء في 
مجمع الأمثال : « قالوا إن الأب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها 
فانطلقا يختصمان إلى الضب ‏ فقالت الأب : يا أبا الحسل©» . 


لاس — 


0) 


زف 


زف 
2 


هو : أسامة بن زيد بن حائة الكلبي أبو محمد وأبو عبدالله الأمير حب رسول الله َي وإبسن 
حبه واين حاضنته أم أيمن » مره النبي عَم على جيش فيهم أبو بكر وعمر وشهد مؤنة توفي 
سنة ٠٤‏ ه أربع وخمسين خلاصة التذهيب ص 51 . 

هي : فاطمة بدت رسول الله به وسيدة نساء المؤمنين عن أبي سعيد مرفوعاً « فاطمة سيدة 
نساء الجنة » قال الواقدي توفيت سنة ١١‏ ه إحدى عشرة ‏ خلاصة التذهيب ص 4514 
والحديث المذكور في صحيح البخاري باب الفضائل ج ه ص ۳١‏ . 

صحيح البخاري ج ۸ ص ١59‏ . 

الحسل : ولد الضب . 


— ۸۹ 


ے فقال سميعا دعوت . 
قالت أتيناك لنختصم إليك . 
قال عادلاً حكمتًا . 
قالت فارج إلينا . 
قال في بيته يؤقى الحكم . 
قالت إني وجدت تمرة . 
س قال حلوة فكليها . 
س قالت فاختلسها التعلب . 
س قال لنفسه بغى الخير . 
قالت فلطمته . 
س قال بحقك أخذت . 
قالت فلطمني . 
قال حر انتصر . 
قالت فاقضى بيننا . 
قال قد قضيت »20 . 

قال أحد الباحثين : وني يقيني أن هذه الأسطورة ليست إلا صورة 


واقعية لحوادث يومية متكررة » كانت تقع قبل الإسلام : فالأساطير في 
أغلب الأحيان رموز لحقائق » وهذه منها » فالدستور الذي كان سائداً في 


1( جمع الأنثال ‏ للميداني ج ۲ ص 35 . 


۰س 


الجاهلية » يجعل صاحب القوة هو صاحب الحق . وما تأرجح الضب 
بين الأب والثعلب في أحكامه المتعاقبة » إلا تأكيد لهذه القاعدة . 


وفي الجاهلية كان الطرفان يخضعان للحكم تحت التأثير الأدبي » أو 
تحت تأثير الرأي العام في القضايا الحامة . وكثيراً ما كان يرفض أحد 
المتخاصمين الخضوع لحكم امحكم ويطلب الاحتكام إلى غي وم يكن 
في ذلك ضير » وإذا لم يقتنع الخصم بحكومة المحكم ولم ينفذ مضمونها 
فليس هناك سلطة تفرض عليه التنفيذ إلا الخوف من الخصم وبالتالي فإن 
صاحب القوة والبطش لا سلطان عليه والحق للقوة أخيرً؟© . 
والخلاصة ما سبق أن القضاء الجاهلي كانت تشوبه بعض الأعراف 


والاعتبارات » سواء كان في مصدر أحكامه أم في تطبيقه » 5 تبين ما سبق 


لاسيما وأنه مؤسس على خواء روحي خال من عقيدة صحيحة ولذا كان بدا 
عن روح العدالة الحقيقية » إلا من اهتدى بحكمة صائبة ورأي سديد » وحكم 
بمقتضاها » وهذا ما أقره الإسلام مما سنعرف فيما بعد . 


ره ) قضاة وأقضية في العهد الجاهلي : 


على الرغم من تأصل بعض العادات الرذيلة في العهد الجاهلي حتى 


. ٠١ نظام الحكم في الشريعة والتارج الإسلامي للقاسمي ص‎ )١( 
. (؟) القضاء والقضاة  أسلان ص ١ه ل 5ه‎ 


١949 


أمبحت ف حکم العرف الذي لاینکر كوأد البنات . قال تعالى : ١‏ 
و إذًاالَمْوْدَة كلت باي ذَنْب قيلت 206 وكاعتبار القوة والشرف 
من المؤثرات في الحكم فعلى الرغم من هذا وأمثاله في ذلك الجو الجاهلي 
الحالك بالظلم فقد نبغ أفراد تجردوا عن هذه الرذائل » واستعملوا مبادىء 
الماك و ر شاوه ا و رق جد 
الماثر . فمن ذلك ما يلي : 


( أ ) قضاء الرسول علي في الجاهلية : 


لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد الجاهلي وقبل 
ظهور الإسلام قمة شامخة في الصدق والعقل والحكمة والأمانة » في 
حين لم يكن يعرف أحكام التشريع على التفصيل الذي جاء به 
القرآن . قال تعالى : وَكَذَلِكَ اويا لَك روَا من رئا ما 
كنت كذ دري ما الكِتَابُ وا الِإيَمانُ ولَكِنْ جَعَانَاه ورا هدي به مَنْ 
نَشَاء مِنْ عاونا وَإِنَكَ هدي إلى صراط مسقي 29# . 


في هذا الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل عقله 
الصائب » وحكمته البالغة » فيما يعرض عليه من قضايا » ولا غرابة 


(۱) سورة التكوير : ۸ ۹٩‏ ۔ 


(۲) سورة الشورى : 50 . 


— 


في ذلك فهو المهياً للرسالة العظمى » والأمانة الكبرى » وفيما يلي هذا 
الفوذج الرائع لقضائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الجاهلية . 

فقد ورد في كتب التاريخ والسير : أن الكعبة لما تداعت للسقوط 
عزمت قريش على هدمها » فهدموها ثم أخحذوا في بنائها » فلما انتهوا 
إلى حيث يوضع الركن من البيت قالت كل قبيلة نحن أحق بوضعه » 
واختلفوا حتى خافوا القتال » ثم جعلوا بينهم أول من يدخل من باب 
بني شيبة فيكون هو الذي يضعه » وقالوا رضينا وسلمنا » فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من دحل من باب بني شيبة 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا ثم أخبروه الخبر » 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فبسطه في الأرض ء ثم 
وضع الركن فيه » وقال : ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل » ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأخذ كل رجل منكم بزاوية 
من زوايا الشوب » ثم ارفعوه جميعاً » فرفعوه » ثم وضعه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بيده في موضعه ذلك . 


(ب) أقضية لبعض حكام العرب في العهد الجاهلي : 


ورد في كتب التراث تماذج من الأقضية لبعض حكام العرب في 


(1) الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ج ١‏ ص ١٤١١٤١‏ . 


ساوقا 


الجاهلية فقد ذكر أن بعضر س قضاتہم حک في الخنشى حكما جری 


حكم الإسلام به . وفہم يقو يقو! ل الشاعر : 
مثا الذي 8 ج A‏ 5 م فوَافَقَتْ 
في الجا ةة الينام 


وكانت العرب مطبقة على توريث البنين دون البنات » فبرز منم 
من ورث ماله لولده ‏ في الجاهلية ‏ للذكر مثل حظ الأنثيين فوافق 
حكم الإسلام . 

وهكذا نرى أن هذه الأحكام في العهد الجاهلي جاءت موافقة 
لعدالة الإسلام وحكمته » وهذا يدل على أن العهد الجاهلي لم يكن 
كله مهوى للظلم والاحطاط ء بل E‏ من ذوي ي الرأي 
السديد» کا عقوهم » وانطلقوا من أسر الأعراف والعادات 
الجاهلية » ولعل من أبلغ الشواهد على على ذلك ما كان من حلف 
الفضول الذي عقدته قريش فتحالفوا وتعاهدوا على نصر المظلوم 
والوقوف بجانبه حتى يستوفى له الحق ممن ظلمه . 

وكان حلف الفضول منصرف قريش من الفجار » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومغذ ابن عشرين سنة . وقال عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ما أحب أن لي بحلف حضرته بدار ابن 


)١(‏ احبر محمد بن حبيب اليغدادي ان 0۴۶ ا 


— 


جدعان حَمْرٌ العم وإني أغدر به هاشم وزهرة وتم » تحالفوا أن 
يكونوا مع المظلوم « مَابَلٌ بَخْرٌ صو ٠‏ ولو دُعِيتُ به لأجبت وهو 
لف الفضول »27 وم يَنْض على هذا الحلف إلا فترة من الزمن 
حتى ظهر الإسلام بشريعته السمحة وأحكامه العادلة » فكان لا 
موقف من تلك النظم الجاهلية » بالاقرار أو التعديل أو الالغاء . 


(5) موقف الإسلام من النظم والأحكام الجاهلية: 


لم يكن موقف الإسلام موقف المعادي والمهاجم للنظم والأحكام 
الجاهلية » بل كان موقفه موقف المصلج » الداعي إلى السو ٠‏ 
بالإنسانية » والأنحذ بها إلى الأفضل » فيما يعود عليها بالنفع في العاجلة 
والآجلة » فجاء الإسلام واجتمع الجاهلي في حوة من أمره » قفيه 
المعتقدات الضالة » وفيه العادات الرذيلة » وفيه الأعراف والأحكام المي 
منها محمود » وكثير منها مذموم » فلما جاء الإسلام بالشريعة الخالدة 
نظر إلى هذا كله نظرة مستقلة » فأقر ما كان صالحاً » وألغى ما كان 


 يناويحلا مابل بحر صوفه » أي إلى الابد » وصوف البحر شيء على شكل الصوف‎ « )١( 
الطبعة الأولى سنة 1784ها ا‎ » ٠١” انظر السيرة العطرة  عبدالعزيز خير الدين ص‎ 
فكقلم.‎ 

(۲) الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ج ۱ ص 155 . 


ET 


فاسداً » وعدل ما كان قابلاً للتعديل . وفيما يلي بعض الأمثلة على 
ذلك : 


فمما أقره الإسلام : 


القسامة“ 


فقد روى الإمام مسلم بسنده » عن رجل من اكات رسول الله 
لله من الأنصار : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرّ القَسَامَة 
على ما كانت عليه في الجاهلية9» 


وما ألغاه الإسلام في مجال العقيدة والمعاملات ما بلي : 
( أ ) عبادة غير الله عز وجل : 


لقد جاء الإسلام وامجتمع الجاهلي يح بكثير من المعتقدات 
الفاسدة » كعبادة غير الله تعالى . 





() القسامة : بالفتح : المين ؛ وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم 
دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم وم يعرف قاتله ‏ أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل 
عنهم » فإن حلف المدعون استحقوا الدّيَةَ وإن حلف امون لم تلزمهم الذي النباية في 
غریب الحديث ج ٤‏ ص ٦۲‏ . 


(۲) صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۲۹١‏ . 


— ۹۹ 


قال تعالى : « أُقلهُمْ اللات وَالعُرَى ‏ اة الالكة الأخرى 
الُم الذّكَرُ وَلَهُ الأثقى ‏ يَلْكَ إذأ َة ضِيرّى ‏ إن هي 
إلا أُسْمَاءٌ سيوا اشم وَأَبَاوّْكُم ما انر اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانٍ إن 
عون إلا لظن وما هوى الأنْفْسُ وقد جَايَهُم مِنْ هم 
الْهُدَى 004 

وقال تعالى : إِنّما هكم اله الذي لا له إلا هو وع كُلّ 
شيءٍ علا ٩4‏ 

وقال سبحانه :. 8 فل ّي هيت أَنْ اغد الّذِينَ تدْعُونَ مِنْ دون 
اللو قل لا اع أفوائكم قذ صلب إذأ وا أا من 
المُهْئَدِينَ 4 . 

وهكذا ألغى الإسلام عبادة غير الله ما ألغى الإشراك معه في 
العبادة آي كان شكل هذه العبادة أو هذا الإشراك . 


وكذلك نعى الإسلام على من يتبع ما يوحي به شياطين الإنس 
والجن من كهنة وغيرهم . 





(0) سورة النجم : ۱۹ ۲٣۳ ۲۲ ۲۱ ۲١‏ 
(۲) سورة طه : ٩۸‏ . 


. 571 : سورة الاتعام‎ )٣( 


— ۹۷ 


فقال تعالى : ل وكيك جما يكل لبي علو شتابلميَ الال 
الجن وجي بصم إلى بض رُتحرّف الول غرورا ألو شَاءَ 
رك ما فَعَلُوه فَدَرْهُم وَمَا يقرو وَلِتَصْعَى إليه أده الْذِيِنَ 
لا منود بالآحرَة وليرْضوه لوا ما هم رفون قير الله 
اهي حَكماً وه الذي لل ِلِكُمْ الكقاب مصلا ودين ايام 
الاب يَعَلَمُونَ أ مرل ن رك بالق قلا كوي ِن 
نتن 04 . ٠‏ 

فمن هذا يعبين وجوب إخلاص العبادة لله وحده » کا يجب 
تفويض التشريع له سبحانه » وأن عبادة غيره أو تفويضه في التشريع 
هو محض الضلال البعيد . 





رب) إبطال بعض العقود وتحريم الربا : 


ففي مجال العقود ‏ مثلا أوجب الإسلام أن تتم عن تراض » 
فلا بيع ملامسة » أو منابذة » أو حصاة » وحرم الاسلام الغش 


والغرر » فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبات › 
والاحتكار » وعن سوم المسلم على سوم أخيه » وتطلب في محل العقد 


و١4‎ 1١# 155 : سورة الأنعام‎ )١( 


— ۹ 


أن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة© . 


وحارب الإسلام الرّبا . قال تعالى : 8 يا يها الّذِينَ آمو اققا 
له وَرُوا ما بی من الا إن تم مُؤْمنينَ ‏ فَِنْ لم تفعلُوا فَأَذتُوا 
خرب مِنّ الله وَرَسُولِه وَإن تيشم فلكم رَس اموَالكم لا تظلمُون 
O‏ ی ر اتلد ی ادس ف و 
ولا ثظلمون ‏ وَإن كان ذو عسرّةٍ فْنَظِرّة إلى مَيْسَرَة وان تَصدّقوا 
ير لم إن كنم تَعْلَمُونَ 204 . فهذا مما ألغاه الإسلام وأبطله مما 
كان موجوداً في العهد الجاهلي ضمن النظم والأعراف الجاهلية » وغير 
هذا كثير مما ألغاه الإسلام في مجال المعاملات . 


وما عَدَّلَه الإسلام ما يلي : 
أ نظام الأسرة : 


فقد كان نظام الأسرة عند عرب الجاهلية لايقوم على رابطة الدم 
والمصاهرة فحسب » بل كانت الأسرة فيه تضم أبناء بالتبني » وأقارب 
بالولاء » وَلَمّا ظهر الإسلام أقر نظام الأسة القائمة على رابطة اللدم » 
وهي الرابطة الطبيعية الأصيلة » ورابطة المصاهرة إذ أا في حكم 


)١‏ المح ف تاد القانت 
)١(‏ الوجيز في تاريخ القانون # للعطار ص 1828-1737 . 
(۲) سورة البقرة : ۲۷۸ ل هلا؟ ۲۸۰ . 


~۹۹ 


رابطة الدم » وأبطل الإسلام ما عدا ذلك من الروابط الصناعية 
كرابطة التبني والولاء . 


وعرف العرب أنواعاً شتى للزواج » فكان عندهم نظام الزواج 
الواحد بالزوجة الواحدة » وكان عندهم نظام تعدد الازواج » وكان في 
صورة زواج الأحدان » وصورته أن يشترك جمع من الرجال دون العشرة 
من امرأة واحدة يكون ها أن تنسب ولدها إلى من تخقاره من 
أزواجها . 


کا عرفوا نظام تعدد الزوجات دون حصر لعدد الزوجات › وكان 
من الجائز عندهم أن يجمع الرجل فيه بين ٠‏ امحارم كالأحتين» والأم 
وإبنتها » وكان عندهم زواج المتعة » والزواج المؤقت » وفيهما يتم الزواج 
مع الإتفاق على أن يكون لمدة معينة يفترق بعدها الزوجان فلما أتى 
الإسلام أقر نظام الزوج الواحد بالزوجة الواحدة » وأبطل زواج 
الأحدان » وحرم أن تكون الزوجة أما أو بناً أو أخماً .. الح قال 
تعالى : © وَل تنْكِحُوا ما تح اكم مِنَ النّساءِ لأ ما قد سكف 
ِنّهَ کان فَاحِسَةٌ وما واه سبيلاً ‏ حُرّمَتْ عَلَيكُم أمهائكم 
رانگم ونم تنگم لانم وسات الأج وكات 
الألحت ائم اي َيْضَعْئَكُم كم من نَّ الرَضَاعَةٍ مهات 
انم ررکم لي ق جورم من ایم يي دہ بهن 
قن لم کا کیم بهن قلا جتاح یکم ولائ اانکم الذين 


کس 


e E a 2‏ ا E e a‏ 
مِنْ اصلابكم وان تَجْمَعُوا بَيْنَ الآحْمَيْن إلا ما قد سلف إن الله كان 


غَمُورا رَحيماً ‏ والمُخْصنَاتٌ مِنّ النّسّاءِ إل ما مَلَكَتْ أيمائكم 
د 3 ر 2 َه مره ا 5 of‏ 5895 5 4 
كاب الله عليكم وأجل لكم ما وَرَاءَ ذلكم إن بوا ياموالكم 





م ا وم رم رمعم مو و عض وام شو رم ع 
مُسَافِحِينَ فما اسْتَمتَعْكُم به مِنْهن فَاتُوهُنٌ اجورهن 


ا 


ريض وَل تاح عَلَيِكُمْ فيا راضم به من بد المريضة إِنَّ الله 


کان عَلِيماً حكيماً چ . 

وكان الطلاق في القانون العربي القديم مباحاً ورجعياً في الأصل 
ولكن بلا حدود » بحيث كان للرجل عند عرب الجاهاية أن يلق 
زوجته وكلما همت عدتبا أن تنقضي راجعها ثم طلقها ولو مائة مرة . 
ولا ظهر الإسلام جعل الطلاق رجعياً ولرتين فحسب » فإن طلق 
الرجل زوجته للمرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير ويدحل 
بها » ثم يطلقها باختياره أو يموت عا" . 

قال تعالى : ل الطَّلاَقُ مَرْئَانِ فَإِمْسَاكٌ بمَغروف و سی 
بخان ولا جل لَكُم أن تاذو مما امون شيا إلا أن يخا 
ألا يقِيمَا حُدُود الو َِنْ فثم ألا يُقيما حذود الو د جاح عَلْهما 


0 


4 2 5 و ا ار‎ e 
فِيمًا افعدّثٌ به تلك حُدُودُ الله فلا تعدوّها ومن يعد حدُود الله‎ 


ر 
(۱) سورة النساء : ۲٢‏ ۲۳ س ٠. ۲٤‏ 
9( الوجيز في تاريخ القانون ‏ للعطار ص ١٣٤ ۱۴٣۴۳ ۱۳۲١‏ باختصار . 


س 


ر و E.‏ 5 ت A‏ 09 كع ذه ب الس 4 
فاولفك هُمْ الظالِمُونَ ‏ فإن طَلقَها فلا تجل لَه بَعْدُ حَنَى تنكم 
روجا غير فَِنْ طلقا فلا متاح عَلَيِهِمَا أن يرجا إن طا أن فيا 
حُدُود الله وَتلْكَ حُدُود الله ينها لوم يَعْلَمُونَ 30# . 


(ب) نظام التقاضي : 


لم تكن هناك ضمانات للعدالة في الجتمع العربي القديم » 
فالوصول إلى الحق أو توقيع العقوبة متروك لنظام التحكم الاحتياري 
والانتقام الشخصي والتضامن القبلي . وم يكن هناك قضاة يتولون 
الفصل فيما ينشب بين الناس من منازعات » وإنما كان هناك 
مُحَكمُوْقد يقبلون الفصل في النزاع وقد يرفضون الستصدي له » 
ورأيهم عند الفصل في النزاع استشاري قد يرفضه أحد الخصوم » فلما 
ظهر الإسلام فرض على ولي الأمر أن يتولى الفصل في الاعات 
بنفسه » أو بمن ينيبهم عنه قضاة للناس » ووضع ضمانات للقضاء» 
فالقاضي لا يحكم برأيه الشخصي » وإنما يحكم طِبقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله » وهو في قضائه يتبع 
إجراءات معينة من شأنها أن تمكن كلا من الخصوم من الدفاع عن 
خقه » وإظهار حجته ومكن القاضي نفسه من الوصول إلى الحقيقة 





. 582 559 : سورة البقرة‎ )١( 


— 


قدر المستظاع » فإذا قضى في نزاع تولى ولي الأمر أو من ينيبه تتفي 
الحكم دون أن يترك هذا التنفيذ للأشخاص » إلا في جرام القصاص 
حيث أجيز لولي الدم أو للمجني عليه أن يقتص من الجاني تحت 
إشراف ولي الأمر وفي حدود ما قرره القاضي للجاني من عقوبة . 

وقد تولى الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء في عهده وحكم 
بكتاب الله( , 


قال تعالى p:‏ ون احکم هم بمَا رل الله ول يت بع أَفْواءَهُمٍ 
وَحْدَرْهُم أنْ يموك عَنْ بَعْضٍ ما آثزل الله إِلَيْكِ » فَِنْ رلو َعَم 
ألا بيذ اله أن مهم يَعْض ذُبُوبهم ون كيرا ِن الاس 
َفَاسِقُونَ ‏ أَفَحَكْمَ الجَاهِليَة يعون وَمَنْ اخسن مِنَ الله حُكْماً 
لقم يوون 274 وبهذا نكتفي فليس الغرض استقصاء مواقف 
الإسلام من النظم والأحكام الجاهلية » فإن ذلك ما يطول ذكره » 
ويخرج بنا عن دائرة موضوعنا » فقد يحتاج ذلك إلى إفراده بتأليف 
خاص » غير أن الغرض ذكر بعض الفاذج لتعطي فكرة موجزة عن 
مواقف الإسلام من العهد الجاهلي » ولتكون رابطاً يربط هذا العهد 
الجاهلي بما سيأتي من ذكر للقضاء في العهود الإسلامية التالية . 





. باختصار‎ ١47 ۱٤١ الوجيز في تاریخ القانون  للعطار ص‎ )١( 


(۲) سورة المائدة : 49 .هم 


1 


الفصل الثاني 


« القضاء في العهود الإسلامية » 


لقد مر بنا في المبحث السابق أن القضاء في عصور ما قبل الإسلام 
كان يسير على منبجين مختلفين في أصوهما وأهدافهما رهما : 


س الهج الشرعي السماوي : 
وتستمد أحكام هذا المنبج من تلك الشرائع السماوية السابقة على 
الإسلام والتي تتميز عن الشريعة الإسلامية بالخصوصية » وامحدودية . 
بالزمان والمكان والأقوام . 
اح والمنيج الوضعي البشري : 
وتستمد أحكام هذا المنبج من تلك القوانين الوضعية البشرية التي 
تختلف عن الشرائع السماوية » وتتأثر بالزمان والمكان » والأعراف 
والعادات » والأهداف والأغراض » وتتصف بالقصور والحاجة إلى 


الكمال بالتغيين والتبديل . 


س4 


وليس الغرض أن نعيد ما سبق بيانه من قبل على وجه التفصيل » 


الغرض هو استذكار ما سبق كي نتحدث ‏ قبل الكلام عن القضاء 


في الإسلام عن نقطتين هامتين تتعلقان بالشريعة الإسلامية على وجه 
العموم » وتفترقان عن الشرائع السماوية السابقة وهما : 


5 ) عالمية الرسالة الإسلامية : 


6 
25 


إن هذه الخاصية للشريعة الإسلامية من أهم المميزات عن الشرائع 
السماوية السابقة » إذ كان لكل قوم نبي يديهم إلى شِرْعَةٍ الله 
ويعلمهم أحكامه . 

1 م ا e‏ 

قال تعالى : فأ وَيُقول الذين كفروا لوا انرل عَلَمِهِ ايه من رَبه 
إا ألت بر ولل قوم هَادٍ 4 . 

وكانت كل شريعة من الشرائع السابقة خاصة بقوم معينين ولزمان 
معين ثم تنتبي » وتأتي من بعدها شريعة أخرى ونبي آخر . 

قال تعالى : ف[ وقد ب 
ووا الطَضُوت فينم من عدى اله ونيم من حَقتْ عل 
الضّلاَلةٌ فسييروًا في الأيْضي فال وا كيف كان اة 
المُكُذيينَ 4 . 





في ك ا م أن اعبدوا الله 


ستوزة ارد ۷2ء 


سورة النحلل : 85 


0 


وقال تعالى : 8 وَلَقَدْ سا مِنْ لك يسلا إلى ریم 
جام بالبيبات فَالْعَقَمْنَا من ال ا ا علا صر 
المؤْمنِينَ 204 . 

فهكذا الرسل السابقون » وهكذا الشرائع السابقة في خصوصيتها 
ومحدوديتها . 

أمَا الشريعة الإسلامية فکانت مسك الختام لتلك الشرائع السابقة 
فكان لابد من العموم فيها . 

قال تعالى : 3 قل ب أا الام إني رسو الله يكم جبيعاً 
الذي له ملك السنّمُواتِ لاض لكان هو يُحْيى وَيمِيتُ فَامِنُوا 
بالله و وول التي الأ مي الذي : و الله وَكَلِمَاتِه وَاتَبْعُوه کہ 
دود 204 . 

فهذا في شأن الرسول إذ رسالته عامة للناس جميعا ما أن رسالفه 
خاتمة للرسالات وهو خاتم النبيين . 


قال تعالى : فإ مَا کان مُحَمَّد ابا اح بِنْ الم ولك , 


. >۷ : سورة الروم‎ )0١ 
. 188 : (؟) سورة الاعراف‎ 


٣ 


7 (ب) 


سول الله وتحائم اين وَكَانَ الله بل شيء عَلِيماً 4 . 

وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمفل 
رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
يطوفون به » ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال : فَأنا 
اللبنة وأنا حاتم النبيين »0© . 

وكذا الهج الذي جاء به النبي عله من الله عز وجل هذه 
الشريعة الخالدة وهو القرآن العظم » فقد كان شاملاً وملازماً لعالمية 
الرسالة . 

قال تعالى : « ورا عَلَيِكَ لكاب يَبيّاناً لكل شيء وَهُدىٌ 
ورَحْمّة وَبْشْرَى لِلمُسلمِينَ 04 . 


مرونة الشريعة الإسلامية ومسايرتها لاتطور : 


الواضح هما سبق أن الشرائع السماوية السابقة كانت ها مناهج 





)0 
فى 
4 ال 


سوق الأحزاب 2 £ 
صحيح البخاري ج ٤‏ ص 5515 - 
سورة النحل : ٠ ۸٩‏ 


¥ 


لبيان الحلال والحرام وتطبيق الأحكام وتنظم الحياة . 

قال تعالى : لکل حملا نكم َة وَمِنْهَاجاً 214 . 

غير أن هذه المناهج كانت فيما يظهر ‏ تتناسب مع شرائعها 
في خخصوصيتها ومحدوديتها » وا تقرر أن الشريعة الإسلامية عامةٌ 
وخالدة » فكان لابد أن يكون منبجها عاماً وخالداً أيضاً . 

ومن المعلوم أن المنبج في الشريعة الإسلامية الخالدة هو القرآن 
الكريم » وقد ذكرنا ما يشير إلى عمومه وتموله آنفاً » وما يشير إلى . 
خلوده . 

قوله تعالى : إلا حن ترا الذّكْرٌ وإ لَه لَحَافِظُونَ 4 . 

فهذا يدل على عمومه وخلوده في ذاته » وأما ما يدل على مرونة 
أحكامه وإيفائه بمتطلبات التطور البشري في تطبيق الأحكام وتدظيم 
الحياة ‏ وهو ما يمنا بيانه ههنا ‏ فتقول : إن القران الكريم 
كتاب شامل وجامع بما تضمن من أصول وقواعد ومبادىء تتسع 
للفروع واستنباط الأحكام وقد بينها القرآن في غير موطن : 

قال تعالى : ذا وَمَا مِنْ داب في الأَْض ولا طَائِرٍ يَطِيِرٌ بِجْتَاحَيْهِ 

2 0 


. >۸ : سورة المائدة‎ )١( 


(5) سورة الحجر : ٩‏ . 


اعت شاه اس 


إلا أ ناكم ما ترما في الكقاب من شيء ثم إلى رهم 
وو ا ¢ . 

فعلى القول بأن معنى الكتاب : القرآن الكريم قال القرطبي في 
نقتي : أي نا ونا شيعا من مر الذين الأ وقد لكا عليه في 
القرآن » إما دلالة مبينة مشروحة . وإما مجملة يتلقى بيانها من 
الرسول عليه الصلاة والسلام » أو من الإجماع , أو من القياس الذي 
ثبت بنص الكتاب 29 

وتأكيداً هذا المعنى جاء قوله تعالى : ل وتنا عَلَيْكَ الكِتَابَ 
نا لکل شيءِ وَهْدَىٌّ وَرَحَمةٌ ويُسْرّى لِلِمُسِلِمِينَ 29# . 

ثم تستطرد الآيات في بيان مهمة الرسول عي في توضيح هذا 
المنيج العظم بتبيان معانيه والكشف عن مقاصده ومراميه » حتى 
أصبحت سنقه الشريفة تحمل المركز الأول في خدمة كتاب الله 
الكريم . 

قال تعالى : ل وائ إِلَيْكَ الذّكرٌ لين لئاس ما زل إلّيهم 


= 


سورة الاتعام : ۳۸ 


)0 : : 
8 الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطي ج ٣‏ ص 54117 ٠‏ 
رم سورة التحل : 3 


۰ س 


وَلَعَلهُم يكَفكرُونَ 20# . 

وقال تعالى  :‏ وما نا عَلَيْكَ الاب إلا ين لَهُمْ الذي 
افوا فيه وَعُدى وَيَْمَة بِقَع يبند 04 . 
وقال سبحانه : 8 وما آناكُمٌ الرَسُولُ فَخُدُوه وما تهاكم عَنْهُ فَالتَهُوا 
و اله إن اله شريد اليقاب 04 . 

قال في الجامع لأحكام القرآن : ثم جعل إلى رسوله َه بيان ما 
كان منه مجملاً وتفسير ما كان منه مشكلاً » وتحقيق ما کان منه 
حدملا ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به » ومنزلة 
التفويض إليه . 

وم يفارق المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا بعد أن 
اكتملت أصول الدين » وقواعد الأحكام » بالنصوص الثابئة من 
الكتاب الكريم » والسنة الشريفة المطهرة . 


5 


قال تعالى : « اليو أَكْمَنْتُ لكُم يكم وَنْمَمتُ عَِكُم 
عمقي وَرَضيتُ لكم الإنْلام دِيئاً 4 . 


ر) سورة النحل : ٤٤‏ . 

(۲) سورة النحل : 54 . 

(۳) سورة الحشر : ۷ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطبي ج ١‏ ص ۲ . 


(ه) سورة المائدة : م . 


1 


المبحث الأول 
« القضاء في العهد النبوي » 

ذكرنا عند الكلام عن القضاء في العهد الجاهلي أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد باشر القضاء بنفسه في بعض القضايا بما امتاز به من حكمة 
صائبة » وعقل مستنير » وسداد رأي » ومع هذه الصفات فقد كان يتمتع 
بصفات سامية مثل : إكرام الضيْف » ونصة المظلوم » وإغاثة اللهفان » 
وصدق الحديث » ومازالت هذه الصفات تسمو به حتى بعثه الله بالرسالة » 
وما يدل على هذا ما ثبت في الصحيح . 

فقد روى البخاري بسنده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنبا ‏ في باب بدء الوحي ‏ قالت : « أول ما بُدىء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى ريا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء .. حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك .. فقال : إقرأ باسم ربك الذي 
خلق خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرجف فاده .. فقال لخديجة0© . وأخبرها الخبر لقد خشيت عل 
نفسي فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لَتَميلُ الحم » 
(1) هي : نخد خويلد بن أسد القرشية زوج النبي َيه » وأول من صدقت ببعثه 

مطلقاً » كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة » وكان تروع النبي عه خديجة قبل البعثة بخمس 

عشرة سنة وولدت من رسول الله ع أولاده كلهم إلا إبراهم » قال ابن إسْحق كانت وفاة 

خحديجة وأبي طالب في عام واحد » وقال غيو كانت قبل الهجرة بشلاث سنين على الصحيح 


وقيل بأربع وقيل بخمس » قال الواقدي توظيت لعشر خلون من رمضان وهي بنت خمس 
وستين » ودفنت بالحجون ‏ الإصابة ج 4 ص 58١‏ وما بعدها . 





= 


وتحمل الكل وتكسب المعدوم » وَبُقَرِي الضيف » وتعين على نوائب 
الحق 270 ..« الحديث 2 


قفي هذا الحديث بيان ما كان عليه الرسول بيه قبل مبعفه الشريف 
من حصال حميدة » وكذا بیان بدء نبونه ع » ثم تكليفه بعد ذلك بانذار 
الناس » وتبليغ رسالة ربه تبارك وتعالى : 
ع ی ۶ ع 
قال تعالى : فل یا ايها المُدّثْر ‏ قم فأئذر 4 4 
قال تعالی : [ تا أا السو بغ ما أنرل إِلَيِكَ من رك ولذ لم 
تفل فما بعك رسَالقة ولل صك مِنَ الاس إنَّ اله لا هدي الق 
الكَافِرِينَ 04 . 
وهكذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنذار الناس » وتبليغ 
الرسالة » والدعوة إلى توحيد الله تعالى » وتعلم شريعته الخالدة للناس عامة » 
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بتوطيد العقيدة وتثبيتها في نفوس 
)١(‏ تحمل الكل : أي تعين الضعيف المنقطع لأن الكل من لايستقل بأمره . 
(۲) أي تكسب غيرك المال ا أو تعطي الناس مالايجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد 
ومكارم الأحلاق . 
(5) النوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة خي وشراً وما قال نوائب البق لأنها تكون في الحق 
والباطل ‏ قاله العيني في شرحه على يح البخاري انظر ج اص 0ه سا ١ه‏ 
ط ۸٤۱۳ھ‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ج ١‏ ص ه باختصار . 


. ۲ سورة المدشر : ا‎ )١( 
, 1۷ : سورة المائدة‎ )1( 


كوا 





الناس ألا وذلك قبل هجرته إلى المدينة » ولا هاجر إلى المدينة أخذ في تطبيق 
انبج التشريعي جنباً إلى نشر الدعوة ومبادىء الشريعة . 

ولكي نتحدث عن القضاء في هذا العهد يحسن بنا أن نقدم الحديث 
عن نشأة الدولة الإسلامية » والأسس التي قام عليها بناء الجتمع الإسلامي 
الأ » ثم مصادر التشريع في العهد النبوي » وأخياً القضاء وكيفيته في هذا 
العهد . 
أولاً : نشأة الدولة الإسلامية في العهد النبوي الشريف : 

قال أحد الباحثين في تاريخ الإسلام السياسي : أصبحت المدينة بعد 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها معقل الإسلام وملجأ جماعة المسلمين 
وقد استطاع الرسول أن ينشر دينه بين أهل المدينة وأن يجد من بينهم أتباعا 
كثرين في فترة قصية » ما استطاع أن يُصلح ذات بينم » ويؤطد السلم بين 

شائرهم . 

وكان من أظهر آثار الإسلام أنه خمى بين المسلمين على اختلاف 
قبائلهم ومراتهم » وأحلّ الوحدة الدينية محل الوحدة القومية “ فأصبحوا 
متساوين جميعاً لافرق بين السيد والعبد » وغدوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاً . وقد مَنَّ الله على المسلمين بقوله تعالى : وَإِنْ يدوا أن يَخْدَمُوكَ 
إن حبك اله هو الذي يدك يتصثره وَالمْْميسَ ألم بن فلُويهم لز 
قت ما في الأْض جبييعاً ما أت بين لوبهم كن اله أف ينهم إل 
عَزِيرٌ حَكِيم 4 . 


8 سورة لاا 





71ت 


وقد ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم على توحيد كلمة العرب تلك 
المساواة المي جاء بها الإسلام » وتلاشت أمامها هذه الفوارق الجنسية الي 
مزقت شمل العرب » وليس أدل على تلك المساواة من قوله تعالى :<يا ها 
الاس إِنّا تلقتاكم , من ذکر وألقى وَجَعْلئَاكُمٍ شُعُوباً وَقبِائِلَ لارو إن 
رکم عند الله أنقَاكُم إن الل عَلِيمٌ تحبيرٌ 4 وقد تتابعت غزوات الرسول 
صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة الإسلامية » وكانت غزوة تبوك ار غزوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة . 


وكانت هذه السنة التاسعة للهجرة تسمى بعام الوفود » لأن عدداً كبراً 
من القبائل العربية وأهالي المدن أرسلوا إلى النبي وفادات تعلن إسلامهم » ركان 
ذلك المبداً الجديد من الوحدة الاجةاعية في ظل الإخوة الإسلامية في الججمع 
العربي قد أخذ في أضعاف قوة الرابطة القبلية القديمة التي أقامت بناء الجتمع 
العربي على أساس قرابة الدم » ركان إسلام الفرد ودخوله في المجتمع الجديد 
ينطوي على هدم أهم قوانين الحياة العربية الأساسية » ڳا كانت كثرة دخول 
العرب في الإسلام من العوامل القوية التي أَدّت إلى تفكك النظام الب٠٠‏ . 

ومن هذا نرى كيف نشأت الدولة الإسلامية الأولى » وكيف كانت 
الاين المتيشة التي قام عليها بداء الجتمع الإسلامي الأول » ولعل من أبرزها 


(1) سورة الحجرات : ٣‏ 
)( تاريخ الإسلام السياسي ‏ حسن ابسراهم ج ١‏ ص ١٠ا ١١٤‏ ۷٤ا‏ 
باختصار . 


— ۹۸ - 


رابطة الدين » والإيمان بالله الي تفرع منها بقية الأسس » كالتاخغي » 
والتعاطف » والتراحم » والتساخ » فأصبحت دولة إسلامية مهاسكة مترابطة لا 
مثيل ها في عصرها » وقد كملت معام الدولة بمفهومها الحديث » فقد كانت 
هناك أرض يسكها شعب » ترأسها حكومة ممثلة في شخص رسول الله 
مل > وها قانون يحكمها وهو الكتاب والسنة . 


ثانياً : مصادر التشريع في العهد النبوي : 
)١(‏ بداية التشريع : 


كانت مدة عصر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قصية لأنها لم 
تزد على اثنتين وعشرين سنة وبضعة شهور » قضاها الرسول ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ بين مكة والمدينة على فترتين متايزتين : 
الفترة الأولى : مدة وجود الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في مكة 
وقدرها انتا عشرة سنة وبضعة شهور » من بعثته إلى هجرته . 

وقيزت هذه الفترة بأن المسلمين كانوا فيا أفراداً قلائل مستضعفين 
وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ موجهاً كل اهتامه إلى بث 
الدعوة إلى توحيد الله » لأنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعث وحال 
العرب يقوم على أمرين : 

الوثنية في الدين ‏ والفوضى في نظام المجتمع . 


— ۹۹ - 


كذلك كان القران ينزل عليهم بمكة مَعْيياً بردهمم عن الشرك » 
ويسوق هم العبرة بالقصص عن الام السابقة . 

وم يتعرض القران ‏ في هذه الفعرة ‏ للأمر الثاني » فلم شرع 
فيها الأنظمة الخاصة باصلاح الفوضى في الجتمع . 

الفترة الثانية : مدة وجود الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
المدينة وقدرها عشر سنوات تقريبا » من هجرته إلى وفاته ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ » وقيزت هذه الفعرة بعز الإسلام » وكثرة عدد 
المسلمين » وتكوين أمة منهم » أصبح لها شأن بين الأثم » فَشْرِعَتُ في 
هذه الفترة الأحكام التي تتناول كل شأن من شؤونهم » ونتصل بحياة 
الفرد والجماعة في كل ناحية من نواحيها : فَْرِعَتُ أحكام العبادات » 
والمعاملات » والجهاد » والعقوبات » والمواريث › والوَصايا » والطلاق » 
والأيمان » والقضاء » وكل ما يتناوله علم الفقه » ويدخمل في واحدة من 
هذه الأنواع0© . 


(۲) كيفية التشريع : 


كان القران الكريم ‏ الذي هو المصدر والقاعدة الأول للتشريع ‏ 





. التشريع الإسلامي  شعبان اسماعيل ص ۷۱ ۷۲ ۷۳ باختصار‎ )١( 


ا 


ينزل منجماً حسب الوقائع والحوادث » فتكون هذه أسباباً للنزول » 
والبعض الآخر ينزل ابتداءٌ من غير سبب . 

قال تعالى : ل وفرآنا راء رأة على الئاس على مب اة 
تثزيلاً 4“ قال في ال جامع لأحكام القرآن : أي انزلناه نجما بعد نجم » 
ولو اخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا . 

وقال تعالى : « وَقَالَ الْينَ كرو لا ثزّل عليه القُرآن جنل 
اده كَذَبِك ليت به هدك وراه تزتيلاً 94 . 

وكان الرسول إذا سكل عن مسألة » أو وقعت حادثة انتظر الوحي 
من عند الله » والذي يقرأ القرآن يرى أن فيه ما نزل إجابة عن أسكلة 
كان بعض المسلمين يتقدم بها إلى الرسول فيسأل عنها ويرى فيه تشريعاً 
اخر نزل من غير سؤال : 

ا کر محم ل ري ل ف ی ر 2 

فمن النوع الأول : ف يسنالوئك ماذا فقون قل ما الفقثم من حير 
ودين وَالأَقرينَ .. 4 الآية9» . 


ومن النوع الثاني : أنه لما نصر الله المسلمين يوم بدر » وأسروا كثياً 





. ٠١١ : سورة الامراء‎ )١( 

(۲) الجامع لاحكام القران ‏ جاه ص ۳۹۰۹ . 
(۳) سورة الفرقان : ۳۲ . 

, ٠٠١ : سورة البقرة‎ )٤( 


۹ 


من المشركين » استشار الرسول أصحابه في شأنهم » فمنهم من أشار 
بالقتل » ومنهم من أشار بالفدية » فوافق على الفدية وكان هذا اجتهاد 
منه بعد المشاورة » ولكن الله عاتبه على قبوله الفدية وأنزل هذه 
الآيات : 3 ما كان ني أن كود له رى حي يِن في الأْض 
تريدون عرض الدّئيًا الله بريد الآخرة وال عَزِيِرٌ از حَكيمٍ ولا كاب 

مِنَ الله بك لمکم فا أتحذكم عاب عَظِيمْ - فَكُلُوا مما ينغم 


خلالاً طا راتوا قوا الله ! إن الله غَفُورٌ رَحِيم 04 , 





قال أحد المؤلفين في تاريخ القضاء : كان أساس الأحكام وَمَدايُها 
هو الكتاب » فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع في قضائه إلى 
الكتاب الكريم وما يوحيه إليه ربه » أو ما يراه بفطنمه » وكثيراً ما كان 
يستشير أصحابه في بعض الأمور » وقد ثبت في السئة الصحيحة أنه 
كان يتمد في بعض الأحكام » ويستشير في بعضها ما ليس فيه 
وحي©2 . 

والحكمة في اجتهاده صلى الله عليه وسلم وإذنه للصحابة في 
الاجتهاد أن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع » وأنها دين الناس إلى يوم 
القيامة » فأراد أن يعلمهم طريقة يقة الاستنباط » ومرنهم على كيفية أذ 





. 58 تاريخ التشريع الإسلامي  بوجينا جيانا ص‎ )١( 
. ٦۹ 1۸ ٦۷ : سورة الأقال‎ )۲( 
. ٠۹ تاريخ القضاء  عرنوس ص‎ 222 


1 


الأحكام من أدلتها الكلية » فإن قواعد الدين ونصوصه لم تتعرض 
للتفاصيل والجزئيات » إذ كانت الحوادث لاتقف عند حد » فكل زمن 
يحدث لأهله من الوقائع ما لم يكن يعرفه أهل الزمن السابق0© . 


ومتاز اجتباد النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ الله لايقره على خطاً 
مي 
لِتَحْكُم بین الاس يما راك الله ولا تكن لِلحَائِينَ تخصيماً 204 . 


وقد روى أبو داود بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ل 
وهو على المنبر ‏ يا أيها الناس : إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مصيبا لأ الله كان يريه » وإنما هو مُا الظضن 
والتكلف2 . 

وقد جاء بيان المصادر التي تستنبط منها الأحكام من حديث معاذ 
ابن جبل الذي أَقرهُ النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « كيف 
تقضي » ؟ فقال : « أقضي بما في كتاب الله » .. قال « فإن لم يكن 
في كتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله قال : « فإن لم يكن في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قال اجه ري قال : 
« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 494 . 





9( تاريخ التشريع الإسلامي للسايس ص ۷۷ . 
(۲) سورة النساء : ٠٠٠١‏ . 

(۴) سنن أي داود ج ۲ ص ۱۷۱ . 

. ۸۸ سبق تخريجه ص‎ )٤( 


۳ 


فالمصدر الأول الكتاب الكرم ثم السنة ثم الاجتهاد ومذا ا 
الأحير ‏ عند تعذر وجود نص الحكم في القرآن والسنة . 

ولذا قال بعض الباحثين : أما اجتبادات الصحابة فما كانت تحصل 
منهم غالبا إلا في الحالات التي يتعسر فيا رجوعهم إلى النببي صلى الله 
عليه وسلم لاستفتائه في الأمر بسبب بعد الشقة بينهم وبينه » أو خوف 
فوات الفرصة » وكان لابد لهم أن يرجعوا بعد ذلك باجتهادهم إليه صلى 
الله عليه وسلم ؛ فيقف بهم على حقيقة الأمر » ويصوبهم » 
أو يخطئهم » ويكون مرجعهم بمقتضى هذا إلى السنة0© . 

فإذا تغرف أن مرجع اجتهاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في هذا العهد النبوي ‏ لاقراره أو تعديله » وعرف أيضاً أن مرجع 
اجتهاده صلى الله عليه وسلم إلى الوحي لاقراره إن كان صواباً أو التنبيه 
إلى وجه الخطأ فيه » نستطيع بعد هذا أن نقول إن مصادر التشريع في 
هذا العهد وهي الكتاب والسنة والاجتهاد تنحصر في مصدر واحد 
وهو الوحي . 


فالوحي إذا هو مصدر التشريع في العهد النبوي الشريف . 


202 تاريخ التشريع الإسلامي س للسايس ص ۷۷ . 


4 


الا 


: القضاء وكيفيته وكية وكيفيته في هذا العهد : 


: تشريع القضاء‎ )١( 


ومع أمر الله لنبيه بالدعوة إلى الإيمان » وتبليغ ما أل إليه ليه بقوله 
تعالى : ل فييك لدع َاستقم كما أت ولا ت قبع أَهْوَاءَهُم وَقْل 
آمَنْتُ بنا زل الله من تاب .وأمرث لأغدل یکم 4 
امم به مم 0 20001 6 اساي 
وقوله تعالى : ف[ يا ايها السو بغ ما أَنْزل إِلَيْكَ مِنْ رَبك 4“ 
بع مدا أ سبحانه بالحكم بجا أثرل قال تعالى : «( إئا نا ليك 
ب بالخ قحك ن الاس يما اراك الله ولا كن للْحَائينَ 
کس 4 . 
وقال تعالى : و إِنَيْكَ الاب بالحق مُصَدْقاً لِمَا بَئِنَ 
9 َك ج 5504 
يديه من الكتاب وم مُهَيْمناً عليه و تاشكم يتفم بما ازل الله ولا تع 
هاشم عَمَّا جَاءَكَ م الع . کوان اک تقزم يهم يما رل الل 
ولا بُ م أَهْواءَهُمٍ وَاحَدَرْهُم أن يفوك عَنْ بض تا لرل ال 
ِلَيِكَ .4 الآية0» وقال عز وجل : 2 إن حَكَنْتٌ فاخكم بيهم 





(0) سورة الشورى : ٠١‏ . 

رع سورة المائدة : 7۷ . 

(۳) سورة النساء : ٠١١‏ . 

(4) سورة المائدة : 49-48 . 


س 


بالقسط إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُقَسِطِينَ 204 فهذه الآيات وغيها تبين 
كيفية الحكم » وترسم له قواعده الحامة التي منها الحكم بما أنزل الله 
تعالى » ومنہا حدم اع ال حوى » ثم الحذر من الفتنة والإنخراف 
عن الحق » وأخيراً الأمر بحري العدل » وإقامة القسط . 

وما كانت عقيدة الإيمان بالله هي المهيمنة على كل عمل ديني 
ودنيوي » وكان التحآك إلى ما أنزل الله من الأهمية بمكان في تحقيق 
العدل » ودفع الظلم » جاءت الآية الكريمة لتبين مدى الاتباط بين 
الإيبمان وبين تحكم ما أنزل الله تعالى 

قال تعالى : « فلا ورك لآنؤْنونَ ی يُحَكَمِوْك فيمَا شجر 
ينهم ثم لا يَجَدُوا في الفسيهم حرجا متا قَضِيْتٌ ويسلا 
تسليماً 294 . 

ولا كان هذا في حق المتقاضين من وجوب التحآم إلى ما أنزل الله 
فهو بالتالي يلزم القاضي بالحكم با أنزل الله تعالى . 

قال تعالى : 8 ومن لَّمْ يكم بمَا أل الله َأَيِكَ هُمْ 
الكافِرون 4 وتتميماً لهذا ماجاء في حديث معاذ بن جبل ‏ 
السابق الذكر ‏ حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسم إلى 


. ¢٣ : سورة المائدة‎ )١( 
٥ : (؟) سورة النساء‎ 
. 44 : وم سورة المائدة‎ 


س 


20 
00 
صف 


25 


الهن فقال : « كيف تقضي » ؟ فقال : أقضي بما في كتاب الله : 
« فإن لم يكن في كعاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : 
« فإن لم يكن في سنة رسول الله » ؟ قال : أجتهد رأيي قال : 
« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 206 ثم جاءت السنة 
لتضيف إلى هذا أموراً هامة تتعلق بالقضاء من الناحية الشكلية . 


فقد روى مسلم بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لو يُعطى الناس بدغواهم لادّعَى ناس دماء رجال 
وأمواهم ولكن العين على المُدّعَى عليه ١»‏ . 


وروى البخاري ومسلم من حديث أي بكرة أنه مع النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول : « لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان »7 . 


وروی الترمذي بسنده عن علي ابن أبي طالب قال : قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا 
تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي . 
قال علي : فمازلت قاضياً بعد . 


سبق تخريجه ص ۸۸ ۰ 

صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۴۳۹ . 

صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸۲ » وصحيح مسلم ج ۲ ص 1747 ٠‏ وجامع 
الترمذي ج ۲ ص 895 . 


سبق تخريعه ص ۱۱۷ . 


7 


ويظهر من هذا أن التشريع الإسلامي قد رسم خطة القضاء» 
وأرشد إلى مبادئه قبل أن يأتي قول الله تعالى : « اليِوْمَ كلت 
كم يكم 204 رترك التفصيل للسنة » وعمل امجتبدين في الأمة 
الإسلامية شأنه في ذلك شأن الكثير من الأمور المتعلقة بالمعاملات » 
ونظام الدولة » لأمها تتأثر بالبيعة » وتتغير بتغير الزمن « فالقضاء 
تطبيق الأحكام على الوقائع الجزئية » وهذه قد قرا الشريعة ‏ إنّا 
بتفصيل كدي السرقة والزنا » وما بعرضها في ضمن أصول 
كلية » ككثير من الأحكام القائمة على رعاية العرف » أو الصاح 
المرسلة . 


وأما تطبيق الأحكام فيرجع النظر فيه إلى مبادىء يتوقف عليها 
حفظ الحقوق كالاستناد إلى البينات وضرب الآجال لاقامتها وأما 
المبادىء فإنها قائمة في دلائل الشريعة دون أن تشذ منها كبية أو 
صغيرة . وأما النظم الزائدة على ما يعد ركنا للعدالة فذلك يجىء على 
حسب ما يقتضيه حال الزمان والمكان » ولذا فقد وكله الشارع إلى 
اجتهاد القاتم على منصب القضاء“ . 


سے 
)١(‏ سورة المائدة : ۳ . 
(۲) القضاء في الاسلام ‏ مذكور ص 54 . 


— 4 


۲ ب قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام : 


على أسس هذا انيج التشريعي للقضاء أخذ الرسول صلى الله 
عليه وسلم في تطبيقه » وأخخذ المسلمون في الإذعَان إلى التقاضي » 
والتحآم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلى ما أنزل الله على 
نبيه . ففي الصحيحين من حديث أم سلمة : أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : « إا أنا بشر وإلكم تختصيُون َي لعل 
بعضكم أن يكون ألْحَنَ پځجټه من بعض فَأَقْضِي على خو ما 
أُسْمَع فمن قضيت له بِحَقٌ أيه شيعا َا يأخذه فَإِنّما أقطع له 
قطعة من النار »20 . 


وني رواية أخرى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “مع جابة 
خصم يباب حجرته فرج لبهم فقال : « إما أنا بَشرٌ وأنه يأتيني 
الخصم ول بعضهم أن يون اغ من بعض فاخب أنه 
صاوق ‏ فَأْضِي له فسن قضيت له بحن مسلم فإنُما هي قطعة 
من النار فليحملها أو يذرها »20 . وفي لفظ لأبي داود بسنده 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلان يختصمان في مواريث لما لم تكن لما بينة إلا دعواهما » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكر مثئله ‏ أي مشل الحديث 


(۱) سبق تخريجه ص 54 . 
زفق صحيح البخاري ج 9 ص 84 ۹۰ وصحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ 


۹ 


السابق ‏ فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لك » فقال 
هما النبي صلى الله عليه وسلم : « أا إذ فعلعا ما فَعَلتُمَا فَافسِمًا 
ووا الح ثم امنتهما ثم خالا » . 

وفي رواية أخرى : يختصمان في مواريث وأشياء قد درست 
فقال : إني إلّما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه »20 . 

فهذا الحديث الشريف برواياته يبين كيفية قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ون قَضَاءَهُ كان إجتهاداً لا وي . 

نعم قد يتعقب الوحي هذا الاجتهاد ببيان الصواب » أو بالعتاب 
إذا كان قد نفذ القضاء » وفي هذا كلما قلنا سابقاً تعلم للأمة » کا 
أن فيه تعزية للقضاة وردعاً للمتخاصمين إِذْ أن قضاء القاضي لا 
يُجل حراماً ا لا حرم حلالاً . 

وفي هذا الحديث أيضاً إشارة إلى سياسة النبي صلى الله عليه 
وسلم في القضاء » فمنها موعظة المتخاصمين » بتخويفهم من 
الوقوع في الظلم الذي يؤول بصاحبه إلى النار » ومنها تنبيه القضاة 
على أن الباطل قد يزخرف ويببرج حتى يظهر في صورة الحق » وإذا 





(1) سنن أبي داود ج۲ ص ۲۷۱ . قال الحا : صحيح الاسناد » وقال الذهبي : صحيح ل 
المستدرك بذيله التلخيص ج ٤‏ ص 58 . 
(؟) القضاء في الاسلام ‏ مدكور ص ۲۲ . 


س 


كان هذا قد يقع للنہ الله عليه ن د رات :اول 2 
يقع وسلم فغيه من و 


وأما الأمور التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكتب 
السنة زاخرة بأقضيعه » في شؤون الأمرة » والمعاملات » والحدود » 
والقصاص . 


ونكتفي بذكر بعض الفاذج من أقضيته صلى الله عليه وسلم : 


فمما ورد من قضائه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكاح : 


2 رواه أبو داود وابن ماجه بسند عن ابن عباس قال : 
« ألمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتروجت » فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله إني قد كنت أسلمت وَعَلِمت بإسلاميء فَالترَعَها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر » وَرَدها إلى 
زوجها الاول »29 . 


(1) هو : محمد بن يزيد الربعي القزويني أبو عبدالله بن ماجه ولد سئة ۲۰۹ ه تسع ومائتين 


وهو أحد الأئمة في علم الحديث رحل في طلب الحديث وصنف كتابه « سنن ابن ماجه » 
وهو أحد الكتب الستة المعتمدة ‏ الأعلام ج ۸ ص ٠١‏ . 


(۲) سنن أبي داود ج ١‏ ص ٩۱۹ ٩۱۸‏ :وسن أبن ماجة ج ١‏ ص 1٤۷‏ . 


۳۹ 


ب وما ورد من قضائه صل الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحدود : 


ما رواه مسلم بسنده عن أي هريرة وزيد بن خالد الجهني(© 
هما قالا : إن يجلاً من الأعراب أقى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يارسول الله أَنْشِدُك الله إلا قَضَيْتٌ ميت لي بكتاب الله » 
فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وائدّنْ 
لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسيم : « قل » قال : إن ابسي 
كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأنه وإني نرت أن على ابني الحم 4 
فافعديت منه بمائة شاة وَوَلِئْدَة فسألت أهل العلم فأخيروني : إنما 

2 

على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده فين 
بينكما بكتاب الله . الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام واد يا ئيس" إلى امرأة هذا فإن اعدرفت فارجمها » قال : 
فغدا عليبا » فاعترفت » فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا 
فرجمّت »© . 





)2غ( هو : زيد بن خالد الجهني المدني » متف على حديثه » فقال ابن البرق توفي بالمدينة سئة 
8" ثمان وسبعين ‏ خلاصة التذهيب ص 1۲۸ . 

(؟) هو : أنيس بن الضحاك الأسلمي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » الإصابة في 
ييز الصحاية ج ١‏ ص ۷۷ . 

22 صحيح مسلم ج ۳ ص 1755 ل ۱۳۲١‏ وجامع الترمذي ج ۲ ص ٤٤۳‏ . 


۴ 


ج وما ورد من قضائه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالديات : 


ما رواه البخاري بسنده عن أي هريرة أن رسول الله عه قضى في 
امرأتين من هذيل اقنتلتا » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها 
وهي حامل » فقتلت ولدها الذي في بطنها » فاختصموا إلى النبي 
عله فقضى أن دية ما في بطنها عة عبد أو أمة ... الحديث3© . 


(") قضاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 


ذكر بعض المؤلفين أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لاية 
القضاء عن غيها من الولايات العامة » ولا جعل لا قضاة مختصين ليس 
لهم عمل غير الفصل في خخصومات الناس » ولكنه صلى الله عليه وسلم 
وضع المبدأ وأوجب القيام ببذه الولاية خير قيام » وقام بها بنفسه وعلم 
أصحابه كيف يقومون بها بحقها . 


وإغا كان ذلك لان دولة الاسلام في عصو لم تكن قد اتسعت 
وتعقدت › وإنما كانت منحصة في جزيرة العرب »ء وكان الإسلام قد 


(1) صحيح البخاري ج ۷ ص ١/5‏ » وانظر جامع الترمذي ج۲ ص 477 » وقسد 
أفردت كتب خاصة لأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم » انظر زاد المعاد لابن القيم الجزء 
الرابع » وكتاب أقضية الرسول لابن فرج القرطبي فقد ذكر كثيراً من أقضيته صلى الله عليه 
وسلم تتعلق بأنواع كثيرة كالدّمَاء والنكاح والبيوع والوصايا وغييها . 


ا #” — 


0) 
زفق‎ 
MM 


(6) 


2 


نفث في روع الناس اداباً سامية » وبعث فيهم أخلاقاً عالية » بل بلغ 
الأمر فوق ذلك » حتى أنه كان إذا اجترم الرجل جرماً جاء مقرا من 
ذات نفسه » کا جاء ماعز مقرا بالزنا » وكذلك الغامدية » وإ زماناً 


هذا شأنه لايحتاج إلى قضاة مختصين27 ومع هذا فقد باشر بعض 


الصحابة القضاء بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعفهم إلى 


بعض الأمصار لتعليم القرآن وشرائع الدين . فقد بعث معاذاً إلى المن 


فقال : « كيف تقضي .. الحديث22 » . وبعث علياً إلى امن أيضاً » 
فقد روى أبو داود بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 


بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المن قاضياً الحديث ..» . 
وكذلك فقد وَلَّى الرسول صلى الله عليه وسلم « عاب بن 


3 0 9 
سيد ٠»‏ مر مكة وقَضَاءَها بعد فتحهاا“ . 


وما تَجَدُّرٌ الإشارة إليه في آخر هذا المبحث أن القضاء في هذا العهد 


كان مستكملاً أصوله ومبادئه وأن التشريع الإسلامي قد أولاه عناية 


عظيمة ورسم له خططه ومناهجه الواضحة کا تبين فيما سبق . 





نظرية الدعوى س ياسين ج ١‏ ص 59" /١‏ باختصار . 

سبق تخریچه . ص ۸۸ . 

سنن اي داود ج۲ ص ۲۷۰ . قال الاج : هذا حديث صحيسح على شط الشيخين 
المستدرك ج٤‏ ص ۸۸ .. وانظر تلخيص الخبير لابن حجر ج٤‏ ص ۱۸۲ . 

هو : عاب بن أسيد بن ألي العيص أبو عيدالرحمن من مسلمة الفح ولي لبي صلى الله 
عليه وسلم مكة وله عشرون سنة » ومات يوم مات الصديق وقيل سنة ۲١‏ ه إحدى 
وعشرين ‏ خلاصة التذهيب ۲٣۷‏ . 

المستدرك ج۳ ص ٥۹4‏ ونصب الراية ج 4 ص ۲۸١‏ ء والقضاء في الإسلام مذكور ص4 ؟ . 


— ۳٤ - 


ا مبحث الغاني 
« القضاء في عهد الخلفاء الراشدين « 


يبدأ عهد الخلافة الراشدة بلي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمر 
المسلمين في سنة ١١‏ ه إحدى عشة » بعد وفاة الرسول ع » وينتبي هذا 
العهد بنباية خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة 4٠‏ ه أربعين9" . 

ومعلوم أن الخلفاء الراشدين أربعة » وهم : أبو بكر » وعمر » وعان9© » 
وعلي » رضي الله عنهم » وعن سائر الصحابة أجمعين ؛ 

وقد كانت خلافتهم رضي الله عنهم مبنية على الشورى بين المسلمين » 
وهذا فقد كان عهدهم خير العهود الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلہ" . 

وقد تبين لنا من خلال البحث في القضاء في العهد النبوي أمور صارت 
محل تغير واختلاف في هذا العهد عما كانت عليه في العهد النبوي فمنها : 


. 558 تارج الإسلام السياسي  حسن إبراهم ج ۱ ص ۲۰۳ س‎ )١( 

(۲) هو : عفان بن عفان بن أي العاص الأموي أبو عمرو ذو التورين وأمير المؤسنين وتجهز جيش 
العسرة وأحد العشرة وأحد الستة هاجر المجرتين وقتل سنة ٠١‏ ه حمس وثلاثين ‏ خلاصة 
التذهيب ص ۲١۱‏ . 

(۳) النظم الإسلامية ‏ حسن إبراهم ص 1 - 


fo 


١ (‏ ) أن الدولة الإسلامية كانت منحصة في جزيرة العرب » فكانت المشاكل 
متشابهة » والعادات والأعراف متقاربة . 

١ (‏ ) أن الوحي كان هو المصدر الأصلي للتشريع » وكان هو المرجع فيما يد 
من قضايا وحوادث » وقد انقضى بانقضاء ذلك العهد بوفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

( ۴ ) أن ولاية القضاء كانت جزءاً من الولايات العامة » فلم تفصل في عهده 
صلى الله عليه وسلم كولاية مستقلة ها قضاة مختصين ليس هم عمل 
غييها . 

وإذا علم هذا فلنبدأ الحديث عن القضاء في عهد كل خليفة من هؤْلاء 
الخلفاء الراشدين » وما جرى في عهد كل منهم » من تطوير في مجال القضاء . 


أولاً : القضاء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 


: كيفية القضاء في عهده‎ )١( 
تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم في سنة ١ه إحدى عشرة  کا سبق س وكانت مله‎ 


خلافته سنتين وبضعة شهور(" . 


(1) الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ج ٣‏ ص ۲۰۲ وأسد الغابة ج ۳ ص 374 » وتهذيب 


البذيب جاه صن 7١5‏ . 


۳ 


أمَا كيفية القضاء في عهده فيشير إليه ما ذكره السيوطي27 ما 
أخرجه أبو القاسم البغوي(" عن ميمون بن مهران قال : كان أبو 
بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي 
بينهم قضى به » وإن لم يكن ني الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها » فإ أْيَاهُ حرج فسأل 
المسلمين » وقال : أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضي في ذلك بقضاء فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء » فيقول أبو بكر الحمد لله 
الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا فن أَغْيّاه أن يجد في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وَجِيَارَهُم فاستشارهم فإن أجمع 
رايم على أمرٍ قضى به . 





(۱) هو : عبدالرحمن بن أي بكر بن محمد السيوطي ولد سنة ۸۹ ه تسع وأربعين ومائمائة ومن 
مؤلفانه الكثيق « الدر المنشور في التفسير بالأثور » وتوني سنة 41١‏ ه إحدى عشرة 
وتسعمائة ‏ شذرات الذهب ج م ص ١ه‏ هه ء ومعجم المؤلفين ج ه ص ٠ ٠۲۸‏ 

فق هو : عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي أبو القاسم ولد سئة 5١‏ ه ثلاث عشرة 
ومائتين وكان محدث العراق في عصه وتوفي سنة ۳٠۷‏ ه سبع عشة وثلانمائة اللياب ج ١‏ 
عن 44 , 

Mm‏ هو : ميمون بن مهران الرقي وثقه النسائي قال أبو مصلح المليح : ما رأيت أفضل منه مات 
سنة ١۷‏ ه سبع عشرة ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص ۳۹٤‏ . 

ريم تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي ص ٤۲‏ . 


— 


ومن هنا نرى كيف نش الاجماع وأصبح مصدراً من مصادر 
التشريع بعد العهد النبوي 1 

ما تجدر الإشارة إليه ما ذكره الطبري في تاريخه : أَنَّ أبا بكر لَمّا 
وَلِيّ قال له عمر : أنا أكفيك القضاء فمكث عمر سنة لا يأتيه 
رجلان » وقال بعضهم جعل أبو بكر عمر قاضياً في خلافته فمكث 
سنة لم يخاصم اليه أحد . 

وهذا لايدل على أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يياشر القضاء 
بنفسه غاية ما في الأمر أن عمر كان يساعده في هذه المهمة » أو أنه 
كان يتولاها بعد أن كثرت مهمات الخلافة . كتنفيذ جيش أسامة » 
وقتال أهل الردة» ومانعي الزكاة» وَمُسَيْلّمة الكذاب » وجمع القرآن" . 


(؟ ) تطوير القضاء بجمع القرآن الكريم في عهده : 


لَمّا كان القرآن الكريم هو المصدر الأصلي للتشريع » وكانت خدمته 
بجمعه والحفاظ عليه تطويراً للتشريع ككل » فهو بالكالي يشتير تطويراً 
للقضاء . ولم يجمع القران في مصحف على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحكمة ذلك أَنَّهُ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم 


. ه٠ تارج الطبري  للطبري ج ؛ ص‎ )١( 
. ۷۲ تاريخ الخلفاء  للسيوطي ص‎ () 


FA 


حَياً فهو على رجاء نزول الوحي عليه » وما استبان أن ما أنزل عليه هو 
كل القرآن إلا بوفاته . لكن ينبغي أن بعلم أنه ما فارق النبي صلى الله 
عليه وسلم هذه الدار حتى كانت كل آيات القران مكتوبة في الرقاع » 
والعْسسّب(0 > وغيرها 9 . 


ولا تولى أبو بكر كان من أعماله الجليلة جمع القرآن في مصحف 
واحد بين دفتين . 

فقد روى البخاري بسنده عن عُبيد بن الس اق أن زد بن 
ثابت 40 رضي الله عنه قال : أرسل ي أبو بكر مقعل أهل المامة فإذا 
عمر بن الخطاب عنده » قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني 
فقال : إن القعل قد اسْتَحَرٌ يوم العامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن 
يسر القتل بلقا بالواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن » قلت لعمر : كيف تَفْعَلُ شيئاً لم يفعله رسول الله 





)0 العسب : جريد النخل اذا نحي عنه خوصه . 

ر تارج ایر ج لبانس ج هن ۸١‏ 

(م) هو : عبد بن السبّاق الثقفي المدني ذكره اين حبان في الثقات وقال العجلي : مدني تابعي 
ثقة وقال خليفة : يكنى أبا سعيد ‏ تبذيب التبذيب ج ۷ ص1٦‏ . 

(4) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري المدني كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار شهد بيعة 
الرضوان » وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في عهد الصديق وولي قم 
غنام اليرموك » قال يحي بن سعيد : لما مات زيد قال أبو هريرة : مات خير الأمة توفي سئة 
ه؛ ه خمس وأربعين وقيل 48 وقيل ١ه‏ خلاصة التذهيب ص ۱۲۷ . 


— ۴۹ 


صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير » فلم يزل عمر 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأي 
عمر » قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لالتّهِمُك › 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القران 
فاجمعه » فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما 
أمرني به من جمع القرآن » قلت : كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : قال : هو والله خير فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر 
رضي الله عنبما » فتتبعت القران أجمعه من العُسب » واللخاف22 , 
وصدور الرجال »... الحديث »0 . 

ومن هذا نرى كيف عمل الصديق على تطوير التشريع من الناحية 
التنظيمية » فكان هذا فاتحة لما سيأتي بعده في مختلف العهود من السير 
على هذا المابج كتدوين السنة » وتطوير الأحكام الفقهية مما سنعرفه فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 


ثانياً : القضاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


من المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله 


(1) اللخاف : حجارة بيض عريضة رقاق » وأحدها لخفة . 
(۲) صحيح البخاري ج 5 ص 7555-1158 . 


س 


عليه وسلم > وقد تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه سنة ١١‏ ه 
ثلاث عش » وبقيت خلاقه حتى سنة ۲۳ ه ثلاث وعشرين وكانت مدة 
خلافته ( ۱١‏ ) إحدى عشر سنة . 

ومن هذا نعلم أن مدة خلاضه كانت أطول من خلافة أي بكر 
الصديق » لذا فقد تيسر له من العمل على تطوير القضاء ما لم يديسر لأبي 
بكر » ولعل من أهم أعماله في تطوير القضاء فصله عن غيره من الولايات 
العامة » فجعله ولاية مستقلة » وسنتعرض للحديث عن ثلاث نقاط تتعلق 
بالقضاء في عهده . وهي كيفية سيو في القضاء » ثم فصله ولاية القضاء عن 
الولايات العامة » ثم رسالته في القضاء . 


: سيره في القضاء وكيفيته‎ )١( 


سبق أن ذكرنا أن عمر بن الخطاب قد تولى القضاء في عهد أبي 
بكر » وكان قد مكث سنة لا يأتيه متخاصمان » وعلل بعضهم أن 
٤‏ ذلك لِمَا عرف به من الشدة والحزم0© . 


والواقع أن تلك الشدة وا لعزم لتحري الحق » وإقامة العدل » فقد 
اشتهر بذلك » کا اشتهر بسداد الرأي » وغزارة العلم . 





. ۲۰۷ ص‎ ١ تاريخ الإسلام السياسي ج‎ )١( 
. 486 ص‎ ١ (؟) تاريخ الإسلام السيامبي ج‎ 4 


سائ 


قال الشعبي7'): من مره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأأخذ بقول عمر. 

وقال مجاهد" : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر › 
فخذوا به . 

وقال ابن السب : ما أعلم أحداً بعد رسول الله َيه أعلم من 
عمر بن الخطاب9©) , 

أما كيفيته في القضاء » فكان يفعل فعل أبي بكر » فإن أعياه أن 
يجد في القران والسنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء » فإن وجد أبا 
بكر قضى فيه بقضاء قضى به وإلاً دعا رؤوس المسلمين » فإذا اجتمعوا 
على أمر قضى به" . 


ويدلنا على اجتهاد عمر وتحريه للحق ما رواه البخاري في باب اجتهاد 





)١(‏ هو : عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الإمام ولد لست سنين حلت من خلافة 
عمر قال ابن عيينة : كانت الناس تقول ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه » توفي سئة 
۳ ه ثلاث ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص ١84‏ . 

(۲) هو : مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المقرىء الإمام المفسر » وثقه 
ابن معين وأبو زرعة قال ابن حبان : مات بمكة سنة ٠١7‏ ه اثنتين ومائة أو ثلاث ومولده 
سنة ۲۱ ه إحدى وعشرين ‏ خلاصة التذهيب ص 559 . 

(۳) هو سعيد بن المسيب امخزومي ‏ رأس علماء التابعين وفاضلهم وفقيبهم ولد سنة ٠١‏ هى 
خمس عشرة قال قنادة : ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه ‏ مات سنة ٩۳‏ ه ثلاث 
وتسعين ‏ خلاصة التذهيب ص ٠٤١‏ . 

. 5١ ص‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )٤( 

() . تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي ص ٠۲‏ ء وإعلام الموقعين ج ١‏ ص ٦٦‏ . 


1545 سس 


(۲) 


القضاة » فقد روى بسنده عن المغية بن شعبة(' قال : سأل عمر بن 
الخطاب عن إملاص الرأة ‏ هي التي يُضرب بطنها لقي جنيداً ‏ 
فقال أيْكُم مع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيعا ؟ . 

فقلت : أنا » فقال : ما هو ؟ قلت : سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : فيه عُرّةِ عبد أو أُمَةٍ» فقال : لا تبرح حتى تجيئني 
بارج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة7© فجكت بن 
فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيه غرة عبد أو أمة» (©. 
فصل القضاء عن الولايات العامة : 


مضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وزمن أبي بكر » والقضاء 
جزء من الولاية إلى أن جاء زمن عمر بن الخطاب » فكثر فيه فسح 
الأمصار » واتسع نطاق العمران » فأصبح من المتعسر على الخليفة » أو 
نائبه أن يجمع مع النظر في الأمور العامة الفصل في الخصومات » 


ففصل عمر القضاء من الولاية » وعهد به إلى شخص غير الوالي9) , 


00 


22 


02 
لفق 


هو المغوة بن شعبة بن أني عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق وشهد 
العامة والييموك والقادسية وكان عاقلا أديياً توفي سنة ٠‏ ه خمسين ‏ خلاصة التذهيب 
ص 586 . 

هو : محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي أبو عبدالله من أكابر الصحابة شهد بدراً والمشاهد 
كلها واستوطن المدينة واعتزل الفتنة قال المدائني : مات سنة ۷۷ ه سبع وسبعين س 
خلاصة التذهيب ص ٠١۹‏ . 

صحيح البخاري ج ٩‏ ص 155 . 

تاريخ القضاء في الاسلام ‏ عرنوس ص ٠ 1١ ١١‏ 


~E 


قال اين خسلانون!!؟ : وأول من دفعه إلى غير وفوضه فيه عمر رضي 
الله عنه » فى أبا الدرداء معه بالمدينة » وولى شرعاً بالبصرة » ووَلّى 
أبا موسى الاشعري بالكوفة » وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي 
تدور عليه أحكام القضاء“ . 


وجعل عمر سلطة القضاء تابعة له مباشرة » وتشدد في اختيار 
القضاة » ركان يختارهم بدفسه أو يفوض الأمر إلى الوالي » وصار 
اسل القضاة ويسأل عنهم » ويطلب منهم مكاتبته » والرجوع إليه 
في شكون القضاء ويسأل عنهم » ويطلب منهم مكاتبته » والرجوع إليه 
في شئون القضاء » دون أن يتدخل الحا أو الوالي في أعمالهم© . 


وقد ذكر ابن عبدالبرا» قصة وقعت بين معاوية بن اي سفيان”©» 





(۱) هو : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد الفيبلسوف المؤرخ ولد سئة 77 ه اثنتين 
وثلاثين وسبعمائة اشتهر بكتابه « العبر وديوان المبتدأ والخير في تاريخ العرب والعجم والبيسر » 
وتوف سنة ۸۰۸ ه ثمان وافائة ‏ الأعلام ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص 184 ء وتاريخ الطبري ج ه ص ٤۲‏ . 

)٠(‏ التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ‏ للزحيلي ص 14 ه 

)٤(‏ هو : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي أبو عمر ولد سنة ۳۹۸ ه مان 
وستين وثلاثمائة وكان من كبار حفاظ الحديث ومؤرخ أديب ومن كتبه « الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب » وتوني سنة +478 ثلاث وستين وأربعمائة ‏ الأعلام ج ٩‏ ص 315 . 

(ه) هو : معاوية بن أي سفيان الأموي أسلم زمن الفح وكان حليماً كراً ذا دَمَاءِ ورأي وتوفي 
سنة 5٠0‏ ه ستين ‏ خلاصة التذهيب ص 8541 . 


س 


واي الشام في زمن عمر بن الخطاب » وبين عُبَادَةُ بن الصامت7© 
قاضي فلسطين » تؤكد فصل عمر بن الخطاب ولاية القضاء عن 
غيها من الولايات العامة . وهذا نصها : 

قال الأوزاعي(" : أول من تولى قضاء فلسطين عُبادة بن 
الصامت » وكان معاوية قد خالفه في شي أنكره عليه عبادة في 
الصرف » فأغلظ له معاوية في القول » فقال له عبادة ااك 
بأرض واحدة أبداً » ورحل إلى المدينة » فقال له عمر : ما أقدمك ؟ 
فأخبه » فقال : ارجع إلى مكانك » تَقبّح الله أضاً لَك فما . 
ولا أمثالك وكتب إلى معاوية : لا مره لك على عَبادة . 

وما يلاحظ أيضاً في مناسبة الحديث عن فصل القضاء عن 
اللابة : أن بيت مال المسلمين ل يشا إلا في مسن عمر بن 
الخطاب » فإنه أول من ضبط الأعمال » وَدَوّن الدواوين في 
الالام , 





)١(‏ هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري شهد العقبتين وبدراً وهو أحد النقباء : مات سنة 
٤‏ ه أربع وثلاثين ‏ خلاصة التذهيب ص ۱۸۸ . 

(۲) هو : عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً فاضلاً خيرا كثير 
الحديث والعلم والفقه توفي سنة ٠١١‏ ه سبع وخمسين ومائة خلاصة التذهيب ص ۲۳۲ . 

(”) الاستيعاب في معرفة الاصحاب ج ۲ ص 2١8‏ . 

)٤(‏ انظر النظم الإسلامية ‏ حسن إبراهيم ص 17١‏ ء وتاريخ القضاء في الإسلام عرنوس ص 
۹ 


— 


وهو أول من رنب أرزاق القضاة » فجعل للقاضي سلمان بن 
ربيعة الباهلي٠‏ خمسمائة درهم في كل شهر »> ورتب لشري مائة في 
كل شهر أيضاً" . 
(") رسالته في القضاء : 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لِمْيدَّةِ اهتامه بالقضاء ‏ الذي 
هو الوسيلة لإقامة العدل بين الناس ‏ يكتب إلى قضاته في الأمصار » 
فيوجههم ويرشدهم إلى ما يعينهم على القيام بمهمتهم في القضاء . 
وكان كتابه إلى أبي موسى الأشعري من أهم الكتب » وأجمعهاء 
وأشملها » وقد اهم به المسلمون » موه دستور القضاء > وقد تولاه ابن 
القم بشرح طويل مسهب في جزء » وأكثر من كتابة إعلام الموقعين29 , 
ولكن بعض العلماء الباحثين من القدامى ولمحدثين قد أثار شكركاً 
حول نسبة هذا الكتاب إلى عمر بن الخطاب وبعضهم قطع بأنه 





00 هو : سلمان بن ريعة بن يزيد الباهلي يقال : إن له صحبة » شهد فوح الشام مع أي 
أمامه . ثم سكن العراق وولا عمر قضاء الكوفة » ثم وَلِىَ غزو أرمينية في زمن عفان فقتل 
سنةاه 5 هد یں ورین وقيل ۲۹ وتیل .+7 ها ب بذيب الیب ج 4 صن 164 , 

5 تارج القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص ٠۲۹‏ . 

(5) التنظيم القضائي ‏ للزحيلي ص ٤٣‏ . 


٤ 


مدسوس عليه . 


وهذا يستدعي المقام أن نورد نص هذا الكتاب ثم نذكر بعض 
حوله من آراء وشببات 5 


رأ ) نص الكتاب : 


)0 
زفق 


Mm 


ذكر كثير من العلماء هذا الكتاب وأثبتوه في مؤلفاتهه(" . ومن 
ولك العلماء العلامة ابن القم فقد أورده بعدة اساد منها ما جاء 
عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا إدريس أبو عبدالله بن إدريس2»29 
قال : أتيت سعيد ابن آي وو فسألته عن سل عمر بن الخطاب 





نظام الحكم في الشريعة والتارع الإسلامي ‏ للقاسمي ص ٠‏ 

انظر ص ٩۹۰‏ » وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ج ١‏ ص 11 » وهو من أول 
من ذكر هذه الرسالة وكانت وفاته في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري - راجح 
وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ج ۳ ص ٤۳‏ . 

هو : سفيان بن 





يينة بن أبي عمران أبو محمد أحد أئمة الاسلام قال الشافعي لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز مات سنة ۸ ه ثمان وتسعين ومائة ومولده سنة ٠١١۷‏ 


سبع ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص ه16 .I1—‏ 


3 هو : إدريس بن يزيد بن عبدال رمن الأودي أبو عبدالله الكوفي قال أبن معين والنسالي : 


2 


ثقة ‏ تبذيب التهذيب ج ١‏ ص ١40‏ وخلاصة التذهيب ص ٠١‏ . 
هو : سعيد بن ألي بردة عامر بن أي موسى الكوفي قال الميموني عن أحمد بن حنبل : بخ 
ثبت في الحديث وقال ابن معين والعجلي : ثقة وقال ابو حاتم : صدوق ثقة وذكره ابن حبان 


في الثقات ‏ عبذيب التبذيب ج 4 ص ۸ . 


— EV 


التي كان يكتب بها إلى أني موسى الأشعري » وكان أبو موسى قد 
أوصى إلى ابي بر٩‏ فأخرج إليه كتباً فرأيت في كتاب منها : 


« أمّا بعد : فإنّ القضاء فريضة محكمة » وسئة متبعة » فانم 
إذا أذلي إليك » فإنه لايتضع تكلم بحق لااد له » آس الاس في 
مجلسك » وفي وجهك وقضائك » حتى لإطمع شريف في حيفك » 
عاتن شيف فق غدل 


اة على الدعي ب جين على من أنكر » والصلح جائز بين 
السلمين » إلا متلحاً أل حراماً.» > أو حَرّمَ حلالاً » ومن اذى 
حقاً غائباً أو ية فََضْرِبِ له أمداً ينهي إليه » فإن بيه أعطيئه 
بحقه » وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية » فإن ذلك هو أبلغ 
في العذر » وأجلى لِلْعَماء . 

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهُديت فيه 
إرشدك أن تراجع فيه الحق » فإن الحق قديم » لا يبطله شيء» 
ومراجعة الحق خير من اتمادي في الباطل . 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا مُجَرباً عليه شهادة 
زور أو مجلوداً في حَدٌ » أو ظنينا في ولاه أو قرابة » فإن الله تعالى 





0 هو : عامر بن عبدالله بن قيس الأشعري ولي قضاء الكوفة وتوفي سنة ٠١+‏ ه ثلاث ومائة 
وقيل ٠١4‏ ه أربع ومائة ‏ طبقات ابن سعد ج ۲ ص 758 ۲۹۹ . 


اسه 


تولى من العباد السرائر » وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأَيْمَان . 


3 م اهم الهم فيما أدلي إليك ما ورد عليك نما ليس في قرآن ولا 
سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك » واعرف الأمُثال » ثم اعمد فيما 
ترى إلى أَحَبّها إلى الله وأشبهها بالحق . 


اك والغضب » و«القلق والضجر » وَاكّآذي بالناس » ونر 
عند الخصومة ء إن القضاء في مواطن الحق مما يوجب اللسه به 
الأجر » وسين به الذكر » فمن خلصت نيته في الحق » ولو على 
نفسه » كفاه الله ما بینه وبين الناس » ومن ربن ما ليس في نفسه 
شَائهُ الله » فَإِنَّ الله تعالى لايقبل من العباد إلا ما كان خالصاً » فما 
ظنك بشواب عند الله في عاجل رزقه » وخزائن رهعه » والسلام 
عليك ورحمة الله“ . 


آراء وشبيات حول نسبة هذا الكتاب إلى عمر مع الإجابة علا 
بالمناقشة والتحليل : 


قبل أن نعرض الآراء الواردة على هذا الكتاب الذي بعث به عمر 
إلى أي موسى الأشعري يجب أن تعر ان المُشْرّعَ هو الله تعالى 


لقره م 


ون الرسول صلى الله عليه وسلم ميلح عن الله تعالى » ومين 





(1) إعلام الموقعين ج ١‏ ص 9١‏ 458 . وانظر ص 6١‏ . 


15484 


لأحكام الشريعة » وليس لأحد بعد الله ورسوله سوى الاجتهاد في 
فهم ما شرع الله وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم » وهذا الاجتباد 
داخل في إطار روح الشريعة » وما خرج عن ذلك فهو مردود على 
عليه عا من كان .هذه الفاغ مرو قفا 


فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت : قال رسول 
N a E E 4 ET‏ 
الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أُحدتٌ في أُمْرنَا هَذَّا ما لَيْسَ مِنْهُ 


ام 


فهو رَد »0 . 


ورسالة عمر ب بن الخطاب هذه قد تضم نت أصبلاً في طرق 
القضاء » وقد أنكر نسبتها إلى عمر لبعض المآخذ على سندها تار » 
وعلى متنها تارةً أخرى فيما تضمنته . 

فممن أنكرها ابن حزم الظاهري٠‏ يقول في كتابه إبطال 
القياس : وأما الرسالة عن عمر ففيها : « قس الأمور واعرف الأشباه 
والأمغال » ثم اعمد إلى أرلاها بالحق وأحبها إلى الله فاقض به » » 
وهذه رسالة لاتصح » تفرد بها عبدالملك بن الوليد بن معدان عن أبيه 





)0 مخ الظاري چ ۲ اض 1611 + رصح اسلو چ ۲ س 106 , 

() هو : على ب بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ولد سنة 584 ه أربع ومانين 
وثلائمائة » عالم الأندلم ى في عصره وأحد أئمة الاسلام أشهر مصنفاته « الفصل في الملل 
والأهواء والنحل » وله « الحلى » و « إيطال القياس » توفي سدة 405 ها ست وخمسين 
وأربعمائة الالام جاه ص وه . 


۰ 


وكلاهما مقروك » ومن طريق عبدالله بن أي سعيد وهو بجهول » 
ومثلها بعيد عن عمر » وأحب الأشياء إلى الله لايعرف إلا بإخبار 
الله ورسوله » وقد حرم تعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويمن 
شَكَّكَ في صحتها بعض المستشرقين فيما نقل عم : 

فقالوا : « إنه لم يرد ذِكْرٌ هذه الرسالة عند مؤلفي القرن الثاني 
الهجري » کا لك » والشافعى » وما من أحد ذكرها كان قبل القرن 
اقلت المجري +« فمن لتك لذن أن يئو غردا دا أله ست عناية 
القرن الثاني للهجرة أي أكثر من « ١5١‏ » مائة وخمسين سنة بعد 
وفاة الخليفة عمر » لانرى صا يذكر الكتاب الذي تسنده الروايات 
المتأخرة إلى عمر . 

إن المؤلفين الذين لاحظنا عندهم هذا الصمت » كان يمكن أن 
يكون هم أكبر الاهتام في أن يذكروا في كتاباتهم المتعلقة بالسلطة 
القضائية » هذه الوثيقة المزعومة » لو وجدت حقيقة(" . 


وكا هو ديدن بعض المستشرقين في البحث عن الثغرات للطعن في 
الاسلام والنيل منه » فقولهم هذا لاييدو غريباً فقد يشككون فيما هو 
ظاهر الصحة والبيان ما لايحتمل أي ريب أو شك . 


. 59 ص‎ ١ إبطال القياس س لابن حزم ص 5 ء وانحى ج‎ )١( 
. بتصرف‎ 4568 ٤٥۳ (؟) نظام الحكم في الشريعة والتارج الإسلامي  للقاسمي ص‎ 


0 


وقد رَد أحدّ الباحثين على تشكيكهم بصمت المؤلفين تلك الفعرة 
فقال : يمكن تعليل هذا الصمت بالأسباب العامة الى حالت دون 
تدوين السنة النبوبة مُدّةَ قرن ونصف » على رواية » وقرن على رواية 
أخرى » وأخمها الخوف من تداخل القرآن الكريم والسنة کا بين 
سبب طعن ابن حزم في الكتاب بقوله : فأما ابن حزم فرجل من 
أهل الظاهر » وهؤلاء قوم يرون إبطال القياس ويذهبون إلى أنه ليس 
مصدراً من مصادر التشريع في الإسلام » وقد استثارت ابسن حزم 
جملة وردت في الكتاب تؤكد وجوب العمل بالقياس وهي « واعرف 
الأشباه والأمثال وقس الأمور » فلم يجد وسيلة إلى الخروج من الحكم 
الذي وضعه عمر ء إلا أن يهدم الكتاب كله ء وم يجد وسيلة إلى 
ذلك إلا السند فطعن فيه .. ليعتبر أن الكتاب كله مكذوب 
موضوع على عمر”" . وقد تقدم فيما سبق أن كتاب عمر قد ورد 
بعدة أسانيد ولايلزم من ضعف السند الذي ذكره ابن حزم ضعف 
سائر الأسانيد . 


فقد قام أبو الأشبال0" « وهو من أهل الاحتصاص بعرفة الرجال 





نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ص 457 . 

نظام الحكم في الشرعية والتاريخ الاسلامي ‏ للقاسمي ص ٠١۹‏ » وقد تول المؤلف الرد على 
شكوك المستشرقين وعلى اين حزم باستفاضة في كتابه المذكور ص ٤٤۸‏ ل 454 . 
هو : أحمد بن محمد شاكر « مصري » من آل أي علياء يرقع نسبه إلى الحسين بن علي ولد 


سنة ١705‏ ه تسع وثلانمائة وألف : عالم بالحديث والتفسير سماه أبوه « أحمد شمس الأئمة = 


ل 9 


وعلوم الحديث » فجمع طرق الكتاب ونظر في أسايده ‏ في 
مناسبة تحقيق « الحلى » لابن حزم ثم قال : « وخير هذه 
الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينة عن إدريس أن سعيد بن 


أبي برْدَة ابن أبي موسى أراه الكتاب وقرأه لديه وهذه وجادة جيدة في 


قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه فالقراءة أوثق من التلقي 


عن الحفظ »20 , 


وهكذا الحقق قد عاج الإسناد وانتهى إلى القول بأنه « في قوة 
الاسناد الصحيح « ثم لو سلما دض بضعف سند هذه 
الرسالة فهذا لايقتضي ضعف متنها وعدم نسبتها إلى عمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

فقد قال علماء مصطلح الحديث : « إذا رأيت حديقاً بإسنادٍ 
ضعيف فَلَّكَ أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد » ولا تقل ضعيف 
لمن نجرد ضعف ذلك الإسناد إِلاً أن يقول إمام إنه لم برذ من وجه 


صحيح »° . 





= أبا الأشبال » فاز بشهادة « العالمية » من الأزهر سنة ١911‏ م » وعين في بعض الوظائف 


القضائية ثم انقطع للتأليف والنشر إلى أن توفي » من أعماله شرح « مسند الأمام أحمد » 
مات سنة ١۳۷۷‏ ه سبع وسبعين وثلاثمائة والف ولم يخلقه مثله في علم الحديث بمصر ‏ 
الأعلام ج ١‏ ص 307 الطبعة الخامسة سنة ۱۹۸۰ م س بيروت . 


() أنظر المحلى بتحقيق أحمد محمد شاكر ج ١‏ ص 59 س 50 
(۲) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ج ١‏ ص 356 . 


ا 


فإذا كان هذا هو الحكم في الحديث النبوي فهو في غين من 
باب أولى » ولم نعلم أحداً نفى أن يكون لحذه الرسالة سند صحيح 
من أئمة الحديث إلا ما كان من ابن حزم » وهو وإن كان إماما » 
وقد فُهمَ من كلامه كفي أي إسنادٍ صحيج هذه الرسالة إلا أن 
كلامه في حق هذه الرسالة كان في مناسبة إبطاله للقياس » وهذه 
اة شاخصية لحل بايان قرله بوالكحد به 

فمن هذا جاز لنا أن تنسب هذه الرسالة إلى عمر » وليس في 
الكلام على الإسناد ما نع من جواز ذلك على ما قام به أهل 
الاختصاص من معالجة طرق الإسناد » وَطِبَّْاً لقواعد مصطلح 
الحديث . وهذا من جهة السند . 

اما المتن فقد تقدم كلام ابن حزم وماخذه عليه » وقد يرد عليه 
غير ما ذكره . 

يمول الماوردي : « فإن قيل » ففي هذا العهد ‏ أي رسالة 
عمر ‏ خلل من وجهين : 
أحلها : حُلْوُهُ من لفظ التقليد الذي تنعقد به الولاية . 
والثاني : اعْمَبَارُهُ في الشهود عدالة الظاهر والمعتبر فيه عدالة الباطن 
بعد الكشف والمسألة . 


َه و 
« قيل » اما خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابان : 


— 588- 


أحدها : أن التقليد تقدمه لفظاً » وجعل العهد مقصوراً على 
الوصاية والأحكام . 
والغاني : أنَّ ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد مشل قوله فافهم إذا 
أُدلِيَ إليك وكقوله فمن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت 
القضية عليه » فصار فحوى الأوامر مع شواهد ال حال مُعْنِياً عن لفظ 
التقليد . 

وأما اعتباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابان : 
أحدها : أنه يجوز أن يكون ممن يرى ذلك فذكره إخباراً عن اعتقاده 
فيه لا أمرا به . 
والثاني : معناه أنهم بعد ١‏ الكشة والمسألة عُدُول ما لم يظهر جرح 
إلا مجلوداً في ده" . 

ونضيف تُحُلِيلاً للمتن فنقول : إن أغلب ما جاء فيه من أصول 
لطرق القضاء قد تضمتتها قواعد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة 
فقوله : « فافهم إذا أذلي إليك فإنه لاينفع تكلم بحق لا قاذ له » . 

قاعدته : حديث على رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا تقاضى إليك. رجلان » فلا تقض للأول 
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اليف 


حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي » قال علي : 
فما زلت قاضياً بعد“ . 


وقوله : « آس الناس في يحلسك وني وجهك وقضائك حنى 
لاإطمع شريف في حَيْفِك ولا ييأس ضعيف من عدلك » . 


القاعدة فيه : مارواه أبو داود والحام من حديث عبدالله بن 
الزبير"“ رضي الله عنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن الخنصمين يقعدان بين يدي الحا ٩»‏ . 


وقوله « البينة على المُدّعِي والمين على من أنكر » . 
قاعدته : ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : 





سبق تخريجه ص ۱۱۷ . 

هو عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو خبيب أول مولود في الاسلام شهد البوسوك وبويع 
بعد يزيد » وقتل بمكة سنة ۷۳ ه ثلاث وسبعين . خلاصة التذهيب ص ٠۹۷‏ . 

سنن اي داود ج۲ ص ۲۷۰ » والمستدرك ج > ص 44 وقال عنه الام : هذا حديث 
صحيح وأقره الذهبي وصححه في تلخيص المستدرك انظر المستدرك بذيله ج 4 ص 84 » 
وبلوغ المرام ص 55٠١‏ وقال الدهلوي في حاشيته على بلوغ المرام : وله شاهد عند أي 
يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة بلفظ : « من ابتلى بالقضاء بين 
التاس فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما 
لايرفعه على الآخر » وفيه عباد بن كثير وهو أيضأ مختلف فيه » لكن تعدد الطرق يشهد 
بعضها لبعض » حاشية الدهلوي على بلوغ المرام ج ۲ ص 74٠0.‏ » والسنن الكبرى ‏ 
للبييقي ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 


La 


0) 


لحف 


2 


« ولو يُعطى الناس بدعواهم لآ دّعى ناس دماء رجال وأمولهم ولكن 


المين على المُدَّعَى عليه »22 وفي رواية للبييقي بلفظ آخر .. ولكن 
البينة على المدعي ومين على من أنكر »20 . 


2 
وكذا ما جاء في رواية للبخاري ومسلم عن ابن عباس : « ان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى أن اين على المُدَّحَى 
عليه »20 وقوله : « والصلح جائز بين المسلمين إلا قلا أل 

قاعدته : ما رواه أبو داود وغيره بسند عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين » . 


سبق تخريجه ص ۲۲۷ قال النووي في شرحه على مسلم : جاء في رواية البييقي وغيو بإسناد 
حسن أو صحيح زيادة عن ابسن عباس عن التبي صلى الله علينه وسلم قال : لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي ومين على من أنكر س 
انظر شرح النووي على مسلم ج ١١‏ ص 5 . 

السنن الكبرى ‏ للبييقي ج ٠١‏ ص ۲١۲‏ ء وقد ذكرها المداوي في فيض القدير وقال : 
إسنادها جيد ج ه ص 554 ء وقال العلامة ابو الطيب في عون المعبود بعد أن ذكر روايات 
الباب : وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن ج١١‏ ص 47 . وأقول وعلى 
أي الحالين كان الإسناد فإن الرواية حجة فضلاً عما صح ها من شواهد . 

صحيح البخاري ج ‏ ص ۲۲۰ وصحيح مسلم ج ۳ ص ٠۳۳١‏ وقد ذكر الترمذي 
هذا الحديث في رواية له وقال هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي عله وغيرهم : أن البينة على المُدّعِي والعين على المُدّعى عليه . جامع 
الترمذي ج ۲ ص ۳۹۹ . 


۷ 


ابلق 


22 
22 


وزاد بعضهم في روايات: « إلا صلحاً حرم حرم حلالاً أو 2 
حراماً ٠»‏ وقوله : « ثم الهم المَهْم فيما ذل 06 ما ورد عليك 
مما ليس في قران ولا سنة ثم قايس الأمسور عند ذلك رارف 
الال «. 


قاعدته : ما ورد في القران الكريم في مواطن عديدة من ضرب 
الأمثال للناس ليفهم بعضها من مفهوم بعض » وهل هذا إلا حقيقة 
ثبوت القياس واعتباره ۴( . 


وقوله : « وإيّاك والغضب والقلق والتأذي بالناس » . 


ته : قوله صلى الله عليه وسلم « لضي حَكمٌ بين اثنين 
وهو غضبان »7 , 


وهكذا نرى أن أصول هذه الرسالة مبنية على قواعد تشريعية ما 





سنن أبي داود ج ۲ ص ۲۷۳ » وسنن ابن ماجة ج ۲ ص 788 » وجامع الترمذي 
ج ۲ ص 4١1‏ وقال عنه هذا حديث حسن صحيح » والمستدرك ج ۲ صا .٠ه‏ وقال 
الحآم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقال الشوكاني بعد أن ذكر روايات الحديث 

بلا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحواها أن يكون اتن 
الذي اجتمعت عليه حسناً ‏ نيل الأوطار للشوكاني ج ه ص ۲۸۹ س ۲۸۷ وانظر 
فيض القدير ج ٤‏ ص 54.0 . 


انظر ما قاله ابن القم في إعلام الوقعين جاه اص 141 . 


سبق تخریجه ص ۲۲۷ . 


— 


خلا بعض الوصايا الاجتهادية كقوله : « المسلمون عُدول بعضهم 
على بعض » فقد روى مالك في الموطاً بسنده عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن!" أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل 
العراق فقال : لقد جىتك لامر ماله يَأ ولا دكب . 

فقال عمر : ما هو ؟ : قال : شهادات الزور ظهرت بأرضنا . 
فقال عمر : اوقد كان ذلك ؟ قال : نعم . 

فقال عمر : والله لايؤسر رجل في الإسلام بغير العدول" . 

فليس نحتج في هذا الحديث حجة على عمر بأن يقول كيف 
رجع عما قرره في هذه الرسالة ؟ . 

فنقول لَعُلْ عمر كان قرر هذا عن اعتقاده بالعدالة بين المسلمين 
وهو ما يدل عليه رواية هذا الحديث من قول الرجل : « ظهرت 
بأرضنا » وقول عمر : « أو قد كان ذلك » ففي هذا مالايخفنى من 
أن عمر كان لايتوهم ظهور شهادات الزور لورع المسلمين في ذلك 
العصر عصر الصحابة ثم في رجوعه تطبيق لرسالته في قوله : « ولا 
يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهدِيتٌ فيه 


(1) هو : ربيعة بن أي عبدالرحمن فروخ التيمي أبو عثان المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي وثقه 
أحمد وابن سعد وابن حبان قال سوار بن عبدالله : ما رأيت أعلم من ربيعة توفي سنة 
١‏ ه ستة وثلاثين ومائة . خلاصة التذهيب ص 1١١5‏ . 


(5) الموطأ ج ۲ ص ۷۲١‏ . 


ل 


إرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لاييطلهشيء » ومراجعة 
الحق خير من القادي في الباطل » . 


والخلاصة : بعد هذا التحليل : أن ما تضمنته هذه الرسالة 
إجمالاً وارد في الشريعة فلا إشكال يعتري نسبتها إلى عمر لا في 
سندهما ولا في متنا ولذا قال ابن القم : « وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحآم والمفتي أحوج 
شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه »0 . 


ثالناً : القضاء في عهد عفان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
غ 

تول عثهان بن عفان رضي الله عنه الخلافة بعد عمر بن الخطاب وذلك 
سنة 737 ه ثلاث وعشرين وانتبت خلافته بوفاته سنة 5 ها خمس وثلاثين » 
وتولى بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة ٠٠‏ ه خمس وثلاثين وانتبت 
خلافته سنة 4٠١‏ أربعين وبنباية خلافته انتبى زمن الخلافة الراشدة© . 

أما القضاء في عهديهما فالذي يظهر أن القضاء كان يسير في منبجه 
ونظامه کا كان عليه في عهد عمر بن الخطاب . 


رم إعلام الموقعين ج ١‏ ص ٩۲‏ . 
(۲) تاريخ الإسلام السياسي جا ص 358-585 . 


— ٣ 


وأما تطويره من الناحية الشكلية فتذكر بعض المصادر أن عثان بن عفان 
رضي الله عنه أول من اتخذ داراً للقضاء » وكان القضاء في عهد الخليفتين قبله 
في المسجد . 


َلآ شلك أن استقلال القضاء بدار خاص يشير إلى اتساع دائرة 
التقاضى بين الناس في ذلك العهد . 


ما في عهد علي بن أبي طالب فقد اشتبر علي رضي الله عنه بِالمَهُم في 
لقضاء » وقد رأينا كيف كان يبعفه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً 
ويتعهده بالتوجيه والارشاد » ويبين له كيفية معاملة الخصوم وكيفية القضاء ا 
يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث السابق ‏ : « إذا تقاضى 
ليك رجلان فلا تقض للأُول حتى تسمع كلام الآخر . فسوف تدري كيف 
تقضي .. الحديث »20 . 
وعلى هذا المنبج سار علي بن ابي طالب في خلافته » فكان يوجه ولاته 
إلى تعهد القضاة » ويرشدهم إلى طريقة اختيارهم » فمن تلك التوجمات 
ماذكر من وصيته للأشتر النخعي(”© حين ولاه على مصر ء فقد جاء فيا : 





() القضاء في الإسلام ‏ مدكور ص 55 . 

(0) سبق تخرجه ص ۱۱۷ . 

ر هو : مالك بن الحارث النخعي الكو المعروف بالأشتر » أدرك الجاهلية وكان من أكبر أمراء 
علي » شهد الوموك قال ابن يونس واه على مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة فسار حقى 
بلغ القلزم فمات بها سنة ۳۷ ه سبع وثلاثين ‏ تبذيب التبذيب ج ٠١‏ ص 7١‏ 


¥ 


— 


«ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك » ممن لاتضيق به 
الأمور ولا تمحكه الخصوم . ولا يادى في الزلة » ولا يحصر من الفيء إلى الحق 
إذا عرفه » ولا تشرف نفسه على طمع » ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه » 
وأوقفهم في الشبيات » واخذهم بالحجج » وأقلهم ترما بمراجعة الخصم » 
وأصبرهم على تكشف الأمور » وأصرمهم عند اتضاح الحكم » ممن لايزدهيه 
إطراء » ولايستمليه إغراء » وأولئك قليل ثم أكثر تعاهد قضائه , وأفسح له في 
البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس » وأعطه من المنزلة لديك ما 
لايطمع فيه غي من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ٠»‏ . 

وما يلاحظ إجمالاً أنّ القضاء كان في عهد الخلفاء الراشدين مستقلاً 
محترم الجانب » وكان يُراعى في اختيار القاضي غزارة العلم والتقوى ‏ والورع 
والعدل .. وم يكن للقاضي كاتب أو سجل تدون فيه الأحكام لأنها كانت 
تنفذ على إثر الب فيها » وكان القاضي يقوم بتنفيذها بنفسه . 


. أي : لايضيق صدره من الرجوع إلى الحق‎ )١( 
. 540-889 نبج البلاغة ص‎ )۲( 
. ٤۸۷ص‎ ١ رم تارج الإسلام السياسي ج‎ 
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المبحث الثالث 


القضاء في العهد الأموي والعهد العباسي 
أولاً : القضاء في العهد الأموي : 


كانت بداية العهد الأموي سنة ٤١‏ از وذلك بعد حدوث الفتن 
والقلاقل التي انتبت باستتباب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان أول حكام بني أمية 
في هذا العهد“ ١‏ 


وقد إنتبى العهد الأموي سنة ٠١۲‏ ه إثنتين وثلاثين ومائة(" فعلى هذا 
يكون مدة حكم الأمويين ( ٩١‏ ) إثنتين وتسعين سنة هجرية . 


أما القضاء في هذا العهد فيشتمل على ما يلي : 
)١‏ نظام القضاء في العهد الأموي : 
ر أ ) تعيين القضاة واختصاصهم : 
كان الذي يختار القاضي هو الخليفة نفسه » وفي بعض الأوقات 


ر تارج الإسلام السيابي ج ١‏ ص ۲۷٦‏ » والقضاء في الاسلام ‏ مذكور ص ۲۹ . 
() تاج الإسلام السياسي ج ۲ ص 1۹ . 


۳ 


كان يكتب الخليفة للأمير أن يولي فلاناً قضاء بلدة وعلى أي الحالين 
فالتعيين صادر من الخليفة » وفي بعض الأحيان كان يفوض الخليفة 
للأمير في تعيين القاضي ا الامو هو الذي تار“ . 

فلم يكن لأحد القضاة إشراف أو ولاية على القضاة الآخرين وإغا 
كانوا يتبعون الخليفة ونوابه . 

وكان عمل القضاة قاصراً على إصدار الأحكام فيما هم إختصاص 
فيه » ولم يكن في ذلك العصر من إختصاص القاضي النظر في 
الجراحات والعقوبات التأديبية كالحبس فإن هذا من سلطة الخليفة أو 
عامله إذ أن هذه لأهميتها كان ينظر فما الخليفة ولان غير أنه روى 
أن معاوية جعل لقاضي مصر في عهده النظر في الجراحات9؟ . 


(ب) كيفية القضاء في هذا العهد : 


)0 
لحف 


كان يسير القضاء في العهد الأمُوي على انبج الذي سار عليه في 
العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين » والذي سمته الشريعة بمبادئها 
وقواعدها العامة . 


« والقاضي غالباً يكون مجتهداً » فلا يلتزم برأي معين وإنما يقضي 


تاريخ القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص ١١‏ . 
القضاء في الإسلام ب مدكور ص ۲۹ . 


~E 


فيما ليس فيه نص قاطع أو إجماع سايق برأيه واجتهاده وإذا استشكل 
عليه أمر في قضائه استعان بالفقهاء الموجودين معه في المصر » . 

وكان في كل مصر جماعة اشتبروا بالفقه واستنباط الأأحكام يستعين 
بهم القاضي إذا أشكل عليه أمر » وأهم ما كان يدعوهم إلى ذلك أن 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلم لم تكن مجموعة في كتاب » بل 
كانت في صدور الناس يحفظ أحدهم منها مالا يحفظه الآخر » فرعا 
عرضت للقاضي مسألة فلا يرى فيا نضا ويكون النص - وهو 
الحديث ل عند غيو" . 


وكثير منهم من كان يرجع إلى الخليفة أو الوالي في طلب الرأي » 
ومع هذا فقد كان القضاة في أحكامهم لايتأثرون بميول الحا بل 
كانت كلمتهم نافذة حتى على الولاة أنفسهم » ومن ناحية أخرى 
فإن الخليفة كان يراقب أحكامهم ويعزل من شذ منهم©2 . 

فكان القضاة في زمن بني أمية مجبدين لايقلدون أحداً في 
أحكامهم لأن التقليد لم يكن معروفاً فهم » وم تكن المذاهب 


دونت 249 . 





() القضاء في الإسلام ‏ مدکور ص ۲۹ س ۴١‏ . 
(؟) تارج القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص ٠١‏ . 
رم القضاء في الإسلام ‏ مذكور ص ٠١‏ . 

ری تاريخ القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص 5١‏ . 


— 


(ج) تسجيل الأحكام القضائية : 


في العهد الأشوي ظهرت الحاجة إلى وجود سجلات تدون فيها 
الأحكام التي يصدرها القضاة » ولم يعرف هذا في عهد الخلفاء 
الراشدين إلا أن تناكر الخصوم أدى إلى إدحال هذا النظام . 
فوجدت السجلات . 


فقد ذكر المؤرحون أن سلم بن عتر(" . قاضي مصر في عهد 
معاوية بن أي سفيان : اختصم إليه في ميراث » فقضى بين الورثة » 
ثم تناكروا فعادوا إليه » فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه وأشهد فيه 
شيوخ الجند » فكان أول حكم قضائي في العهد الاموي يسجل2" . 


رد ) رزق القضاة في العهد الأمري : 


من المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي فصل القضاء عن 
الولاية » وهو أول من رتب أرزاق القضاة » أمَا الإمام علي وهو 


)١(‏ هو : سلم بن عتر التجيبي المصري أبو سلمة الإمام الفقيه قاضي مصر وواعظها وقاصها 
كان يُدْعَى النّاسِك لِشْيدّة تألخه قال الدار قطني : كان سليم بن عتر يقص وهو قاتم . وقال 
أحمد العجلي : ثقة توفي سنة 70 ه خمس وسبعين ‏ سير أعسلام النبسلاء ج 4 ص 
م 

(؟) اليلاة القضاء ‏ الكندي ص ۳۰۹ ۳٠١‏ وتار الإسلام السياسي ‏ حسن إبراهم 
ج ١‏ ص 488 وتاريخ القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص 734-717 . 


اكاكس 


المعروف بالزهسد والقناعة فقد قال لعامله على مصر في شأن 
القضاة .. « وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى 
الناس » . 


واستمر الحال على ذلك في العهد الأموي فكانت تجري على 
القضاة أرزاقهم من بيت المال ويكتب بذلك « براءات ٠»‏ وهذا 
يعني أن التوسعة على القضاة في أرزاقهم كانت مبدءا عاماً من يوم 
أن وجدت الأرزاق في الدواوين"“ . 


(ه) نماذج من أخبار قضاة هذا العهد : 


ومن قضاة هذا العهد : شر بن الحارث الكندي . ومن 
أخباره : أنه دخل الأشعث بن قيس عليه في مجلس الحكومة فقال 


)١(‏ جاء في تاريخ الكندي : « وفيما وجد في ديوان بني أمية براة زمن مروان بن محمد فيها : بسم 
الله الرحمن الرحم : 
من عيسى بن أبي عطاء إلى ران بيت المال فأعطوا عبدالرحمن بن سالم القاضي رزقه لشهر 
ربيع الأول وربيع الآخر سنة ١١‏ ه إحدى وثلائين ومائة : عشرين ديناراً واكتبوا بذلك 
براءة » وكتب يوم الأبعاء لليلة حلت من ربيع الأول سنة ١+1‏ ه إحدى وثلاثين ومائة ات 
الولاة والقضاة ‏ للكندي ص 784 . 

(۲) تارج القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص 54 ۳١‏ 

() تقدمت ترجمته وفيها أنه ولي قضاء الكوفة لعمر فقضي بها ستين سنة ‏ انظر ص ۷۳ . 

(4) هو : أشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي أبو محمد صحاني نزل الكوفة وولي أذربيجان = 


ب لأاكالات 


له شرج : مرحباً وأهلاً بشيخنا وسيدنا وأجلسه معه فبينا هو جالس 
عي وك اسن م فاجلس 

مجلس الخصم وكلم صاحبك . قال : بل أكلمه في مجلس فقال له : 
لتقومن أو لامرن من يقيمك فقام امتغالاً لمر القضاء . 


ومنهم : عامر بن شراحيل الشعبي . 

ومن أخباره أنه دخل عليه رجل في مجلس القضاء ومعه إمرأة من 
أجمل نساء وقتها فاختصما إليه فأدلت المرأة بحجتها وقربت بينتها فقال 
للزوج هل عندك من مدافع فأنشأ يقول : 


يسن ن الب لا عازف إا 
و ه بدلآلٍ وبخطّي حَاجِيَيََا 
قال لجر مر ۇت تا ا شَاهِدَيُهقا 
فضت زا على المت ٠.‏ م ولسم يض علا 





فقيل للشعبي ما فعلت بقائل هذا فقال : أوجعته ضرباً ما انتبك 
من حرمتي في مجلس القضاء وبما افترى به علي . 


ا ِ 
= وكان جوادا كريما شهد صيفين مع علي قال ابو حسان الزيادي : مات سنة 4٠‏ ه أربعين ‏ 
خلاصة التذهيب ص ۳۹ . 
(1) الجلواز : الشرطي » انظر الصحاح مادة « جلز » . 


مفكاكاةات 


ومنهم : إياس بن معاوية البصري . 

ومن أخباره : أنه لما وَلِيّ القضاء بالبصرة طار صِيثّهُ في الآفاق 
حتى جاءه الناس يطلبون منه أن يعلمهم القضاء وكان يقول لهم : إن 
القضاء لا يعلم إنما القضاء فهم ولكن قولوا علمنا العلم 90 . 


,)2 البدء في التدوين الرجمي للسنة المطهرة : 


مضى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن تُكَوّنَ السئة تدويناً 
ميا يشبه تدوين القرآن » فالتدوين الدقيق المتكامل كان للقرآن الكريم 
الذي هو كلام الله » ويجب الحفاظ عليه حتى يتأتى به الإعجاز في كل 
زمان . 

وكان الصحابة متفاوتون فيما كتبوه وما حفظوه من السنة » فمنهم 
اقل ومنهم المُكْثِر » ومضى عهد الخلفاء الراشدين » وكثير من عهد 
الأمويين حتى كانت سنة ( ٠٠١‏ ) هامائة » ففيها فكر الخايفة 
اوي عمر بن عبدالعریز() في تدوين ن السنة » لأن الخطر من اختلاطها 


(0) هو : إياس بن معاوية بن قرة أبو واثلة ال البصري القاضي وثقه ابن سعد وابن معين ومن أقواله : 
« من عدم فضيلة الصدق فقد فُجِعْ بأكْرْمٍ أخلاقه » قال خليفة مات سنة 157 ه النتين 





وعشرين ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص 47 . 
(۲) تارج القضاء في الاسلام ‏ عرنوس ص 75 ٣١ ٣٤ ٣٣‏ . 


)٣(‏ هو : عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي أبو حفص الحافظ أمير الؤمنين قال ميمون بن 
مِهْرَان : ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة . وَلِيّ في سنة 43 ه تسع وتسعين ومات = 


۲۹۹ 





بالقرآن قد زال » فالقران قد دون في مصاحف انتشرت في صفوف 
المسلمين » کا مضى عهد طويل على القران حفظه الناس وتدارسوه 
فيه » فلهذا أمر بتدوين السنة. حيغا شاعت روايتها وكثر الوضع فما" . 


وقد اعتبر علماء الحديث تدوين عمر بن عبدالعزيز هذا أول تدوين 
للحديث » ورددوا في كتبهم هذه العبارة : « وأما ابتداء تدوين الحديث 
فإنه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن عبدالعزيز بأمره »!© ويفهم 
من هذا أن التدوين الرسمي كان في عهد عمر بن عبدالعزيز أما تقييد 
الحديث وحفظه في الصحف و«الرقاع والعظام فقد مارسه الصحابة في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » ولم ينقطع تقييد الحديث بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام » بل بقي جنباً إلى جنب مع الحفظ حتى قيض 
للحديث من يودعه المدونات الكبرى^“ . 


وما يدل على أن الحديث قد كُتب قبل زمن التدوين الرسعي ما يلي : 
( أ ) ما رواه البخاري بسنده عن أي هريرة ‏ بعد أن ذكر خطبة النبي 
صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة .. قال : فجاء رجل من آهل 


= سنة ٠١١‏ ه إحدى ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص 588 . 

)0( انظر تاريخ التشريع الاسلامي ‏ عبدالعظم شرف الدين ص ١49 ١48‏ ۰ وغيره 
من كتب التشريع . 

() تدريب الراوي ج ۱ ص ٩۰‏ . 

(۳) السنة قبل التدوين ‏ محمد عجاج الخطيب ص ۳۳۲ . 


ما ¥ 


الهن فقال : اكتب لي يارسول الله » فقال : اكتبوا لأبي فلان(“ . 


وني رواية « اكتبوا لأبي شاة » يعني الخطبة9© . 


(ب) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب 


الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيو . 


(ج) ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبي صلى 


0) 
202 
() 
(f) 


@) 


الله عليه جعه قال : « اتتوني بكتاب أكتب كتاباً 
ر و ون 


لاتضلوا بعده » قال عمر : إن النبي صل الله عليه وسلم غلبه 
الوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا . 


فاختلفوا وكثر اللغط قال : « قوموا عني » ولا ينبغي عندي 
التنازع ... الحديث »° . 


ففى هذا الحديث إشارة إلى أن الكتابة كانت أمراً جاربا يولم 
عي 1 را جاو ب 


صحيح البخاري ج لاص ۳۸ . 

جامع بيان العلم وفضله ‏ للقرطبي ج ١‏ ص 84 . 

هو : عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك شيهد الختدق ولي بعض امور 
المن قال المدائني : مات سنة ١ه‏ ه إحدى وخمسين ‏ خلاصة التذهيب ص ۲۸۸ ٠‏ 
جامع بيان العلم وفضله ج ١‏ ص هم . قال ابن تحجر : صححة الما وابن حبان والبدمقي 
کا صححه جماعة من الأئمة ‏ تلخيص الحبير ج ٤‏ ص 18-117 - 

صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۹ . 


۷ 


الرسول صلى الله عليه وسلم عناية هامةٌ حتى في آخر أيام حياته » 
ويتوقع من هذا الكتاب أنه شيء من السنة أو مما يدخل في باب 
السنة » وليس من القران فقد كمل قبل ذلك الوقت . 


( د ) تلك الصحف التي كان يكتبها بعض الصحابة والتابعين : 


إل 


زقف 


كصحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص المشهورة « بالصحيفة 
الصادقة » وصحيفة جابر بن عبدالله الأنصاري » والصحيفة 
الصحيحة التي رواها همام بن منبه“ عن ألي هريرة رضي الله عه 


هو : همام بن منبه كامل الأبساوي أبو عقبة الصنعاني ابعاني روى عن ألي هريرة نسخة 
صحيحة وثقه ابن معين قال ابن سعد : مات سنة 15١‏ ه إحدى وثلائين ومائة س 
خلاصة التذهيب 85١١‏ . 

السينةُ قبل التدوين ‏ محمد عاج الخطيب ص 748 ٣۹۲‏ 388 8001 وقال 
عن صحيفة مام : وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة » كا رواها ودونها همام عن ألي هريرة 
فقد عثر على هذه الصحيفة المحقق حميد الله في مخطوطتين متاثلتين في دمشق وبرلين » وتزداد 
ثقتنا بصحيفة همام حينا نعلم أن الامام أحمد قد نقلها بعامها في مسنده » كا تقل الامام 
البخاري عدداً كبا من أحاديثها في صحيحه في أبواب شتى . 

وغذه الصحيفة أهمية تاريخية في تدوين الحديث الشريف » لأنها حجة قاطعة » ودليل ساطع 
على أن الحديث النبوي كان قد دون في عصر مبكر وتصحيح الخطأ الشائع : أن الحديث لم 
يدون إلا في أوائل القرن الهجري الثاني ذلك لأ همام لقي أبا هريرة ‏ ولاشَكًّ أنه كتب 
عنه ‏ قبل وفاته وقد توفي أبو هريرة سنة 9ه ه تسع وخمسين » فمعنى ذلك أن هذه 
الوثيقة العلمية قد دونت قبل هذه السنة أي في منتصف القرن المجري الأول أنظر السنة 


قبل التدوين ص 5ه* ب ٠۵١۷‏ . 


اا - 


فمن هذا يتبين أن التدوين الرسمي للسنة كان تطويراً لها من الناحية 
التنظيمية الشكلية » وبداية لتوسيع دائرة الأحكام وتفريع الفروع من 
أصولها وقواعدها التشريعية » وقد استتبع ذلك ظهور الخلاف ونشاة 
المذاهب الفقهية فيما بعد مما زاد في خصوبة الشريعة الإسلامية 
ومسايرتها للتطور في جميع نواحي الحياة التي تحتاج إلى أحكام شرعية 
ما في ذلك المجال القضالي . 


ثانياً : القضاء في العهد العبامي : 
)١(‏ الدولة العباسية وحضابتها الفكرية : 
حكمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون من سنة ١775‏ ها 
اثنتين وثلاثين ومائة إلى أن زالت هذه الدولة من بغداد على أيدي 
التتار سنة 555 ه . ست وخمسين وستائة0© . 

6 وعلى هذا فيكون مدة حكم العباسيين خمسمائة وأريع وعشرين 
سنة ( 4 ) بلغت فيا الدولة العباسية أعلى مظاهر الحضارة 
لاسيما في العصر العباسي الأول وبالأحص في مدة حكم ثلائة من 
بني العباس . وهم : أبو جعفر المنصور" من سنة ا 


. ۲١ تارج الإسلام السياسي ج ۲ ص‎ )١( 


= ه حمس وتسعين ثاني خلفاء‎ ٩٥ هو : عبدالله بن محمد بن على أبو جعفر المنصور ولد سنة‎ )۲( e 


YF — 


۸ ها ست وثلاثين ومائة إلى سنة نمان وخمسين ومائة . 
وهارون الرشيد(”2 من سنة ۱۷۰ ۱۹۳ ه سبعين ومائة إلى 


سنة ثلاث وتسعين ومائة . 


والملأمون بن هارون الرشید) من سنة ۱۹۸ ۲۱۸ ه ثمان 
وتسعين ومائة إلى سنة ثمان عشرة ومائتين" . 

فقد قال أحد الباحتين : إن الدارس لمظاهر الحضارة في العهد 
العباسي يرى أن الدولة في عهد أي جعفر المنصور بلغت الذروة في 
تنسيت دعائمها » ووضع الأسس التنظيمية التي تسير عليها في 
مستقبل أيامها . وني عهد هارون الرشيد بلغت الذروة في استتباب 
الأمن في ربوع البلاد » وسيادة الرفاهية بين أبناء الأمة نظراً للقرة 





= بني العباس وأول من عني بالعلوم من مدوك العرب ٠‏ وكان عارفاً بالفققه والأدب توفي سئة 
۸ ه نمان وخمسين ومائة ‏ الأعلام ج ٤‏ ص ٠٠۹‏ . 

)١(‏ هو : هارون « الرشيد » بن محمد « المهدي » ابن المنصور العباسي ولد سنة ٠٤۹‏ ها 
تسع وأربعين ومائة خامس خلفاء الدولة العباسية ازدهرت الدولة في أيامه وتوفي سئة 198 هى 
ثلاث وتسعين ومائة ‏ الأعلام ج ۹ ص +4 44 . 

(۲) هو : عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد ولد سنة ه سبعين ومائة سابع الخلفاء من 
بني العباس وأحد عظماء الملوك في سيره وعلمه وسعة ملكه » وقد قامت دولة الحكمة في 
أيامه وقرب العلماء والفقهاء ولمحدثين والمتكلمين توفي سنة ۲٠۸‏ ه تمان عشرة ومائتين ‏ 
الأعلام ج ۽ ص ۲۸۷ . 

. ٦١ ٥١ ۲۷ تارج الإسلام السياسي ج ۲ ص‎ )٣( 


VE 


الاقتصادية وكذا المكانة التي تتمتع بها الدولة في نظر الدول الأجتبية . 


وفي عهد المأمون بلغت الذروة في الانتعاح على الحضارات 
الأجنبية » ودرجة اتصاها بمظاهر الحياة العقلية للأ . 


وني ذلك العصر الذي عرف بالعصر العباسي الأول : دحل في 
الإسلام عدد عظم من الفرس والروم والمصريين » ونقلت الكتب 
الفارسية والرومية إلى اللسان العربي » وظهر الجدل والخلاف » واتسع 
لمجال للعقول » فخيف من تشتيت أحكام الشريعة » ودخول الفوضى 
في الأحكام » فكانت الحاجة داعية إلى أمرين خطيرين : 
الأول : تدوين الشريعة في الكتب . 
الشاني : وضع قواعد عامة للتفريع من أصول الشريعة لتطبيق 
الحوادث التي تحدث في أحكام المعاملات على قوانين الشرع » وفي 
هذا العصر ظهرت طوائف الفقهاء9© . 


( ۲) ظهور المذاهب وتدوين الشريعة في العهد العباسي : 


الفقهاء ومذاهبهم : 
في هذا العهد اختلفت الآراء الفقهية » وتككونت من هذا 


. 8 ص‎ ١ عصر الدول الاقليمية  حامد ابو سعيد ج‎ )١( 
. 1١ (؟) تاريخ القضاء في الإسلام  عرنوس ص‎ 


هاا 


الاحتلاف مدارس فقهية ء ثم تبلورت المدارس فصارت مذاهب 
فقهية » والواقع أن الاخعلاف لم يكن في ذات الدين » ولا في لب 
الشريعة ولكنه اختلاف في فهم بعض نصوصها » وني تطبيق كلياتها 
على الفروع » وكل امختلفين متفقون على تقديس نصوص القسران 
والسنة » بل كانوا من فرط اتباعهم للإسلام لايسمح أكثرهم بمخالفة 
أقوال الصحابة لأنهم الذين شاهدوا وعاينوا منازل الوحي » ومدارك 
الرسالة » وتلقوا علم النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى 
الأحلاف وهذا الاختتلاف لايتناول الأصل ولكنه اختلاف في 
الفروع » حيث لايكون دليل قطعي حاسم للخلاف . 

وكان من أهم المذاهب التي ظهرت واشتبرت في هذا العمد 


مذاهب الأئمة الاربعة وه : 
: ربعه وهي 


(أ) مذهب الإمام أبي حنيفة : 
وقد اشتهر أبو حنيفة إمام هذا المذهب بقدرته التشريعية وقوة 
حجته ودقة استنباطه وحسن منطقه .. ويعتبر أبو حنيفة أول من رتب 
أبواب الفقه » وأول من فرع الفروع » وم يكتف بالافتاء في الوقائع 
المعروضة أمامه بل كان يفرض الفروض ويجيب عليها » فكان أول من 
استنبط أحكاماً لحوادث لم تقع » ويتميز مذهبه بكثق اعتاده في 


(0) تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ محمد أبو زهرة ج ۲ ص ۷۹ . 


سے ۷ اسم 


استنباطه الأحكام على القياس » وفي اعتباره العرف أصلاً يرجع إليه 
في كثير من المسائل » ولم يدون أبو حنيفة مذهبه في كتاب » وإما 
دونه من بعده تلميذاه أبو يوسف”2 . ومحمد بن الحسن . وقد 
التنشر هذا المذهب في العراق وفارس وخراسان واهند والصين وبلاد 


الترك واسيا الصغرى وشرتي أوربا وبعض بلاد الشام . 
رب) مذهب الإمام مالك : 


از هذا المذهب باعتاده على الحديث أكثر من مذهب أي 
حنيفة » فقد كان الإمام مالك لايرجع إلى القياس والرأي إذا وجد 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف القاضي صاحب أي حنيفة ولي القضاء لثلائة 
من الخلفاء : المهدي والهادي والرشيد ركان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب . قال أحمد 
وابن معين : ثقة » وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة 
وأملى المسائل ونشرها ربب علم أبي حنيفة » وله : « النوادر » و« كتاب الخراج » مات 
سنة ١87‏ ه اثنتين وثمانين ومائة وقيل سنة ١١‏ ه إحدى ومانين ومائة ‏ تاج التراجم 
ص 8١‏ ء والفوائد الببية ص 558 . 

(۲) هو : محمد بن الحسن بن واقد أبو عبدالله الشيباني » صحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه » 
وله تصانيف كثية منها : المبسوط ‏ والجامع الصغير » والجامع الكبير » والسير الكبير » 
والسير الصغير » والزيادات » وغيرها ‏ توفي سنة 84 ١ه‏ تسع يثمانين ومائة ‏ الفوائد 
الببية ص 1١۳‏ . 

(0) إا كان أبو حنيفة ييل إلى الرأي لقلة رواية ا حديث وذلك لبعد العراق موطن أي حنيفة عن 
المدينة موطن الحديث » فكان ميل أي حنيفة إلى الأحذ بالرأي ناتجاً عن ضرورة » وإلا فإن س 


س ۷۷ — 


خبراً أو أثراً > فلما كثرت البدع » وفشا وضع الحديث كلفه المنصور 
العباسي برد مفترياتهم » فكتب الموطأ في الحديث » وكان معظم من 
رحلوا إليه وتتلمذوا عليه من المغربيين » وأهل شمال أفريقية » 
والأندلس » وعم هذا المذهب في الحجاز » ومصر » وبرقة » 
وأفريقية » والمغرب الأقصى » والأندلس . 


(ج) مذهب امام الشافعي : 


إنتشر هذا المذهب في العراق حيث كان الإمام الشافعي » ولا جاء 
إلى مصر ذاع مذهبه بعد أن كان مذهب الإمام مالك بين المصريين 
ذائعاً » وقد جرى الشافعي في تدوين مذهبه على الجمع بين طريقتي 
أهل الحديث الحجازيين وأهل الرأي والقياس العراقيين » إِذْ نشأ في 
أوائل ظهور مذهب الإمامين أي حنيفة ومالك . 


رد ) مذهب الإمام أحمد بن حبل : 


1-7 


ذاع هذا المذهب في أسفل العراق » وبلاد نجد والبحريين وبعض بلاد 


أئمة الفقهاء جميعهم على تقديم الحديث ‏ في جملته ‏ على الرأي ‏ أنظر إعلام الموقعين 
جاصض480-55. 

هو : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله المروزي الفقيه الحافظ ولد سنة 154 هى 
يع وستين ومائة قال الشافعي : خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد 
من أحمد بن حنبل توفي سنة ۲٤١‏ ه إحدى وأربعين ومائتين ‏ خلاصة التذهيب ص 
3 ل 


0 


الشام » وقد أخحذ الحديث عن أحمد بن حنبل جماعة » منهم 
البخاري » ومسلم . 

وهذه هي المذاهب الأبعة منبع الفقه » وعمدة الأحكام 
الشرعية ومن المذاهب التي ظهرت وم تصل إلى درجة هذه المذاهب 
الأربعة مذهب ابي عبدالله سفيان بن سعيد الفوري0© » ومذهب أي 
عمرو عبدالرحمن الأوزاعى » ومذهب داود الظاهري“ ومذهب اي 


جعفر الطبري » ومعظم هذه المذاهب قد إنصرف أكثر الناس عن 
العمل بها » وبقي الاتباع لأصحاب المذاهب الأربعة . 


أما سبب شهرة أئمة المذاهب الأربعة وإنتشار مذاهبهم أكثر 
من إنتشار مذاهب فقهاء الصحابة والتابعين » فهو : تدوين 
مذاهبهم » وشرحها في كتب كثيرة » واهتام أصحابهم وأتباعهم 
بإذاعتها » واتمدح بمبادئها بين الناس » على حين أن مذاهب فقهاء 


(۱) هو : سفيان ين سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله أحد الأئمة الأعلام؛ قال الخطيب: 
كان الشوري علماً من أعلام الدين مجمعاً على إمامته توفي سنة ١5١‏ ه إحدى وستين 
ومائة ‏ ومولده سنة ۷۷ ها سبع وسبعين ‏ خلاصة التذهيب ص ١48‏ 

(۲) هو : داود بن علي بن خلف الأصبباني ال ملقب بالظاهري أحد الأئسة المجتبدين في الاسلام 
تنسب إليه الطائفة الظاهرية وله تصانيف توفي سنة ۲۷۰ ه سبعين ومائتين ‏ الأعلام 
ج ۳ ص ۸. 


۷۹ 





الصحابةٌ والتابعين لم تجد مثل هذه العناية ”© : 


الخدثون ومدوناتهم : 


ذكرنا أن البدء في تدوين الحديث الرسمي كان في العهد الأموي في زمن 
عمر بن عبدالعزيز » ثم جاء العهد العباسي وأخذ الحدثون في خدمة السنة 
الشريفة بالتصنيف والتبذيب » وقد حدث ذلك بعد سنة ١4.١‏ ه أربعين 
ومائة » وكان لكل إمام مسند في الحديث .. وكان الحديث أيام مدوني الطبقة 
الألى خليطاً من أقوال النبي صل الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين 
فجاء مدونو الطبقة الثانية كإسحاق بن راهويه") حوالي سنة ٠٠٠١‏ ه مائتين 
ففصلوا حديث النبي عن غيو » بعد أن رأوا أن مدوني الطبقة الأولى كفوهم 
مؤونة جمع الآحاديث فأكبوا عليها تمييز الصحيح المجمع عليه من غيو » 
ووضعوا لذلك كتباً خاصة » دونت على طريق يعرف بالمسانيد .. وكان من 
أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد ابن حنبل » ثم جاء بعد ذلك مدونو 
الطبقة الثالثة حوالي سنة ٠٠٠١‏ ه حمسين ومائتين فرأوا في هذه المدونات ثروة » 


فأخذوا في التهذيب ودقة التحري وحسن الاختيار فاشتغلوا بتمييز الحديث 





(1) القضاء في الاسلام ‏ مشرفة ص ١ه‏ ل 14 بتصرف . 
(؟) هو : إسحق بن ابراهم بن مخلد بن راهوية الإمام الفقيه ولد سنة ١51‏ ه إحدى وستين 
ومائة قال النسائي : ثقة مأمون أحد الأئمة توفي سنة ۲۳۸ ه تمان وثلاثين ومائتين ‏ 


خلاصة التذهيب ص ۲۷ . 


— A — 


الصحيح المجمع عليه من غي » ورتوا أنواع الحديث مراتب مختلفة قوة 
وضعفاً » ووضعوا كتباً خاصة بذلك وقد كتب الحديث في ستة مصنفات 
هي : الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه0© . 

وهكذا نرى كيف تركت تلك الحركة العلمية افائلة ثروة عظيمة من 
أصول التشريع وفروعه » الأمر الذي فتح الآفاق أمام القضاة والمفتيين وجعلهم 
في متسع من أمرهم ولا غرابة في ذلك فإن الشريعة الخالدة هي المنبل العذب 
والمنبع الذي لاينضب . 


(”) نظام القضاء في العهد العباسي : 


( أ ) تعيين القضاة واختصاصهم : 
إتخذ الخلفاء العباسيون نظام « قاضي القضاة » وكان يقم في 
حاضة الدولة ويولي من قبله قضاة ينوبون عنه في الأقالم والأمصار » 
وأول من لقب بهذا اللقب أبو يوسف صاحب الخراج في عهد 
الرشيد“ فأصبح هو الذي يشرف على أمر تعيينهم وعزهم ويتفقد 
أعمالهم ويراجع أحكامهم » وهكذا فقد أصبح للقضاء ولاية خاصة » 


)0( القضاء في الاسلام ‏ مشرفة ص 11 س 1۴ . 
(۲) تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص ۲۹۲ . 


— ۸ 


بے 


وللقضاة رئيس منهم ينظم شؤونهم ويتولى أمرهم » ولا أخذت الأقطار 
الاسلامية في الانفصال عن حكومة بغداد أصبح في كل قطر قاض 
للقضاة » وكان يسمى في الأندلس بقاضي الجماعة . 

وفي العصر العبامي الأول اتسعت سلطة القاضي » فبعد أن 
كان عمله مقصوراً على الفصل بين الخصوم أصبح يفصل في 
الدعاوى والأؤقاف وتنصيب الأولياء .... ال . 

وأضيف إلى كثير منهم واية الشرطة » والمظالم » والحسبة » 
ودار الضرب » وبيت الال" . 


كيفية القضاء في هذا العهد : 

كان لظهور المذاهب الأبعة في هذا العهد أكبر الأثر على النظام 
القضائي » فقد أخذ العلماء بعد ظهورها في تقليدها فضعفت فيم 
روح الاجتباد » ولعل ذلك يرجع إلى سببين : 

أحلاما : نبوغ أولعك الأئمة الأريعة نما جعل غيرهم يعجزون في 
الوصول إلى ما وصلوا إليه فكان ذلك عاملاً على ضعف الاجتهاد . 





)0 
06 
امف 


القضاء في الاسلام ‏ مدكور ص ۳١‏ . 
تاريخ الاسلام السياسبي ج ۲ ص ۲۹۲ . 
القضاء في الاسلام ‏ مذكور ص ۳۱ . 


س A‏ سم 


وثانييما : حصول المطلب من الأحكام في تلك المذاهب الأيعة ما 
جعل الناس يخلدون إلى الراحة والدعة مع عدم الحاجة ولعل هذا ما 
وقع في اول عصور التقليد ثم استتبع ذلك فتوراً في امم إلى يومنا 
هذا وإن كانت الحاجة داعية إلى الاجتهاد والأسباب متوفرة . 

أما كيفية القضاء في ذلك العهد فتبعاً لا أشرنا إليه من 
ظهور التقليد هذه المذاهب . 


فقد أصبح القاضي يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب » 
فكان القاضي في العراق يحكم وفق مذهب أي حنيفة » والشام 
والمغرب وفق مذهب مالك » وفي مصر وفق المذهب الشافعي » وإذا 
تقدم متخاصمان على غير المذهب الشائع في بلد من البلاد ناب 
عنه قاضياً يحكم بمذهب المتخاصمين . 


وقد عمد بعض الخلفاء العباسيين إلى التدخل في عمل 
القاضي مما جعل الفقهاء يزهدون هذه الوظيفة » ويتبربون منها » 
وكانت هذه الفوضى في الأحكام وعدم وجود حكم يلعزم به القاضي 
دافعة لأن يكتب ابن المقفع“ إلى الخليفة أي جعفر المنصور يدعوه 





. ۲۹۱ تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هو : عبدالله بن المقفع ولد سنة ٠١٠١‏ ه ست ومائة وأصله من الفرس وولي كتابة الديوان 
للمنصور العباسي وترجم عن الفارسية كتاب « كليلة ودمنة » وهو أشهر كتبه وتوفي سئة 
۲ ه اثنتين وأربعين وماثة ‏ الأعلام : ج غ ص 588 . 


AF 


إلى التخير من آراء الأئمة والفقهاء ما يلزم به الناس في جميع الأمصار 
فطلب الخليفة من مالك حمل الناس على مذهبه فأَنى وقال : إن لكل 
قوم سلفاً وأئمة » وفي سنة ١57‏ ه ثلاث وستين ومائة عرض 
الخليفة الفكرة على مالك مرة أخرى . 

وقال : « يا أبا عبدالله ضع الفقه وون منه كتباً وتجنب 
شدائد عبدالله بن عمر » ورخص عبدالله بن عباس » وشوارد 
عبدالله بن مسعود واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة 
والصحابة » لتحمل الناس إن شاء الله على عملك وكتبك وثبتها في 
الأمصار وتعهد إلمهم ألا يخالفوها ». 

ولكن مالكا بقي عند رأيه ثم عرض عليه هارون الرشيد نفس 
الفكرة ولكنه أبى وقال : « إن أصحاب رسول الله اختلفوا في 
الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب 206 . 

(ج) التنظم الإداري : 


في هذا العهد : أصبح للقضاة والعلماء زي خاص ييزهم عن 
عامة الناس » وأحيط القاضي بالمهابة وأقم بين يديه من ينع الناس 
عن التقدم في غير وقته » ويحافظ على النظام » کا تبعه أعوان يحضرون 
له الخصوم ويعدون له نظر الدعوى » وكانت تعقد الجلسات في مجلس 





ر القضاء في الإسلام ‏ مذكور ص ١7ل ٠١٠١‏ . 


أ 588 سم 
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فسيح صحي في وسط المدينة كي لايتأذى الناس من الجلوس فيه ع 
وحددت له الأيام التي ينظر فيها الخصومات بحيث لايصح له أن 
ينظر في غيرها وعلى الأحص في أيام الأعياد وما أشبهها » وأدخلت 
بعض الاصلاحات كالعناية بالسجلات وجعلها تامة وافية وتسجيل 
الوصايا والديون فيا(" . 


العناية بأمر الشهود 7 


ذكر المؤرخون : أن القاضي إذا شهد عنده أحد ركان معروفاً 
بالسلامة قبله » وإن كان غير معروف بها أوقف » وإن كان الشاهد 
مجهيلاً الإعرف سأل عنه جيانه فما ذكروه به من خير أو شر 
عمل به حتى فشت شهادة الزور » فكان غوث بن سليمان”" في 
خلافة أبي جعفر المنصور أول من سأل عن الشهود بمصر في 
السر . وكان المفضل بن فضالة“ أول من عين رجلاً يسمى 





القضاء في الإسلام ‏ مذكور ص 0721. 

هو : غوث بن سليمان الحضرمي كان من أعلم الئاس بمعاني القضاء وسياسته ولي القضاء 
بمصر في خلافة المنصور ثم في خلافة المهدي واستمر إلى أن توفي سئة ١58‏ ه مان وستين 
ومائة ‏ الأعلام جاه ص ۳٠۷‏ . 

الولاة والقضاة ص ۳٣١‏ . 

هو : المفضل بن فضالة بن عبيد أبو معاوية ولد سنة ٠١0‏ ه سبع ومائة وكان قاض من 
حفاظ الحديث ولي القضاء بمصر مرتين وتوفي سنة 1١86١‏ ه إحدى انين ومائة . الأعلام 
ج ۸ ص ۲۰٤‏ . 


— A0 — 


« صاحب المسائل » مهنته السؤال عن أحوال الشهود . 


كا أن عبدالرحمن العمري(2 الذي ولي قضاء مصر من قبل 
الرشيد سنة ١86‏ ه خمس ومانين ومائة هو أول من َوَن أسماء 
الشهود في كتاب ثم حذا القضاة حذوه في هذا العمل © . 


وبلغ من اهام بعض القضاة في ذلك العهد بأمر الشهود أنه 
كان يتنكر بالليل ويغطي رأسه ويمشي في السكك ليسأل عنهم3© 
وورد في بعض المصادر أن التشبت في شهادة الشهود والمبالغفة في 
السؤال عنهم والفحص عن وجوه عدالتهم والبحث عن حالاتهم من 
أهم واجبات القاضي في ذلك العصر . 


(ه) رزق القضاة : 


يدلنا على إهتام العباسيين بأمر القضاة أنهم جعلوا لهم رئيساً » 
وأفردوا لهم ولاية خاصة تشرف على شؤونهم » ويدخل في ذلك العناية 


(1) هو : عبدالرحمن بن عبدالله العمري قاضي مصري في ايام الرشيد وهسو أول من عمل 
« تابوت القضاة » في بيت المال كان يجعل فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له وتوفي بعد 
سنة ٠۹٤‏ ه أربع وتسعين ومائة ‏ الأعلام ج ٤‏ ص 86 . 

ر الللاة والقضاة ص 788 ل 594 . 

رمم الولاة والقضاة ص ٤۳۷‏ . 

9) تاريخ الاسلام السياسبي ج ۲ ص ۲۹۳ . 


لكآ مه 


0) 


زفق 
2 


بأرزاقهم » فقد ذكرت المصادر الشيء الكثير مما جاء في رزق 
القضاة . 


فمن ذلك : أن رق عبدالله بن لهيعة(2 الذي ولي القضاء 
على مصر من قبل المنصور سنة ٠٠١‏ ه خمس وخمسين ومائة كان 
ثلاثين ديناراً في كل شهر . 

وكان رزق المفضل بن فضالة ثلاثين دينارا في كل شهر 
أيضاً 9 , 

وذكر المؤرحون أنه لما وَلِىَ قضاء القضاة ببغداد محمد بن 
صالح بن أم شييان الحاشمي 20 في سسنة ۳٦۳‏ ه ثلاث وستين 
وثلائمائة ‏ وكان يتفقه لمالك ‏ اشترط عند تولي منصبه شروطاً 
منها : 
ألا يتناول على القضاء أجراً . 


هو : عبدالله بن فيعة بن فرعان الحضرمي المصري أبو عبدالرحمن ولد سنة ٩۷‏ ه سبع 
وتسعين كان قاضي الديار المصرية وعالمها وتحدثها في عصه ولي قضاء مصر للمسنصور 
العباسي وتوفي سنة ١9/4‏ ه أربع وسبعين ومائة ‏ الأعلام ج ٤‏ ص 798 . 

الولاة والقضاة ص ۳۹۹ ۳۷۷ والحضارة الاسلامية ‏ آدم متز ص ۳۸۹ . 

هو : محمد بن صالح بن علي العباسي الهاشمي المعروف باين أم شيبان ولد سنة ۲۹٤‏ ه أربيع 
وتسعين ومائتين كان قاضي القضاة ببغداد وتوفي سنة 775 ه تسع وستين وثلاثمائة ‏ 
الأعلام ج ۷ ص ٣۲‏ . 


= AN— 


ولايقبل شفاعة في فعل مالايجوز ء ولا في «اثبات حى »© 
عد زلا ین امبو 

ولعل هذا الامتناع عن أمذ رزق على القضاء يدل على أن 
القيام به مطلوب ومندوب إليه لاسيما وأنه الوسيلة لاقامة العدل » م 
يدل من جهة أخرى على خطورة شأنه لاسيما فيما لو وقع في الظلم 
وأخذ على ذلك أجرأ فهذا أشنع فعل وأعظم جرم . 

وهكذا نرى كيف تطور القضاء في العهد العباسي سواء كان 
في الناحية التشريعية كظهور المذاهب واتساع دائرة الأحكام » أو في 
الناحية التنظيمية لاسيما فيما يتعلق بأمر الشهود وعدالتهم لما هم من 
أهمية في باب القضاء بحفظ الحقوق وتوثيقها وإقامة العدل ودفع 
الظلم . 

وما جدر الإشارة إليه في آخر هذا الجحث أن القضاء في 
العهد الأموي قد تميز عن القضاء في العهد العباسي بميزتين : 


( أ ) أن القاضي كان يحكم بما يوحيه إليه اجتباده فيما ليس فيه نص 





. المراد إثبات باطل على أنه حق‎ )١( 
. ۳۹۱ والحضارة الاسلامية  آدم متز ص‎ ٥۷١ 57+ الولاة والقضاة ص‎ )۲( 


— YAA— 


0 قاطع أو اجماع سابق » إذ لم تكن المذاهب الاربعة التي تقيد بها 
القضاة قد ظهرت بعد : 
( ب ) أن القضاء لم يكن متأثراً بالسياسة » إِذْ كان القضاة مستقلين في 


أحكامهم » لا يتأثرون بميول الدولة الحاكمة » وكانوا مطلقي التصرف » وكلمتهم 
نافذة حتى على الولاة وعمال الخراج” "2 : 


. 488 ٤۸۷ ص‎ ١ انظر تاريخ الإسلام السياسي ج‎ )( ٠. 


ب هلاه 


المبحث الرابع 
« القضاء في العهود الأخيرة » 


ذكرنا في المبحث السابق أن العهد العباسي إنتبى بسقوط بغداد عاصمة 
الدولة العباسية على ايدي التتار سنة (5065) هاج ست وخمسين وسهائة . 
فيكون هذا بداية للعهود الأخيرة » ولا كانت ولاية القضاء جزء من الولاية العامة 
وتتأثر بها إلى حد بعيد لاسيما في الناحية التشريعية والناحية التنفيذية اللعان 
تقومان هي الأخيرتان بالتأثير المباشر على القضاء في سموه أو انحطاطه لا كان 
هذا هو الواقع رأيت أن أقسم العهود الأخيية إلى ثلائة أقسام حسب الأوضاع 
السياسية وهي : 
١ (‏ ) عهد الاضطراب السياسي من سقوط الدولة العباسية إلى قيام الدولة 
العثانية الممثلة للخلافة الاسلامية . 
(؟ ) عهد الدولة العثانية الممثلة للخلافة الاسلامية إلى سقوطها . 
( ۳ ) العهد الأخير : عهد الاستعمار الأوربي للبلاد الاسلامية من سقوط 
الدولة العئانية إلى الوقت الحاضر . 


القسم الأول : القضاء في عهد الاضطراب السياسي : 


بدأ هذا العهد من سقوط الدولة العباسية من بغداد ‏ 6 أشرنا إليه 


N 


۾ آنفاً سنة ( ٠١١‏ ) اه . ست وخمسين وستائة وانتهى بأنتقال الحكم إلى 
بني عفان سنة ( 977 ) ه . ثلاثة وعشرين وتسعمائة . 


فكانت مدة هذا العهد ( 710 ) مائتين وسبع وستين سدة . شهدت 
البلاد الاسلامية خلاها حالة من الاضطراب السياسي » والتخلف الفكري › 
فإلى الحديث عن هاتين الحالتين ثم عن الحالة القضائية . 


)١( ©‏ الحالة السياسية في هذا العهد : 


إزداد ضعف الخليفة العبابي في مطلع القرن الرابع الهجري ازديداً 
كبوا » وقويت شوكة الأتراك » وراح كل من القواد يقتطع لنفسه ولاية 
يستقل بها » فإذا بخلافات ثلاث تقوم في العالم الاسلامي . 
أولاها في بغداد وهي : الخلافة « العباسية » . 
وثانيها في المغرب وهي : الخلافة « الفاطمية » . 
والثالثة في الأندلس وهي : الخلافة « الأموية ٩١»‏ . 

ومن هذا يتبين أن عهد الاضطراب السياسي قد ظهرت بوادره 
قبل سقوط الحكم العباسي في بغداد » وما سقطت بغداد قويت شوكته 





. ٩ تارج الدولة العثانية  محمد فريد بك ص‎ )١( 


ي () حضارة العرب ‏ للرفاعي ص 504 . 


۹ 


واكتمل نموه كا هي سنة الحياة في التدرج . 

ولذ قال أحد المؤلفين : عن الحالة السياسية بعد سقوط بغداد 
إلى مجىء الأتراك : كان هناك انحطاط شنيع في عالم السياسة .. قفي 
أثناء هذه المدة اضمحل سلطان العرب نهائياً » وقامت على أنقاض 
الخلافة الاسلامية » دول من المغول والأتراك والفرس والمماليك والرير » 
ولم يبق سلطان للعرب إلا في الجزيرة العربية نفسها ء وني غرناطة في 
الأندلسر0© 8 

وهذا يعني أن الحالة السياسية الفاجعة التي إنتابت بلاد الاسلام 
في تلك الحقبة من الزمن قد قضت على معاقل الحضارة الاسلامية على 
أيدي أمراء المغول وغرهم0) . 

وهكذا نرى أن هذا الاضطراب السياسي قد سعى في هدم 
الحضارة الاسلامية التي بناها المسلمون في العهود الاسلامية الأولى بما في 
ذلك الحضارة الفكرية . 


١؟)‏ الحالة الفكرية في هذا العهد : 
لاشك أن الاضطراب السياسي يؤثر على الناحية الفكرية ويعيق 





. تاريخ العرب والاسلام  للطيياوي ص 8ه ۹ه‎ )١( 
. ۲۲۱ ص‎ ١ الإسلام والحضارة العربية  كرد علي ج‎ 50 
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سيرها ونموها » وهذا ما وقع في ذلك العهد. فقد وصف بعض 
الباحثين الحياة الفكرية في المدة الواقعة بين سقوط بغداد ومجىء الأتراك 
بالركود انخيف في عانم الفكر » وبظهور التقليد والعقم على العلماء 
والكتاب کا هو ظاهر من كتبهم مع كثة المؤلفات وتعدد العلماء» 
وإن ظهر في هذه الحقبة بعض البرزين من المؤلفين والمقكرين كابن 
خلدون والسيوطي فهذا لايتعارض مع غلبة الجمود الفكري وا حالة العامة 
في تلك الحقبة » كا لايستبعد ظهور أفراد مبرزين في عصور مظلمة(" . 


القضاء في هذا العهد : 


حالة القضاء في هذا العهد : 

ليس من المعقول أن تعاني البلاد الاسلامية كثيراً من الاضطراب 
السياسي والتخلف الفكري ثم لاينتعكس بعض كار ذلك. على لمجال 
القضائي . 

فقد قال الدهلوي في حجة الله البالغة ما خلاصته : 

إن ظهور الجدل والخلاف في الفقه » والاطمعنان بالتقليد كان 
سببه تزاحم الفقهاء وتجادهم فيما بينهم » فكان كل منهم إذا أفشى 


)١(‏ انظر تاريخ العرب والاسلام ‏ للطيباوي ص .ره 5١‏ » والإسلام والحضارة العربية كرد 


علي ج ۲ ص ۱۳ . 


— ۳ 


ر 


افك 


نوقض في فتواه ورد عليه » فلم ينقطع الكلام إلا بمسير إلى تصرج رجل 
من المتقدمين في المسألة » كم أن جور القضاة أدى إلى عدم القبول منهم 
إلا ما لايريب العامة » حتى غلب في المتأخرين عدم علمهم بالحديث 
وطرق تخريجه » کا نبه عليه ابن الهمام20 . وغيه فنشأت بعد ذلك 
قرون على التقليد الصرف ثم لم يأت قرن إلا وهو أكثر فتنة وأوفر 
تقلیداً . 

تنا لهذه الحالة العامة التي اتعابت المجال القضائي في ذلك 
العهد نذكر بعض النظم القضائية في مصر » وبعض بلاد الشام كانموذج 


للتنظم القضائي : 
) تعيين القضاة واختصاصهم : 


كان القضاء في مصر في أربعة مذاهب » الشافعية » والمالكية » 
والاسماعيلية » ثم الإمامية. وكان ذلك في سنة ٠٠١‏ ه خمس 
وعشرين وخمسمائة » ولا زالت دولة العبيديين في مصر رجع قضافها 


هو : محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد كال الدين الشهير بابن الطهمام ولد سنة ۷۸۸ ها 

تمان انين وسبعمائة وكان إماماً تُظارا وله تصانيف معتية منها « شرح المداية » 
و 2 

و( التحرير في الاصول ) مات سنة ۸1١‏ إحدى وستين ومانغائة ‏ الفوائد الببية ص 


VAY — A 


(؟) حجة الله البالغة ج ١‏ ص 188 ٤١ا‏ . 


٤ 


إلى الشافعية » فكان القضاء في الشافعية إلى سنة 557 ه ست 
وستين وستائة فضم إلى القاضي الشافعي ثلاثة قضاة حنفي ومالكي 
وحنبلي وصار لكل من هؤلاء الأأبعة الحكم ما يقتضيه مذهبه » 
واخمتص الشافعي بالنظر في أموال اليتامئ . وكان لكل قاض من 
القضاة الأيعة حق تولية النواب في جميع نواحي مصر . 


وتعدد القضاة كذلك في دمشق وحلب » فكان من الوظائف 
بدمشق قضاء القضاة وبا أربعة قضاة من المذاهب الأيعة أعلاهم 
الشافعي » وهو المتحدث على المواريث والأوقاف , وأكثر الوظائف 
ويختص بتولية النواب في النواحي » ويليه في الرتية الحنفي » ثم 
المالكي » ثم الحنبلي » وكان استقرار القضاة الاربعة بدمشق بعد 
صدور ذلك بالديار المصرية لكن لم يستقر الاربعة دفعة واحدة کا 


وقع في مصر في الدولة الظاهرية بل على التدرجٌ . 
واستمر العمل على ذلك 34 مصر على تعيين أربعة قضاة من 
المذاهب الأبعة إلى سنة ۹۲۷ ه سبع وعشرين وتسعمائة . أي بعد 
إلى 


الفتح التركي 


افق 
ردي 3 


اض 


020" تارخ القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص ٠١١۷ ٠٠۰١‏ بتصف . 


59ب 


رب) كيفية القضاء في هذا العهد : 





يتبين من النظر في الحالة العامة للقضاء في ذلك العهد أنه قد 
استحكم فيه التقليد » وظهر جور القضاة » وهذا ما يتبادر من واقع 
الحال » فإن الاضطراب السياسي » والتخلف الفكري أكبر دليل على 
هذا » ولذا يبدو أن القضاء كان يسير على منهج التقليد الخالص › 
و يكن فيه أثر للاجتباد وهذا ما يجعله بعيدا عن تحقيق العدل وحرية 
الرأي واستقلال الفكر » وهذا بالعالي يودي إلى القصور في بذل 
الجهد لفهم القضايا وإدراك أسرارها لتأحذ أحكامها المناسبة على 
مقتضياتها . ولعل ذلك العهد هو بداية للمأساة التي عاشها القضاء 
الشرعي والتي لايزال يعيشها حتى استحكمت القوانين الوضعية فعم 
ظلام الظلم وذهب نور العدل إلا من رحم الله . 


القسم الثاني : القضاء في عهد الدولة العثانية المغلة للخلافة الإسلامية : 


أولاً : عهد الدولة العؤانية : 


نشأت الدولة العهانية إمارة صغيرة في أرض الدولة السلجوقية سنة 


8 ها تسع وتسعين وسعائة . 
EF‏ م والحضارة العربية ‏ كرد علي جح ۲ ص ٤۸۷‏ . 
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کک 


وهذا يعني أن نشأتها كانت بعد سقوط الدولة العباسية أي في أوائل 
عهد الاضطراب السياسي > وفي أواخسره « انتقلت الخلافة إلى بسي 
عثان »بعد أن نمت وتوسعت الدولة العهانية ‏ سنة ٩۹۲۳‏ ه ثلاث 
وعشرين وتسعمائة حين فتح العهانيون مصر" . 

ومن هنا أحذت الدولة العئانية تمل الخلافة الإسلامية على البلاد 
الاسلامية إلى أن انتبت بسقوطها وانقراضها سنة ٠۳۳١‏ ه خمس شلائين 
وثلاثمائة وألف عقب الحرب العظمى » عندئذ سعت الدول الأوربية إلى إقتسام 
ممتلكاتها وسعى كل منها لتفوز بالجانب الأكبر من الغنيمة بعد أن عاشت 
5+5 هاا ست وثلاثين وستائة سنة بالحساب المجري منذ نشأعا“ . 


فعلى هذا كان مدة تمثيلها للخلافة الإسلامية ( 4١7‏ ) التصى عشرة 
وأربعمائة سنة . 


)١(‏ وفد إلى مصر أحد بني العباس بعد سقوط بغداد في أيام بیبرس فبايعه برس بالخلافة وبايعه 
الخليفة بالسلطنة فعادت بذلك الخلافة إلى الإسلام بعد انقطاعها نحو ثلاث سنوات » 
وبقيت الخلافة الاسمية في مصر حتى غزاها العثانيون عندئذ تنازل الخليفة العباسي عن حقه 
في الخلافة الاسلامية إلى السلطان سلم العثاني وببذا غنول للعهانيين تمثيل الخلافة 
الاسلامية ‏ انظر تاريخ الدولة العهانية ‏ محمد فريد بك ص ۳۲ ۷١‏ . 

. 9 تارج الدولة العثانية  محمد فريد بن ص‎ )١( 

(۳) الدولة العربية المتحدة ‏ أمين سعيد ج ١‏ ص ۳٤‏ . 


۷ 


ثانياً : أحوال القضاء في هذا العهد : 


: حالته قبل عصر التنظيمات‎ )١( 
: أ ) تعيين القضاة في هذا العصر‎ ( 


رب 


0) 


أشرّف شيخ الإسلام وقاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر 
الأنضول على الجهاز القضائي العنئاني » فعين قاضي البروملي صغار 
قضاة الولايات العهانية في أوربا » وعين قاضي الأنضول صغار قضاة 
الولايات العئانية في اسیا ومصر . 


وف البَذء كان القضاة العثانيون يتقلدون مناصيهم لمدة 
طويلة ‏ إا أن اخعلال النظام القضائي بسبب إنخراط أبناء الوزراء 
وكبار رجال الدولة وبعض الجهلاء في سلاك القضاء بواسطة الشفاعة 
والانتتساب حتى امتلاً دفر القضاء بهم » قد ادى إلى إنقاص مد 
التولية لِسَنَةِ واحدة فقط (. 


) سير القضاء في هذا العصر : 


إتصف القضاء الشرعي بالبساطة » فقد كان القاضي ينظر 
منفرداً في الدعاوى ويفصل بين الخصوم » ويستمع إلى الشهود 
ويناقشهم دون أن يكون هناك مُحَام في القضية , أَمَا مكان الفصل 


الادارة العثائية ‏ عبدالعزيز عوض ص ١١١‏ . 


— ۹ - 


في القضايا فقد كان يتم في المحكمة » وفي بعض الأحيان في بيت 
القاضي » وكان حيط بالقاضی كتابه » وكان بابه مفتوحاً للجميع . 
واتصف القاضي العاني ‏ أيضاً بسرعة الب في القضايا » 


فقد يصدر الحكم وينفذ في جلسة واحدة » وكان القاضي قبل عصر 
التنظيمات يقضبي بين المتخاصمين وينفذ الحكم في أن واحد . 


( ۲ ) حالته بعد عصر التنظيمات : 


( أ ) تعدد جهات التقاضي إلى شرعية وقانونية : 
بدأت الدولة العثانية في عصر التنظيمات باقتباس أشياء كثيرة 
عن الغرب » وما اقتبسته من جملة ذلك « النظام القضائي المدني » 
فسنت قانون الجزاء الهمايوني في ۲۸ ذي الحجة سنة ۱۲۷٣۳‏ ها 
ثلاث وسبعين ومائتين وألف » وبتطبيق النظام القضاي المدني وإنشاء 
احا النظامية اضطرت الدولة إلى تحديد صلاحيات كل من النظامين 
القضائيين الشرعي والمدفي . 


وقد تعرض النظام القضائي المدني إلى إقامة دواوين تمييز في 
الولايات » يكون كل ديوان منها تحت رئاسة مفتش الحكام » ويتأئف 


)0( الإدارة العانية ‏ عبدالعزيز عوض ص ١١١س ١١١‏ . 


— ۹۹ 


من ستة أعضاء ثلاثة مسلمين وثلاثة غير مسلمين باسم « مميزين » 
وكلف ديوان اتفييز بالنظر في الدعاوى التي تفصل وتحسم قانوناً 
ونظاماً باستثناء الدعاوى الخاصة بالمسلمين والني يلزم رؤيتها في الحا 
الشرعية » وكذلك بالنسبة للدعاوى الخاصة بغير المسلمين والقي ثُرى 
في إداراهم الروحية » أُمّا المتعلقة بالأمور النجارية الصَرْقَةٍ » رى في 
مجالس التجارة » وترفع أحكام الدعاوى التي يفصل فيها ديوان اتمييز 
إلى الوالي » فيصدق على الأحكام إذا كان مسموحاً له بتنفيذها » 
وإلاً فيفع أحكام ديوان اتمبيز إلى استانبول ليجري تدقيقها 
ھال( ) 


(ب) تعيين القضاة ونوامهم : 
كان تعيين القضاة في الولايات العؤانية يتم من قبل المشرفين 
على جهاز القضاء في الدولة العهانية والذي يبدو أن الصلاحيات في 
ذلك قد توسعت حتى أصبح من حق قضاة الولايات تعيين نوابهم 
في الولايات فقد نقل بعض الباحثين عن وثيقة تاريخية نضا يحمل 
تعيين بعض نواب القضاة في ناحية من دمشق ببلاد الشام جاء 
فيها : 





. ١١١ ۱۳۰ الادارة العهانية  عبدالعزيز عوض ص‎ )١( 


E‏ ال 


(ج 


~^ 


« مفخر العلماء والمدرسين ‏ فلان ‏ دام بالخير موفقاً 4 


نبي إليكم بعد التحية والتسلم أندا فوضنا لكم تعاطي 
الأحكام الشرعية . بمحكمة السنانية الواقعة بدمشق الشام فحال 
وقوفكم على هذه المراسلة الشرعية مقتضى أن تبادروا بالتوجه إلى 
المحكمة المرموقة وتتعاطوا بها الأحكام الشرعية على أصح الأقوال 
المعمول عليها من مذهب سيدنا الإمام ألي حنيفة النعمان عليه الرحمة 
والرضوان وأن يكون سلوككم بوجه الدقة والاهتام ليكون معلومكم 
هذا والسلام : 


تحريراً في غرة جمادى الثاني سنة ١١9٠‏ ه تسعين ومائتين 
وألف »20 . 


التنظم الإداري : 


أما التنظم الإداري : فقد كان ينظر القاضي ونوابه في القضايا 
الشخصية من نفقة وطلاق وزواج وَإِرْتْ » ويعطي حجج النفقة من 
طرف المحكمة الشرعية » وكانت هذه الحجج تحمل أرقاماً منظمة 
تتضمن رقم الصحيفة » ورقم جريدة الضبط » ورقم السجل 


وصفحته . 





رى الإدارة العثانية _ عبدالعزيز عوض ١١١‏ . 


س 


0) 


وحرص القاضي على تمشية مصالح الجمهور » فلفت نظر 
كتاب امحام بضرورة التقيد بأوقات الدوام » وعدم الحضور لمقابلته إلا 
في الحالات الاضطرارية1© . 


رد ) مجلة الأحكام العدلية : 


يظهر أن مجلة الأحكام العدلية هي الباكورة الأولى لتقنين 
الأحكام الشرعية على شكل مواد » وقد حدثت فكرة التقنين أيام أي 
جعفر المنصور في العهد العبامبي ‏ غير أن الفكرة لم تتم في ذلك 
العهد عندما طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك تحقيق هذه 
الفكرة » وقد سبق لنا رَد الامام مالك على عدم تحقيقها , والمانع من 
عدم قيام مالك ببذه الفكرة هو ما ذكرناه فيما سبقت الإشارة إليه » 
وقد عرض ابن المقفع هذه الفكرة وم تم أيضاً كا ذكرنا ذلك فيما 


وقد رأينا ما حققه العلماء واتهدون في عصر الاجتباد وما بلغته 
الشريعة في ذلك العهد حتى غدت علوم الشريعة ومذاهب الفقهاء 
ارت برا جااعا عن عا ركر جعي ااه بن 
التقليد » ثم ازداد الأمر سوءًا حتى أصبح استنباط الأحكام من 
المذاهب المختلفة » وتطبيقها على الوقائع من العسر بمكان » عندئذ 


الإدارة العهانية ‏ عبدالعزيز عوض ١١١ ١١١‏ . 


ا 


رأت الدولة العفانية تحقيق فكرة تقنين الأحكام الشرعية . 


فاتجهت الحكومة العثانية في أواخر القرن الثالث عشر الهجري إلى 
إخراج قانون للمعاملات المدنية مقتبس من الفقه الإسلامي » مع 
التقيد بالمذهب الحنفي » ومع مراعاة مصالح الناس وروح العصر» 
دون التقيد بالرأي الراجح في المذهب . فمصدر قانون مجلة الأحكام 
العدلية سنة ١١8‏ ه ست انين ومائتين وألف » وقد بلغت مواده 


٠۸١١ (‏ ) ألف مائمعة وإحدى وخمسين مادة . 


وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة الزمنية 
التي إقتضتها » وقد تناولت هذه المواد : أحكام البيوع » والإجارات » 
والكفالة » والحوالة » والرهن » والأمانات » والهِبَّةٍ » والغصب 
والاتلاف » والحجر » والإكراه » والشفْعَة » والشركات » والوكالة » 
والصلح » والإبراء » والإقرار » والدَّعْوَى » والبينات » والتحليف 
والقضاء . 


وقد قام بتحريرها جماعة من العلماء المحققين والفقهاء المدققين .. 
وبعد أن استحسنها الباب العالي صدرت بالإدارة السنية لتكون دستوراً 
للعمل با" . 


. 11١١ والتنظم القضائي  الزحيلي ص‎ » 1١5 القضاء في الإسلام  مدكور ص‎ )١( 
. 1۲۹ (؟) الإدارة العثهانية  عبدالعزيز عوض ص‎ 


ا ل 


وبعد صدورها صدر قانون العائلات الذي يختص بالزواج والفرقه » 
وقد أخذ كثير من مسائله من غير المذهب الحنفى20 . 


وهذا سهل على القضاة الرجوع إلى الأحكام المقننة وتطبيقها على 
الحوادث المعروضة من غير رجوع إلى المصادر الأصلية » أو المذاهب 
اختائة + أو الآراء المتشابهة » فوفر ذلك كثيراً من الجهد والوقت » 


ودی إلى تطابق الأحكام في الحوادث المهائلة . 


وقد سبقت الإشارة إلى ما نقل عن الدهلوي : أذ أولياء الأمور 
ْم القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لَمَّا جروا في أحكامهم0" . 

وما يلاحظ : أن تقنين الأحكام الشرعية يعني اختيار القول 
الراجح في المذهب » أو اختيار أحد أقوال المذهب » أو اختيار أحد 
أقوال المذاهب الأخرى الذي يعتمد على الدليل الأقوى » أو اختيار 
القول الذي يحقق مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح - المفاسد » 
ورفع الحرج والمشقة عن الناس » وتخفيف العبء عنهم » وتسهيل 
أعماهم ومصالحهم » وتجمع هذه الاختيارات وتوضع في 0 مدون 
مسطور مرتب » وهذا يُسَهّلُ على طالب العلم المسلم أن يعرف 
الحكم الذي تسير عليه الدولة والمجتمع » ويعين القاضي في الرجوع 


. ١١١ القضاء في الاسلام  مذكور ص‎ )١( 
. ۱۳۷ أنظر ص‎ )5( 


جد + عه 


إلى هذا القانون الختار المرتب » وفي هذه الحالة يسهل على ولاة الأمر 
مراقبة أعمال القضاة ويز الاحكام الصحيحة من الأحكام الباطلة » 
ا يساعد هذا التقنين على تحقيق المساواة والعدل بين الناس » 
للحكم بينهم بحكم واحد في القضايا المتشابهة » ويسير الجميع 
حسب منهج واحد وإجراءات واحدة » ويؤكد هذا الأمر الخرص على 
الدقة والنظام » وتحديد الأحكام والإجراءات مسبقاً بالنسبة للقضاة 


والمخصوه() 1 


وإذا كان هذا من فوائد التقنين فإنه بلا شك يحمل بعض 
المساويء منها إضعاف روح الاجتهاد لدى القضاة » ومنها عدم اعتبار 
الفوارق الدقيقة بين القضايا » وهذا أمر خطير لاسيما في مجال العدل 
والقضاء » ومنها اقتصار أحكامه على الحوادث الواقعة دون المتجددة 
التي لم يسبق لها مال ما يستدعي الحال إلى وجود دور الافتاء لسد 
هذه النغرة لتقنين أحكامها من جديد »› وعلى العموم فإن تقنين 
الأحكام يكون في الأحوال الاضطرارية » كحال ضعف الاجتهاد عند 
القضاة » أو قلة الورع وضعف الوازع الديني عند القاضي 
والمتقاضي » فيحد من جور القضاة » کا يحد من إتهام القضاة بالميل 
وما أشببه . 


(0 التنظيم القضائي ‏ الزحيلي ص ۱١١‏ س ١١١‏ . 


القسم الفالث : القضاء في العهد الأخير « عهد الاستعمار في العصر 
الحديث » : 


: حالة القضاء في البلاد الإسلامية‎ )١( 


إن هذا العهد الأخير هو عهد القضاء بالقوانين الوضعية » والأفكار 
الاستعمارية » وقد ظهرت بوادر هذا المبج في أيام الدولة العهانية » 
عندما شعت انحا النظامية » وَطْبّقَتْ فيها القوانين الغربية » ولا رفض 
الخديوي إسماعيل“ . الأحذ بقوانين العئانيين حباً في الاستقلال وتخلصاً 
من التبعية للدولة العهانية في المجال القضائي » على ما أشار به مستشاره 
الفرنسي الذي كان يدف إلى التوجيه للقانون الفرنسي » وفعلاً فقد 
تطلع الخديوي إلى القوانين الغربية واستوردها من فرنسا ليحكم بمفتضاها 
في المنازعات والخصومات . وقد حاول خديوي مصر إسماعيل ‏ قبل 
هذا أن يحمل علماء الأزهر في عص على تأليف كتاب في الحقوق 
والعقوبات موافق للعصر سهل العبارة » فرفضوا ذلك ظداً منهم أن هذه 
بدعة » فاضطر إسماعيل إلى إنشاء المحآكم الأهلية » واعتمد على قوانين 





)١(‏ هو : اسماعيل « باشا » بن إبراهيم بن محمد خديوي مصر ولد سنة ١518‏ ه خمس 
وأربعين ومائتين وألف وولي مصر سنة ۱۲۷۹ ه وني عهده لبت مصر بإنشاء امام 
امختلطة : وتوفي سنة ٠۳١١‏ ه اثنتي عش وثلاثمائة وألف ‏ الأعلام ج ١‏ ص 307 . 

(۲)؛ القضاء في الإسلام ‏ مذكور ص ١١١‏ . 


تت 


فرنسا جارياً على مثال ما كان من ذلك في البلاد العثانية(© . 


ولا سقطت الدولة العهانية سنة ( ٠۳۴۳١‏ ) ه خمس وثلاثين 
وثلانمائة وألف بعد الحرب العظمى وقعت ممتلكاتمها فريسة للدول 
الاستعمارية 5 


وأخذ الغرب يغزو ديار المسلمين بمبادئه وأفكاره » وعطم قيمهم 
وأخلاقهم » ويقضي على نظمهم الإسلامية » ويشككهم في صلاحية 
ديهم ومناهجهم للحياة ومسايرتها للتطور » حتى قبلوا أفكارهم وطبقوا 
قوانينهم عن طيب نفس" . 
حى وصل القضاء في مصر وغيرها من البلاد العربية إلى صورة 
مخزية » تحاكي الحا الغربية والاجراءات الروتينية9؟ . 
فتركيا ‏ الي كانت قلب الدولة العئانية والمسئولة عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية ‏ تبنت في عام ( ۱۹۲١‏ ) م سصة وعشرين 
وتسعمائة وألف للميلاد قانون الموجبات للاتحاد السويسري » ثم القانون 
المدني السويسري .. ويبذا ألغيت مجلة الأحكام العدلية وجميع الأحكام 


. ١۷ الإسلام والحضارة العربية  كرد علي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲١ أنظر الحلول المستوردة __ للقرضاوي ص‎ )۲( 
. ٠١١۲ص رم التنظم القضائي  للزحيلي‎ 


FN 


الشرعية الإسلامية » فأصبح الترك يقرون المساواة بين الجنسين في الإرث 
وفي حق طلب الطلاق القضائي لباب معينة غ ومنع تعدد الزوجات » 
وصحة الزواج ولو اختلف الزوجان في الدّين » وما إلى ذلك . 

فهذا كنموذج لحقيقة الأحكام القانونية الوضعية التي أخحذت بها 
الدول الإسلامية في العصر الحديث وَقِسنْ على هذا . 


وإن معظم القوانين الأوربية الحديغة بوجه عام تأثرت بالقانون 
الروماني » واتخذته أساساً ها » مع التغيير الذي يتطلبه تطسور الأنم 
واختلاف الزمان والظروف الخاصة . 


والشريعة الرومانية منذ قانون الألواح الاثنى عشر » وجميع الشرائع 
الحديثة هي قوانين مدنية وضعية صادرة عن الدولة ولا علاقة ها بأحكام 
الدين 29 . 

وفي الوقت الحاضر وبيها نرى حكومات العام بأسرها تتقلب في 
مهاوي الظلم » وتعاني كثيرا من الاضطراب ومشاكل العصر من جراء 
تطبيق القوانين الوضعية نرى في الوقت نفسه البلاد السعودية في الجزيرة 
العربية وهي تتمتع بالأمن والاستقرار لتحكم شرع الله وتطبيسق 
أحكامه » وحق لها لتهسك بهذا ففيها المقدسات مهبط الوحي ومنبع 
الرسالة . 


. ۸۲ فلسفة التشريع الإشلامي  صبحي محمصاني ص‎ )١( 
. ٩۳ فلسفة التشريع الإسلامي  صبحي محمصاني ص‎ )۲( 


=A 


3ن( 


* (7) القضاء في المملكة العربية السعودية : 


( أ ) حالة القضاء ومنبجه : 


إن التنظيم القضائي في السعودية هو النظام الوحيد في البلاد 
العربية المستمد من الشريعة الإسلامية » بل إن هذا التنظم قد سبق 
في كثير من جوانبه التشريعات الوضعية التي صدرت في البلاد 
العربية بعد استمدادها من القوانين الاجنبية بدون مراعاة الاعراف 
والتقاليد والتراث والشريعة والعقيدة » بيذا بادرت المملكة وبوقت مبكر 
إلى إصدار نظام القضاء ونظام المرافعات » واستمدته من الفقه 
الإسلامي الزاخر لتكون رائدة في ذلك . 

ما منبج الدولة السعودية في أذ الأحكام الشرعية فقد صدر 
بذلك قرار الهيفة القضائية عدد ” في ٠١٤۷/١/۷‏ ه . المقتعرن 
بالتصديق العالي. بتارجخ ۱۳٤۷/۳/۲١‏ ه ونص على ما يلي : 


فقره « أ » أن يكون مجرى القضاء في جميع الحا منطبقاً على 


01 تحدث الدكتور محمد مصطفى الزحيلي في كتابه « التنظم القضائي » عن نظام القضاء 
وتطبيقه في المملكة العربية السعودية » وقد أفرد له باباً خاصا تحدث فيه عن أنظمة القضاء 
ومحاكمه واختصاصاتها ويبدا هذا الياب من ص ٠١7‏ إلى آخر الكتاب . 
6 (5) التنظم القضائي ‏ الزحيلي ص ١۷۲‏ . 


~۴ 


المقتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهولة مراجعة 9 
كتبه » والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله . 


فقرة « ب » إذا صار جريان انحآكم الشرعية على التطبيق على 
المفتى به من المذهب المذكور » ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة 
من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيا 
من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة » ويقرر السير على ذلك 
المذهب مراعاة لما ذكر . 


ونص قرار اطيئة القضائية السابق على تحديد الكتب المعتمدة 
في المملكة من المذهب الحنبلي » فجاء فيه : 
أن يكون إعتاد احآم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب 
التالية : 
#١‏ شرح المنتهى . 
۲ شرح الاقناع . فما اتفق فيه كلاهما فهو المتبع وما احتلفا فيه 
فالعمل با في المنتبى » وإذا لم يوجد با محكمة الشرحان المذكوران 
يكون الحكم بما في شرحني : الزاد والدليل إلى أن يحصل بها 
الشرحان > وإذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة 
طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى 
ياراج . 





© ٠ وجاء فيه نقلا عن قاد حمزة في كتابه « اللادت.‎ 1١/17١ التنظم القضائي  للزحيلي ص‎ )١( 


سے 


رب) أنواع امام : 

تتكون اام الشرعية من أربعة أنواع هي : 
النوع الأول : مجلس القضاء الأعلى : 

ولف من اعد عم عمراء کے رین دة کین 
محكمة تمييز ء ويختص مجلس القضاء الأعلى بالاشراف على الحا 
وتقرير المبادىء العامة الشرعية في المسائل التي يراها وزير العدل . 
النوع الثاني : محكمة القييز : 

تتألف محكمة القييز من رئيس وعددٍ كاف من القضاة » 


وتيكون محكمة الفيبز من ثلاث دوائر » يرأس كل منها الرئيس أو أحد 
نوابه » وهي : 





= السعودية » إن المراجع المخمدة سعة كتب وهي/ ألا : الإقناع موسى الحجاوي . ثانياً : 
كشف القناع على مقن الاقناع لمنصور البهوقي . ثالشاً : منتبى الازادات للفتوحي . راتا + 
شرح منتهى الارادات لمنصور الببوتي . خامساً : مني الموفق الذين بن قدافة . سادماً : 
الشرح الكبير تعبدالرحمن بن قدامة . وما تقل أيضاً : أن المذهب المعتمد هو المذهب 
الحتبلي » ويطبق في منازعات الأراضي الزراعية والعقارات والوقف المذهب السائد في مكان 
النزاع ‏ المنظم القضائي ص ۱۷۱ . 


— ۳ 


. دائرة لنظر القضايا الجزائية‎ ١ 


؟ ‏ دائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية . 
© دائرة لنظر القضايا الأخرى , 

وتصدر القرارات من محكمة الفييز من ثلاثة قضة إلا في 
قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة » وتصدر 
القرارات بالأغلبية المطلقة « أي بالزيادة على النصف » . وعد 


التساوي يرجح جانب الرئيس . 
النوع الثالث : الجاع العامة : 


تؤلف الحم العامة من قاضي أو أكثر » ويتم تأليفها » وتعيين 
مقرها وتحديد اختصاصها » بقرار من وزير العدل » بناء على اقتراح 
مجلس القضاء الأعلى » ويصدر الحكم فما من قاضي فرد » إلا في 
قضايا القتل والرجم والقطع » فيجب أن تصدر من ثلاثة قضاة . 


البوع الرابع : اام الجرئية : 
تتكون انحا الجزئية من قاضي أو أكثر » ويكون تأليفهاء 


وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل » بناء على 
اقتراح مجلس القضاء الأعلى » لكن أحكام الحا الجزئية تصدر من 


۹ 


قاضي فردة" . ومن المعلوم أنه يوجد بجانب هذه الحا الشرعية 
هيئات قضائية مستقلة كهيئة محاكمة الوزراء » وهية حسم المنازعات 
التجارية . 


وما أشار إليه بعض الباحثين : أنه صار لكل جانب أو قطاع 
في الحياة هيئة قضائية منفصلة عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى 
وانحا الشرعية ولم يبق للمحاك الشرعية ققريباً إلا حق النظر في بعض 
قضايا الجنايات ومسائل الأمرة في النكاح والطلاق واليراث وما يتفرع 
عنها وهذا يقلص من سلطة القضاء ... ويزيد من اتساع الشقة بين 
امحآم الشرعية وبقية اليئات القضائية 9 . 

ولا شك أن تعدد جهات القضاء على هذا النحو » أمر غير 
مرغوب فيه ولذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 765 في 


۳/۱ /۱۳۹۸ ه ويقضي بتشكيل لجنة لبحث ما يتعلق بتوحيد 
مهام الهيئات القضائية في جهة واحدة . 


ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١7/5‏ وتارجح 


(1) التنظم القضائي ‏ للزحيلي ص ٠١۷ - ١54‏ . باختصار . 
02 التنظم القضائي ‏ للزحيلي ص ۱۲۷ ١١ ١‏ والتنظيم القضائي لسن بن عبدالله آل 


الشيخ ص ۲۳ . 
المرجع السابق ‏ للزحيلي ص ٠١۸‏ بشيء من الاتحتصار . 


”د 


5 هه ومضمونه تحسين الوضع با يتلام بين هذه 
الهيئات القضائية وامحام الشرعية في برناج زمني يتم خلاله تحقيق ما 
ورد في هذا القرار » ومن ثم اصبحت هذه اليئات ذات الاحتضاص 
القضائي في طريقها إلى الروال“ . 


(ج) استقلال القضاء الشرعي وحماية جانبه : 


نصت بعض مواد الأنظمة : أن القضاة مستقلون لا سلطان 
عليهم في قضائهم لغير الأحكام الشرعية الإسلامية والأنظمة المرعية 
وليس لأحد التدخل في القضاء . 

وهذا يعني أن القضاء مستقل عن السلطتين التنفيذية 
والتشريعية ولا يحق لأجد المسؤولين في السلطتين أن يتدخل في أعمال 
القضاء » أَوْ أن يكون له امتياز وأفضلية على غين في الدعاوى 
والحقوق والأحكام » فجميع المواطنين ‏ حكاماً ومحكومين » رعاة 
ورعية ‏ متساوون أمام القضاء" . 


وتجانب هذا الاستقلال للقضاة فرضت الأنظمة التي تحمي 


جانب القضاء من القضاة أنفسهم فمنها تشكيل إدارة للتفتيش لمتابعة 


00 التنظم القضائي ‏ حسن بن عبدالله آل الشيخ ص ۲۳ 34 . 
2020( التنظيم القضائي ‏ للزحيلي ص ٠۹۸‏ . 


-١4- 


القضاة » والتأكد من سير أعماهم » وأداء واجباتهم » ومنها. فرض 
إجراءات لتأديب القضاة على ما يبدر منهم من مخالفات تمس حرمة 
القضاء“ . 


وبهذه الضمانات أصبح القضاء مأمون الجانب محمي المقام » 
لا تشوبه شوائب الظلم ‏ ولا تدنسه الميول والأهواء » فصار العدل 
وحده هو الهدف الذي ينشده القاضي والمتقاضي » وفي ختام هذا 
العرض للقضاء في أطواره اختلفة نرجو من الله العلي القدير أن نرى 
العالم بأسو وهو يعود إلى العقيدة الصحيحة » وإ تطبيق شرع 
الله » وتنفيذ أحكامه » ففيه السعادة وفيه النجاة . 





(00) التنظم القضائي ‏ للزحيلي ص ۱۹۹ س ۹۹۷ س ۱۹۸ . 


0 








مصادرالاحكام وطرق الإشات 


الفصل الأول 
مصادر أدلة الاحكام القضاشتة 





الفصل الثاي 
طرق الاشات القشائتة 


”لس 


الفصل الأول 
مصادر أدلة الأحكام القضائية 
أقسام الأحكام وأنواعها إجمالاً : 
الأحكام في جملا تنقسم إلى قسمين 


القسم الأول : الأحكام الأصلية وهي التي تتعلق بأصول الاعتقاد . 


والقسم الثاني : الأحكام الفرعية وهي التي تنعلق بالتطبيق العملي . 


آَم القسم الأول فهو على ثلاثة أنواع : 


البوع الأول : مالا يمكن إنباته إلا بالدليل العقلي القاطع » كوجود الله تعالى » 
' وصدق الرسل في دعوى الرسالة » فإنه لا طريق لائبات ذلك بالدايل النقلي 
وحده » لان هذا الدليل لا ينبت إلا بعد العلم بوجدد الشارع » وصدق 


7 


الرسول فهو متوقف عليهما » فلو كان العلم بوجود الشارع وصدق الرسول 
مستفاداً من هذا الدليل ومتوقفاً عليه للزم الدور الباطل 


وثبوت هذا النوع بالدلائل العقلية لا يؤثر في كونه شعياً » فإن 
الشارع ارش إلى طريقة النظر والاستدلال عليه . 


قال تعالى ® قل انوا مادا في السّمَ وات وَالأَرْض وَمَا تُغْنِي الآياث 


س 


لتر عَنْ قوع لَايوْمِنُونَ 4 . 

وقال تعالى  :‏ وَفِي الأزض آياتٌ لِلْموْقِينَ ‏ وَفِي ألْفِكُم أقلاً 
تُبصِرُونَ 4 . 

وأيضًا فإنه إنما يعمد بمدركات العقل إذا صادق علا الشرع تمييراً 


للحقائق الثابتة عن الخيالات والأوهام » فهذا النوع من الأحكام : عقلي : من 


حيث إهتداء العقل إليه » وثبوته شرعي : من حيث الاعتداد به » وإرشاد 


النوع الثاني : مالا سبيل لإثباته إلا بالنقل » وذلك كالأحكام المتعلقة 
بتفاصيل الآخرة . 

النوع الغالث : ما يغبت بكلا الدليلين « العقلي والنقلي » وذلك 
كالحكم بأن الله عالم مريد » وبأن الأنبياء تجوز عليهم الأعراض البشرية » 
ولامانع أن ترد أدلة نقلية على أحكام النوع الأول » فتفيد حينئذ توكيد ما يصل 
إليه العقل بالدليل القاطع . 

وني جميع هذه الأنواع لا يجرىء من الأدلة إلا ما كان قطعياً يقيناً » 


وإذا كان القطع اليقيني يسلم غالباً في الأدلة العقلية فكذلك القطع اليقيني 





ر #سورة فون 11 
(۲) سورة الذاريات : ٣١ 5٠١‏ 


۰ 


يحصل باعتضاد الأدلة النقلية وإفادتها التواتر المعنوي الذي يفيد في جملته القطع 
واليقين . 

أما القسم الثاني وهي الأحكام الفرعية : فمرجع إثباتها الأدلة النقلية من 
الكتاب والسنة وما وافقهما من مصادر استنباط الأدلة الشرعية“ . 

وقد سبق لنا فيما تقدم أن مصادر أدلة الأحكام القضائية ‏ في 
جملتها ‏ ثلاثة الكتاب والسنة والاجتباد . ودليله حديث معاذ لَمّا بعثه النبي 
عله إلى لمن فقال : « كيف تقضي » ؟ فقال : أقضي با في كتاب الله . 
قال : « فإن لم يكن في كتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله ء قال : 
« فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قال : أجتهد 
رأبي » قال « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله »7 . 

فهذا الحديث أصل عظم في بيان مصادر الأحكام ‏ إجمالاً ‏ وطريقة 
الاستدلال بها : 


فأوها : كتاب الله القرآن الكريم ‏ وهو الأصل الأول 5 
وثانيها : سنة رسول الله المطهرة وهي الأصل الثاني . 
وثالفها : الاجتباد وهو في الدرجة الثالشة بعد كتاب الله وسنة نبيه 


َيه » فالاجتباد المذكور في الحديث الشريف هو الجامع لسائر المصادر 


)0 انظر التشريع الإسلامي - للسايس ص ١۷ ۱١‏ 1۸ . 
(۲) سبق تخرجه ص ۸۸ ۰ 


"مه 


الفرعية غير الكتاب والسنة » وعلى ضوء ما أجمل في هذا الحديث من مصادر 
الأحكام نأتي على ذكرها إجمالاً . 


أولاً : القرآن الكريم 
)١(‏ القران في اللغة : 
قال في اللسان : 0 : التنزيل العزيز ؛ ويسمى كلام الله 
تعالى الذي أنزله على نبيه عي كتاباً وقراناً وفرقاناً . 
ومعنى القرآن معنى الجمع » وسمي قرآنا لأنه يجمع السور 
فيضمها'“ . وقال السيوطي في الإتقان : وأما القران فاختلف فيه فقال 


جماعة هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله » فهو غير مهموز وبه 
قرأ ابن كثير”" وهو مروي عن الشافعي . 


واستطرد السيوطي في ذكر ب بعض الآثار ثم قال : وانختار عندي 
ف هذه المسألة ما نص عليه الشافعي . 





۱۲۹ ۱۲۸ اللسان ج راص‎ )١( 

(۲) هو : عبدالله بن كثير أبو معبد الداري ا لمكي أحد الأئمة السبعة القراء » وثقه ابن المديني 
والنساني توفي سنة ١١ ٠‏ ه عشرين ومائة عن ۷١‏ خمس وسبعين سنة ‏ خلاصة التذهيب 
ص ۲۱۰ 

(5) الاتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص .٠ه‏ 1ه . 


-5؟” د 


أقول : وهذه المسألة موضع خلاف » ولكنه خلاف لفظي لا 
طائل تحته » والمعروف أن لفظ القران اسم للكتاب الكريم كاسم التوراة 
والانجيل » وبه جاء التنزيل في قوله تعالى : ل ومذ ااك سَبْعَاً مِنّ 
المكاني وَالقرْآنٍ العظيم 204 . 


القرآن في الاصطلاح : 


أما القرآن في الاصطلاح فقد عَرَقَهُ العلماء : بأنه الكلام المعجز 
المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم » المكتوب في المصاحف » 
المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته“ . 


قال بعضهم : وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجاز 
والتتزيل على النبي ميه » والكتابة في المصاحف » والتقل بالتواتر » 
والتعبد بالقلاوة » وهي الخصائص العظمى التي إمتاز بها القران 
الكرم © . 


وجاء في بعض المصادر : أن الأصوليين يطلقون القرآن على كل 
جزء منه » کا يطلقونه على مجموع ما بين دفني المصحف ء لأنهم 





۸۷ : سورة الحجر‎ )١( 
. ١۲ ص‎ ١ (؟) مناهل العرفان  للزرقاني ج‎ 
. 35 ص‎ ١ المرجع السابق  للزرقاني ج‎ )۳( 


Pr — 


(۳) 


)0 
لحف 


5 
لفق 
39 


يبحثون عنه من حيث أنه دليل على الحكم وذلك آية آية لا مجموع 
القرآن() . 


مضمون القرآن وخصائصه : 


قال تعالى : [ ما رطا في الكتاب مِنْ شيء 4 . 
وقال تعالى : ل ورلا عَلَيِكَ الكِتَابٌ تياناً لكل شِيءٍ وَهُدَىٌ 
وَرَحْمَةٌ ری لِلمْسلِمِينَ 04 . 


وقال سبحانه 00 8 هَذَا رآ قدي یي هي قي ویبشر 
المُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَنُونَ الصالحات أن لَّهُم أخراً كيرا 04 . 


وقال عز وجل : إن دين كَمَرُا بالذكر لا امم وإ 
كتا عَزيرٌ ‏ لاياتيه الباطل مِنْ بين يده ولا ِنْ حلفه نزي من 
کم مين 54 


9 


المدخل للفقه الإسلامي س مذكور ص 5٠١:‏ 

سورة الانعام : ۳۸ وقد سبقت الإشارة إلا مع التعليق في مستهل الحديث عن القضاء في 
العهود الإسلامية ص 7١5‏ . 

سورة التحل : 6 

سورة الاسراء : ۹٩‏ 

سورة فصلت : ٤١‏ س ٤۲‏ . 


4 


وروى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال : « إن الله يَرفَعُ 
هذا الكتاب أقواماً وضع به آخرين 0 

وروی أيضاً من حديث جابر بن عبدالله” رضي الله عنه في 
صفة حجة الوداع قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته البليغة : 
« وَقَذ ركت فِكُم ما لن تضِنا بده إن اعقِصّنكم به : كاب 
الله ... » ال0 , 

فهذه النصوص وأمثاها ثما قد يطول ذكره تدل دلالة بينة على 
عظم شأن القرآن الذي جعله الله معجزة لنبيه » وشرعة ومنهاجاً 
لعباده » وإيضاحاً لهذا فقد تضمن القرآن الكريم بيان الشيء الكثير في 
أصول الدين وفروعه ا حوى كثيراً من وجوه الاعجاز وأسرار البلاغة 
وروعة البيان » ولفت الأنظار إلى نظام الكون وعجائبه » ولا سبيل إلى 
تفصيل ما حوى » وما يدل على ذلك ظهور حقائقه للأجيال جيلاً بعد 


)0 صيح مسلم : ج ١‏ ص 8985 . 
(۲) هو : جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري السلمي » صاحبي مشهور شهد العقبة وغزا 
تسع عشرة غزوة مات سنة ۷۸ ه ثمان وسبعين بالمدينة ‏ خلاصة التذهيب ص 55 . 


رم صحيح مسلم ج ۲ ص ۸٩۰‏ . 


— Te 


2 
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سور القرآن وآياته : 

قال السيوطي في الاتقان : أما سَوَرهُ فمائة وأربع عشرة سورة 
)١١4(‏ بإجماع من يعتد به . 

وأما آياته فقال الداني“ : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة 
آلاف آية ( ٠٠٠٠‏ ) ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك“ . 

وقد ذكر أن سبب الاحتلاف في عدد الآي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف فإذا علم محلها وصل 
للهام » فيحسب السامع أنبا ليست فاصلة © . 

وورد في الإتقان رواية عن ابن عباس قال : جميع آي القرآن 
551 ) ستة آلاف وستائة وست عشرة آية © . 


وَعَدَّهَا بعض الباحثين ( 1۳٤١‏ ) ستة آلاف ولانمائة واثنتين 





الإتقان في علوم القرانج ١‏ ص 54 ل 58 . 

هو : عفان بن سعيد بن عثان أبو عمرو الداني ولد سنة الااه إحدى وسبعين وثلاثمائة 
أحد حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيو له أكثر من مائة تصنيف 
منها : « التيسير في القراات السبع » و« البيان في عد آي القرآن » وتوفي سنة ٤٤٤‏ ه 
أربع وأربعين وأربعمائة ‏ الأعلام ج ٤‏ ص ٣٣۷ ۳۹٣۹‏ . 

الإتقان في علوم القران ج ١‏ ص 50 ء والرهان ‏ للزركشي ج ۱ ص 749 . 
الإتقان في علوم القران ج ١‏ ص 57 ء والبيهان ج ١‏ ص 701 ٠٠۲‏ . 

الإتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص 1۷ . 


— 


أربعين آي( . 

وإذا عُلِمَ هذا فنقول : إن جميع هذه الآيات قد اشتملت على 
كثير من الأحكام في العقائد » والعبادات » والأحلاق » والمعاملات » 
والعبر » والعظات » وغير ذلك . 

والمشهور عند العلماء أن الآيات المتعلقة بالأحكام العملية 
خمسمائة أية فقط(© . 

قال الزركشي: ولغل مرادهم المصرح به » فإن آيات القصص 

والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكاء؟ . 


ولذا قال الشربيني”” في مغني امحداج : واعترض ‏ على القول بأن 


آيات الأحكام خمسمائة آية ‏ بأن الأحكام | تستنبط من الأؤامر والنواهي » 


0 
0M 


2 
2.) 





المدخل للفقه الإسلامي ‏ مذكور ص 7١4‏ . 

الرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ۳ » والمدخل للفقه الإسلامي 'ل مذكور ص 3١4‏ . 
هو :محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله بدر الدين وله سنة ۷٤١‏ ه كمس 
وأربعين وسبعمائة له تصانيف كثيرة في عدة فنون منها « إعلام الساجد بأحكام المساجد » 
وتوفي سنة ۷۹٤‏ ه أربع وتسعين وسبعمائة ‏ الأعلام ج 5 ص 585 . 

البيعان في علوم القران ج ۲ ص ۳ ل 4 . 

هو : محمد بن أحمد الشربيني فقيه شافعي له تصانيف منها « السراج المنير » و« مغني 
انحتاج في شرح منهاج الطالبين » وتوفي سنة ۹۷۷ ه سبع وسبعين وتسعمائة ‏ الأعلام 
ج ٦‏ ص ۲۳۶٢‏ . 


NL 





تستنبط من القصص ولمواعظ ونحرهها(© . 
فالخلاصة مما يظهر أن آيات الأحكام الصريحة خمسمائة آية م ذكر وأن 
الآيات التي هي محل للنظر والاجتهاد واستنباط الأحكام لا يمكن حصرها حصراً 
مانعاً جامعاً » فالآيات التي يمكن استباط الأحكام العملية منها عدا المصرح به 
وعلى هذا قال الزركشي : ثم هو أي معرفة أحكامه ‏ قسمان : 
أحلاما : ما صرح به في الأحكام » وهو كثير » وسورة البقرة والنساء والمائدة 
والأنعام مشتملة على كثير من ذلك . 
والثافي : ما يؤخذ بطريق الاستنباط ثم هو على قسمين : 


أحلثما : ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى » كاستنباط الشافعي ترم 
الاستمناء باليد من قوله تعللى : لا لى زاج 
هم أو ما مَلَكَتْ أَيْمَائهُم  )‏ إلى قوله تعالى ‏ ل فمن ابت وَرَاَ ذَلِكَ 
ويك هُمٌ العَادُونَ 24 . 


والثاني : ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى » كاستنباط علي وابن عباس رضي 





ر مغني اجاج ج 4 ص 3975 . 
(۲) سورة المؤمنون : 5 ۷ . 


— YA 


الله عنما أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : وحمل وَِصاله لاون 
شهْراً 4 مع قوله : ¥ وَفصالهُ في عام 4 

ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى : 
« صك حصي و ا E‏ 
جهنم 4 إلى آخر ما ذكره(. 


زه ) أنواع أحكامه واختصاصها ومميزاتها : 

ذكرنا ‏ آنفاً أن آيات القرآن متنوعة الأحكام ‏ م أن 
أحكامه مختلفة الظهور فبعضها صرج وبعضها مستنبط . 

وأهم أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة 
الأول : أحكام اعتقادية » تتعلق با يجب على المكلف اعتقاده في الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
والثاني : أحكام خلقية » تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من 
الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل . 


. ٠١ : سورة الأحقاف‎ )١( 

(۲) سورة لقمان : ١١‏ . 

(۳) سورة طه : ۹۳ , 

. ۲۳ : سورة الجن‎ )٤( 

(5) الرهان في علوم القرآن ‏ للزركشي ج ۲ ص 4 2ه 


“۳۹ 


والثالث أحكام عملية » تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال 
وعقود وتصرفات . 

والأحكام العملية في القران تنظم نوعين : 

أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها 
من العبادات التي يقصد بها تنظم علاقة الإنسان بربه . 

وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها 
ثما عدا العبادات » يما يقصد بها تنظم علاقة المكلفين بعضهم ببعض 
سواء أكانوا أفراداً أم أنما أم جماعات فأحكام ما عدا العبادات تسمى في 
الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات » وأما في اصطلاح العصر 
الحديث » فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد 
بها إلى الأنواع الآتية : 


ر أ ) أحكام الأحوال الشخصية : 


وهي التي تتعلق بالأسة من بدء تكونها ويقصد بها تنظم 
علاقة الزوجين والأقارب بعضهم يبعض » واياتها في القران نحو 


۷١ (‏ ) سبعين آية . 


— o 


(ب) الأحكام المدنية : 


وهي التي تعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة 
ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام » ويقصد بها تنظم علاقات 
الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق . واياتها في في القرآن نحو 


۷١ (‏ ) سبعين آية . 


(ج) الأحكام الجنائية : 


وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرم وما يستحقه 
عليها من عقوية0" . 





(۱) ومن يتتبع آيات الأحكام يجد كل حكم منها يترتب عليه جزاءان : 
جزاء دنيوي » وجزاء أخروي » فالقرآن يحرم القتل حيث يقول الله تعالى : «( ولا فقوا 
الس اي حرم اله إلا بالق 4 ( 58 الاسراء ) وتبعل للفعل جزاءين أحدهما دنيوي » 
والثاني أخروي » فأما جزاء الدنيا فهو القصاص » وأما جزاء الآخرة فهو العذاب الألم » 
وذلك في قوله تعالى : 2 يا ان آمب يب عَليكُم الصا في القَثلّى الخ بالخر 
وابد بالعبد والأثنى بالألكى فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه شىءٌ قاع بالمَغْرُوف وأا َه 
بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تخفيق من رکم وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اغى بعد َلك فَلَهُ ذَابٌ ليم 4 ( البقرة 





1۷۸( 
والعذاب الألم هو عذاب الآخرة يؤيد ذلك قوله تعالى : و3 وَمَنْ يقل مُؤمناً مَعَمَدَاً رازه 
جهنم تحالداً فِيها وَعَضيبَ الله عليه وَلعْنَُوَأعَدُ لَه عَذَاباً عَظيماً ‏ ( سورة النساء ٩۳‏ . 
ويؤيده أن القصاص عقوبة في الدنيا على الاعتداء .. الم وهكذا لانکاد نجد حكماً لم ترتب 
عليه الشريعة عقوبة أخروية فوق العقوبة الدنيوية . وإن وجدنا شيعا من ذلك قإنه يدخل = 


"#1 


ويقصد بها حفظ حياة الناس وأمواهم وأعراضهم وحقوقهم » 
وآياءها في القرآن نحو ( ۷۰ ) سبعين آية . 


( د) أحكام المرافعات : 
وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة والعين » ويقصد بها تنظيم 
الاجراءات لتحقيق العدل بين الناس » واياتها في القران نحو ( ١‏ ) 
ثلاث عشرة آية . 


ره) الأحكام الدستورية : 


وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله » ويقصد بها تحديد 
علاقة الحم بالمحكوم » وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق » 
وأياتها في القرآن نحو ( ٠١‏ ) عشة آيات . 


( و) الأحكام الدولية : 


وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الاسلامية لغيرها من الدول » 


= تحت قوله تعالى : « أَقْمَنْ کان مُؤْمناً كَمَنْ كاد فَاميقاً لايسكَوُونَ © ( السجدة 5١‏ ) » 
N. e‏ 0 يم كود .م 

وقوله : ل وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ يُذخلة جَنّاتٍ تَجري مِنْ تمْيها الأنهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا 

َلك الفَوْرُ اليم وَمَنْ بعص الله وَرَسلَهُ وعد حُدُودهُ يجله ارا تحالِداً فيها وله 


عَذَابٌ مَهِينٌ © ( النساء 1 ١4‏ ) وهناك كثير من النضوص العامة قاطعة بهذا المعنى 
أ . ه التشريع الجنائي الاسلامي_لعبدالقادرعودة ج ١‏ ص 155-1537 - 





ا 


وبمعاملة. غير المسلمين في الدولة الاسلامية » ويقصد بها تحديد علاقة 
الدولة الاسلامية بغرها من الدول في السلم والحرب » وتحديد علاقة 
المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الاسلامية » وأياتها نحو ( ٠١‏ ) 
خمس وعشرين آية . 


الأحكام. الاقتصادية والمالية : 


وهي التي تتعلق بحق السائل وامحروم في مال الغني » وتنظم 
الموارد والمصارف ويقصد بها تنظم العلاقات المالية بين الأغنيساء 
والفقراء » وبين الدولة والأفراد » وآياتها نحو ( ٠١‏ ) عشر آيات . 

ومن استقرأ آيات الأحكام في القران يعبين أن أحكامه 
تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث » 
لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدي ولا مجال للعقل فيه » ولا يتطور 
بتطور البيئات » وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من 
الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادية فأحكامه فيا 
قواعد عامة ومبادىء أساسية » وم يتعرض فيبا لتفصيلات جزئية إلا 
في النادر » لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيفات /المصالح » 
فاقتصر القرآن فيبا على القواعد العامة والمبادىء الأساسية ليكون ولاة 
الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصّلوا قران ينهم فيها حسب 


لانت 


مصالحهم في حدود أسس القران من غير اصطدام بحكم جرفي 


فی , 
(5) ثبوته ودلالته : 


(أ)قه: 


ذأ عرو هف مله فرك عد يانه اب رر 
جبريل عليه السلام عن الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم قال تعالى : وإ وله ريل رب العَالِمِينَ ‏ رل به الرُوحُ 
الأمِينُ على لبك كود ِنَ المُئذرينَ ‏ يلسانٍ عَرَيِي مين 204 


ولا نزل به جبييل عليه السلام على النبي صلى الله عليه 
وسلم تكفّل الله تعالى بتثبيته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم 


جمعا وقراءة وبيانا . 





ثم عه نبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ‏ أنرله الله 
تعالى من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان » وذلك بأمر 





(1) علم أصول الفقه ‏ خلاف ض ۳۲ س ۳۳ ٠١‏ بثيء من الاختصار . 
(۲) شورة الشعراء : ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹٤‏ ۱۹۰ . 
م) سورة القيامة : ۱١‏ س ۱۷ س ۱۸ہ ١۹‏ . 


ل 


الله تعالى : قال تعالى : 9 يا أَيُّهَا الرّسُولُ بلع ما لزل إِلَيكَ مِنْ 
رك وَإِنْ لَمْ تفعل فَمَا بت رسَالقهُ ...4 الآية© . 
وحفظه في حياته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جماعة من 
الصحابة » وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثية » أقلهم بالغون 
حد التواتر "٠)‏ ثم نقل متواتراً كتابة ومشافهة من جيل إلى جيل » 
ولا نشك في قطعية ثبوته على مَرٌ العصور بعد قوله تعالى : ف إا 
حن ترا الذّكْرٌ وا لَه لَحَافِظُونَ 2294 . 
(ب) دلالته : 
أمّا نصوص القرآن الكريم من حيث دلالتها على الحكم 
فتتقسم إلى قسمين : 
أولاهما : نص قطعي الدلالة : 
وهو ما دل لفظه على معنى معين ولا يحتمل غير هذا المعنى 
ولا مجال لفهم معنى غيره كلفظ « نصف » 


في قوله تعالى : ف رکم یملف ما تر أزوالجكم إن لَمْ 
)١(‏ سورة المائدة : 1۷ . 
(؟) الببهان في علوم القران ج ۱ ص 514١‏ . 


(۳) سورة الحجر: ٩‏ . 


fo 


كن له لد 904 . 

ولفظ « سدس » في قوله تعالى « وَلأبَرَهِ لكل واج مِنْهُمَا 
سدس 4 فللزوج النصف فقط في المشال الأول بلا زيادة ولا 
نقصان » ولكل واحد من الأبُوين السدس فقط في المثال الثاني . 


فهذا يكون قطعي الدلالة : 


ثانييما : نص ظني الدلالة : 


وهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول إلى معنى ار 
كلفظ « قروء » في قوله تعالى  :‏ وَالمُطَلّفَاتٌ يريصن مهن 
لاله قرو 204 , 
فلفظ « قروء » في اللغة يطلق مرة على الحيض ومرة على 
الطهر وكذا في اصطلاح الفقهاء من السلف والخلف9© . 


فيحتمل أن يراد من المطلقة أن تتربص ثلاثة أطهار ويحتمل أن 
تتربص ثلاث حيضات » ولذا كان النص ظنى الدلالة لاحتاله أكثر 





من معنى . وهكذا 3 
ر سورة النساء : ۲ 
(۲) سورة النساء : ١١‏ . 
(۳) سورة البقرة : 174 . 1 
(4) انظر الجامع لاحكام القرآن ج ١‏ ص 41١‏ وعلم أصول الفقه - خلاف ص ٠١‏ . 
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حجية أحكامه : 

أما حجية القران الكريم فلكونه من عند الله عز وجل » ولاشتاله 
على الحق المبين . 

قال تعالى : [ وله اب عَزِيزٍ ‏ لا يَأ الباطل يِن بين 
يده ولا مِنْ حلفه زيل مِنْ حَكِيم حمید 204 . 


وأيضاً للأمر باتباعه . قال تعالى : « وَهَذّا اب اناه مارك 


ُو ونا لم ترحَمُون ‏ وقوله ‏ هذ ججاكم ية من ريك 


وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَّمُ ممن كَذّبٌ بآيات الله وَصدف عَنْهَا 
ستجزى الّذِينَ يَصدفُونَ عَنْ آياينا سوءَ الهَذدَابٍ يما كَائوا 
يَصدفُونَ 904 . وهذا وجبت طاعة الله واتباع كتابه الكريم ‏ ففيه 
الآيات البينات والأحكام القاطعات . 


: السنة الشريفة :° 


تعريف السنة في اللغة والاصطلاح : 
السنة في اللغة : الطريقة والسيرة حسنة كانت أم سيغة0) . 


سورة الشورى : 4١‏ ل ٤١‏ . 

سورة الأنعام : 100 الاه١ا.‏ 

سبق أن ذكرنا ‏ في مناسية القضاء في العهد الأمري والعهد العباسي نبذة تاريخية عن حالة 
السنة قبل التدوين الرتمي في عهد عمر بن عبدالعزيز ثم في عهده ثم في زمن تدوين المصتفات 
واستيعاب السنة في العهد العباسي . 

اللسان ج ۱۳ ص ۲۲١‏ . 


لال 


آم ف الاصطلاح : فلها عدة تعريفات عند العلهاء تبعاً 
لأغراضهم وأهدافهم من السنة الشريفة . 

فعلماء الحديث : إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الامام اهادي » الذي أخبر الله عنه أنه اسوة لنا وقدوة » فنقلوا كل ما 
يتصل به من سيق وخلق » وشمائل » وأخبار » وأقوال » وأفعال سواء 
أثبت ذلك حكماً شعياً أم لاء 

وعلماء الأصول : إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المُشْرّع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده » ويبين للناس دستور 
الحياة » ولذلك عنوا بأقواله » وأفعاله » وتقديراته الني تفبت الأحكام 
وتقررها . 

وعلماء الفقه : إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
الذي تدل أفعاله على حكم شرعي » وهم يبحئون عن حكم الشرع في 
أفعال العباد وجوباً أو ندباً أو حرمة أو كراهة أو إباحة( . 


وفيما يلي تعريفاتهم ف الاصطلاح : 


( أ ) عرفها انحدثون : بأنها : ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة يخلقية أو حلقية أو سيق سواء كان 





. ١١ ٠١ انظر السنة قبل التدوين  للخطيب ص‎ )١( 


-76- 


قبل البعثة أو بعدها("© . 


(ب) وعرفها الأصوليون : بأنها : ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من قول أو فعل أو تقرير"© . 

فالقول : ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف 
المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام ومثاله : ما رواه البخاري بسنده 
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأعمال بالنية 
ولكل امرىء ما نوی ..» الحديث2 . 

والفعل : ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال 
العبادة » مثل أدائه الصلوات ببيئاتها وأركانها » وأدائه مناسك الحج إلى 
غير ذلك . 

والتقرير : هو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ثما صدر عن 
بعض أصحابه بسكوته مع ظهور علامات الرضا أو ببيان موافقته 
واستحسانه له , 

ومثال التقرير بالسكوت : ما رواه البخاري بسنده عن ابن 
عمر رضي الله عنما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم 


. 50 السنة ومكانتها  للسباعي ص‎ )١( 
. 35 علم أصول الفقه  خلاف ص‎ )۲( 
. ۲۲ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )۳( 
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الأحزاب %4 لابين ع العَصر إلا في بي فَريْظَة « فأدرك 
بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيما وقال 
بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 


فلم يعنف واحدا مہہ . 


ومثال للتقرير بالموافقة وعدم الانكار : ما رواه البخاري أيضاً 
بسنده عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال : « أتي النبي صلى 
الله عليه وسلم بِضَْبٌّ مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له : إنه 
َب » فأمسك يده » فقال خالد : أُحَرَامٌ هو ؟ قال » لا ولكنه لا 
يكون بأرض قومي » فَأَجِدُنَي أعافه » فأكل خالد ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينظر »© . 


وعرفها الفقهاء : بأنها : ما ثبت عن التبي صلى الله عليه وسلم من 
غبر افتراض ولا وجوب » وتقابل الواجب وغيره من الأحكام 
الخمسة » وقد تطلى عندهم على مايقابل البدعة » ومنه قوم 





صحيح البخاري ج ه ص ۱٤۴‏ . 

هو : خخالد بن الوليد بن المغيرة الحزومي أبوسليمان سيف الله تعالى أسلم سنة ثمان وشهد 
غزوة موّته وكان الفتح على يديه وعمل على ايجن في أيامه صلى الله عليه وسلم وولي قال 
أهل الردة قال ابن سعد مات سنة ۲١‏ ه إحدى وعشرين ‏ خلاصة التذهيب ص 
Te‏ 


صحيح البخاري ج ۷ ص 1۰ س 11 . 


#4 ل 


طلاق السنة كذا ‏ وطلاق البدعة كذ(" . 


والذي يمنا هداامن هذه التعريفات هو تعريف الأصوليين 
لانہم هم الذين يبحثون عن حجية السنة ومكانتها من التشريع . 


(؟) مكانة الستة من القرآن الكريم : 


ما مكانة السنة من القرآن الكريم فهي في الدرجة الثانية » من 
جهة تشريع الأحكام 5 


قال تعالى  :‏ لَقَدْ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إذْ بعت فيهم رَسُولاً 
من ألفسيهم شلوا عَليْهِم آياته ورکیم ويُعَلَمْهُمْ الككابٌ وَالحِكْمَة وَإِنْ 
کائوا من قبل لَفِي صلل مُبين 24 . 

وقال تعالى : © هُرٌ الّذِي بَعَتْ في الأميينَ رسوا مهم ثوا 
لهم آياته ويكِيهم لمهم الكتاب وَالحِكْمَة ون کالوا ن قبل 
في ضلا ين 04 , 


. ة١‎ 1١ الستة ومكانتها  للسباعي ص‎ )١( 
سورة ال عم /134؟‎ 599 
. ۲ : م سورة الجمعة‎ 


— 


وقد جاء تفسير الحكمة()ههتا بأتها السنة0"© . 


قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر الآيات الوارد فيها لفظ الكتاب 
مقروناً بالحكمة : قال : فذكر الله الكتاب وهو القرآن » وذكر 
الحكمة » فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقران يقول : الحكمة 
سنة رسول الله ويقول أيضاً : وذكر الله منّه على خلقه بتعليمهم 
الكتاب والحكمة » فلم يجز ‏ والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة ههنا إلا 


سنة رسول الله . 


ك ~~ 
.وقد ذهب جمهور العلماء والمحققون إلى إن الحكمة شيء اخر 
غير القرآن وهي ما أطلعه الله عليه من أسرار دينه وأحكام شريعته » 
ويعبر العلماء عتها بالسنة0) . 


وكان من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إبلاغ الرسالة 


)١(‏ تأتي الحكمة بعدة معاني ومن معانيبا السنة » قال الراغب : فالحكمة من الله تعالى معرفة 
الأشياء وإيجادها على غاية الاحكام ومن الانسان معرفة الموجودات وفعل اخيرات » وهذا هو 
الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل : © ولذ آثيكا قان الْحِكْمَة 4 ( سررة 
لقمان ۱۲ ) ونبه على جملتها بما وصفه بها المفردات في غريب القسرآن ‏ للراغب 
RL‏ 

() الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص ٠٥۷١‏ . 

(۳) الرسالة ل للشافعي ص 48 . 

(5) السنة ومكانتها ‏ للسباعي ص 55 . 


45س 


توضيحها وبيانها بأقواله وأفعاله حتى أصبحة سنته ا لمعرفة المراد 
من كتاب الله تعالى . 


قال تعالى : ف وَزنًا َك الذّكرٌ ين لاس ما برل إلتفم 
َلعلّهُمْ كرون 90# . 

وقال تعالى : « وَمَا ْنا عَلَيْكَ الاب إلأ يَنَ لَهُمُ الذي 
فوا فيه ودی وَرَحْمَة مۇم يُؤْصوْن 904 . 

فقد قُرِضَتُْ الصلاة بنص الكتاب الكريم من غير بيان صفاتها 
وهيثاتها وعد ركعاتبا » وأركانها وواجباتها ركذا فُرِضَ الحج من غير بیان 
مناسكه بالتفصيل فجاءت السنة ببيان ذلك . 

فمثال البيان بالقول : ما رواه البخاري بسنده عن ألي هريرة في 
تعلم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسىء صلاته .... قال : « إذا 
قُمت إلى الصلاة مكبر ثم اقرأ ما تيشر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمقن ساجدا 
ثم ارفع حتى تطمعن جالساً ثم اسجد حتى تطمكن ساجداً ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها »© . 

ومثال البيان بالفعل : ما رواه مسلم بسنده من حديث جابر 





. 44 : سورة التحل‎ )١( 
. ٦٤ : سورة التحل‎ )۲( 
. ۱۹۰ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ 0 
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قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحاته يوم النحر » 
و2 2 ا 
ويقول : « لتاخحذوا عتا مناسیککم اه 
قال الشافعي في رسالته في الأصول : لم أعلم من أهل العلم 
مخالفاً في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه : 


أحدها : ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب » فسن رسول 
الله مثل ما نص الكتاب . 

والآخر : ما أنزل الله عز وجل فيه جملة فبين عن الله معنى 
ما اراد . 

والوجه النسالث : ما سن رسول الله ما ليس فيه نص 
كتاب©2 , 

فعلى الوجه الأول تكون السنة مؤكدة لنص أو حكم جاء في 
القرآن » وببذا يكون النص أو الحكم ثابعاً ثبوتاً مؤكداً . 

وعلى الوجه الثاني تكون السنة مبينة » والبيان يشمل » تفسير 
امهم وتفصيل المجمل وتقيد المطلق وتخصيص العام » وشرح الأحكام 
وتوضيح الاهداف وما إلى ذلك . 


. ٩٤۳ صحيح مسلم ج ۲ ص‎ )١( 
. للشافعي ص ۲ه‎  ةلاسرلا‎ )۲( 


س 


22 


وعلى الوجه الثالث : تكون السنة مشاركة في تشريع الأحكام با 
لايتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم » وعندئذ تكون في جملة هذه 
الوجوه موافقة للقران الكريم . 


حجية السنة : 

السنة من حيث الجملة واجبة الاتباع لمكانتها من القران الكريم 
ببيانه وتوضيحه » ولصدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء 
بالتشريع وبلغ الرسالة » وقد ثبتت حجية السنة بالقرآن الكريم » وعمل 
الصحابة . 


قال تعالى : 8 قل أطيعوا الله اسول ...4 الآية0© . 

وقال تعالى : لإ يا أيّها ادي آمنُوا يوا الله وأطِيعُوا الرّسُول 
e 4‏ و a RB E a‏ اا ا قد 0 
اولي الآمْرٍ منكم فإن تَتَارّغتم في شيء فردوه إلى الله وَالرَْسُول إن 


e‏ لي 


24 الا عدف برا كنع رهس سكن ده وريه 
ومون بالله وَاليَْم الآخر ذلك حير اخسن تاولا 204 . 


5 ا ا ی ابن م 
وقال عز وجل  :‏ فلا وَرَبَكَ لآ يُوْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوك فينا 
شَجَر بيهم ثم لا جدوا في الفسهم حَرجَا مما قضيّت وَيُسَلَمُوا 
تسئليماً چ0 . 


(۱) سورة آل عمران : ۳۲ . 
(۲) سورة النساء : 9ه . 
(م) سورة النساء : 58 . 


— to 


وقال سبحانه : [ من بطع الرسول مذ أَطَاعَ الله الآية٠‏ , 
وقال تعالى : ل وَمَا آنَاكُمْ الرسُولُ فَخُدُوه وما تهاكم عَنْهُ 
هن ونال رن لله ديد لقاب 04 . 
فهذه الآيات الكريمة وغيرها ما يطول ذكره تدل دلالة قاطعة على 
وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد عمل الصحابة على تطبيق سنته المطهرة بامتغال أوامره 
واجتناب نواهيه وأقرهم على العمل بها والاحتجاج بها . 
فمن أمثلة ذلك حديث معاذ حين سأله النبي صلى الله عليه 
وسلم كيف يقضي» وأقره على العمل بسنت . 
( 4 ) ثبوت السنة ودلالتها على الأحكام : 
(أ)نيها: 
تنقسم السنة من حيث روايتها وورودها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى قسمين : 
القسم الأول : السنة المتواترة : وهي ما رواها عن رسول الله جمع 
)١(‏ سورة الساء : ۸۰ . 


(۲) سورة الحشر : ۷ . 
(۳) سبق تخريجه ص ۸۸ . 


س 


عن جمع يتنع عادة تواطئهم على الكذب وهكذا من أول سلسلة 
السند إلى منتهاه . 

ومن هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وني الصوم 
والحج والأذان وغير ذلك من شعائر الدين . 


والتواتر نوعان : 
تواتر باللفظ » وتواتر بالمعنى وكلاهما قطعي الثبوت . ومقبول 
بلا تردد . 


القسم الثاني : سنة الآحاد : وهي ما رواها عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر . 

قال الشوكاني : وهو خبر لايفيد بنفسه العلم »› سواء كان 
لايفيده أصلاً أم يفيده بالقرائن الخارجة عنه » فلا واسطة بين التواتر 
والآحاد » وهذا قول الجمهور . 

ولابن تيمية تحقيق في هذا نذكره فيما يلي : 

قال : والذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باخحتلاف حال 
المخبرين به » فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم 
وأضعافهم لايفيد خبرهم العلم » ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد 


. 48 انظر ارشاد الفحول  للشوكافي ص‎ )١( 


لاع 


قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم » وعلى هذا فكثير من 
متون الصحيحين متواتراللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف 
غيرهم أنه متواتر » ولهذا كان أكثر متون الصحيحين ما يعلم علماء 
الحديث علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره 
عندهم » وتارة لتلقي الامة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقي بالقبول 
يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد » فإنه وإن كان في نفسه لايفيد إلا الظن » لكن لما 
اقترن به اجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة 
إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو 
قياس أو خبر واحد » فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور 
وإن كان بدون الاجماع ليس بقطعي » لأن الاجماع معصوم فأهمل 
العلم بالأحكام الشرعية لايجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال » 
كذلك أهل العلم بالحديث لايجمعون على التصديق بكذب إلا 
التكذيب بصدق20© , 


والسنة الآحادية تنقسم إلى ثلائة أقسام : 


المشهور : وهو ماله طرق محصورة باكثر من اثنين » ولم يبلغ 
حد التواتر . 





. باختصار‎ 4١ 1٠0 مجموعة الفتاوی  لابن تيمية ج ۱۸ ص‎ )١( 


اه 


والعزيز : وهو ما يرويه أقل من اثنين عن اقل منهما في كل 

والغريب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد « من الثقات 
أو غيرهم » في أي موضع وقع التفرد به من السئد0"© . 

والسنة الآحادية بأقسامها لها ثلاثة أحوال من حيث القبول 


والرد9؟ . 


( أ ) المقبول : وهو ما. رجح صدق الخبر به . 
كالصحيح : وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الظابط عن العدل الظابط إلى منتهاه ولا يكون شَاذَاً , ولا 
ملد , 
والحسن : وهو قسمان : 
أحلاما : الحديث الذي لايخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق 
أهليته » غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأً فيما يرويه » ولا هو متهم 
بالكذب في الحديث ‏ أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث 
(1) قواعد في علوم الحديث ‏ للتبانوي ص ۲۲ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ‏ للتهانوي ص 37 . 


(م) علوم الحديث ‏ لابن الصلاح ص ٠١‏ 


~۴ 


ولا سبب آخر مفسق » ويكون من الحديث مع ذلك قد عرف بأن 
روي مثله أو نحوه من وجه آخر . 


وثانيهما : أن يكون راويه من المشهورينن بالصدق والأمانة غير أنه لم 
يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان . 
ويثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته أو لغيه الحصول الظن 


بصدق ذلك وثبوته عن الشارع° . 


. قال الأئمة : « والحسن كالصحيح في الاحتجاج به »> وإن 
كان دونه في القوة »7 . 


(ب) المردود : وهو ما رجح كذب احبر به : 


0) 
فى‎ 
9 
2 
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كالضعيف وهو مالم يجمع صفة الحسن ويتفاوت ضعفه شدة 
وخفة وأنواعه كثيرة : منها الموضوع والمقلوب والشاذ والمتكر 
وا معلل والمضطرب وغير ذلك . 





علوم الحدیث_ لابن الصلاح ص ۲۷ س ۲۸ . 
إرشاد الفحول ‏ للشوكاني ص ٤۸‏ . 

قواعد التحديث للقا مي ص ٠١١‏ . 

قواعد في علوم الحديث ‏ للتهانوي ص ۳٦‏ ۳۷ . 
شرح النووي على صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۹ . 


0 


والحديث « الضعيف » مردود في جملته . 


قال الشوكاني : في ارشاد الفحول : إن الضعيف الذي يبلغ 
ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لايثبت به الحكم ء ولا يجوز 


الاحتجاج به في إثبات شرع عام . 


(ج) ما يتوقف في قبوله ورده : 


(0) 


إضف 


وذلك لتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته 
كبعض أنواع الحديث الضعيف الذي قد يرتفع إلى الحسن لغيو 
بالبحث والمتابعة إذا تعددت طرقه ولم يشتد ضعفه وكان على أحوال 
مخصوصة کا هو مفصل في علوم الحديث . 


وما هو جدير بالذكر في هذا المقام : أن القران الكريم والسنة 
المطهرة هما الاصلان المعتمدان كمرجع ومستند لأحكام الشريعة 
ومصادرها الأحرى »> ومنهما وعلى ضوئهما تستنبط جميع الأحكام 


يجوز العمل بالمبديث الضعيف بشروط ثلاثة . 

أحدها : أن يكون العمل به في فضائل الأعمال . 

الثاني : أن لايشتد ضعفه . 

الفالث : أن يندرج تحت أصل شرعي . أ . ه انظر تدريب الراوي ‏ للسيوطي ج ١‏ 
ص 548 ۲۹۹ وقواعد التحديث ‏ للقاسمي ص ٠١١‏ . 

إرشاد الفحول ‏ للشوكاني ص ۸> . 

انظر قواعد في علوم الحديث ‏ للتبانوي ص 38 . 
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الشرعية . وكل حكم يخالفهما فهو مردود ومرفوض سواء كان مصدره 
اجماع أم قياس أم لائحة أم غير ذلك . 


ثالفاً : الامساع : 
١ (‏ ) تعريفه : 


الإجماع لغة : قال في اللسان : الإجماع : أن تجمع الشيء 
المتفرق جميعاً » فإذا جعلته جميعاً بقي جميعاً ولم يكد يتفرق كالرأي 
المعزوم عليه الممضى(؟ . 

قال تعالى : إ فَأْجْيِعُوا مرکم وَسْرْكَاءَكُم 4 . 

وقال تعالى : فإ فَلَمّا ذَهْبُوا به وَأجْمَعُوا أن يَجْعَلُوُ في غَيَابَةٍ 
الجبّ 4^ . 

وأما الاجماع في الاصطلاح : فهو اتفاق جميع المجهدين من 
المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في 


واقعة(*) 7 


اللسان ج ۸ ص 8ه . 


22 
قف 
الل 
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سور و A‏ 

سورة يوسف : ٠١‏ . 

انظر علم أصول الفقه ‏ خلاف ص ٠١‏ » والمدخل للفقه الاسلامي ‏ مذكور 
ص ۲۱۸ . 


— oe — 


0 (۲) مستنده : 
أُْلَفنَا عند الحديث عن الكتاب والسنة أغهما أساس التشريع » 
وإلهيما تستند الأحكام الشعية . 
والإجماع أحد المصادر المستندة إلى الكتاب والسنة » فالمستند إلى 
ص من الكتاب : مغل إجماع الفقهاء على حرمة ازوج بالجدة 
َ مستندين إلى قوله تعالى  :‏ حُرْمَتْ عَلَيِكم امهائكم ... 4 . 
فقالوا : إن المراد تحزيم الأصول » والجدة أصل كالأم . 
والإجماع المستند إلى نص من السنة : مل حكمهم للجدة في 
الميراث بالسدس إذ روي أن النبي ع « أعطاها السدس »0 . 


فهذا في الاجماع المستند إلى نص من أصول الشريعة ؛ وأما 
الاجماع المستند إلى ما عدا ذلك كالمستند إلى القياس أو الاستحسان أو 
المصالح المرسلة فهو محل خلاف وتفصيله في كتب أصول الفقه“ . 


. ۲۳ : سورة النساء‎ )١( 
. ۲۸٤ جامع الترمذي ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۲۳ انظر المدخل للفقه الاسلامي  مذكور ص‎ )۳( e 


fer 


)"١‏ حجيته: 
أما الإجماع ‏ في جملته ‏ فهو حجة وذلك للأدلة التي توجب 
اعتباره والأحذ به في الأحكام . 
فالأدلة من الكتاب : 
عع ك 5-2 .ىو 2 7 0 5 مو 
قوله تعالى : <9 يا ايها الّذِين آمنوا أُطِيعُوا الله يعوا الرٌسُول 
وأولي الأمر نكم & الآية(» . 
وتفسبر أولي الأمر في الآية على قولين فقيل : المراد بهم الأمراء » 
وقيل المراد العلماء » فالآية محتملة للمرادين والطاعة واجبة لكل فيما هو 
من شأنه0” . 
وقوله تعالى : فآ وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بعد ما بيِّنَ لَه الى 
وع غَيْرَ سبل المُؤْمِنِينَ وله ما تولى وئه ا ساٹ 
ا 24 
والواقع أن هذه الآية هي أشهر ما يحتج به على حجية الاجماع . 
ووجه الاستدلآل بها أن الذّمَّ والوعيد في الآية يشملل مشاقة الرسول 
وكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين فهو يشملهما جميعاً وكذا كل واحد 
)١(‏ سورة التساء : 9ه . 


(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ج ؟ ص ۱۸۲۹ س ۱۸۳١‏ . 
م سور النساء : ٠١١‏ . 


1 


منہما على انفراده لكونهما متلازمين فمن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم 
وهذا ظاهر » ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضاً . فإنه قد جعل له 
مدخلا في الوعيد » فدل على أنه وصف مؤثر في الذم » فمن خرج 
عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاً » والآية توجب ذم ذلك( . 

وأما السنة فقد وردت بعض الآثار في الأمر بلزوم الجماعة 
والاغبان بعصمة الأية فا : 


ما روا الترمذي بسنده عن ابن عمر وفيه : « عَلَيْكُم ب بِالجَمَاعَةَ 
واكم وَالفرَةٌ وَمَنْ اراد بحبوحة الجَنّة يرم الجَماعَة »20 . 


وروي أيضاً من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن اله لا جع أي أو قال أمة محمد عَلَى 
ضَلالّة » ويد الله عَلَى الجمّاعة وَمَنْ شد شد إلى الَارِ »29 . 


وقال الشافعي في معنى لزوم الجماعة : إذا كانت جماعتهم متفرقة 
في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين » وقد 
وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافريسن › والاتقياء 


ر انظر مجموعة الفتاوي ‏ لابن تيمية ج ١9‏ ص ۱۹۲ ۱۹۳ 1۹٤‏ . 

(۲) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك عن 
محمد بن سوقة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » انظر جامع الترمذي ج ۳ ص 5١89‏ . 

(۳) جامع الترمذي ج ۳ ص 7١5‏ . وقال الالباني : صحيح ‏ صحيح الجامع الصغير ج ١‏ 
ص ۱۳١‏ . 


~۳0 


والفجار » فلم يكن في لزوم الأبدان معنى » لأنه لايمكن » ولأ اجتماع 
الأبدان لايصنع شيئا » فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم 
جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فا . 


( 4 ) ترتيبه في الاستدلال : 


أما ترتيب الاجماع في الاستدلال فيأتي بعد كتاب الله وسنة 
نبيه » وقد دل على هذا الترتيب ما أشار إليه حديث معاذ عند الترمذي 
حين سئل عن كيفية القضاء فقدم الكتاب » ثم السسنةء ثم 
الاجتماد" . 

فدل على أنه لا يتقدم الكتاب والسنة أي مصدر آخر . 

وأما كونه في الدرجة الثالثة بعدهما فيدل عليه عمل الصحابة 
فقد روي أن أبا بكر كان إذا وَرَدَ عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن 
وجد ما يقضي به قضى به وإن لم يجد نظر في سنة رسول الله فإن وجد 
في السنة ما يقضي به قضى به وإن لم يجد خحرج فسأل الناس وقال أتاني 
كذا ركذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في 
ذلك بقضاء فرعا اجتمع عليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه قضاء . فإذا لم يجد ذلك جمع رؤوس الناس وخيارهم 


الرسالة ‏ للشافعي ص 308 . 


(۲) سبق تخريجه اص ۸۸ . 


۴ 


فاستشارهم فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به » وكذلك كان يفعل عمر 
رضي الله عنه0© . 

ويقول ابن تيمية : ولا جاء التابعون كتب عمر إلى شرج 
« اقض با في كتاب الله » فإن لم تجد فما في سنة رسول الله » فإن مم 
تجد فا به قضى الصا حون قبلك9 . 

وني رواية فها أجمع عليه الناس . 

فعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مشل ما قال 
عمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع » وكذلك ابن عباس كان يفتي 
بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أي بكر وعمر لقوله : « اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ٩»‏ . 


وهذه الاثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من 
أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب9©» . 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي ص >١‏ » وإعلام الموقعين لابن القم ج ١‏ ص 1٦‏ وقد 
سبقت الاشارة إليه عند الحديث عن القضاء في عهد الخلفاء الراشدين . 

(۲) سين النسائي ج ۸ ص 304 . 

(*) جامع الترمذي ج ه ص ۲۷١‏ وقال عنه هذا حديث حسن وسئن ابن ماجة ج ١‏ 
ص ۳۷ ومسند أجمد جاه ص ۳۸۲ . 


. ٠١١ 5060 ص‎ ١9 مجموعة الفتاوي  لابن تيمية ج‎ )٤( 


لاه 


رابعاً: القياس ١:‏ ۰ .9 
)١(‏ تعريفه: 
القياس في اللغة : قال في اللسان : قاس الشيء يقيسه قيساً 
وَقِياسا واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله9© . 


القياس في الاصطلاح : 


أما تعريفه في اصطلاح الأصوليين فقد تعددت فيه الآراء ووردت 
عليها الاعتراضات حتى تشعبت تعريفاته ودخلها كثير من الخفاء 
والالباس ويرى الشافعي أن القياس بمعنى الاجتهاد » فقد سكل عن 
القياس أهو الاجتباد9» ؟ أم هما مفترقان ؟ . 





(1) من المعلوم أن القياس من المسائل الامة في علم أصول الفقه لدقة ماخذه وخطورة مسلكه » 
فهو بالنسبة لاصول الفقه كالروح للجسد في اللطافة والخفاء فوزنه دقيق » وتطفيفه ظلم 
مبين » وقد عنى الأصوليون بشرح أحكامه وبيان مسالكه » ومع ذلك فلازال القياس مسألة 
كبيرة وهوة خطيرة وهذا أنكره بعض العلماء کا هو مذهب ابن حزم الظاهري فقد صرح 
بانكاره وشنع على الآخذين به » والواقع أن انكاره أمر بين البطلان وليس هنا مجال لبيان هذه 
القضية فمحل بيانها والرد عليبا في كتب أصول الفقه ‏ انظر انكار القياس في الى 
لابن حزم ج ١‏ ص 55 » وإبطال القياس ‏ له أيضاً ص © . 

(۲) اللسان ج ٦‏ ص ۱۸۷ . 

(0) انظر الأحكام في أصولى الأحكام ‏ للآمدي ج + ص ؛ وما بعدها . 

(4) الاجتهاد في اللغة : بذل الوسع وانجهود . 
وني الاصطلاح : يطلق على الاجتهاد المطلق في فروع الشريعة ء والاجتهاد في المذهب ٠‏ ن 7 


Fea 


فقال : هما اسمان لمعنى واحد“ . 
وجمهور الفقهاء على كون الاجتباد أعم من القياس9© . 


ما معنى القياس في نظر القرآن الكريم والسنة والمطهرة والمعروف 


في لغة العرب : فهو التقدير والمساواة . 


بأن يذكر الشارع أمراً يحكم عليه بحكم العلة فيدرك الجتبد هذه 


العلة فيجدها في نظيو فيظهر له أن حكم هذا الأمر المسكوت عنه 
مساو للمذكور فيعمز بمقتضاه9© . 


وعلى هذا المفهوم من القرآن والسنة والمستعمل عند العرب جرى 


ابن تيمية في تعريفه للقياس . 


فقال : هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين 


لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي . 


= والاجتهاد في تحقيق المناط و ... ويطلق على الاجتهاد في المسائل الكلامية وني بعض قواعد 


لق 
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mM‏ 
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علم أصول الفقه . 

انظر اللسان ج ۳ ص ١١0‏ » والاجتهاد ‏ للأفغانستاني ص ۹۸ . 
الرسالة ‏ للشافعي ص 5١8‏ . 

الاجتباد ‏ للأفغانستاني ص ٠١١‏ . 

أصول الفقه وابن تيمية ‏ صالح آل منصور ص 70١‏ . 

مجموعة الفتاوى ب لابن تيمية ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 


عقوم 


(۲) أركانه : 
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للقياس أربعة أركان ولابد في كل قياس من استيفائها وهي : 
الأول : الأصل : وهو ما ورد بحكمه نص » وهذا الأضل هو المقيس 
عليه . 
الثاني : الفرع : وهو ما لم يرد بحكمه نص » ويراد الحاقه بالأصل في 
الحكم » وهذا يسمى المقيس . 


اثالث : حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في 
الاصل وراد تطبيقه على الفرع فيكون حكما له . 


الرابع : العلة : وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع فوجودها في 
الأصل اقنضى الحكم ووجودها في الفرع اقنضى تسويته بالأمل0© . 
أما طريقة القياس فهي تنوقف على معرفة شروط هذه الأركان وكذا 


معرفة العلة وأقسامها وشروطها وما لاإبد للقائس من معرفقه في 
القياس0© . 





انظر الأحكام في أصول الأحكام ‏ للآمدي ج + ص 4 وعلم أصول الفقه ‏ خلاف 
ص ٦۰‏ . 

وموضع بسط هذه الشروط والكلام عن القياس بالتفصيل في كتب أصول الفقه كالأحكام 
في أصول الأحكام ‏ للآمدي وغيو . 


Fe 


: حجيتيه‎ ١“ 


أما كون القياس حجة شعية يعمل به مع عدم الحكم بال 
من جج ية يعمل يبه مع عدم 
أو الاجماع فدليل ذلك من الكتاب والسنة : 


فمن الكتاب : 

قوله تعالى : فل تا يها اَذِينَ اموا أَِيعُوا الله وَأْيعُوا الرسُول 
ر 04 0 افد 5 5 بقع 1 0 م م 
وأولي الام منم فان تتارغُم في شيءِ فردوه إلى اللو وَالرّسُول 
إن كنقسم ومون بالله الوم الآجر . ذلك يز وخسن 
تأريلاً 204 ٠.‏ 

ووجه الاستدلال بالآية قوله تعالى : « فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول » . 

والمراد إذا وقع التنازع والاختلاف على شيء ليس فيه حكم 
صريح من كتاب أو سنة أو إجماع وجب رده إلى الله والرسول ورده 
إلى الله والرسول يكون بالنظر والاستنباط من الكتاب والسنة . 

يقول القرطبي : ولو كان معنى « الرد » الأمر بن يقولوا : 
الله ورسوله أعلم » لبطل الاجتهاد الذي خص به هذه الأمة 


. سورة النساء : 9ه‎ )0١( 


1 


والاستنباط الذي أعطيها » ولكن تضرب الأمثال ويطلب الغال حتى 
يخرج الصواب(20 ١‏ 

وقوله تعالى : و رده إلى السو وَإلَى أولي الأمر 
نْهُم َة لذبن يسلِطرئة نهم 4 . 

يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والاجماع29 . 

وكذا ما تكرر في .القرآن من ضرب الأمثال والأمر بالاعتبار» 
قال تعالى : وَتَلْكَ الأفكال تطلرثها لاس وَمَا ْلا إلا 
العَالْمُونَ 04 , 

وقال تعالى : ل فَاغْتبرُوا يأولي الأبصتار 4 . 

وقال تعالى 7 ومد انرا إلیکم آيات مات وَكلاً من 
لين لو مِنْ فَيْلِكُم وَمَوْعِطَةً لتقن °4 . 


وهو ما ذكره من أحوال الأثم الماضية التي يعتبر بها » ويقاس 


(۱) . أنظر الجامع لأحكام القرآن اج ۲ ص ۱۸۳۲ . 
(؟) سورة النساء : ۳ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ‏ ج م ص 1855 . 

. ٤۳ : سورة العنكبوت‎ )٤( 

(5) سورة الحشر : ۲ 

(5) سورة الور : 4 


—I— 


عليها أحوال الأثم المستقبلة » كأ قال تعالى : فإ لَقَدْ كان في 
قصتصهم عِبْرة لأولي الأنّبَاب ما كان حديئاً رى وَلَكِنْ تصدِيق 
الذي بين يدن وَتفُصِل کل شيءٍ وَهُدَى وَرَخْمَة قزم 
فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم » وعلم أن الله يسعده في 
الدنيا والآخرة » ومن كان من أهل الكفر قيس بهم » وعلم أن الله 
يشقيه في الدنيا والآخرة29 فإذا صح هذا القياس واستقام عليه 
الحكم ‏ الذي يتعلق بال الإنسان في الدنيا والآخرة ‏ فكيف 
لايصح القياس على النص والاجماع لما لانص فيه ولا إجماع ؟! . 


وأما الدليل من السنة : 


فما رواه الترمذي عن معاذ حين أقره النبي صلى الله عليه 
وسلم عندما ذكر مصادر أدلة الأحكام فقدم الكتاب ثم السنة ثم 
الاجتباد “© 4 


فعلى رأي الشافعي يكون هذا النديك نضا في الاستدلال » 





. ۱١١ : سورة يوسف‎ )١( 
١1١518 ص‎ ١۳ (؟) مجموعة الفتاوى س لابن تيمية ج‎ 
. ۸۸ ا سبق تخريجه ص‎ 


بت اانه 


وعلى رأي الجمهور يكون القياس داخلاً في عموم الدليل . 
وإضافة إلى هذا الحديث من الأدلة ما ثبت في ضحاح السئة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس بعض الوقائع ببعض » ثم 

يبين الحكم فمن ذلك ( ما ورد في الصحيح من حديث ابسن 
7 :» أ امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ن 
أمي نذرت أن تحج فماتت تت نل أن حح أقأمحجٌ عا ؟ قال نعم 
حي عما أت لو كان على أمُكِ بُ أُكُنْتِ قاضيقه ؟ قالت 
عم فقال : اقَضُوا الله فَإِنّ الله أَحَقٌ بالوفاء ٠»‏ , 


فهذه الأدلة وغيرها من المنقول والمعقول مما قد يطول ذكره 
تدل دلالة واضحة على حجية القياس والعمل به" . 


)ئ( تماذج من القياس الصحيح والقياس الفاسد : 


القياس الصحيح : هو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه . قال 
تعالى  :‏ الله الذي اثر الكتاب بالق وَالمِيرَانٍ © الآية©» . 
وقال تعالى : لَقَدْ اسلا رسلا اينات وَْرلقَا َعَم 
(۱) سبق تخريجه ص ۳۱ . 
(۲) انظر مزيداً من الأدلة المنقولة والمعقولة في كتاب علم أصول الفقه ‏ لخلاف ص لاه 


ره ع 84 


(*) سورة الشورى : ١۷‏ . 


— 


الكتَابٌ وَالمِيرَانَ َم الاس بالقسلط .. الآية 90 . 

فالقياس الصحيح هو الموزون بالقسط وهو الذي يدل على 
العدل . والقياس الفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا 
بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية . 

قال تعالى : 8 دين يَأْكُلونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يفوم 
8 الذي يَتَحبّطُهُ الستّيطَان مِنَ المَسّ ذلك باتهم مالو ما اليم مغل الرّبا 
وال الله الع وَحَرُمَ اليا ...4 الآية“ . 

ولابد في القياس الصحيح من العلة أو دليلها : 


فمغال القياس مع العلة : 


قله تعالى : ام يرو كمْ اکتا ِن يهم ن فزن گام 

في الأبض مالم نكن لخم ورسلا اماه أيهم مرا وما 

٠‏ الأنهَارَ يجري م تحيهم هلاهم بدئوبهم وأنشأنا مِنْ بَعدهِم قرا 
رين 294 , 


فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون » وَبَيِّنَ أن ذلك كان 





. ۲١ : سورة الحديد‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : ۲۷١‏ 
ل (۳) سورة الأنعام : > 


58د 


لمعنى القياس »> وهو ذنوبهم » فهم الاصل ١‏ ونحن الفرع » والذنوب : 
العلة الجامعة » والحكم اللاك . 

ومثال قياس الدلالة قوله تعالى : ل وَمِنْ آياته أَنّكَ ترى الأرْض 
a PE E ٍ‏ م 6ه هو ت 3 ۴ َ2 
تحاشِعة فَإِذَا ْنَا عَلَْهَا المَاءَ اهمَرتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أَحْيّاهَا لَمْحِى 


وھ 12 


المَوئّى إِنهُ على كل شَيءِ قدير 20# . 

فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحْيَّاءِ الذي تحققوه » 
وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه » وذلك قياس إحياء على إحياء » 
واعتبار الشيء بنظيره » والعلة الموجبة : هي عموم قدرته سبحانه » وهال 
حكمته » وإحياء الأض دليل العلة . 

وأما القياس الفاسد : وهو قياس مع الشبه فقط مثاله قوله تعالى 
اخبارا عن اخحوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم : 

2627 وم ميك‎ Wa 

ل إن ينيف مذ سرف أغ له من قبل 4 . 

فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة » ولا دليلها » وإغا ألحقوا 
أحدهها بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسف » فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة » 
وذاك قد سق » فكذلك هذا » وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ » 


0 سورة فصلت : وخ . 


(۲) سورة يوسف : ۷۷ . 


س 


والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي » وهو قياس فاسد ع 
والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقاً > 
ولا دليل على التساوي فما » فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة 
ودلیلها“ . 

وبعد هذا نقول إن هذه المصادر الأبعة : الكتناب والسنة 
والاجماع والقياس هي المصادر الأساسية لاستقاء أدلة الأحكام القضائية 


وهناك من ذكر مصادر أخرى هي : 


شرع من قبلنا : 

تقدم فيما سبق عند الحديث عن القضاء في عصور ما قبل 
الإسلام أنه كان هناك شرائع سماوية سابقة على الشريعة الإسلامية 
الخالدة » وكل شريعة قد تضمنت عقيدة ومنہجا ‏ ا سبق فاما 
العقيدة فهي عقيدة التوحيد » وهي متفق عليها في جميع الشرائع 
السماوية . وأما المنبج فلم يكن متحداً بل كان بحسب الظروف وأحوال 
الأم وما يناسبها ما تقتضيه الحكمة والعدالة . 


رف اليه 8 ِ 
قال تعالى : ل لكل جَعَلنًا منكم شرع وَمنْهَاجَا 4 . 

(۱) إعلام الموقعين ج ١‏ ص ٠١١ ۱٤١‏ (15. 

(۲) سورة المائدة : £۸ . 


۳۷ 


أما ما.ورد في شريعتنا من شرع من قبلنا فهو على ثلائة أنواع : 


التوع الأول : أن يشرع لنا کا شرع لمن قبلنا كقوله تعالى : لإ بالا 
الّذِينَ اموا كب عَلَيكُمُ الصَيَامٌ كُمَا كُيِبَ عَلَى الَّذِينَ من فيكم 


ملم مون 4 . 


وهذا النوع يجب اتباعه لأنه شرع لنا ومنصوص عليه . 








الموع الشاي : أن تتسخ شريعتنا ما ثبت في شرع من قبلنا كقوله 
تعالى : قُل لا أجدُ في ما اوج إل مُحَرّمَاً على طَاِم يَطْعْمُه إلا 
أن يكون م أؤ دمأ فوح أو َم حازم َه ربس أو فسقا أل 
غير الله به فمن اطلطرٌ غَيرَ باغ ولا عاو فن ربك غَفُورٌ رَحِيموَعَل 
دين هَادُوا عزنا کل ذي طف ومس ار وَالْكّم حَرَّمنا عَلَيهمٍ 
شُحُوتهما إلا ما حملت ظُهُويْما أو الوا أو ما اخلط بطي ذلك 
جَْيْناهُم بيهم وَإِنّا لَصَادِقُون 0 . 
فبعد أن بين ما حرم على الأمة الإسلامية المحمدية بين ما كان 
محرماً على الهود وهذا يبين مدى التخفيف والرحمة بهذه الأمة قال 
تعالى  :‏ الّذِينَ يعون الرٌسُولٌ لني الأمَيّ الَّذِي يَجدُوئه مَكتُوباً 


. ۱۸۳ : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام : IT‏ 


— ۳A 


ووو 


عَنْدَهُم في رة والانجيل يَأمرهُم بالمِغرُوف وَينْهَاهُم عن لكر 
وجل أَهُمُ الطَّيَاتٍ وحم عَِهُمٍ الحبَائِتَ ريض عنم إمنرّهم 
َالأُغلال اي كانت عَليهم لذي آمثوا به وَعَرْهُ وتصرؤه ولغوا 
اور الذي اثر مع وليك هُمْ المفِْخُونَ 4 . 

وهذا النوع المنسوخ من شرع من قبلنا لايدخل في شرعنا وليس 
لنا إتباعه ولا العمل به . 


النوع الثالث : ما لم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا ا 
كتب عليهم أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ . 

كقوله تعالى : # وَكَتَبْنَا عَلَيهِم فِيهَا أن النَّفْسَ بالنّفْسٍ وَالعَيِنَ 
ياين والألف بالأئف وَالأْنَ الأ وال بان والجُروح قِصّاصٌ 
> هاي E 4 ir‏ ري ا وتم 0 i‏ م 
فَمَنْ نَصدّق به فَهُوَ كفارة له وَمَنْ لْمْ يَحُْكم بمّا انْرَل الله فأوليِك 
هم الطَلِمن 4 . 

وقد اعتبر هذا النوع شرع لنا لوروده ضمن شرعنا في الكتاب 
والسنة هذا مذهب الجمهور °" . 


NV سورة الأعراف‎ )١( 
. 48 : سورة المائدة‎ )۲( 


(0) علم أصول الفقه ‏ خلاف ص 44 والمدخل للفقه الإسلامي ‏ مذكور ص 5١8‏ . 


ج 
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مذهب الصحاني : 

من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوت ون في ملازمتهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأحذ عنه فمنهم من طالت ملازمته 
واشتهر بالفقه والفتوى » وقد نقلت بعض مذاهبهم وأقولهم . 

ومذهب أحد هؤلاء الصحابة وأقواله على ثلاثة أحوال : 
الأول : أن يكون ما لا مجال للاجتهاد فيه » فلا يدرك بالرأي والعقل » 
فهذا حجة لاشك في الأحذ به إذا صح لأ حكمه حكم المنقول عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم © . 


الفاني : أن يكون مذهب الصحابي أو قوله مما يدعل في مسال 
الاجحتهاد » وقد ورد عليه مخالف من الصحابة » فهذا لايكون حجة 
باتفاق العلماء . 


الثالث : أن يكون ما ورد عن الصحابي من مذهبه أو قوله داحل في 
مسائل الاجتهاد لكن لم يعرف له موافق ولا خالف وهذا هو المقصود 





(۱) إرشاد الفحول ‏ للشوكاني ص 347 » وعلم أصول الفقه ‏ خلاف ص ٩١‏ . 

(۲) مجموعة الفتاوي ‏ لابن تيمية ج ۲١‏ ص 4 ١‏ وقد نقل الآمدي أيضاً اتفاق الكل على أن 
مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لايكون حجة على غيو من الصحابة امجتبدين » إماماً 
كان أو حاكماً أو مفتياً » أنظر الأحكام في أصول الأحكام ‏ للامدي ج ۳ ص ٠۹١‏ 
وإرشاد الفحول للشركائني ص ۲٤۳‏ . 


0-1 


فيما نحن بصدده . فهل يعتبر مصدراً من مصادر الأحكام وحجة يؤخحذ 


به ؟ . 


الواقع أن بعض العلماء اعتبو حجة ولذا قال ابن تيمية : 
وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة » ومالك » وأحمد في المشهور 
عنه » والشافعي في أحد قوليه0© . 


وبعض آخر لم يعتبو حجة وقد نقل الشركاني الأقوال في 
ذلك : 

فقال الأول : أنه ليس بحجة مطلقاً وإليه ذهب الجمهور » وقد 
شدد النكير على من قال بحجته فقال : 

والحق أنه ليس بحجة فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد 
وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن 
بعدهم في ذلك : فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب 
والسنة فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كعاب الله 
وسنة رسوله وما يرجع إليبما فقد قال في دين الله بما لا ينبت وأثبت في 
هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به وهذا أمر عظم . 


والمعروف أن مذهب الصحابي أصل من أصول الإمام أحمد بن 


(1) مجموعة الفتاوي ‏ لابن تيمية ج ١؟‏ ص 14 . 
(۲) إرشاد الفحول ‏ للشوكاني ص ۲٤۳‏ . 


— ۴۷ 
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حنبل وهو عنده مقدم على القياس0© . 
وليس هذا محل لبسط هذه المسألة وموطن بحثها في كتب أصول 
الفقه . 
الاستحسان : 
تعريفه : 
الاستحسان في اللغة : عَد الشيء حسناً؟ . 
أما في اصطلاح الأصوليين: فقد تعددت فيه التعريفات . 
فقيل : هو دليل ينقدح في نفس امجتهد ويعسر عليه التعبير عنه . 


وقيل هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى » وقيل هو العدول 
عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ¢ وقيل تخصيص قياس › 
بأقوى م 

والاستحسان على ثلاث أَطرْب : 


الضرب الأول : أن يكون الانتقال من حسن إلى أحسن منه » 
ا ل عد 6ك 
وهذا هو المقصود من قوله تعالى : ف الْذِينَ تيعون القول فيتبعوؤن 





)0( روضة الناظر ‏ لابن قدامة ص ٠١١‏ . 
(۲) اللسان ج ۱۳ ص ۱١۷‏ . 


إرشاد الفحول ‏ للشوكاني ص 540 . 


س 


أخسنه / الآية9© . 


وقوله تعالى  :‏ وبوا أَحْسَنَ ما ئرل لک من ربكم 4 
الآية . 

وهذا الضرب واجب بالاجماع فيقدم الدليل الشرعي أو العقلي 
لىسىنە ° . 


الضرب الثاني : استحسان ما يخالف الدليل الشرعي مغل أن 
يكون الشيء محظوراً بدليل شرعي فهذا يحرم الأحذ به » ويجب اتباع 
الدليل سواء كان الدليل ئصّاً أو إجماعاً أو قياس . 

الضرب الثالث : استثناء جزئية من حكم كلي بدايل » وهذا 


الضرب هو المراد من تعريف الاستحسان اصطلاحاً(*» 5 


وقد أخذ به بعض ورفضه آخرون فمن القائلين به أصحاب أي 
وأنكره به بعض العلماء وعلى رأسهم الشافمي فقد قال : « إنما 
الاستحسان لدد »© . 


(1) سورة الزمر : 1۸ . 

(۲) سورة الزمر : 68 . 

(۳) انظر إرشاد الفحول ‏ للشوكاني ص 741١‏ . 
)٤(‏ انظر المرجع السابق ‏ للشوكاني ص 741 . 
(ه) علم أصول الفقه ‏ خلاف ص ۸۲ . 


(5) الرسالة ‏ للشافعي ص ۲۲١‏ ء والأحكام في أصول الاتكام ‏ للآمدي ج =٣‏ 


اع 


2) 


المصالح المرسلة : 
تعريفها : 
المصلحة المرسلة : أي المُطَلَقَة . 
وني اصطلاح الأصوليين : المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً 
لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها » ميت مطلقة 
لامها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء . 
وحقيقة المصالح المرسلة تكون لجلب المنافع ودفع المضار . 
ومصالح الناس بهذا الاعتبار لاتتحصر جزئياتها » ولا تتناهسی 
أفرادها وأنبا تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات . 
وتشريع الحكم ‏ باعتبار المصالح المرسلة ‏ قد يجلب نفعاً في 


زمن وضرراً في آخر » وفي في الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة 
ويجلب ضرراً في بيئة أخرى ° . 


شسروطها : 


( أ ) أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة رهمية والمراد بهذا أن 





= ص 3٠١‏ » قال بعضهم: المراد بالاستحسان المنفي في المذهب الشافعي ما يؤدي إلى اميل 
واهوى الشخصي - أنظر المدخل للفقه الإسلامي ‏ مذكور ص 758 . 


(۱) علم أصول الفقه ‏ خلاف ص ۸٤‏ . 
(۲) مجموعة الفتاوى ‏ لابن تيمية ج ١١‏ ص 768 . 
(۳) علم أصول الفقه ‏ خلاف ص ۸٤‏ . 


کا۷ 


يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضراً . 
'(ب) أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية . 
(ج) أن لايعارض التشريع هذه الضلحة حكمنا أو مدا ثبت بالنض أو 
الاجاع . 
وقد أخمذ بالمصالح المرسلة الإمام مالك وأحمد بن حنبل ولا يخدو 
غيرهما من اعتبارها في الجملة ولكن هذين الإمامين ترجيح في الاستعمال 
لما على غيرهما "© . 


(ه) العرف والعادة : 
تعريف العرف والعادة 3 
العرف لغة : هو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه0© . 
والعادة لغة : عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة 
المقبولة عند الطبائع السليمة9 , 
وأما في الاصطلاح : فالعرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه » 
من قول » أو فعل » أو ترك » ويسمى العادة » وفي لسان الشرعيين : 
زه علم أصول الفقه خلاف ص 856 - ۸۷ . 
(؟) أنظر إرشاد الفحول ‏ للشوكاني ص ۲٤۲‏ . 


(۳) اللسان ج ٩‏ ص ۲٤۲۹‏ . 
)٤(‏ محيط امحیط ج ۲ ص 1٤۹٤‏ . 


ملا - 


لافرق بين العرف والعادة2 © , 
وعلى هذا التعريف الاصطلاحي ينقسم العرف إلى صحيح 
وفاسد : 
فالعرف الصحيح : هو ما تعارفه الناس » ولا يخالف دليلاً شرعياً 
ولا يحل محرا ولا يتلل واجبا + » فهذا يجب مراعاته في التشريع وفي 
القضاء وعلى القاضي مراعاته في قضائه . 
وأما العرف الفاسد : فهو ما تعارفه الناس ويخالف دليلاً شرعياً : 
أو جل عرماً أو يبطل واجباً . 
وهذا لايجوز الأحذ به ولا مراعاته لأ فيه مخالفة للشريعة © إذا 
تعارف الناس عقداً من العقود الفاسدة كعقد ربوى 2 . 
والفقهاء على اعتبار العرف الصحيح دليلاً من أدلة الأحكام يرجع 
إليه عند الحاجة . 
(56) الاستصحاب : 
تعريفه : 


الاستصحاب لغة : قال في اللسان : كل ما لازم شيعاً تقد 





رم علم أصول الفقه ‏ خلاف ص ۸٩‏ . 
0( علم أصول الفقه ‏ خلاف ص ۸٩‏ 40 بتصرف . 
(۳) انظر المدخل للفقه الإسلامي ‏ مدكور ص 8 


NS 


استصحبه وأصحبته الشيء : جعلته له صاحا 1 
وني الاصطلاح : هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها 
من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال » أو هو جعل الحكم 
الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغيو . 
وعلى الاستصحاب بنيت المبادىء الشرعية الآنية : 
« الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيو » . 
« والأصل في الأشياء الإباحة » . 
« وما ثبت باليقين لا يزول بالشك » 
« والأصل في الإنسان البراءة »29 . 
درجته: 
أما الاستصحاب فهو أضعف مصادر الأدلة وأوهنها. » ولا EE‏ 
حكماً جديداً ولكن يستمر به الحكم الشابت » ولا يجوز العمل به إلآّ 
بعد البحث عن دليل خاص بالمسألة من الأصول الأحرى > وهو آخر 
الأدلة الشعية التي يفزع إليها امجتهد عند انعدام أي دليل آخر . 
)١(‏ اللسان ج ١‏ ص 67١‏ . 
(۲) علم أصول الفقه ‏ خلاف ص ٩۱‏ . 
(*) المرجع السابق ‏ خلاف ص ٩۲‏ . 


)٤(‏ انظر مجموعة الفتاوى ‏ لابن تيمية ج ۲۹ ص ١١5‏ والمدخل للفقه الاسلامي مدكور 
ص ۲٣۲‏ . 


— NV 


وقد ذهب إلى الأحذ به واعتباره مصدراً ودليلاً من أدلة الأحكام 
كل من المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية . 
أما أكثر الحنفية وبعض الفقهاء فعلى عدم اعتباره دليلاً كاف(“ . 

والواقع أن هذه المصادر الأحية هي أشهر المصادر التي هي محل 
للنظر للأخذ بها أو المع جا يوجد غيرها من المصادر ' كالذرائع والخيل 
وليس هذا محل لبحثها واستقصائها وإنغا هو في علم أصول الفقه . 


وهذه المصادر في جملتها هي التي يستقى منها أدلة أحكام 
القضاء . 


كيفية أخذ الأحكام وتحري الأولى في ذلك : 

إن الأُْلَى في القاضي أن يكون مجتهداً أو على قَدْرٍ من الاجتهاد سواء 
كان في استنباط الأحكام من مصادرها أم كان في تطبيقها على القضايا. 
فامجتهد المطلق هو الذي يعمد إلى استنباط الحكم من مصدره عن اقتناع 
بالدليل المؤدي إليه جا هو ال حال عند أصحاب المذاهب الأربعة » وحيئذ فليس 
للمجتبد أن يعدل عن ذلك إلى التقليد . 

قال ابن فرحون نقلا عن بعض العلماء : والصحيح أنه إذا كان من 
أهل الاجتباد فله أن يقضي با رأى وإن كانوا أعلم منه » لأن التقليد لايصح 


(1) المدخل للفقه الاسلامي ‏ مذكور ص ٠٠۲‏ . 


- 74 - 


للمجتهد فيما يرى خلافه باجماع » وإثما يصح له التقليد ما لم يسبين له في 
النازلة حكم » وهذا على مذهب من يرى التقليد ويقول به“ . 

أما إذا لم يبلغ القاضي هذه الرتبة في الاجتهاد فإنه يأخذ الحكم من 
أقوال الأئمة امجتبدين حسب ما أدى إليه اجتهادهم » والأولى له حينعذ أن 
يتحرى مواطن الاتفاق ما أمكنه . 

قال بعض العلماء : فإنه إذا حرج من خلافهم مترجياً مواطن الاتفاق 
ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملاً الأول . 

أما في مسائل الخلاف فالأولى له أن يكون له فقه نفيس » وقدرة على 
الترجيح » فيأخذ بالقول الراجح ويدع المرجوح9© . 

وإذا لم يكن بهذا القدر من الاجتهاد فله حيشذ أن يقلد أحد المذاهب 
لمعتبرة كأحد المذاهب الأيعة » ويدخل في هذا الحكم العمل بالأحكام المقشة 
سواء كانت من مذهب معين أم مستخلصة من مذاهب مختلفة » وقد يكون 
العمل بهذا واجبا للضرورة کا سبقت إليه الاشارة عند الحديث عن تقنين 
الأحكام في العهرد الأحية فلتراجع . 


. ص ۷ه‎ ١ تبصة الحكام ا ج‎ )١( 
. ۱۸۸ الميزان الکبری س للشعراني ج ۲ ص‎ )۲( 
. أنظر مواهب الجليل للحطاب ج 5 ص 24 » وتبصة الحکام  ج ۱ ص 9ه‎ )۳( 


۴۷۹ 


الفصل الثاني 

فكرة عامة عن الدعوى والبينة : 

كثيرا ما تتشب الخصومات وتقام الدعاوى أمام القضاء » وكثراً ما يقار 
القاضي عند ذلك في معرفة التق من الباطل وتمييز احق من المبطل » وقد يكون 
أحد الخصمين عارفاً بالحق وهو متادي في الظلم » کا قد يكون كل منبما 
معتقداً أن الحق بجانبه على سبيل الظن والاجتهاد . 

وتمييز الحق من الباطل يختلت في البيان والخفاء باختلاف الظروف 
والأحوال » فقد يبين الحق للعيان با يظهر من دلائل حتى لايكون إنكاره إلا 
مكابرة وعناداً 5 

کا قد يختفي الحق أو يكاد با يعتريه من إيهام وملابسات حتى تكل 
عن إدراكه البصائر والابصار . 

ولا كانت الدعاوى والخصومات ذات خطر جسم على النفوس والأموال 
والأعراض فقد عنى الشارع الحكم بشأنها » قبت قواعدها وَبيّنَ أحكامها . 

فقد روى مسلم بسنده عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدعواهم لادّعَى ناس دِمَاءَ جال وَموّلَهُم وَلْكِنّ 
اليِمِينَ عَلَّى المُنّعَى عَلَيْهِ »^ . 





. ۲۲۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 


8.2 


فهذا الحديث قاعدة أصلية من قواعد أحكام الشريعة لا سيما في باب 
الدعاوى والقضاء . ا 

وقد أشار النتبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب مشروعية هذا الأصل 
حيث قال : «لو يعطى الناس» ... الح . 

يعني كان سبباً للتظالم فلابد من حجة“ . 

والحجة هي التي تبين الدعوى وتظهر صدقها يمكن اعتبارها عند 
السماع وعند القضاء . 

فقد روى مسلم بسنده عن علقمة بن وال عن ابه" قال : جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
الحضرمي : يارسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي » فقال 
الكندي : هي أرضي وني يدي » أزرعها » ليس له فيها حق فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم للحضرمي : « ألَّكَ بينة ؟ » قال : لا . قال : « فلك 
بمينه ؟ » قال : يارسول الله إن الرجل فاجر »لا يبالي على ما حلف عليه » 
وليس يتورع من شيء قال : « ليس لك منه إلا ذلك » . 

فانطلق ليحلف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أَدْبَرٌ « أمَا 


. 1١۷ حجة الله البالغة  ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هو : علقمة بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي ثم الكوفي وثقه ابن حبان ‏ خلاصة 
التذهيب ص ۲۷۱ . 

(۳) هو : وائل بن حجر الحضرمي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فاطلعه على المثير ‏ 
خلاصة التذهيب ص 4١١‏ 


-1خ*- 


عن حلف على ما له وفي لفظ للترمذي : على مالك ليأكله ظلماً » 


يلين الله وهو عنه مُعْرض 206 . 


وجاء في رواية عند الترمذي : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قضى أن العين على المُذَّعَى عليه »0© . 


والبينة إنما تكون بالحجج الظاهرة التي منها ما هو موافق للحقيقة ومنهاما 
هو مخالف ها » وظاهرها هو المعتمد في القضاء » والفصل في الخصومات بين 
الناس . 0 2 

فقد روى البخاري من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سمع حصومة يباب حجرته فخرج إلهم فقال : « إما أنا بشر وإنه يأتيني 
الخَصْم لعل بعضكم أنْ يكون أْلَعْ مِنْ بض فَأَحْسبُ أنه صَاوِقٌ فَأقْضي 
له بذلك فمن قَضَيْتُ له بح مسلم فإها هي قَطْعَةٌ مِنَ النّار فَلْأَْذُمَا أو 
لیر کہا »© , 

وفي لفظ لمسلم عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 

ف ا E e‏ ل ب ا لا الى ٠‏ 

وسلم : « إِنُكم تَخْتَصِمُونَ إليّ وَلَعَل بَعْضَكم ان يُكون الحَنّ بِحُجّيه من 
o 11 9 a‏ 2 مام 26 6 RN‏ هم وم .8 و 
عض فاقضبي له على حو مما أسَمّع منه . فمن قطغث له من حَق اخيه 
شيعاً فلا يأخذه . فنا أَقْطَمْ لَهُ به قِطْعَةَ مِنَّ الثّار »© . 





ر صحيح مسلم ج ١‏ ص 1١8‏ ۱۲۲ » وجامعالترمذي ج ۲ ص ۳۹۸ ل 
44 . 

(۲) سبق تخريجه والتعليق عليه ص ۲٣۷‏ . 

(۳) سبق تخرجه ص ٦6‏ ۲۲۹ . 

(4) سبق تخرجه ص 1٤‏ . 


— A — 


م 


ومع ما تضمن هذا الحديث من أن القضاء لايكون إلا على ما تقتضيه 


الحجة » فقد تضمن أَيْضَا أن قَضَاءَ القاضي لايغير الحقيقة » فلا جل حراماً 
ولا يُحَرُمُ حلالاً . 


ومن ال مستحسن لت بعد بیان هده الأصول » وقبل الحديث عن الإثبات 
وهم أتواعه ان نقدم نبذتين مختصرتين عن الدعوى التي هي محل القضاء 
وعن البينة التي هي دليل الدعوى : 


الدعوى : 
تعريفها: 

الدعوى لغة : « الطلب ٠»‏ قال تعالى : 8 وَلَهُمْ مَا يَدَّهُونَ ي 
وفي الاصطلاح : قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء » يقصد به 
إنسان طلب حق له أو لمن يثله » أو حمايته9© . 


كما: 
أمّا ركن الدعوى فهو قول الرجل : لي علي فلان » أو قبل فلان كذا » 





(0) التعريفات ‏ للجرجاني ص ٩۳‏ . 
(۲) سورة يس : ٥۷‏ . 
(۴) نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


—TAT— 


أو قضيت حق فلان » أو أبرأني عن حقه » ونحو ذلك » فإذا قال ذلك فقد تم 
ارک( . 
اما مراتب الدعاوى فهي ثلاث : 
المرتبة الأولى : دعوى يشهد ها العرف بأنها مشبهة » أي تشبه أن تكون 
مغل : أن يدعي سيلعة معينة بيد رجل » أو يدعي غريب وديعة عند 
غيو » أو يعي مسافر : أنه أودع أحد رفقته » وكالمُدَّعِي على صانع منتصب 


للعمل : أنه دفع إليه متاعاً يصنعه ... الح فهذه الدعوى تسمع من مدعها . 
وله أن يقم البينة على مطابقتها » أو يستحلف المُدَّعى عليه . 


المرتبة الثانية : ما يشهد العرف بِأنّها غير مشيبة » إلا أنه لم يض يكذبها . 

مثل : أن يدعي على رجل معروف بكر الال : أنه اقترض منه مالا 
ينفقه على عياله » أو يدعي على رجل » لا معرفة بينه وبينه البعة : أنه اقرضه 
أو باعه شيئاً بنمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك » فهذه الدّعوى تسمع . 
ولدعيها أن يقم البينة على مطابقتها . 





() بدائع الصنائع ج ۸ ص 59375 . 


TA — 


المرتبة الثالقة : دعوى يقضي العرف يكذبها . 
مفل : أن يكون رجل حائزاً لدار » متصفاً فيها السنين العديدة الطويلة 

بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه > وإنسان حاضر يراه ويشاهد 
أفعاله فيها طول هذه المدة ولايعارضه » ولا يذكر أن له فيها حقاً » ولا مانع 
يمنعه من المطالبة » ولا بينه وبين المتصرف قرابة مما يتساعح فيه القرابات » ثم جاء 
بعد طول هذه المدة يَدَّعِها لنفسه » ويزعم أنّها له ويريد أن يقم بذلك بينة : 
فدعواه غير مسموعة أصْلاً > فضلاً عن بينته وتبقى الدار بيد حائزها لأ كل 
دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة : فإنها مرفوضة غير مسموعة . 

قال الله تعالى : 9 ومر بالعرف 04 . 

وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى . 


أقسامها: 


الدعوى تنقسم : إلى دعوى عين في يد » وإلى دعوى مال في ذمة » 
وإلى دعوى حقوق شرعية کنکاح وقصاص وحد قذف ورد بعيب وحق شفعة 
وغير ذلك . 


والعين تنقسم إلى حاضرة في المجلس » وغائبة عنه . 
0١‏ سو الأعراف : ٠۹۹‏ . 
(۲) الطرق الحكمية : ص 884-848 . 


68خ" 


والغائبة تنقسم إلى منقولة وغير منقولة » ثم تتنوع الدعاوى بعد ذلك إلى 
دعوی نكاح وقصاص وحدوداً وغييها(؟ . 


شروطها: 
لكي تبر الدعوى صحيحة يجب أن تتوفر فيها عدة: شروط وهي : 

١ (‏ ) أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه بالغاً عاقلاً . 

( ۲ ) أن تكون الدعوى صادرة في مجلس القضاء . 

( ۳ ) أن تكون الدعوى بصيغة ال جزم واليقين . 

( ع ) أن يكون المدعى به مما يتصور ثبوته . 

( ه ) أن يكون المدعى به معلوماً محدداً . 

( 5 ) أن تكون الدعوى ملزمة للخصم بحق من الحقوق » فيما لو'ثبت 
صحة ما يدعيه » فإن لم يترتب على ثبوت المدعى به إلزام بحق » لم 
تعتبر صحيحة . 

( ۷ ) أن يكون هناك نزاع حقيقي بين المدعي والمدعى عليه » فإن كان 
النزاع مفتعلاً قصد من ورائه المتخاصمان الوصول إلى تحقيق 
غرض » لم تعتبر الدعوى صحيحة » ولم يجز للقاضي النظر فما > 
على أنه لا يحق للقاضي أن يصرف نظره عن تلك الدعوى » إلا إذا 
قامت عنده أدلة قوية » تدل على حقيقة ما قصده المتداعيان . 





(0 أدب القضاء ‏ لابن ابي الدم ص٤١٠‏ . 


— 1 


( ۸ ) أن تكون الدعوى صادرة من صاحب الحق » أو ممن ينوب متايه 
كالوكيل والولي » والوصي » فإذا كانت الدعوى صادرة من غير 
هؤلاء » لم تعتبر صحيحة » وهذا الشرط خاص بالدعوى المتعلقة 
بحقوق الآدميين » وأما الدعوى في حقوق الله فلا يشترط فيها هذا 


الشرط . 
٩ (‏ ) أن يكون كل من المُدّعِي والمُذّعى عليه معلوماً » فإن كان أحدهما 
مجهرلاً ل تصح الدعوى . 


. أن يكون المدعى به مما أباحته الشريعة‎ )٠١( 
ألا يصدر من المدعي ما يناقض دعواه » ولايعتبر التناض متحققاً إلا‎ )١١( 
إذا كان الكلام الأول مثبتاً حقاً لشخص معين فإن لم يكن كذلك‎ 


فلا تناقض0"© . 
البينسسة : 
البينة في اللغة : 


قال في اللسان : البيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها » وبان 
الشيء بياناً : اتضح ء فهو بين . 


195-0198 النظرية العامة لاثبات موجیات الحدود  عبدالله الركبان ج ۱ ص‎ )١( 
. باختصار‎ ١98-117 
. 5 ص‎ ١۳ (؟) اللسان ج‎ 


— FAV — 


وقال الراغب : اليئ : الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة0© . 
وني الاصطلاح : 

المراد بها الشهود عند الفقهاء9© . 

أما في لسان الشرع : 

فيقول ابن القم : البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل 
ما يبين الحق » فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها 
بالشاهدين أو الشاهد ومين , ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل 
كلام الله ورسوله عليه » فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص » وحملها على 
غير مراد المتكلم منها ... فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق . 

قال تعالى : ظ لَقَدْ اسلا يُسْلَنا بالبيئَاتِ 9# . 

وقال تعالى : ل فَاسْأنُوا أل الذَّكْرٍ إن كم افون - 
بالبينات 200 O‏ 





. 58 المفردات في غريب القرآن س للراغب ص‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ج ١‏ ص 55 » ومن طرق الاثبات ‏ للببي ص 8 . 
9) سورة الحديد : ٠١‏ . 

(؟) سورة التحل : 4 ل 84 . 


—TAA— 


2 8 6 ا د HH‏ ا ا 4 همه 
وقال سبحانه : 8 وَمَا فرق الذي أويُوا الكِتَابَ إلا من بد ما 
جَاءَنَهُمْ البينة 204 . 


وقال تعالى : لإ أو لَمْ تأتهم َه ما في الصُحُيف الأولَى 204 . 


وهذا كثبر » لم يختص لفظ البينة بالشاهدين » بل ولا استعمل في 
الكتاب فيهما البتة . 


إذا عرف هذا » فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي : ألك 


بينة ؟ 


وقول عمر : البينة على المدعي » وإن كان هذا قد روي مرفوعاً المراد 
ع 0 

به : الك ما يبين الحق من شهود أو دلالة فإن الشارع في جميع المواضع 
يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد 
له » ولا يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً » فيضيع حقوق الله وعباده » 
ويعطلها9") 5 

ويقول في الطرق الحكمية : ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها 
الشاهدان وإنما أتت مُراداً بها الحجة » والدليل والرهان . 


. 4 : سورة البينة‎ )١( 

(۲) سورة طه : ۱۳۳ . 

(۳) إعلام الموقعين ج ١‏ ص ٩1‏ ۹۷ . 
)٤(‏ الطرق الحكمية ص ٠١‏ . 


— ۳۸۹ 


وإذا كانت البينة اسم لكل ما يبين الحق فهي إذا مطابقة للواقع 
والحقيقة » وعلى هذا تكون البينات في القران دالة على الحق دلالة قطعية ثابعة . 

فعدم ورود البينة في القرآن مراداً بها الشهود يدل على سر اعجاز القرآن 
في مقاصد ألفاظه إذ أن الشهادة مهما بلغت في التحوط ها فقد تخالف الواقع 
مخلاف البينة في لسان الشرع فإنها لاتخالف الحق والحقيقة بتاتاً . 


ويقول ابن القبم ‏ أيضاً ‏ نقلا عن ابن تيمية : القرآن لم يذكر 
الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحا » وإنما ذكر 
هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الانسان حقه . 

فقال تعالى : ل يا ايها دين آمو إا دايكم دين إلى أجل مُسمَي 
اكب ويکب يکم کاب بالعذل وَل أب كَاتِبٌ أن يكب كما عَلَّمَهُ 
له يكب وئيل الذي عليه الحق ولق اه ره ولا يخس نه شيعا إن 
E‏ 2 ا ا يرا er PPN‏ ا 
كان الذي عَلَيِهِ الحَقٌّ سما أو ضعيفاً أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يمل هُرَ نيل 
تك نه قر دس ديه aA‏ ده 2-8 ونم E‏ مع وا E EE‏ 
ولیه بالَعَذْلٍ وَاستشهدُوا سهيدَيْنٍ مِنْ رجَالكم فإن لم يكوا رَجُلَيْنِ فل 
وامرأئانِ من تَرْضَوْنَ من الشَهَدَاءِ 204 فكل هذا نصيحة طم » وتعلم 
وإرشاد لا يحفظون به حقوقهم,وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحآم 
شيء . فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 
. ۷١ (؟) الطرق الحكمية ص‎ 


— ۹ 


ولذا قال بعض الباحثين : والتعمم في معنى البينة يتفق وما قصد إليه 
الشارع من توطيد دعائم العدل وحفظ الحقوق على أربابها خصوصاً في هذا 
العصر الذي تعددت فيه المشكلات وكثرت فيه الخلافات وساعد تقدم العلم 
والعمران على استحداث وسائل يظهر بها جانب الحق كتسجيل الحوادث 
بالصور وغير ذلك مما لاتقل في دلالتها وأهميتها عن شهادة الشهود » ويترتب 
على إهمال العمل بها ضياع كثير من الحقوق الأمر الذي ينافي روح الشريعة 
موه( 1 

وعد هذا البيان الموجز عن الدعوى والبينة نستأنف الحديث عن 
الاثبات وأهم طرقه فيما بلي : 
الإنبات وطرقه 3 
الإثبات في اللغة وفي الشرع : 

قال ف اللسان : أت احجته : أقامها وأوضحها“ 1 

وقال الراغب : الات ضد الزوال يقال ثبت يثبت تاتا . 

قال تعالى : لإ ا اها الّذِينَ آمئوا إِذَا ينم هه فَانيُوا 29# . 

. ١١ من طرق الاثبات  للببي ص‎ )١( 

(۲) اللسان ج ۲ ص ۲١‏ . 


م سوة الأنفال : ٤٠‏ . 


۴۹ 


والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود 
نحو أثبت الله كذا . 

وتارة لما يثبت بالحكم فيقال أنبت الحا على فلان كذا وثبعه . وتارة لما 
بكرن بالقول م سواء كان ذلك صَيدّقاً أ كذباً فيقال أثبت التوحيد وَصَدَّقَ 
النبوة » وفلان أثبت مع الله إا ار 

وفي الشرع : إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة 
على حق أو على وقعة تترتب علهها آثار9© . 


الفرق بين الإثبات والنبوت 
يختلف الإثبات عن الثبوت : فالإثبات مأخوذ من أثبت الشيء إذا أقام 
الدليل عليه » فهو من الأفعال المتعدية . 


أما الثبوت فهو من ثبت اللازم » فالثبوت هو الأمر الشابت يقيناً 2 أي 


هو وجود الأمر حقيقة بحسب الواقع 


وأما الإثبات فإنما هو وسيلة إلى إظهار الأمر الثابت في الواقع وكلما كان 





. ۷۸ المفردات في غريب القران  للراغب ص‎ )١( 
. ۸۳ ص‎ ١ النظرية العامة لاثيات موجبات الحدود  عبدالله الركبان ج‎ )۲( 


— 


الدليل قوياً > كانت مطابقته الحكم الذي يبنى عليه الواقع أكثر احتالاً . 


ولكن قد يتمكن المُدَّعي من إثبات الواقعة المتنازع عليها أمام 
القاضى » وهى في الحقيقة ليست ثابتة » وذلك كالاثبات بشهادة الرُور فإن 


المُدّعِي يبت بها ظاهراً » وإن كان الواقع حلاف ذلك » وقد يكون المُدّعي 
ثابتاً في الواقع » إلا أن صاحبه لايتمكن من إثباته أمام القضاء لأن الحجة التي 
يقبلها القاضي غير متوفرة له( , 

وأما طرق الإثبات المتفق عليها بين الفقهاء فهي أربعة أنواع وهي : 
الإقرار » والشهادة » ومين » والمستندات الخطية المقطوع بها . أما ما عدا 
ذلك فقد اختلف فما الفقهاء فالمالكية يرون أن الحُجَج الشعية سبع عشرة 
حجة ويراها ابن القم أكثر من ذلك فقد أوصلها إلى ست وعشرين طريقاً”© . 


قال في الطرق الحكمية ‏ بعد أن ذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار 
التي تدل على جواز العمل بالقرائن ‏ فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه 
بأي طريق كان : ممم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم » وأعدل أن 
ينص طرق العدل وأماراته واعلامه بشيء » ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى 
دلالة » وأبين أمارة » فلا يجعله منها » ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل 





. ۸٩ ص‎ ١ النظرة العامة لاثبات موجبات الحدود  عبدالله الركيان ج‎ )١( 
. 1١5 (؟) انظر علم القضاء  للحصري ج ۲ ص‎ 


وات 


قد بَيّنَ سبحانه بجا شرعه من الطرق : أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ع 
وقيام الناس بالقسط . فأي طريق استخرج با العدل والقسط فهي من 
الدين » وليست مخالفة له . 


ومن هذا نرى أن المقصود من تشريع طرق الإثبات هو لإظهار الحق 
وإقامة العدل وحينعذ فلا شلك أن حصر بعض الطرق للإثبات دون بعض 
لايخلو من المشقة والحرج للقاضي «المتقاضي في إقامة العدل واستيفاء الحقوق 
وأن ذلك يؤدي إلى تضيبق دائرة إثبات الحقوق التي يجب أن تكون على أوسع 
نطاق وأمتنه وأوضحه » وإذا كانت الشريعة قد حددتها من ناحية الكيف ل 
بن تكون مبينة للحق ومباحة في نفسها فلا تكون بمحرم كالسحر وما 
أشببه ‏ فإنها لم تحددها من ناحية الكم » وهذا أيضاً سر من أسرار خلود 
الشريعة الإسلامية فقد تتجدد بعض الوسائل العلمية التي يمكن أن تدخل في 
طرق الإثبات والتي يكون بيانها أمراً سيا وقطعياً . 

ولا كان الحديث عن طرق الإئبات التي ذكرها العلماء يحعاج ل 
مؤلفات بل بعضها يحتاج إلى إفراده بالتأليف كالشهادة . فقد رأيت أن أقصر 
الحديث عن أهم تلك الطرق وهي : 

الاقرار » والشهادة » والمين » والكتابة » والقرائن القاطعة . فإلى الحديث 
عن هذه الطرق . 





. ١١ الطرق الحكمية ص‎ )١( 


— ۹ 


الإقرار 

تعريفه : 

الإقرار لغة : قال في اللسان : أقررت الكلام لفلان إقراراً : أي بينته 
حتى عرف(" , 

وقال في المفردات : ر في مكانه يقر قراراً إذا ثبت ثبوتاً جامداً ع 
والأقرار : إثبات الشيء . قال تعالى : 9 وَبُقرٌ في الأزخام ما اء إلى 
أجل 4“ وقد يكون ذلك إثباتاً إِما بالقلب وإما باللسان وإمًا بهما . 

ويضاد الاقرار الانكار» وأما الجمحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب29. 

الاقرار شرعاً : أما الإقرار شيعاً : فهو الاعتراف) . 

وقال في تبصة الحكام نقلاً عن بعض العلماء : حقيقته : الإخبار عن 
مر يتعلق به حق للغير© . 
الفرق بينه وبين الدعوى والشهادة : 

الإقرار : هو الخبر كالدعوى والشهادة والفرق بين الثلاثة أن الإخبار إن 
كان حكمه قاصراً على قائله فهو الإقرار » وإن لم يقصر على قائله فإما أن 


. ۸٤ اللسان جاه ص‎ )١( 

(۲) سورة الحج : ه 

(۳) المفردات في غریب القران ‏ للراغب ص ۳۹۷ ۳۹۸ . 
)٤(‏ المغنني ‏ لابن قدامة جاه ص ۲۷۱ . 

() تبصة الحكام ج ۲ ص ۳۹ . 


To 


يكون للمخبر فيه نفع وهو الدعوى أو لايكون فيه نفع وهو الشهادة( . 
أركانه : ْ 
للإقرار أربعة أركان : 
0 1( الصيغفة: 
وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على توجه الحق قبل المقر 
ولاحفاء بصرائح ألفاظه ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة . ويشترط 
للاشارة فهم المراد منها . 


(؟)القر: 
وما يشترط فيه أن يكون : بالغاً عاقلاً» طائعاً مختاراًء يقظاً غير هازل . 
20 المقر له : 
ويشترط له : 


( أ ) أن يكون معينا وقت الإقرار . 
( ب ) ألا يكون مجهرلاً جهالة فاحشة» كا لو أقر لواحد من أثنين لاعلى التعين . 
( ج ) أن يكون أهلاً للإستحقاق ولا يكذب المقرء فلا يصح الاقرار 
للجماد والحيوان . 
(4)المقربيه: 
ويشترط فيه : 
( أ ) الا يكون عالاً عقلاً أو شعاً . 


ر١)‏ بلغة السالك ‏ للصاوي ج ۲ ص 1۹۰ . 


LE 


رب أن یکرت مالا أو عقوا . 
وقيل : المقر به أعم من المال فيتناول كل مقضي به“ . 


مشروعيته وحجيته : 


أما أدلة مشروعيته وكونه حجة ينبني عليه حكم شرعي فمن الكتاب 
والسئة والاجماع : 
(1) أدلة الكتاب : 
000 21 0-2 قر كي 2 امك في 
قال تعالى : « وَليُمْلِلٍ الذي عَلَيْهِ الق ولتق الله ريه 
ولا َس مِنْهُ شيا ... الآية 4 . 

وبيانه أن الله تعالى أمر بإملاء من عليه الحق » فلو لم يلزمه 

بالاملاء شيء لما أمر به والإملاء لا يتحقق إلا بالإقرار . 
وقال تعالى : ل وَإِذْ أذ اللهُ مياق اين لَمَا اكم مِنْ 
كاب وَحِكْمَةٍ تم جایکم رَسُولُ مُصِدّق لِمَا معكم موم به 
كمه ووي Prr e‏ ا 20 2 2 e RR rS‏ 
وَلََنْصِوُئّه قال ءَاقرَرتُم وأتحذثم على ذلكم إصري قالوا اقرَرَنَا قال 
فَاشْهَدُوا ونا مَعَكُم مِنّ الشاهِدِينَ 224 ووجه الاستدلال أن الله 


)1١(‏ تبصة الحكام ج ۲ ص 9+ .4 4١‏ 45 »ع والقضاء في الاسلام ‏ لإبراهم 
جیب ص #11 س ۲۹۲ : 
(۲) سورة البقرة : ۲۸۲ . 


۳(7 شور ال اعمان ۸+ 


— ۴۹۷ 


تعالى طلب من النبيين الإقرار ولو لم يكن حجة لا طلبه . 

وقال تعالی : «( يا يها لذن آمنوا كوو ومين بالقسليط 
سْهَدءَ لله ولو عَلَى الْفسِكُم ..4 الآية . 

ووجه الاستدلال أنه تعالى حث المؤمنين على العدل » وإقامة 
القسط ولو بالشهادة على النفس » وقال المفسرون : الشهادة على 
النفس إقرار . 

وقال عز وجل : ا واخرُونَ اعترفوا ذْنُوبهم تَحَلّطُوا عَمَلاً 

أ 0-7 2 39 oF‏ ا 2 000 
صَالِحَاً وخر سيا عَسَى الله أن يكُوبَ عَلَيْهم إِنَّ اللّهَ عور 
رَحِيمٌ أ 

وقال تعالى  :‏ وَإِذْ اتحدّ ربك مِنْ بني دم من ظهُورهم 
رم لويم م رك عي مي س اله 
ذريتهُم وَأشْهَدَهُم عَلَى الفسيهم الست بريَكُم الوا بَلَى ... 4 
الآية© . 


فهذه الآيات وغيها ما يطول ذكره تدل على مشروعية الإقرار 


وحجیته0) . 





() سورة النساء : ٠١١‏ . 

(۲) سورة التوبة : ٠١١‏ . 

. ۱۷۲ : سورة الأعراف‎ )٣( 

(4) فتح القدیر ‏ لابن الهمام ج ۸ ص 7١4‏ والمغني لابن قدامة جاه ص ۲۷۱ . 


— ۴۹۸ 


(ب) أدلة السنة : 


أما الأدلة من السنة فها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه أقام حد الزنا على ماعز بإقراره » وكذا الغامدية » وصاحبة 
العسيف فقد روى البخاري ومسلم في صحيحههما من حديث أي 
هريرة قال : « أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
المسجد فناداه فقال يارسول الله إني زنيت فأعرض عنه قَلمّا شهد 
على نفسه أَرْبَمَا قال : أك جُنون ؟ قال : لا » قال : الْهبُوا به 
فارجموه » . 


وزاد مسلم في لفظ : قال « فل احص ؟ » قال : 
نعم . » وزاد أيضاً في رواية : « فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : » فلعلك ؟20 قال : لا وفي صحيحه من حديث بريدة 
قال : ثم جاءته امرأة من غامد من الأَيْد فقالت : يارسول الله : 
طَهُرْن ... قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حُبْل من الى فقال 
« آنْتِ ؟ » قالت : نعم » فقال ها « حتى ضمي ما في بَطْيِكِ » 
قال : فَكَفِلَّها رجلّ من الأنصار حتى وَضَعَتُ » قال : فأنى النبي 


(1) أي لعلك قبلت أو غمزت » وفي هذا إشارة إلى إستكشاف الحقيقة والتأكد من عدم وجود 


ةم صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸٩‏ س ۸1 » وصحيح مسلم ج ۳ ص 1171١8‏ 
i:‏ 


~۳۹ 


صلى الله عليه وسلم فقال : قد وَضَعَتٌ العَامِدِيَّة ققال : « إذاً 
لاتزجمها ود وها صغياً ليس له مَنْ يُرْضِعُه » فقام رَجُلُ من 
الأنصار فقال : إليّ رضاعُه يانبي الله : قال : فَرَجَمها »20 . 

وأما قصة العسيف فرواها مسلم في صحيحه « أَنَّ رجلاً بن 
الأغراب أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : 
ُلْشدُك الله إلا قَضَيْتَ بكتاب الله . فقال الحَصْمُ الآخر » وهو 
نم منه : عم : فافض بيننا يكتاب الله , وَافذَن لي » قال رسول 
الله صل الله عليه ويلم «قل قل » قال : إن اي كان عَسريْفاً على 
هذا قرف بائرأنه » وإنيّ حبرت أن على ابي الْيجُمٌ فَاهْدَيْتُ منه 
بِمَائةِ شاق ووليدة . 

فسألتُ أل اليم فَأَخيَّروني : أنّما على ابني جَلْدُ يائة 
وريب عام . ون على انمأ هذا الرجم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « والذي نفسي بيده : لأَقْضيَنَ بينكما بكتاب الله » 
ا ة وريب عام » وعد يا 


فقوم 


نيس إلى مر هذا » فإن اعترفت ارما . 


قال : عدا عليها » فاعترفت » فَأَمَرَ بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فَرُجِمَْتْ »0 . 





() صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۲۲ ۱۳٣٣۳‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۳۲ . 


E 


فلو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه وأثبت الححدّ به » وإذا كان 
حجة فيما يندريء بالشببات فلن يكون حجة في غيو أولى290 . 


(ج) الدليل. بالاجماع : 
أما الإجماع : فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار وكونه 
حجة » لأنه إخبار على وجه ينفي عنه التبمة والرّيبة » فإن العاقل , 
لايكذب على نفسه كَذْباً يضربها » وهذا كان آكد من الشهادة » 
فإن المدعى عليه إذا اعترف لاتسمع عليه الشهادة" . 


حكمه : 


وحكم الإقرار إلزام المقر بما أقر به : قال في المغني : ولا يقبل 
رجوع المُقَرٌ عن إقراره إلا فيما كان حَدَّاً لله تعالى يُدرأ بالشببات 
ويحطاط لاسقاطه 22 فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي 


ر تح القدير ‏ لابن الهمام ج لماص ۳۱۹ . 
0 المغني ‏ لابن قدامة ج ه ص ۲۷۱ » وفتح القدير ‏ لابن امام ج ۲ ص 516 . 


(۳) خالف أهل الظاهر في رجوع المقر عن إقراره فيما يوجب الحد فقالوابعدم رجوعهوعلى هذا 
فمذههم على عدم رجوع المقر عن إقراره مطلقاً لا في حد ولا في غييو ‏ انظر امحلى ‏ لابن 
حزم ج ۸ ص 560 ۲۵٣۲‏ . 


ا 1 حي 


لاتدراً بالشببات كالركاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنبها ولانعلم في 
هذا خلا( . 


وحدة الإقرار وتكامله : 


ولمراد به عدم تيزئة الإقرار » وذلك أن الإقرار لا يقبل 
التبعيض » لأنه كلام واحد لايجوز الأحذ ببعضه دون بعض بل يجب 
الأحذ به ککل ۳“ 5 
الإقرار حجة قاصرة : 

الإقرار حجة قاصة لاتتعدى غير المقر » فلو أقر على الغير 
فإن إقراره عليه لايبوز بخلاف الشهادة وما أشيبها من الحجج إذ أنها 
حجة متعدية إلى الغير » فلو ادُعى مع على آخرين ديا قر به 
بعضهم وأنكر البعض الآخر فإن الإقرار لايُلزم إلا من قر . 

ولو اذى هذه الدعوى وأثبها بالشهادة ‏ مثلا ‏ فإنا لزم 


الجميع 27 5 





ر الغني ‏ لابن قدامة جاه ص ۲۸۸ . 
( المغني س لابن قدامة جاه ص ۲۸١‏ . 
م انظر فقه السنة ‏ سيد سايق ج ۳ ص ۳۳١۰‏ . 


ارعس 


الشهادة 


تعريفها: 
الشهادة في اللغة الإصطلاح : 

قال في اللسان : الشهادة : خبر قاطع تقول منه : شهد الرجل على 
كذا » وربما قالوا شهد الرجل » بسكون الماء للتخفيف والشاهد : العام الذي 
يبين ما علمه . 

وشهد الشاهد عند الحآع : أي بين ما يعلمه وأظهره” , وقال في 
المفردات : الشهود والشهادة : الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو البصية . 

وقد يعبر بالشهادة عن الحكم نحو 8 وَسَهِدَ شَاهدٌ مِنْ اهلها 4^ 
وعن الإقرار نحو ط وَلَمْ يكن لَهُم شْهَدَاءُ إلا ألفسئهم فشهاة أحدهم انب 
شهادَاتٍ بالله چ . 

إن كان ذلك شهادة لنفسه . 


. ۲۳۹ اللسان ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) سورة يوسف : ۲١‏ . 

(۴) سورة التور : ١‏ . 

(4) المفردات في غریب القران ‏ للراغب ص 5519 ۲٦۸‏ . 


۳ 


أما الشهادة في الاضطلاح : فهي الإخبار بما علمه ‏ الشاهد ‏ بلفظ 
حاص( . 


شروطها : 


للشهادة شروط كثيرة منها ما يرجع إلى الشاهد » ومنها ما يبجع إلى 
نفس الشهادة » ومنها ما يرجع إلى المشهود به » وأخيراً إلى مكان الشهادة . 


ولكي تكون الشهادة صحيحة مقبولة لابد من استيفائها ختى يحكم 
بمقتضاها وهي : 
أولاً : الشروط العائدة للشاهد : وهي نوعان : 
النوع الأول : شروط التحمل وهي الضبط والييز . 
التوع الغافي : شروط الأداء وهي : 


0: السلا‎ )١( 


وهذا الشرط من أهم شروط الشهادة لقوله تعالى : 8 مِمَّنْ 





(1) منتهى الارادات ‏ للفتوحي ج ۲ ص 1٤۷‏ . 

(۲) تبصرة الحكام ج ۱ ص 5818 . 

(۳) يرى بعض الفقهاء كالحنابلة قبول شهادة غير المسلم في السفر. للضرورة لقوله تعالى : :7 يا أيُهَا 
الْذِينَ آمنوا شَهَادةٌ يكم إِذَا حضتر أَحَدَكُمْ المَوْتُ جِيْنَ الوصيَةٍ شان دوا ذل ينم 


4064 سه 


20 


رضن من الشهّداء 4 . 
وغير المسلم لا يرتضي » ونا كانت الشهادة أمانة وديانة في 
التحمل والأداء كان العمل على هذا عند الأثئمة وعليه جرى 
الاتفاق . 
(؟)العقل: 
لأنه شرط في التكليف ولان من لايعقل لايعرف معنى الشهادة 
فلا يكون أهلاً لها . 
قال في المغني : ولا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعاً © . 
(") البلسوغ : 
وقد أخذ بهذا الشرط لَه من العلماء فيم أبو حنيفة 


والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد° . 


أو أحمران ن عيرم .. الآية 4 سورة لمئدة( ٠١‏ ) . ولمانعون يرون أنها منسوخصة ء 
وببضهم يتأولونها بأن معنى « من غيرم » أي من غير عشيكم ‏ انظر بداية امجتهد ‏ 
لابن رشذ ج ۲ ص 455 » والمغني لابن قدامة ج ١١‏ ص ٥۲ ١١‏ . 

. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 

6 مواهب الجليل ‏ للحطاب ج ٦‏ ص ١١١‏ وبداية المجاهد » لابن رشد ج ۲ ص 1754 . 

م2 المغني لابن قدامة ج 117 ص ۲۷ . 

)6( بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٠٠۲۷‏ » ومغني الحتاج ج 4 ص 451 والمغني - لابن قدامة 


ج ۱۲ ص ۲۷ . 


اه — 


وذهب مالك إلى قبول شهادة الصبي وهو الرواية الاخرى عن 
امد“ . 

وليس هذا يعني عدم اشتراط البلوغ عند المالكية بل هو شرط 
مستثنى منه شهادة الصبيان في الجروح على شروط ذكرها ابن فرحون 
في تبصرته9© . 


٤ 3‏ ( الحرية 3 
وهي شرط عند أبي حنيفة ومالك والشافعي 
ومن أدلتهم قوله تعالى  :‏ ضرَبَ الله مكلاً عَبْدَأً ملركاً لاير 
على شيء 94 . 
وقال الأحناف : والشهادة شيء فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية 
الكرمة » ولأن الشهادة تجري مجرى الولايات واتمليكات© . 


ومذهب أحمد في قبول شهادة العبد على قولين : 





. ٠۷١ والطرق الحكمية ص‎ » 5١7 ص‎ ١ تبصرة الحكام  ج‎ )١( 

(۲) تبصة الخكام ج ١‏ ص 25١5‏ ج ۲ ص ۸. 

( بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٠۰۲۷‏ » تبصة الحكام ج ١‏ ص ۲١١‏ » ومغني المحتاج ج 4 
ص 457 » وبداية المجهد ج ۲ ص 4754 . 

(4) سورة النحل : ۷١‏ . 

(5) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ۲۷ء٠‏ . 


سا 


القول والأول : تقبل مطلقاً في كل ما تقبل فيه شهادة الحر . 
وقد انتصر لهذا القول ابن القم وصححه ء ورائده في ذلك أن كل ما 
استبان به احق فهو بین( . 


ره ) العدالة : 


وهي شرط في قبول الشهادة لقوله تعالى : 9 وأشهدوا ذَوَيْ 
عَذْلِ منكم 4(" واشتراط العدالة في قبول الشهادة أمر متفق عليه في 
جملتە , 


وَأما مِنْ حيث بيان حل العدالة والصفة المشترطة التي بها تجوز 
شهادة الشاهد فللعلماء في ذلك أقوال كرح . 


فمنهم من قال : هي ملازمة الواجبات والمستحبات » واجتناب 
الحرمات وا مكروهات( . 


. ٠١١ الطرق الحكمية ص‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق : ۲ . 

(۳) بداية الجتہد ‏ لابن رشد ج ۲ ص ٤۲۳‏ وبدائع الصنائع ج ٩‏ ص 4058 » وتبصرة 
الحكام ج ۲ ص 5١5‏ » ومغني المحتاج ج 4 ص 4717 » والمغني ‏ لابن قدامة ج ۲ 
ص ۲۸ . 

)٤(‏ انظر بدائع الصنائع ج 4 ص ٠۰۲۸‏ ومابعدها , وتبصة الحكام ج ١‏ ص ۲۱۹ س 
4 . 

(ه) بداية المجتهد ‏ لابن رشد ج ۲ ص ٤۲۳‏ . 


4م 


ومنهم من قال : العدالة هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة 
التقوى باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة/ . 
(5) اليقظة والسلامة من التغفل : 
وهو شرط أساسي عند الحنابلة » وعند المالكية من الشروط 
الرائدة , 
7١‏ ) انتفاء الموانع : 


وموانع الشهادة كثية » فمنها ما يكون منعه مطلقاً » ومنها ما 
يكون منعه فعل مضاد للعدالة أو المروءة . 


ثانياً : الشروط العائدة للشهادة ذاتها وهي أنواع منها : 
)١(‏ لفظ الشهادة بلسان المقال أو لسان الخال : 
قال الأحناف : إنها لاتقبل بغير لفظها من الألفاظ كلفظ الاخبار 


والاعلام ونمرهما » وان كان يودي معنى الشهادةء تعبدا غير معقول 


المعنى (4) 7 


. 5١5 ص‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )١( 
. 5١5 ص‎ ١ ء وتبصرة الحكام ج‎ 7٠١ ص‎ ١ لابن قدامة ج‎  ينغملا‎ )۲( 
. وما بعدها‎ 7١7 ص‎ ١ وما بعدها » وتبصرة الحكام ج‎ 7٠ ص‎ ٠۲ المغني لابن قدامة ج‎ )۳( 
. 4078 ص‎ ٩ بدائع الصنائع ج‎ )٤( 


جةق 4لا 


وقال ابن فرحون في تبصرته : نقل شمس الدين بن القم الجوزية 
الحنبلي الدمشقي أن مذهب مالك رحمه الله وي حنيفة » وظاهر كلام 
أحمد بن حنبل أنه لايشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد بل متى قال 
الشاهد : رأيت كذا وكذاء أو سمعت » ونحو ذلك » كانت شهادة 
منه » وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة ولا ورد ذلك عن 
أحد من الصحابة » ولا ورد في القياس والاستنباط ما يقتضي ذلك » بل 
الأدلة المتظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي 
ذلك . 


قال الله تعالى : 8 قل هَلْمّ سُهَدَاءَكُمُ الذِينَ يَسْمَّدُونَ أن الله 
حرم هذا  ...‏ الآيةد“ . 


ومعلوم أنه ليس الراد التلفظ بلفظ أشهد في هذا امحل بل محرد 
الاخبار بتحريمه .. إلى آخر ما ذكر من الأدلة . 


وقد أي ابن فرحون ما نقل ابن القم عن مذهبهم بأن العمل على 
هذا عند بعض القضاة من قول القاضي للشاهد أتشهد على كذا » أو 
أهذه شهادتك » أو أهكذا شهدت » فيقول الشاهد : نعم فيكتفي 


(1) سورة الأنعام : ELL‏ 


۹ 


القاضي بهذا القدر في أداء الشهادة . 

وقال أيضاً نقلاً عن الوثائق المجموعة : إن شريحاً كان يقول 
لِلْشَاهِدَيْنٍ إنما يقضي على هذا المسلم أنه وأني مق بكما فاتقيا الله 
أتشهدان أن الحق هذا فإذا قالا نعم أجاز شهادتهما . 

وذكر أن إشعراط لفظ الشهادة عند الأداء منسوب إلى 
الشافعية( . 

والذي أرى _ والله أعلم ‏ أن لفظ الشهادة معتبر » إما بلسان 
الال > أو -بلساق الخال + وكوبا بلسات القال أو لأنه وة 
يضفي على الشهادة مهابة وإجلال فيه تذكير بخطورة الإقدام على 
الشهادة » وحيث كانت الشهادة مأخوذة من المشاهدة فلأداء بلفظها 
ينبي ء أن الشهادة في حكم القطع واليقين . 

(؟) مرافقتها للدعوى : 


لابد أن تكون الشهادة موافقة للدعوى فيما يشترط فيه 
الدعوى » فإن خالفتها لاتقبل إلا إذا وفق المدعي بين الدعوى وبين 
الشهادة بما يمكن التوفيق » فإن تعذر التوفيق انفردت الشهادة عن 
الدعوى والشهادة المنفردة غير مقبولة0© . 


(0) انظر تبصية الحكام ج ۱ ص 5539-7317 ٣٣۳‏ . 
(۲) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤.۳۹‏ . 


— 


ثالثاً : شرط المشهود به : 


يشترط في المشهود به أن يكون معلوماً للشاهد عند أداء الشهادة فلا 
تقبل الشهادة ولاتحل بالظن والتخمين . 


كا يجب أن يكون معلوماً للقاضي لأ علم القاضي بالمشهود به شرط 
لصحة قضائه , 
رابعاً : الشرط الخاص بالمكان : 


وهو مجلس القاضي لأن الشهادة لاتصير حجة ملزمة إلا بقضاء القاضي 
في مجلسه المعد للقضاءة© . 
مشروعيتها وحجيتها والحكمة في ذلك : 

شرع الله تعالى الشهادة بين عباده كطريق لحفظ حقوقهم وتوثيقها لملا 
تتعرض هذه الحقوق للضياع إما جحوداً وإما نسياناً . 


وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة والاجماع : 


(أ) أدلة الكتاب : 


قال تعالى في موطن التداين والأمر بكتابة الدين : « وَاسعَشْهِدُوا 





(1) بدائع الصنائع ج ؟ ص 2058 . 
(؟) المرجع السابق ج ٩‏ ص 1048 . 


سا — 


r‏ کی مي ليق ا وكير مح ال حي عرو hk‏ م ل فر 
شَهِيْدين مِنْ رجَالِكم فإن لم يكوا رَجُليْنِ فرجل وامرّائانٍ ممن 
ا 2 2 E EE 3 ha‏ 
تُرضون من الشهتاء أن تَضيلٌ إِحْداهُمَا مُرَكرٌ إِختامُما الْأخْرَى 
لایب الشُهَدَاءٌ إِذَا مادْعُوا 204 . 


وقال تعالى في موطن التبايع : لإ وأشهدوا إذا تبايعم 14" وني 


AE 
موطن الوصية في السفر حين الاحتضار قال تعالى : 9 يا ايها الذين‎ 
آمو شَهَادُ بتبكُم إا حضر أُحَدكُمٌ المَوتُ جين الوَصِيّة الَانٍ وا‎ 


عد منم أو اران مِنْ غَيْرَكُم 4 . 


وف موطن الطلاق قال تعالى : طط وَأُشْهِدُوا فَوَيْ عَذل يكم 


وأقيمُوا الشّهادة لله 0# , 


ب أدلة السئة : 


03 
0 
0 
2 


أما أدلة السنة فمنها ما رواه البخاري ومسلم ‏ 
واللفظ للبخاري : أن الأَشْعَتٌ بن قيس قال : كان بيني 
وبين رجُل ُخصومة في شيء فَاخٌصمنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : « شَاهِدَاك أو يميه » فقلت له : 
إنه إذا يحلف ولا يبالي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 





سورة البقرة : ۲۸۲ . 
سورة البقرة : 7815 . 
سورة المائدة : ٠١١‏ . 
سورة الطلاق : ۲ , 


— 


مَنْ حَلَفٌ على يمين يَسْتَحِقُ بها مالا وهو فيا فاجر لَقِيَ 
اللّهَ وهو عليه عَصْْبَانَ290 . 


ج دلیل الاجماع : 
أما دليل الإجماع فإن أهل العلم أجمعوا على هذا ء لأن 
الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس 
فوجب الرجوع إلا . 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة مع الاجماع تدل دلالة بينة على 
مشروعية الشهادة وأا شرعت لحفظ الحقوق . 

وأما حجيتها : فإنه ّما كان الهدف من مشروعيتها حفظ الحقوق 
بها فهي بالتالي طريق لاثباتها عند التناكر أو الازتياب وهذا عين مشروعيتها 
ولو لم تكن حجة يحكم بمقتضاها عند استيفاء شروطها لكان هذا مُخلاً 
بالحكمة التي شرعت من أجلها » وتعالى الله أن يخلو كلامه من حكمة . 

وأما أدلة حجيتها : فما ورد في القرآن الكريم في عدة مواطن بالأمر 
بالاشهاد وأداء الشهادة وكذا ما جاءت به السنة في قوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث السابق « شاهداك أو ينه » . 





(۱) صحيح البخاري ج ۳۴ ص ۲۲۱ وصحيح مسلم ج ۱ ص ۱۲۲ ۱۲۳ . 
0( المغني ‏ لابن قدامة ج ۱۲ ص ۲ ب ۳ ٠‏ ومغني الحتاج ج ٤‏ ص 4375 . 


"21 سه 


وأما الحكمة من مشروعيتها قلا نّكَاذْها طريقاً للحفظ والتوثيق 
واعتبارها حجة في الإثبات والقضاء لضمان الحقوق بين الناس في شؤونهم 
الاجتاعية ومعاملاتهم المالية » ودفع التظالم والاعتداءات على النفوس 
والأعراض > وتمكين القضاة من إيصال الحقوق إلى أصحابها والقود من 
الظالم للمظلوم . 


س٤س‎ 


مراتب الشهادة وأنصبتها 

المرتبة الأولى : شهادة الأربعة : 

وهذه الشهادة في حد الزنا » ولا تصح بأقل من أربعة رجال وهذا 
موضع اتفاق("© . 

أما دليل نصابها فمن الكتاب الكريم ١‏ 

قال تعالى  :‏ وَلَانِي بين المَاحِشّة ِن نسايكم امهو 
عََيهنَ اة نكم ...04 . 

5 مرك E‏ 0 ره م 01 ٠.‏ 7 کم 

وقال تعالى : < وَالِذِيْنَ يَرْمُوْنَ المُخْصناتٍ ثم لم يانوا باربعة 
شهدا مَاجلِدُوهُمْ تاين جَلدَةَ 204 . 

وقال تعالى : < لوا جاؤ عليه بأَربَهَةٍ شَهَدَاء فإذ َم يَأنُوا 

بالهّداء اوليك عند الله هم الكَاذِيرن #4 © . 

ففي هذه الآيات الكريمة بيان لنصاب شهادة الزنا وأن الدعوى فيها 
لاترتقي من الكذب إلى الصدق إلا بأريعة شهداء بعد استيفاء شروط 
الشهادة » وأدائها على وجهها المطلوب . 


. ۲۹۳ ص‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )١( 
. ٠١ : سورة النساء‎ )۲( 

(۳) سورة النور : 4 . 

)5( سورة النور : 98" 


— 0 


والواقع أن السبب في عدم اعتبار الشهادة بأقل من أربعة شهود في 
هذه المسألة هو الاحتياط والرغبة في الستر وصون الأعراض . 


المرتبة الثانية : شهادة الغلائة : 

وهذه الشهادة في إثبات إعسار من اذَّعَى الفقر بعد غناه » ودليل 
نصابها ما ثبت في السنة المطهرة فقد روى مسلم بسنده عن قبيصّة بن 
ارق اهلاي قال : حملت « حَمّالة »27 فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أُألهُ فيا ء فقال « أُقِمْ حتى تأتينا الصّكقة قمر لك 
بها » قال : ثم قال : «ياقييصة إن المسألة لا جل الا لأحد ثلائة : 
رجل تَحَمّل حَمَالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمْسيك . 

ورجل أصابعه جَائِحَةٌ اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى 
تیب راسا عن عي عيش أو قال سڌادا من عيش » ورجل أصابته فاقه 
حتى يقوم ثلانة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له اللسألة حى يصيب اما من عيش أو قال سادا من عيش 

فما سواهن من المسألة » ياقَييّصة سخا يأكلها صاحما ملحا ۾ . 





- هو : قبيصة بن مخارق بن عبدالله الهلالي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه‎ )١( 
۴٣۰ هذيب التهذيب ج ۸ ص‎ 
الحمالة بالقمح : ما يتحمله الانسان عن غيو من دية أو غرامة » مشل أن يقع حرب بين‎ 4 
 نيبلا فريقين تسفك فيها الدماء » فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات‎ 
. 447 ص‎ ١ النباية في غريب الحديث ج‎ 
. ۷۲۲ (م) صحیح مسلم ج ۲ ص‎ 


ک٤‏ س 


وشهادة الثلاثة في إثبات الإعسار هو المنقول عن الإمام أحمد › 
وقيل : إن شهادة الثلاثة في حل المسألة لا في الإعسار . 

قال ابن القع مُعَلقاً على هذا : إذا كان في باب أخمذ الزكاة وحل 
المسألة يعتبر العدد المذكور » ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء ‏ 
الديون ونفقة الأقارب والزوجات : أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله وفي 
باب المسألة وأحذ الصدقة : المقصود أن لايأحذ ما لاحل له فهناك 
اعتبرت البينة لقلا يمنع من أداء الواجب . وهنا للا يأخذ ارم . 


المرتبة الثالثة : شهادة الرجلين : 

وهذه الشهادة تكفي لإثبات ما بقي من القضايا كالنكاح والطلاق 
وحد القتل والوصية والوكالة ... ال . 

ودليل نصابها من القران الكريم وكذا من السنة المطهرة . 

تعال 0 1 ایا ِن آمك شاه کک ر 


ركم ك0 1 





. ٠١۲ ص » والطرق الحكمية ص‎ ١١ لابن قدامة ج‎  ينغملا‎ )١( 
. 1517 (؟) الطرق الحكمية ص‎ 

م تبصرة الحكام ج ١‏ ص 756 

(؟) سورة المائدة : ٠١١‏ . 


— ۷ 


1 4 e ٤ - 

وقال تعالى : ل واشْهِدُوا ذَوَي عَذْل منكم واقيموا الشّهَادَة 
لله 04 

وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم « شَاجِتاك أو 


يميه »0 . 


المرتبة الرابعة : شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 

وهذه الشهادة ذكرها القران الكريم في كتابة الصَّلتٌ بالدين المؤجل 
في اية الدين . 

قال تعالى : ل يا ايها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ايشم يكين إلى أجل 

شی ایرو ے إلى قو = اهدو شهتنين بن رخالكم ون لم 
يَكُرنَا بک ين رل وامرأئان ممن ترْضَْنَ م الشهداءِ 04 . 


المرتبة الخامسة : شهادة الرجل الواحد ويمين الماعي : 

ودليلها ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد »0) والقضاء 
بالشاهد الواحد ويمين المدعي هو مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي 


۲ : سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) مسق تخريجه ص ٤۱۳‏ . 

5) سورة البقرة : ۲۸۲ . 

)٤(‏ صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳۷ . قال أبوحاتم وأو زرعة صحيح » وقال أبو أحمد ليس 
في الباب أصح منه ‏ حسن الاثر ص 47 © » وانظر تلخيص الحبير ج ٤‏ ص 1۹۲ . 


س۸ 


وأحمد ابن حنبل . ما خلا الأحناف فإنهم لايرون ذلك . 


وما يثبت بالشاهد والعين الغصوب » والعواري » والوديعة » والبييع 
والشراء وما في حكمه“ . 


تحصيل علم الشهادة ومستنده : 


لا يصح للشاهد أن يشهد بشيء حتى يحصل له به العلم اليقين الذي 
لا يساوره أدنى شك أو ظن . 

قال تعالى : « وَل يَمْلِكُ الِّينَ يَدْعُونَ مِنْ كُونِهِ السْفَاعَةَ إلا مَنْ 
شد بال وم ين 904 . 

af E E, e 5 

وقال تعالى في شأن إخوة يوسف  :‏ إِرَجِعوا إلى ابيكم فقولوا يا ااا 
إن ابتك سَرق رمَا شهذا إلا يما عَلِمْنَا وما كنا لِلْعَيْبٍ حَافْظِيْنَ #4 © . 

وقال سبحانه  :‏ ولا قف ما لَيِسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعٌ وَالبَصَرٌ 


معان :نك 
4 


ا فك 4 0 م 7 
والفرَادَ كل أُوليِك کان عَنْهُ مسولا 4( . 


ر تبصة الحكام ‏ ج ١‏ ص ۲٦۸‏ » ومغني المحتاج ج 4 ص >٤١‏ ء والمغني لابن قدامة 
ج ۱۲ ص ٠١‏ ء والطرق الحكمية ص ۱۳۲ وبدائع الصنائع ج لم ص 454" . 

(۲) تبصرة الحكام ج ١‏ ص 759 ء والطرق الحكمية ص ١141١‏ 

(۳) سورة الزخرف : 85 . 

(4) سورة يوسف : ۸۱ . 

(ه) سوق الاسراء : ۳٢‏ . 


۹ 


وغالباً ما يكون مستند علم الفؤاد على السمع والبصر ولذا قدما عليه » 
ومسئوليته تمييز ما يصل إليه من طريقهما . 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ذكر عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة فقال لي : يا ابن عباس لاتشهد 
إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس » وأُوْمَا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده إلى الشمس . 

فهذه النصوص تؤكد أن الشهادة لابد أن تكون عن علم متيقن 
مقطوع بثبوته . 

قال ابن فرحون : وقد يلحق الظن الغالب باليقين للضرورة » كالشهادة 
في التفليس وحصر الورثة وما أشبه ذلك“ . 

وحيث كانت الشهادة مستنده إلى العلم فإنه يدرك بأحد أربعة أشياء : 
الأول : العقل بانفراده فإنه يدرك بعض العلوم الضرورياته مغل أن الاثنين أكثر 
من الواحد . 
الغاني : العقل مع الحواس الخمس » السمع » والبصر » والشم » والذوق » 
واللمين + 


رم المستدرك ج ٤‏ ص ٩۸‏ 34 وقال الحآم هذا حديث صيح الاسناد . 
(۲) تبصرة الحكام ج ۱ ص ۲۰٤‏ . 
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الثالث : حصول العلم بالأخبار المتواترة » فإنه يحصل به العلم بالبلدان النائية 
والقرون الماضية وظهور النبي صلى الله عليه 0 ودعائه إلى الاسلام وقواعد 
الشرع ومعالم الدين . 
الرابع : العلم المدرك بالنظر والاستدلال . مغل ما روي أن أبا هريرة شهد أن 
رجلاً قاء خمراً . 

فقال له عمر أتشهد أنه شرا . 

فقال أشهد أنه قاءها . 

فقال له عمر ما هذا التعمق فلا وريك وما قاءها حتى شربهال" . 


حكم الشهادة تحملا وأداء 
وردت آيات كثيرة تحث على تحمل الشهادة وأدائها لإقامة العدل بين 
الناس » تنظيماً لحياتهم » ومراعاة لمصالحهم 5 
قال تعالى : $¥ يا أيهَا الْذِينَ آمو كوا ومین لله شهدا بالقسِط 
و جرم TS‏ وا الله إن 
الله ع * بير بنا ا 4^ . 


)0 تبصة الحکام ج ١‏ ص ۲۰۲ ۲۰۵۰ ياختصار . 


(م) سورة المائدة : ۸ 


ES 


وقال تعالى : ل موا الصّهّادة لله ٠‏ . 
وقال تعالى  :‏ ولا يأب الُهَداءٌ إِذَا ما دعا 4 . 


وقال سبحانه : 9 وَلاً تكْكُموًا الحَّهَادَةَ وَمَنْ ينها فة آقِمْ 


5 mg قله‎ 


وأما حكم تحمل الشهادة وأدائها فهو على حالتين : 


الحالة الأولى : أن لايوجد إلا النصاب أو العدد المعتبر في الحكم ففي هذه 
الحالة يتعين على الشهود التحمل والأداء ويكون حينئذ فرض عين©) . 


ويستئنى في هذه الحالة إذا كانت الشهادة على حد في حق من يندر 


منه ما يوجب الحد » فلا يتعين » لأ في هذا ستراً لعرض المسلم . 


أما من عرف بالفساد والتبتك » أو كان في أداء الشهادة ما يمنع إقامة 


خد على بريء فعندئذ يتحم أداء الشهادة إنكاراً للمنكر » وقطعاً لدابر 


الفساد , 

۲ : سور الطلاق‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲۸۲ 

۲۸۳ : سورة البقرة‎ )٤( 

©( مغتي الحتاج ج ٤‏ ص ٠٥١‏ » وتبصة الحكام ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


(6) 


تبصرة الحكام ج ١‏ ص 7٠١5‏ ء والنظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ج ١‏ 


. ۲٤١ ۲٤٤ ص‎ 


E 


الحالة الثانية : أن يكون المتحملون كثيين » ففي هذه الحالة تكون الشهادة 
فرض كفاية » إذا قام بها بعضهم سقط عن الباقين » وإن امتنع الكل أمُوا 
جميعاً . 
ويشترط في کلتا الحالتين : 
)١(‏ انتفاء الضرر عن الشاهد . لقوله تعالى : ا وَلاً يُضَارٌ كَاتِبٌ 
وَلآسْهيْد چ . 
( ۲ ) أن يكون الشاهد من تقبل شهادته » فإن لم يكن ممن تقبل شهادته م 
تلزمه الإجابة ٠‏ لأ مقصود الشهادة لايحصل مده" . 
حكم الأجرة على الشهادة : 
أ ب حكم الأجرة حالة التحمل : 
أجاز الشافعية أخذ الأجرة من المشهود له على التحمل وإن تعين 
عليه أن دعى له » فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له . 
ب حكم الأجرة حالة الأداء : 
أما الأجرة حالة الأداء : فالشافعية والحنابلة على منعها لأنه أزكى وأنفى 


)١(‏ تبصة الحكام ج ١‏ ص ٠١5‏ ء ومغني الحتاج ج 4 ص 45١‏ والمغني ‏ لابن قدامة مع 
الشرح الكبير ج ۱۲ ص # ل 4 ١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۲۸۲ . 

5) المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 4 . 

. ٤٥۲ ص‎ ٤ مغتي الحتاج ج‎ )٤( 


۳ 


للعهمة » واستئنوا من ذلك بعض الأحوال فأجازوها فما » فمن هذه 
الأحوال 50 
)١(‏ أن يكون الشاهد بحاجة للأجرة » كأن يكون أداء الشهادة سيباً 
لتعطيل كسبه ومعاشه . 
(۲) إذا دُعِيَ من مكان بعيد فيجوز له حينعذ نفقة الطريق وأجسرة 
الركوب 200 1 
والذي يظهر من واقع النصوص الواردة في شأن الشهادة أا مطلب 
ديني في تحملها وأدائها » وأنها من أهم العوامل لاقامة العدل » فالأولى والحالة 
هكذا أن تتجرد عن الأجرة أو المنفعة في حالتي التحمل والأداء حتى لاتتعرض 
الشهادة للتبذل بها » والتكسب من ورائها » أو تعز فيندر القيام بها . 
وأما ما أجازه العلماء من أخذ الأجرة فالأولَى ألا يكون إلا في حالة دفع 
الضرر عن الشاهد لورود النص بعدم مضارة الشاهد . 


حكم العمل بالشهادة 
ا كانت الشهادة طريقاً من طرق الإثبات لدفع التظالم ورد المظالم كان 
حكم العمل بها وجوب القضاء على القاضي لأ الشهادة عند استجماع 
(1) مغني المحتاج ج > ص 457 » ولمغني لابن قدامة ج ۱۲ ص ۱۹ . 


~4 


قال تعالى : ل يا دَاوُدِ إا جَعَلنَاكَ َة في الأَرض اكم بَيْنَ النّاسِ 
بالق 204 , 

وأيضاً من حكمها ثبوت ما يترتب عليبا من أحكام" . 

اقين 

تعريفها : 

المين في اللغة : قال في اللسان : المين في كلام العرب على وجوه 
يقال لليد لفن يمين » والمين : القوة والقدرة ^ . 

قال تعالى : ا وَلَوْ مول عَلنَا بَعْضَ الأقويْل ‏ لأحذنايئه 
بالیمین 4 , 

قال القرطبي : أي بالقوة والقدرة » وعبر عن القوة والقدرة بابهين لأ قرة 
كل شيء في ميامنه . 


وأما البمين في الشرع فهي : تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى29 . 


. ۲١ : سورة ص‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع ج و ص 405١‏ . 

(۳) اللسان ج ١۳‏ ص ٤1١‏ . 

4) سورة الحاقة : 44 س 48 . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص 5884 . 
() التعريفات ‏ للجرجاني ص ۲۳۱ . 


-58- 


المين المشروعة وصفتها : 
المين المشروعة هي التي تكون لله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته » ولا تجوز بشيء ما سوى ذلك . 


فقد روى مسلم بسنده عن عبدالله بن دينار9؟ : أنه سمع ابن عمر 
02 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان حالقاً فلا حف إلا 


بالل »© , 

وأما صفتها : فهي بالله الذي لا إله إلا هو » فقد روى أبو داود 
بسنده . عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : 
« إِخلِف بالله الذي لا له إلا هُو ماله عِنْدَكَ شيء » ييي لدعي . 
مشروعيتها وثبوت حكمها : 


أما أدلة مشروعية المين وثبوت حكمها فمن الكتاب والسنة والاجماع : 





: هذا بالنسبة للعباد أما بالنسبة لله تعالى فله أن يقسم با شاء من مخلوقاته كقوله تعالى‎ )١( 
. » الجر ... والس واا .. ولتي وَالزْقُونِ .. الم‎ « 

(۲) هو : عبدالله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبدالرحمن المدني وثقه أبو حاتم قال ابن سعد : 
مات سنة ١1197‏ ه سبع وعشرين ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص ١915‏ 5 

رم صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۲۹۷ . 

ره سنن اي داود ج.۲ ص ۲۸۰ . 


س 


و رأ أدلة الكتاب : 
قال تعالى : لا دكم الله بالآغو في أيمانكم ولَكَِنْ 
دكم يما عََدثُمُ الأيْمَانَ ...© الآية0© . 
وقال تعالى : 3 ولا تْقَضُوا الأَيِمَانَ بعد تَوْكِيِّدهَا چ . 
: ارات د انون SD‏ كا 
ل نونك احق هو فل إي وري 1 نَهلحِيٌ اَم 
ِمُعْجِزِينَ 04 . 
وقال تعالى : طا وقال اين عَمَرُوا انيتا الساعة قل بل وري 
اكم 04 . 
وقال تعالى : 8 فل بل وري لعن ثم لبو مون ما عَم 
وَدَلِكَ عَلى الله يَسِيرٌ 4 . 
۾ (ب) أدلة السنة: 
أما أدلة السنة فمنها ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله 





. 8 : سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة النحل : ١‏ 

0 مو يونس ۴ء 

. سورة سيأ : م‎ )٤( 
. ۷ : (ه) سورة التغاين‎ © 


۷ 


عليه وسلم : « إِنّي وَالَْلهِ إن شاء الله لآ أخلف عَلى يَمِئْنٍْ فارى 
يرما حيرا نها إلا انيت الذي هو خير وَحَلّقها »20 . 
وكذا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « وَالَّذِي تَفْسُ 


محم بده »20 . 


(ج) دليل الإصاع: 
ما دليل الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية المين وثبوت 
أحكامها ‏ ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه . 


حالاتما في القضاء : 

لليمين في القضاء ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن تكون لدفع الدعوى : 

كمن يدعي بدعوى ليس له عليها بِينّة وينكر المدعى عليه فحينقذ توجه 
الهين إلى المدعى عليه لدفع دعوى المدعي . 

والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لَوْ يى الاس 


(۱) صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۲۷۰ . 
(۲) صحيح البخاري ج ۸ ص ۱٦۲‏ ع وصحيح مسلم ج ۳ ص 17075 . 
م المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 


— A 


بكغومُم لى كاسن وما رال وأمواله م ولكِنّ ارين على المُدَمُى 


عليه »20 . 


وقد روى البمقي هذا الحديث بلفظ : « اليه على المُدّعِي واليَمِئِنُ 
على مَنْ اکر »© . 

وتطبيق هذا « الأصل الشعي »7 ما ثبت في الحديث من قضية 
الحضمي والكندي حينا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال 
النبي صل الله عليه وسلم للحضرمي : « أَلَكَ َة » قال : لا . قال : 
« فلك يميه » فقال الِحَضْرَّمِيٌ : يارسول الله الرّجُلُ فَاجِرٌ وَلاً الي على ما 
حل عليه » ويس وع ن شيءٍ تقال عليه الصلاة والسلام : « كيس 


fe 


لَكَ مِنْهُ إلا ذَلِكَ »© . 


الحالة الثانية : أن تكون لتصحيح الدعوى : 
كالمين مع الشاهد فقد روي في الصحييح أن النبي صلى الله عليه 


() سبق تخريجه ص ۲۲۷ . 

5) سبق تخريجه ص ٠٣۷‏ . 

رم استشنى العلماء من هذا الأصل الشرعي الأيمان من المدعين في حالة القسامة » وذلك 
بتحليفهم خمسين بيناً لاستحقاق دم قتيلهم ‏ أنظر باب القسامة في كتب الفقهء 
وتعريفها ص 155 . 

(4) سبق تخريجه ص ۳۸۲ . 


(ه) تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 


~۹ 


وسلم : « قَضى بِيَمِيْنَ وشاهږ ٩»‏ . 

وابجين في هذه الحالة مذهب جمهور أئمة الفقهاء » كلك » والشافعي » 
وأحمد0 , 

أما الأحناف فلا يرون المين في هذه الحالة » ويرون أنها إنما شرعت في 
جانب المدعى عليه » ويجوز عندهم القضاء في بعض أحكام الأمان بشاهد 


واحد © , 


الحالة الثالثة : أن تكون لتتمم الحكم : 

كالهين مع البينة التامة وتسمى بمين الاستبراء أو الاستظهار » وصورتها 
کا ذكرها ابن فرحون : أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر فإنه 
لايستحقه حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق 
المزيلة للملك » واليمين في هذه الحالة تكون مع قيام الاحتهال أنه باعها أو غير 
ذلك©) , 
المين على نية نية المستحلف : 


إذا حلف أحد المتقاضيين عند القاضي حالة الدعوى كانت العين على 





(۱) سبق تخريه ص 418 . 

22 بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۸> ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
(5) بدائع الصنائم ج ۸ ص ۳۹۲۳ 391974 . 

. ۲۷٤ ۲۷۳ انظر تبصرة الحكام ج ۱ ص‎ )٤( 


f 


نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيبا ولا تكون حيتمذ على نية 
الحالف إن نوى غير نية القاضي ونية المستحلف . 

فقد روى مسلم بسنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اليَمِيْنُ عَلَى َيه المستخلف »^ . 

قال الامام النووي : هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف 
القاضي » فإذا ادعى رجل على رجل حَقَاً فل القاضي فحلف وورى فنوى 
غير ما نوى القاضي انعقدت يينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا 
مجمع عليه ودليله هذا الحديث والاجاع" . 

وقال بعض العلماء : تجوز التورية فيما إذا كان الحالف مظلوماً في حالة 
الاضطرار”© . 
حكم المين وقبول البينة بعدها: 

أما حكم المين فهو : إنقطاع الخصومة في الخال وتخليص كل من 
المتقاضيين من ملازمة الآخر . 

وعلى هذا فمتى حلف المُذّعَى عليه اممين ردت دعوى المدعي بلا 
حلاف وإذا حلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي ‏ بعد ذلك بينة على 


(5) صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۲۷٤‏ . 
)1١(‏ شرح النووي على مسلم ج 1١‏ ص 31١97‏ . 
(۲) المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 745 . 
(۳) فقه السئة ‏ السيد سابق ج ۳ ص 545 . 


0 


دعواه حكم له بها ولا تكون يين المُذّعَى عليه مزيلة للحق وإما هي خلف 
عن الأصل فالبينة هي الأصل ومين هي الخلف فمتى حضر الأصل انتبى 
حكم الخلف . 

وهذا قول أئمة المذاهب أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل20© 
وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقد روي عنه أنه قال  :‏ ال 
الصّادِقَة أحَبُ إليّ مِنّ اليَمِيْن الماجرة 29 . 

وروى هذا الأثر البخاري في صحيحه عن طاوس © وابراهم ٠‏ وشريح 
بلفظ : « الي العَادِلة حى مِنَ اليَمِيْن القَاجرّة »< . 

وَتََالَفَ في ذلك أهل الظاهر فقالوا بعدم قبول البينة بعد يمين المدعى 
عليه . ومعتمدهم أن العين حجة المدعى عليه فلا تسمع بعدها حجة المدعي 
وحق المدعي في إحداهما لا في مجموعها . 





. ٠١١ ص‎ ١١ بدائع الصنائع ج ۸ ص 5594 , والمغني  لابن قدامة ج‎ )١( 

(۲) المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٠١٠١‏ . 

() هو : طاوس بن كيسان العاني أبو عبدالرحمن . عن ابسن عباس إفي لأظن طاوساً من أل 
الجنة » وعن ابن معين : ثقة وكذا قال أبو زرعة وقال ابن حبان : كان من عُبّاد أهل الجن 
ومن سادات التابعين مات سنة ٠١١‏ ه إحدى ومائة وقيل : ٠١5‏ ه تهذيب التهذيب 
جده ص ۸ ٩‏ . 

(4) هو : إبراهم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوني كان لايمكلم إلا إذا سكل وكان يتوق 
الشهرة مات سنة ٩٩‏ ه ست وتسعين ‏ خلاصة التذهيب ص ۲۳ . 

(ه) صحيح البخاري ج ۳ ص ۲۲۳ . 

(5) امحل س لابن حرم ج و ص ۳۷۲ . 


5-7 


نكول المُدّعَى عليه ورد المين : 
حقيقة النكول وحصوله : 

إذا تقدم الْمُدَعِي بدعوى ولم يكن له عليها بينة فليس له إلا مين 
المُدّعَى عليه وحيكذ تتوجه المين على المدعى عليه لنفي دعوى المدعي فإذا 
رفض أداء المين كان هذا تكرلاً منه . 


والنکول نوعان : 
١ (‏ ) النطق الصريج كأن يقول : لا أحلف . 
( ۲ ) الامتناع بالسكوت . 

وإنما يعتبر الشاني تُكبلاً إذا لم يكن في لسانه آفة تمنعه من التلفظ 
بالمين » أو في سمعه أفة تمنعه من سماع كلام القاضي . 

والأحوط في النكول بيان حكمه للمُدّعَى عليه بأن يقول القاضي 
للمُدّعَى عليه : إن نكلت فعليك كذا وكذا لا سيما لمن يظن أنه يجهل حكم 
الدكول » ومن الأحوط أيضاً التكرار في عرض العين » وطلب الحلف بأن 
يقول : إن حلفت وإلا فعلت كذا وكذا : أي من الحكم" . 


(0) انظر تبصرة الحكام ج ۱ ص ١9١ء‏ والقضاء في الاسلام ‏ ابراهم نجيب ص ۲۱۷ . 
(۲) تبصة الحكام ج ١‏ ص ١9١‏ ء والطرق الحكمية ص ١١5‏ . وبدائع الصنائع ج ۸ 
ص ۳۹۳٤‏ . 


— r — 


الحكم بالتكُول : 

الحكم بالنكول عند العلماء على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه طريق من طرق الحكم مستقلا بذاته , فعلى هذا القول 
يُحكم على المُدّعَى عليه » بمجرد تكوله . 


وهذا القول هو مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد“ . 


القول الثاني : أنه حجة ضعيفة لا يستقل الحكم به إلا بيمين المُدّعِي : فعلى 
هذا القول لابد من رد العين على المُدّعِي بعد نكول المُدَّعَى عليه عن أداء 
اببين ولا يُحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله فتكون المين حينئذ لتقوية الحجة 
فإذا حلف المُذَّعِي ُكم له وعلى المُدَّعَى عليه . وهذا القول هو مذهب 
المالكية والشافعية والرواية الثانية عن أحمد وهذا الحكم خاص بدعوى امال 
عند مالك » وعند الشافعي عام في جميع الدعاوى . 


واستدلوا على رد الهين على الْمُذّعِي با رواه الدار قطني في سنفنه 


)١(‏ بدائع الصنائع ج ۸ ص 5574 , والمغني لابن قدامة ج ١١‏ ص 114 » والطرق 
الحكمية ص ۱۱۸ ہے ۱١۹‏ . 

2 تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۱۹١‏ » وحاشية البجيومي ج 4 ص ٠٠١‏ والمغني لابن قدامة 
ج ۱۲ ص ۱۲٤‏ . 

(۳) هو : على بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدار قطني الإمام الحافظ المشهور ولد سنة ٠١۹‏ هى 
ست وثلاثمائة وكان عاماً بالفقه وإختلاف الفقهاء ومن تصانيفه « كتاب السنن » مات 
سنة 886 ه خمس وثلاثين وثلاثمائة ‏ اللباب ج ١‏ ص ۸٤۳‏ . 


كت 


بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى اللة عليه وسلم رد العين على طالب 
اجى . 


القول الغالث : عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يُحكم به البتة . وعلى القاضي في 
حال النكول أن يلزم المُدَّعَى عليه بأحد أمرين : 

إا المين » وإمًا الإقرار » وأيهما وقع حكم به . 

وهذا القول هو مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم“ . 


الكتابة 
أهمينها ومكانتها من طرق الإثبات : 
ذكرنا فيما مضى أن من أسرار القران الكريم عدم تحديد طرق الاثبات 
وإن كان قد أرشد إلى بعض طرق حفظ الحقوق كالكتابة والإشهاد . 
قال تعالى : «[ يا أيه الذي آمثا ذا تدايتقم بين إلى أجل مى 


فت م 


فَاكْيُ ‏ إلى قوله ‏ وَاسْمسْهدُوا سَهِيدَيْنِ من رَجَالکم إن لَمْ يکونا رَجُليِنٍ 


() سنن الدار قطني ج 4 ص ۲٠١‏ وهذا الحديث أخرجه لبقي والحآم وني إسناده كلهم 

محمد بن مسروق وهو لايعرف » وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ورواه تمام في فوائده من 

طريق أخرى عن نافع انظر التعليقات على سنن الدار قطني ج ٤‏ ص 3١4‏ . 
لم امحل جاه ص ۳۷۳ . 


fo 


رل وامرأئان مسن رضن من الهداء ‏ ثم إلى قوله ‏ ولا مما أَنْ 
َر صَفواً أو كيا إلى أجله ذلكم أَقسط عند الله ووم للشهادة وَأذئى 


ا الا تَرتابُوا ‏ الآية٠‏ . 


ولعل من أسرار الشارع الحكم في عدم تحديد طرق الاثبات أنها تختلف 
في أهميتها باختلاف الظروف وأحوال الناس » قبينا نجد الفقهاء يتحدثون عن 
طرق الإثبات الرئيسية وهي : 

الإقرار » والشهادة » والعين » نجدهم لايذكرون الكتابة كطريق مستقل 
من طرق الاثبات وإنما يذكرونها في مناسبات كالاقرار بالكتابة » والشهادة على 
خط المقر » وكتاب القاضي إلى القاضي“ 

مما يجعلنا نجزم بأن الكتابة لم تكن في العهود السابقة بقة کا هي عليه اليوم 
في أهميتها واعتبارها طريق من طرق الاثبات بل من أهم طرق الاثبات . 

وإيضاح ذلك أن للورع » والوازع الديني » وتأنيب الضمير » دوراً 
فعالاً في تحديد أهمية بعض الطرق في الإثبات ففي صدر الاسلام جد بعض الناس 
يأني مُقراً بذنبه 0 إلا الوازع الديني وتأنيب الضمير ا فعل 
ماعز والغامدية » كا نجد توقير المين وإجلاها . 


م سي e‏ 


. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 
. 191 ص‎ ١١ (؟) مواهب الجليل ج 5 ص ۱۸۸ ۱۸۹ والمغني  لابن قدامة ج‎ 


۳ 


وابن مسعود وغياما . وإنما فعلوا ذلك مروءتهم » ولعظم شأن المين وعظم 
خطرهاة" . 

وأيضاً فقد كانت الشهادة هي عمدة الإثبات لعدم التكلف في تحملها 
وأدائها » وسهولة منالها » وخلو الحياة الاجتاعية من تعقيدات الحضارة » بيغا 
نجد الآن ضعف الوازع الديني وعدم التورع في الإقدام على العين » وعدم توفر 
الشهادة لمسايرة التطور والنبوض بأعباء الإثبات الأمر الذي جعل دور 
الكتابة ‏ كطريق من طرق الاثبات ‏ يظهر جنا واضحاً لإيفائه بماجات 
الناس والقضاء على مشكلاتهم في جميع نواحي الحياة في يسر وسهولة نما جعل 
الناس يعتمدون على الكتابة في معاملاتهم التجارية والعمرانية وإثبات حقوقهم 
وغير ذلك . وقد يدحل في حكم الكتابة التسجيل الصوتي وما يشبه من 
منتجات التكنولوجيا والعلم الحديث . 
مشروعية الكتابة 1 


أما مشروعية الكتابة فمن الكتاب والسنة والاجماع : 
0 0 ( أدلة الكتاب : 
قال تعالى : يا ايها الّذِينَ آمو إذا ايشم بدَيْن إلى 
سى فَأكْتيةُ ...4 الآية“ . 


. ٩١ الطرق الحكمية ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : آية ۲۸۲ . 


ل 


وقال تعالى : لإ قال يا ايها المَلأُ إئي لقي إل كاب 
کرم - إئه من سيان واه سم الله الرحْمَنٍ الرجيم ألا تعذوا 
علي وأُوني مُسليين 904 . 


(ب) أدلة السنة : 


روي البخاري من حديث ابن عباس : « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى کسری ا 


وروى مسلم من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
كتب إلى كسرى » وإلى قيصر › وإلى النجاشي » وإلى كل جبار » 
يدعوهم إلى الله تعالى » وليس « بالنجاشي 24 الذي صلى عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم©» . 


(ج) دليل الاجماع : 


)0 
زفق 
22 
2 
).2 


أما الاجماع فقد أجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي لأ 
الحاجة إلى قبوله داعية © . 


سورة الل : ۲۹ س ۳١‏ س ١۴ء‏ 
صحيح البخاري ج ٦‏ ص ٠١‏ . 
النجاشي : لقب لكل من ملك الحيشة . 
صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳۹۷ . 
المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 488 . 


A 


حجية الكتابة والعمل بها : 


يرتبط الحكم بحجية الكتابة والعمل بها بظروف وأحوال الكتابة ومدى 


تَحَلّها بوسائل التوثيق » كا يرتبط بورود الاحهال عليها من صحة أو فساد . 
وفيما بلي بيان ذلك . 


: حجية الخط ' اجرد والعمل به‎ )١( 


22 


mM 


(© 


فق 


الخط الجرد هو الذي يخلو من خاتم أو أي صبغة بمية » ويجب 
العمل به عند تيقنه وعدم ورود أي احتال يشكك في صحته » فقد 
جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن أي حَفْمَة0" في قصة 
خويّصٌّة(" وَمُخيّصّة20 وقتل عبدالله بن سهل 7 بخيبر وقد ذهب 


عبدالرحمن بن سهل* يتكلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم 





هو : سهل بن أي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري صحابي صغير قال الذهبي : أظنه توفي 
زمن معاوية ‏ خلاصة التذهيب ص ٠١١‏ . 

هو : حويصه بن مسعود بن كعب الأنصاري الأرسي أبو سعيد شهد أَحُدَأً والخندق وسائر 
المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما ‏ اند الغابة ج ۲ ص 74 . 

هو : محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي يكنى أبا سعيد بعثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أهل فك يدعوهم إلى الإسلام وشهد أحداً والخندق وما بعدهما من 
المشاهد ‏ اند الغابة جاه ص ۱۱۹ س ٠١١‏ . 

هو : عبدالله بن سهل بن زيد الأنصاري قتيل البيود بخيبر وهو أخو عبدالرحمن وابن أي 
حويصة :وغتيضة ويسيبة” كانت العامة سے اند العاية بجا + طن 154 

هو : عبدالرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري قال أبو عمر : إنه شهد بدراً وقال أبو نعم : 
شهد اح دأوالخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو المقتول جخيبر وهوت 


۳ 


محيصة كبر كبر يريد السن ‏ فتكلم حويصة ثم تكلم خيصة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِمَا أن يدوا صاحبكم وَإِمَا 
أن يدوا بحرب » فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهم به » 
فكتب ما قتلناه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخويصه 
وخيصه وعبدال رمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ... » 
الحديث0" , 


وكذا ما سبق من حديث أنس عند مسلم : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر ... الحديث » قال 
النووي : وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام 
والعمل بالكتاب20© . 

وروی البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال : « لما أراد النبي 
صل الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا : إغہم لا يقرؤن كتاباً » إلا 
مختوماً فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم تعاتمًا من فضة كأني أنظر الى 
وَبِيْصِه » وَنْفَشهُ محمد رسول الله ٠»‏ ونقل ابن حجر عن 





= الذي بدر بالكلام في قتل أخيه قبل عميه حويصة وبحيصة ‏ أَننْدُ الغابة ج ٣‏ 
ص 14807 س ٤۸‏ . 

. ۹٤ ٩۳ ص‎ ٩ صحيح البخاري ج‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم ج ١‏ ص ۱١۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸٤‏ . 

)٤(‏ هو : أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر ولد سنة ۷۷۲ ه ثلاث 


س 





الطحاوي” قال : يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن 
مختوماً فالحجة بما فيه قائمة لكونه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب 
اليم , وإنما اتخذ الخاتم لقوهم : إنهم لايقبلون الكتاب إلا إذا كان 
توما » دل على أن « كتاب القاضي » حجة مختوماً كان أو غير 
ختوماً9) . 


الحكم بالخط امجرد : 

قال ابن حجر : أختلف في الحكم بالخط الحرد كأن يرى القاضي خطه 
بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به . فالأكثر ليس له أن يحكم حتى 
يتذكر الواقعة كا في الشاهد وهو قول الشافعي . 

وقيل : إن كان المكتوب في حرز الحام أو الشاهد منذ حكم فيه أو 
تحمل إلى أن طلب منه الحكم أو الشهادة جاز ولو لم يتذكر وإلا فلا . 





= وسبعين وسبعمائة ومن تصائيفه « فتح الباري شرح صحيح البخاري » الذي لم يسبق 
نظيره » وقد عرف ابن حجر بإنصافه في البحث ورجوعه إلى الحق » وقد شهد له القدماء 
بالحفظ والئقة والأمانة والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى » وتوفي سنة 67م ه اثنتين 
وخمسين يثمانمائة ‏ الضوء اللامع ج؟ ص 5" » والتعليقات السنية ص ٠١‏ . 

ر هو : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ولد سنة 778 ه تسع وثلاثين ومائتين ومن 
تصانيفه « شرح معاني الآثار » في الحديث و« بيان السنة » توفي سنة 90١‏ ها 
إحدى وعشرين وثلاثماثة ‏ الأعلام ج ١‏ ص ۱۹۷ . 

(۲) فتح الباري ج ۱۳ ص ٠٤١‏ . 


س 


وقيل : إذا تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكر . 
والأوسط أعدل المذاهب وهو قول أبي يوسف وبحمد ورواية عن أحمد . 

وني الفتح نقلاً عن ابن انير“ قال : لم يتعرض الشارح لمقصود الباب 
لأن البخاري استدل على الخط بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم » 
ولقائل أن يقول : إن مضمون « الكتاب » دعاؤهم إلى الإسلام وذلك أمر قد 
اشتهر لثبوت المعجزة والقطع بصدقه . صلى الله عليه وسلم ‏ فيما دعا إليه » 
فلم يلزمهم بمجرد الخط فإنه عند القائل به إنما يفيد طا والاسلام. لايكتفى فيه 
بالظن إجماعاً » فل على أن العلم حصل بمضمون الخط مقروناً بالتواتر السابق 
على الكتاب » فكان الكتاب كالتذكرة والتوكيد في الإنذار مع احال أن يكون 
حامل الكتاب اطَّلعَ على ما فيه » وأمر بتبليغه . 


والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الخال المصاحبة لحامل 
الكتاب . ويفرق بين الشهادة على الخط وبين كتاب القاضي إلى القاضي بأن 
التزوير في الثاني أقل منه في الأول ولاسيما حيث تمكن المراجعة ولذا شاع العمل 
به فيما بين القضاة ونوابهم2© . 


ويقول ابن القم ب مؤكذا اعتبار الخط اجرد طريق من طرق 
(1) هو : عبدالواحد بن منصور بن محمد بن المنير الاسكندراني فخر الدين عر القضاة المالكي 
ولد سنة ٠١١‏ ه إحدى وخمسين وستائة وحدث ونظم أرجوزة في السبع ومات سنة 
٣ھ‏ ثلاث وثلاثين وسبعمائة ‏ الدرر الكامنة ج ۳ ص ۳٣‏ س ۳۷ . 


() أنظر فتح الباري ج ۱۳ ص ٠٤١‏ . 


س 


الحكم : بل إجماع أهل الحديث قاطبةً على اعتاد الراوي على الخط الحفوظ 
عنده » وجواز التحديث به » إلا خلافاً شَادَاً لا يعمد به » ولو لم يعتمد على 
ذلك لضاع الاسلام اليوم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بأيدي 
الناس ‏ بعد كتاب الله إلا هذه النسخ الموجودة من السنن » وكذلك 
كتب الفقه : الاعتاد فيها على النسخ(" وما سبق يتبين أن الأصل قبول الخط 
اجرد والعمل با فيه لكن بعد إستكمال مواصفات القبول كأن يكون الخط 
محفوظاً » وأن يُعرف مصدره للمراجعة عند الحاجة » وأن يخلو من أي شك أو 
ريبة كا هو الحال في كتب النبي صلى الله عليه وسلم فأما مع الشك في 
صحته واحتال التزوير فلا يجوز العمل به إطلاقاً . 


(؟) حجية الخط الختوم أو المصبوغ بصبغة ية : 


قد يقل الاعتاد على الخط المجرد في الحكم والقضاء أو ينعدم ا 
نحن عليه اليوم لقلة الثقة بين الناس والرغبة في تغيير الحقائق لتحقيق 
بعض الأهداف والمآرب » وحيشذ يعمد الناس إلى تصديق الكتابة 
وتأكيد صحتها يبعض وسائل الحفظ والتوثيق كختمها أو ضبط أصوها 
إلى غير ذلك . 

ودليل مشروعيته خم الكتابة وتصديقها ما جاء في رواية البخاري 
من حديث أنس ‏ السابق الذكر ‏ لما أراد النبي صلى الله عليه 


. 3١8 الطرق الحكمية ص‎ )١( 
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وسلم أن يكتب إلى الروم فقيل : إنهم لايقرؤن كتاباً إلا ختوماً فاتعقش 
حاتم( . 

ومع كون الكتابة مختومة أو مطبوعة بطابع سمي فقد يرد عليها 
احتال التزوير أو الفساد » وحيهذ فلا تكون حجة في الحكم اجوز 
العمل بها . 

قال الإمام البخاري في صحيحه تحت باب الشهادة على الخط 
الختوم : قال : ابراهم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف 
الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب امختوم بما فيه من القاضي » 
ویروی عن أبن عمر نجوه . 

وذكر البخاري أيضاً أن بعض قضاة السلف كإياس بن معاوية 
والحسن كانوا يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهدد فإِنْ قال 
الذي جيء عليه بالكتاب أنه زُور قيل له اذهب فالقس الخرج من 
ذلك أي ما يدل على البراءة ‏ وأول من سأل على كاب القاضي 
البينة ابن أبي ليل(" وسوار بن عبدالله“ ذكره البخاري» وما نقله 





٤٤٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) هو : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قاضي الكوفة وأحد الأعلام قال أبو حاتم : 
عله الصدق مات سنة ١48‏ ه ثمان وأربعين ومائة خلاصة التذهيب ص 448" . 

() هو : سوار بن عبدالله بن قدامة العنبري البصري القاضي ذكره ابن حبان في الثقات ولاه 
أبو جعفر القضاء بالبصة وبقي على القضاء إلى أن مات سنة ٠١١‏ ه ست وخمسين 
وماكة .عبذيب التبذيب ج ٤‏ .ص ۲1۹ ء 

(4) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸۳ . 


س 


4 البخاري عن ابن أي ليلى يدل على احتال عدم صحة الكتاب ولذا 
طلب توكيدها بالشهود . وقد قال اين حجر نقلاً عن ابن بال( في 
إمكان تروير الكتابة : فإنه من شاء انتتقش خاقاً ومن شاء كتب 
كتاباً » وقد فعل مثله في أيام عهان في قصة مذكورة في سبب قتله0© . 

لضا 11 ميق تقول + إن الكنابة توعان + 
أ الكتابة العادية أو الخط امجرد : 
وهذا التوع حكمه حكم الإقرار الكتابي فإذا قر بها 


0 كاتبها أو من عليه الحق حكم بها مع الإقرار إلا إذا أنكرت 
لزم الاثبات » وأما بمفردها فلا يحكم بها لما سبق من تعليل 
ذلك 


لذا قال بعض الباحثين : لا تعتبر البرقيات حجة 
كتابية لأن كاتبها لا يوقع عليها بحضور الموظف الختص ولا 
يتحرى عن الموقع إلا في حالات خاصة ولذلك لا تعتبر 
مستنداً لکن إذا أَقَرّ بها المُنَّعَى عليه فيحكم بإقراره لا 





6 بالبرقية ° , 
(ب) الكتابة الرمية : 
وهي الاوراق التي يحررها موظف مختص بتحريرها وفي 
() هو : علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال أبو الحسن عالم بالحديث من أهل قرطبة له 
« شرح البخاري » مات سنة ٠٤٩‏ تسع وأربعين وأربعمائة ‏ الأعلام جه ص 95 . 
ر فتح الباري ج ۱۳ ص 144 . 
رمم علم القضاء ‏ للحصري ج ١‏ ص 45 . 


42س 


أثماء ولايته وني حدود هذه الولاية » وهذه يحكم بها دون 
الحاجة إلى إعادة الإثات على ما ورد فيها »> كشهادة 
الميلاد » ووثيقة الطلاق والزواج » والصورة الفوتوغرافية للسند 
الرسمي بعد ختمها بخاتم « طبق الأصل » ثم حفظ أصلها 
لإمكان الرجوع إليه . 

أما في حالة الطعن على الكتابة الرسمية ‏ كالصكوك 
والوثائق وما في حكمها ‏ بعد توثيقها بشهادة عدلين أمام 
تلك الجهة الختصة وطبعها بالطابع الرسمي . فإن كان الطعن 
بالانكار فلا يقبل الانكار » أما إذا كان الطعن عليها بالتزوير 
فيمكن معرفة صحة هذا الطعن من عدمه بواسطة ذوي 
الاختصاص في ذلك“ . 

وما ينبغي : إتخاذ الوسائل الكفيلة لحماية الكتابة 
والاوراق الرسمية من التزوير والفساد » لاسيما وقد 
أصبحت في عصرنا الحاضر من أهم طرق الإثبات في 
تسهيل معاملات الناس وتنظم شؤونهم . 

کا ينبغي العمل بكافة الوسائل لاكتشاف التزوير 
وتغيير الحقائق والاستعانة بالفنيين والخبراء في ذلك . 


() انظر علم القضاء ‏ الحصري ج ١‏ ص 545 . 


5552 سا 


القريسة القاطعة 

تعريفها: 
القريدة في اللغة : 

قال في الصحاح : قرنت الشيء بالشيء : وصلته به » والقرين : 
المصاحب2©20 . 

وني التعريفات : القرينة فعيلة بمعنى المفاعلة مأخوذة من المقارنة » 
والقرينة إِمَا حالية أو معنوية أو لفظية . 

وي اصطلاح الفقهاء : أنها الأمارة البالغة حد اليقين . 

ومراد الفقهاء من اشتراط اليقين أو القطع في حد القرينة » ما يشمل 
الظن الغالب لا خصوص اليقين القطعي » وذلك لأن دلالة طرق الإثبات مهما 
قويت فلا تخلو من ظن » ولا يتوقف العمل بها على اليقين الذي يقطلع 
الاحتال . 

والعلماء يستعملون العلم القطعي في. معنيين : 

أحلثما : ما يقطع الاحتال أصلاً كانحكم والمتواتر . 
)١(‏ الصحاح ‏ للجوهري ج 5 ص ٠ ۲۱۸۲ 5١481١‏ 


(۲) التعريفات ‏ للجرجاني ص ٠١۲‏ . 
(۲) من طرق الاثبات ‏ لليبي ص ۷۳ . 


a 


والثاني : ما يقطع الاحقال الناشيء عن دليل كالظاهر والنص والخبر 
والمشهور . 

فالأول يسمونه علم اليقين » والشاني يسمونه علم الطمأنيدة » والقرينة 
القاطعة من قبيل ما يفيد العلم الثاني( . 

وقال أحد الباحثين معلقاً على اعتبار القرينة من طرق الاثبات مع وجود 
الاحهال : 


قال : ولعن أودت القرائن الواضحة بحياة وأموال الاس وهم مظلومون 
فقد أودت شهادة الشهود المركين بحياة وأموال الكثيين من الناس وهم مظلومون 
كذلك » وما دام الوصول إلى الدليل القاطع الذي ينتفي معه كل احتال لا 
مطمع فيه إِذْ هو في حيز المستحيل غالباً وجب بحكم الضرورة الأحذ بالأدلة 
والحجج القطعية » مع الاستقصاء في التشبت وتقديم الأقوى منها على غي . 
فإذا فات هذا المقام علم اليقين ففي علم الطمأنينة أو ما يقرب منه من الظن 
الراجح الكفاية9© . 
حجيتما : 


أما حجية اعتبار القرينة طريق من طرق الإثبات في الحكم والقضاء فمن 
الكتاب والسنة والمعقول . 


(۱) من طرق الاثبات ‏ للبببي ص ۷۳ 7/4 . 
(۲) القضاء في الإسلام ‏ إبراهم نجيب ص ۲۲۸ . 


— 


: أدلة الكتاب‎ )١( 


قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته : وجَاءُوا 
على قويصه بلع كێپ ...4 الآية20 , 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : قال علماؤنا : لا أرادوا أن 
يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها 
وهي سلامة القميص من الفزيق إذ لايمكن افتراس الذئب ليوسف وهو 
لابس القميص ويسلم القميص من المزيق وأجمعوا على أن يعقوب عليه 
السلام استدل على كذبهم بسلامة القميص . 
فاستدل الفقهاء بهذه الآية في أعمال الأمارات20 . 
وقال تعالى في شأن امرأة العزير : ل وَشهِدَ شاد من اهلها إن 
کان فیط فد من بل فَصَدَقَتْ وهَرٌ مِنَ الكَاذِينَ ‏ ون کان 
قمر قَمِيْصه فد من دير فَكَذَبَت وهو من الصّادِقِين ‏ فلا رأى قَمبْ قَميْصّه 
د من كب قال إل من كيك إن دكن عيام 04 . 





(۱) سورة يوسف : ۱۸ . 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص ۳۳۷۸ ل ۲۳۷۹ . 
(۳) سورة يوسف : ۲١‏ ۲۷ س ۲۸ . 


۹ 


(؟) أدلة السنة : 


وردت أحاديث كثيرة تدل على العمل بالقرائن بأنها حجة 
فمنها : 

( أ ) ما رواه مسلم بسنده من حديث عبدالرحمن بن عوف(2 أن انين 
من الانصار ابرا أبا جھل ‏ يوم بدر ‏ فضرباه بسيفيهما حتى 
قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه . فقال 
« أيكما قتله ؟ » فقال كل واحد منهما : أنا قتلت » فقال : « هل 
مسحتا سيفيكما ؟ » قالا : لا . فنظر في السيفين فال : 

« كلاكُما قتله ٩4‏ . 


(ب) ما رواه البخاري بسنده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه 
قال : جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه 
فقال : « عَرّفْهَا سَكَة ثم احفظ عِمَاصها وَوْكَاءَها فإن جاء د 
يرك بها إلا فاستفقها 804 . 


فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفها قائما مقام 


(1) هو عبدالرحمن بن عوف الزهري أبو محمد المدني شهد بَدْراً والمشاهد وهو أحد العشرة وهاجر 
المجرتين وأحد الستة قال خليفة مات سنة ۳۲ ه اثنتين وثلاثين وقيل سننة 57 خلاصة 
التذهيب ص ۲۳۲ ۲٣٣‏ . 

(۲) صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳۷۲ ۔ 

(۳) صحيح البخاري ج ۳ ص 164 › وصحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳٤١‏ س ۱۳٤١۷‏ . 


لاءه4ة سه 


البينة » فكان هذا دليلاً على اعتبار القرائن في القضاء . 

(ج) ما رواه البخاري بسنده من حديث أبي جريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لاشتكح الأيّمُ حتى سكام » ولا تتَكّح البكرٌ حتى 
تُسْتَاُذْنَ » قالوا يارسول الله وكيف اذنها ؟ قال : أن تسكت » . 

وف رواية عن عائشة أنها قالت : يارسول الله إِنَّ البكرٌ 


و 


تستحي › قال : رضاها صَمْتُها .20 . 

قال ابن فرحون معلقاً على الاستدلال بهذا الحديث : وتجوز 
الشهادة عليها بأمبا رضيت وهذا من أقوى الأدلة على الحكم 
بالقرائن7 , 


(") دليل المعقول : 
أما الدليل من المعقول فقد بسط فيه القول ابن القم في كتابه 
الطرق الحكمية فقال : 


فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال . بل من استقراً 
الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً ها بالاعتبار » مرا عليها 
الأحكام 5 


. ۲۳ صحيح البخاري ج ۷ ص‎ )١( 
. ۱۱١ ر( تبص الحكام ج ۲ ص‎ 


٤ا‎ 


وقال في موطن : فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأي 
طريق كان » فثم شرع الله ودينه ... الى آخر ما قال مما سبق ذكره في 
مستهل الحديث عن طرق الاثيات20© . 


يتا : 

لاعتاد القرائن وشواهد الخال أهمية بالغة في اثبات الحقائق وقييز 
الدقائق » فاعتبارها حال البينات الظاهرة ‏ كالاقرار والشهادة والمين 
والكتابة ‏ من أهم الدواعي لتحري الصدق وتوقي الزيف والزئل 5 أن 
إهماها س لاسيما القرائن القاطعة ‏ أو الاسترسال فيها والعمل 
بمظنوناتها مما يؤدي إلى إقامة الباطل وضياع الحقوق . 

ولذا قال ابن القبم في مسألة العمل بالقرائن والاست دلال 
بالأمارات : فهذه مسألة كبية » عظيمة النفع جليلة القدر » إن أهملها 
الحام أو الوالي أضاع حقاً كبيراً » وأقام باطلاً كبياً . وإن توسع وجعل 
معوله عليها » دون الأوضاع الشرعية » وقع في أنواع من الظلم والفساد . 

والحام إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال » ومعرفة 
شواهده » وفي القرائن الحالية والمقالية » كفقهه في جزئيات وكليات 
الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها . وحكم بما يعلم الناس 


14 1۲ الطرق الحكمية ص‎ )١( 


— 


بطلانه » ولا يشكون فيه ء اعتاداً منه على نوع ظاهر لم يلعفت إلى 
باطنه وقرائن أحواله . 

فها هنا نوعان من الفقه > لابد للحآكم منهما : 

فقه في أحكام الحوادث الكلية » وفقه في نفس الواقع وأحوال 
الناس » ييز به بين الصادق والكاذب » وامحق والمبطل » ثم يطابق بين 
هذا وهذا . فيعطي الواقع حكمه من الواجب » ولا يجعل الواجب مخالفاً 
للواقع . 

وقال في موطن آخر : وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحآم إذا 
ارتاب بالشهود فرقهم وسأهم : كيف تحملوا الشهادة ؟ وأين تحملوها ؟ 
وذلك واجب عليه » متى عدل عنه أثم » وجار في الحكم . وكذلك إذا 
ارتاب بالدعوى سأل المُدّعِي عن سبب الحق » وأين كان ؟ ونظر في 
الحال : هل يقتضي صحة ذلك ؟ وكذلك إذا اقاب من القول قوله 
والمُدّعى عليه . وجب عليه أن يستكشف الحال » ويسأل عن القرائن 
التي تدل على صورة الحال0© . 

وما يزيد في توكيد ما قاله ابن القم في أهمية القرائن ما يجري في 
واقعنا الآن من تطور الحضارة وتعقد مشكلاتها وكذا ما أنتجه العلم 
التجريبي في مجال الاختراع من وسائل تكشف وتحدد مدى صحة 


. ۲٤ الطرق الحكمية ص * ل 4 ل‎ )١( 


ب 4897# 


القرينة بما لايدع مجالاً للمناقشة . 

ولذا قال بعض الباحثين : ولاشك أن العمل بالقرائن فيه توطيد 
لاركان العدالة » ورعاية لمصالح الناس خصوصاً في هذا العصر الذي 
ساعد تقدم العلم والطب والعمران على اكتشاف وسائل يمكن بها الفييز 
بين بصمات الأيدي » ومعرفة أن الإصابة كانت من الخلف أو الأمام » 
ويمكن بها الفييز بين دماء الحيوانات الختلفة » واتمييز بينهما وبين دم 
الإنسان وتحديد الوقت الذي مضى على إراقة هذا الدم في الدماء المراقة 
حديئاً » وغير ذلك من المكتشفات التي يضيق المقام عن سوها» 
وتوضيح منافعها واثارها » ولايمكن إهمال شأنها وأهميتها(© . 


نماذج وأمثلة للأخحذ بالقرائن : 
ذكر العلماء أمثلة كثيرة لاعتبار القرائن والحكم بها نقتصر من ذلك 

على بعضها كفاذج : 

( أ ) إذا إختلف إثنان في عمامة وكان أحدهما مكشوف الرأس ‏ وليس ذلك 
عادته ‏ والآخر هارباً قدامه بيده عمامة » وعلى رأسه عمامة » 
فالعمامة التي بيد الارب لصاحب الرأس المكشوف . 


(1) من طرق الإثيات ا للببي ص ۸۷ . 
(؟) الطرق الحكمية ص ۷ . 


— 


® (ب) إذا إختلف صاحب الدار والنجار في القدوم والمنشار وآلات النجارة فهي 
للنجار » وإذا إختلفا في الخشبة المنجورة والأبواب والرفوف المنشورة فهي 
لصاحب الدار بحكم القرينة . 
(ج) إذا إختلف رجلان في سفينة فيها دقيق » وكان أحدهما تاجراً والآخر 
سفاناً » وليس لأحدهما بينة فالدقيق يكون للأول والسفينة الثاني“ . 


() من طرق الإثبات ‏ لبهي ص 1١۹‏ . 
(۲) فلسفة التشريع. في الإسلام ‏ محمصاني ص 598 . 


— foo 





تهيد: 

تقدم الحديث في المبحث السابق عن طرق الإثبات » والغاية منها إظهار 
صدق الدعوى وبيان أحوالها ووقائعها . 

فالدعوى تقام من المُدَّعِي لمطالبة الغير أي المُدَّعَى عليه » والأصل 
براءة ذمة المُدّعى عليه ما تقتضيه الدعوى حتى تثبت بدليل من الواقع أو 
بطريق من طرق الاثبات الشرعي » وحيكذ تشغل الذمة . 

وما يستدعيه المقام أثناء نظر الدعوى وتطبيق دليلها عليها النظر الشاقب 
والفكر السلم والعقل المستنير » حتى يكون الدليل قاطعاً ما أمكن ومطابقاً 
للدعوى ‏ ليكون الحكم عليها عادلاً بالتالي . 

فالدعوى إذا رفعت إلى القاضي كان مُكَلّاً بالنظر فيها » وأن جريا 
على أصول ثابتة » وفي مسالك واضحة إلى أن تنتبي بالحكم أو بغيو من صلح 
وغوه . 

ولدراسة مباحث هذا الباب ‏ الذي يعتبر روح القضاء ومعتمد 
القضاة ‏ أهمية بالغة لتحري صحة الدعوى » وصدق الإثبات » وعدالة 
الحكم . 

وهذه أمور متلازمة ومرتب بعضها على بعض تستوجب صحة الأول 
لسلامة الثاني » وملازبتها هذه الصفات من الضرورة بمكان للقيام بأعباء القضاء 


ومسكولياته . 


48694- 


قال تعالى : وَتَمّتْ كمه رك ميذقاً وعدلاً 204 . 

قال ابن كثير("© في تفسيره : صيدقا فيما قال وعدلا فيما حكه" . 

يما يستدعي له التنبيه أن الخلل في الدعوى أو الإثبات أو انحرافهما عن 
مسارهما يؤدي إلى نتيجة منافية لما شرع له القضاء . وهو إقامة العدل بين 
الناس . 

ومعلوم من واقع الحال أن إجراءات الدعاوى ومعاملة الخصوم منبها ما 
يكون على أصول ومبادىء مقررة في الشريعة ومنها ما يكون على حسب ما 
تقتضيه الظروف وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وأحوال القضايا والمخصوم 
وفيما يلي بيان تلك الأصول والمبادىء مع ذكر النوع الثاني بالإشارة إلى بعض 
ما تضمنته النظم القضائية في البلاد السعودية من هذا النوع في المجال 


التطبية 





. ٠١١ : سورة الانعام‎ )١( 

(۲) هو : اسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء ولد سنة 7٠١‏ ه إحدى وسبعمائة حافظ مؤرخ 
فقيه ومن تصانيفه « البداية والنباية » و « تفسير القران الكريم » وتوفي سنة 174 ه أريع 
وسبعين وسبعمائة ‏ الأعلام ج ١‏ ص ۳٠۸/۳۱۷‏ . 

() تفسير القران العظيم ‏ لابن كثير ج ۲ ص ۱۹۷ . 


س — 


الفصل الاول 
نظر الدعوى والقضاء على الغائب 
الوكالة في الخصومة 
فكرة عن الوكالة بشكل عام : 
تعريفها: 
الركالة لغة : تأتي بمعنى الحفظ ء والوكيل الحفيظ . قال تعالى : 
« واوا حسنينا الله وعم الول 204 . 
وی معنى التفويض والتسليم » قال تعالى : ا على اله ركا 04 » 
والاسم الركالة والوكالة9؟ . 
الركالة في الشرع : إقامة الشخص غيو مقام نفسه مطلقاً 
وشیا 


أدلة جوازها : 


بالکتاب في قوله تعالى: 9 ابوا أحدكم بورقكم هَذْوِ إلى المَدِيئة 








. ۱۷۳ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۸٩ : سورة الأعراف‎ ) 
٠ ۲ ص‎ ١5 للسرخسي ج‎  طوسيملاو‎ » ۷۳١ ۷۳۶ ص‎ ١١ م اللسان ج‎ 


. 11 ص‎ ٠١ عون المعيود ج‎ )٤( 


سا 


0# مي مر مر ود اود ١‏ هي ا 
يها أَْكَى ماما يبك برزق مه 204 فهذا كان توكيلاً منهم© . 

وبالسنة فيما رواه أبو داود من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه 
وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال : « إذا أَنَيْتَ وَكيل قحد منه 
تحمسة عر وَسْقَا » فإن ابتغى منك «آية» قَضَعْ يدك على روت »0 . 

وقد روى هذا الحديث الدار قطني في سننه”" وذكره الشركاني في نيل 
الأرطار وقال : في هذا الحديث دليل على صحة الوكالة . 

وبالاجماع : فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة لأ الحاجة 
داعية إلى ذلك© . 


وقد يعجز الإنسان عن القيام بمصالح نفسه إِمّا لمرض أو لعدم اهتداء 


() سورة الكهف : 19. 

(۲) المبسوط ج ١9‏ ص ۲ ء والمغني ‏ لابن قدامة جاه ص 7١١‏ . 

(5) قال العلماء : فيه دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لايطلع عليها غيها 
ليعتمد الوكيل عليها في الدفع » لأمبا أسهل من الكتاب فقد لايكون أحدهما ممن يحسنها » 
ون الخط يشتبه ‏ انظر عون المعيود ج ٠١‏ ص 5١‏ » ونيل الأوطار ج ه ص ٠٠۳‏ . 

(4) سنن اي داود ج ۲ ص ۲۸۲ . بسند حسن وعلق البخاري طرفا منه في أواخر كتاب 
الخمس ‏ تلخيص الخبير ج ۲ ص 8١‏ . 

(ه) سنن الدارقطني ج ٤‏ ص ٠١١ ۱١٤4‏ . 

ره نیل الأوطار ‏ للشوكاني ج ه ص ۳۰۳ » وعون المعبود ج ٠١‏ ص ٦١‏ . 

(۷) المغني س لابن قدامة ص ٠١١‏ . 


س — 


أو لكارة مشاغل لاسيما في عصر كهذا العصر . 

ومن هم ضوابط التوكيل والتوكل : أن كل من صح تصرفه في شيء 
بنفسه أو استيفاؤه وكان مما تدخله النيابة صح منه وفيه التوكيل والتوكل » وإن لم 
يصح ذلك فلا تجوز الوكالة كالطفل في الحقوق كلها , وكالطهارة من الحدث » 
لأن الأول لايملك التصرف «الثاني من خصوصيات البدن . 

وقد أتفق الفقهاء على جواز الوكالة في جميع الحقوق التي تصح فيها 
النيابة بايفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فاختلفوا في ذلك , 

فقال الأحناف بعدم الجواز لأ غيبة المؤكل شببة عفو لدرء الحد9© . 

وقال آخرون ومنهم الحنابلة بجواز الوكالة باستيفائها لضعف احهال 
العفو . 

ولا تصح الوكالة في الإبلاء والقسامة واللعان لأا أَيْمَان » ولا فيما 
لا يجوز فعله كالجنايات وسائر المحرمات© . 


)0( المغني ‏ لابن قدامة جاه ص ۲۰۲ ۲١۷‏ . 

(۲) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳٤٤۹‏ س ٠٠٠١١‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٣‏ 
ص ۳۷۷ والمهذب - للشيرازي ج ١‏ ص ٠٠١‏ » والمغني ‏ لان قدامة ج ه 
ص ۲۰۳ . 

(۳) انظر فتح القدير ج ۷ ص ٠٠٤‏ . 

. 3785 ص‎ ١ لابن قدامة ج ه ص ۲۰۷ ۲۰۸ › وانظر المهذب ج‎  ينغملا‎ (f) 

)0( المغني ‏ لابن قدامة جاه ص 7١8‏ . 


— 


وتنعقد الوكالة بكل لفظ يفيد الاذن » ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط 
وقبوها بالقول والفعل على الفور والتراحي » وتبطل بفسخ كل من الوكيل أو 
الموكل أو موته أو الحجر عليه لسفه9© . 


ويبذا نكتفي في الحديث عن الوكالة بشكل عام وتفصيل أحكامها في 
كتب الفقه تحت باب الوكالة . 


التوكيل بالخصومة : 

غالباً ما يكون الحق مختفياً حال الخصومة » إلا أنه لما كان الهدف ما 
إثبات الدعوى للمُدّعِي أو دفعها عن المُدّعى عليه كأنت بهذا المعنى داخلة 
في ضمن الحقوق الجائز فيا التوكيل » والوكالة في الخصومة تدعو إليها الحاجة 
لاحتلاف الناس في البيان في الخصومة والقدرة على إيضاح الدعاوى والحجج 
بدليل ما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَكُم 
خْقَصِمُون إليّ وَلعَلْ بَعْضَكُم أن يَكُونَ الْحَسنّ بحُجّقِه من بعض .. 
الحديث »9 , 

وقد تدعو الحاجة إليها للبعد عن مواطن الخصام يوقي رل 
الخُصومات . 





(1) انظر المحرر في الفقه ‏ لأبي البركات ج ١‏ ص 5494 - 
(۲) سبق ريه ص 564 . 


-454س 


فقد روى البييقي بسنده عن عبدالله بن جعفر22 . قال : كان علي بن 
أي طالب رضي الله عنه يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فما 
عقيل ابن أي طالب فلما كبر عقيل يكلقتي9؟. 

ونقل عنه أنه قال : ما قضي لوكيلي فلي » وما قضي على وكيلي فعلي » 
وقال : إن للخصومة فَحماً© وأن الشيطان ليحضها وإني لأكره أن 
أحضرها( . 

وقد إستدل الفقهاء بهذا على جواز التوكيل في الخصومة » کا استدلوا به 
على أن الوكيل يقوم مقام الموكل وإن القضاء عليه بمنزلة القضاء على الموكل . 


حرية التوكيل في الخصومة ولزومه : 


ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الأحناف إلى القول 





)62 هو : عبدالله بن جعفر بن أني طالب الاشمي أو جعفر بن ذي الجضاحين وأول من ولد 
بالحبشة للمهاجرين مات سنة ۸۰ ه ‏ خلاصة التذهيب ص ۹۳ . 

)٣(‏ هو : عقيل بن أي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي أبو زيد ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسلم قبل الحديبية وشهد مؤتة وكان من أنسب قريش وأعلمهم بأيامهم قال 
ابن سعد : مات في خلافة معاوية ‏ خلاصة التذهيب ص ۲٦۹‏ س ۲۷۰ ٠‏ 

م السنن الكبرى ‏ للبييقي ج ٠‏ ص 2١‏ . 

رم القحم : المهالك . 

3 بدائع الصنائع ج ۷ ص 740٠‏ » وضتح القدير ج ۷ ص 5 ٠٠‏ » والمبسوط للسرحسي 

۱۹ ص ۳ ٠‏ ولمغني ‏ لابن قدامة ج ه ص 5١4‏ ل ٠٠١۵‏ . 

(YD‏ ففح القدير ج ۷ ص 504. والميسوط ج۹ 1 ص ” ء والغني ‏ لابن قدامة ج م 
ص ۲۰١‏ . 


~e 


بحرية التوكيل في الخصومة للطالب المدعي والمطلوب المدعى عليه( . ودليلهم 
في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . وفعل علي بن أي طالب . 
فقد وكل عقيلا عند أي بكر رضي الله عنه » ووكل عبدالله بن جعفر عند 
عفان رضي الله عنهم أجمعين“ . 


وقال أبو حنيفة لا يجوز التوكيل بغير رضا الخصم » وللخصم أن بتع 
من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضراً لأن حضوره مجلس القضاء حق 
لخصمه فلا يصح نقل هذا الحق إلا برضاهة9© . 


وعلى قول أبي حنيفة أجاب بعض العلماء عن توكيل علي رضي الله عنه بأل 
خصومه كانوا يرضون بتوكيله لأنه كان أهدى إلى طرق الخصومة من غين 
لوفور علمه0) . 


وأجاب آخرون بأن توكيل علي رضي الله عنه إن لم ينقل فيه استرضاء 


(1) بدائع الصنائع ج ۷ ص 850٠‏ » وشرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۷ 
ص ۲۸۸ س ۲۸۹ ء وتبصرة الحكام ج ١‏ ص ١5١5‏ » والمهذب ج اص ٠٠۵‏ » 
والمغني ‏ لابن قدامة جاه ص 5١4‏ . 

(۲) المبسوط_للسرخسبي ج ١9‏ ص ۳ ولمغني ‏ لابن قدامه ج ه ص 5١4‏ 

(۳) بداشع الصنائع ج ۷ ص 70٠‏ » وشرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيسد ج ۲ 
ص ۲۸۹ . والمغني ‏ لابن قدامة جاه ص 3١4‏ . 

(4) المبسوط ب للسرخسي ج 1۹ص ۳ . 


ملاكك — 


الخصم لم ينقل عدمه فهو جائز الوقوع فلا يدل لأحد(© . 

وغرضهم من هذا أن الناس يتفاوتون في الخصومة کا صرح قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إِنَكُم تختصمون إِليّ لعل بَعْضَكُم أن يكون ألْحَنَ بحجته 
من بعض فَأْقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أحيه شيعا فلا يَأحَذُهُ 
فإنما أقطع له قطعة من انار »© . 

وقالوا : إن الوكيل إنما يقصد عادة لاستخراج الحيل والدعاوى الباطلة 
ليغلب وإن لم يكن الحق معه » کا أفاده الحديث المذكور وني هذا ضرر بالآخر 
فلا يلزم إلا بالتزامه9© . 

والظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصواب وذلك لإطلاق 
جواز التوكيل عموما من غير قيد » ولان التوكيل برضا الخصم قد ينشيء 
خصومة أخرى في التوكيل . 

نعم إذا قصد بالتوكيل الإضرار با لخصم » أو إشتبر الوكيل « انخامي » 
باللدد في الخصومات وترو ج الدعاوى والبينات فهذا لا يجوز بل يمنع هذا النوع 
ولا يقبل فيه التوكيل ولا التوكل وهو مذهب الجمهور في القديم والحديث© . 


(۱) فتح القدير ج ۷ ص ٥۰۹‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص 716 . 

(۳) فتح القدير ج ۷ ص 508 . 
(4) تبصة الحكام ج ١‏ ص 188 . 


۷ م 


وقد ذهب إلى ما يقرب من هذا شمس الأئمة(» ‏ من علمساء 
الأحناف ‏ فقال : والذي نختاره أن القاضي إذا علم من المدعي التعنت في 
إبائه بالتوكيل يقبله من غير رضاه » وإذا علم من الموكل القصد إلى الإضرار 
بالتوكيل لا يقبله إلا برضا الآخر فيتضاءل وقع الضرر من الجانيين9© . 

وليس للقاضي إلزام أحد الخصمين بالتوكيل من غير عذر لأن من حق 
كل منهما مباشة الخصومة بنفسه فقد يكون أهدى إلى معرفة دعواه 


٠. وحجته77)‎ 


الإذن بالوكالة في الخصومة وما يقتضيه من تصرف الوكيل : 

معلوم أن الوكيل لايملك من التصرف إلا ما يقتضيه الاذن » والإذن 
بالوكالة يعرف من جهة النطق ومن جهة العرف© . 

وهو في الوكالة بالخصومة أشد خخطراً من غيو في سائر الوكالات » وذلك 
لعدم بيان الحق غالباً في الخصومة بخلاف إلوكالة في غيرها » فإن الحق معلوم 





)0 هو : عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالخ ثمس الأئمة الحلوائي أو الحلواني نسية إلى بيع 
الحلواء » كان إمام الحنفية في وقته » ومن تصانيفه المبسوط وله كتاب النوادر » توفي سنة 
۸ ه شان وأربعين وأربعمائة ‏ أنظر تاج التراجم ج ٠١‏ » والفوائد الببية ص 88 . 

(۲) فتح القدير ج ۷ ص 8٠05‏ . 

(۳) انظر شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ۲۸۸ . 

4 المهذب ‏ للشيرازي ج ١‏ ص ۴١۷‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ه ص 5١8‏ . 


— 


ومحدود غالباً » ففي هذا الأخير يكون تصرف الوكيل واضحاً لاشيهة 
لوضوح الحق » أما في الخصومة فقد لايتميز تصرفه لاشتباه الحق فيا 

ولهذا اختلف الفقهاء فيما يقتضيه الإذن بالوكالة في الخصومة من تصرف 
الوكيل : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وَرَُرا» ‏ من علماء 
الأحناف ‏ إلى أن الإذن بالوكالة في الخصومة لا يقتضي تصرف الوكيل بالإقرار 
على موكله . 

ووجه قوم فيما ذهبوا إليه أن الإقرار يقطع الخصومة وينافيها » وأن 
الوكيل بالخصومة وكيل بالمنازعة » ولا منازعة مع الإقرار فلا يملكه الوكيل . 

وذهب الأحناف إلى أن الإذن بالركالة في الخصومة يقتضي تصرف الوكيل 
بالإقرار على موكله بما يصح الإقرار فيه كالأموال » لا في الحدود والقصاص لان 
الوكالة لاتجوز عندهم فلا يجوز فيها الإقرار بطريق أولى . 


ووجه قوم فيما ذهبوا إليه أن الإقرار أحد وجهي الجواب فقد يكون 
الجواب إقراراً وقد يكون إنكاراً » والوكيل بالخصومة وكيل بالجواب فيكون الاقرار 


() هو : فر بن الحذيل بن قيس العبري البصري صاحب أي حنيفة ولد سئة ۰ھ عشر 
ومائة وكان أبو حنيفة يُجلّه ويقول : هو أقيس أصحابي » وثقه كثير من العلماء وسات سنة 
١‏ ه نان وحمسين وماثة ‏ تاج التراجم ص ۲۸ » والفوائد الببية ص ۷١‏ ل ۷١‏ . 

2م بداية امجتبد ج ۲ ص ۲۷۲ ء والمهذب ج ١‏ ص 58” » والمغني ‏ لابن قدامة ج ه 
ص ۲۱۸ » وبدائع الصنائع ج ۷ ص 7455 . 


— ۹ 


ما يقتضيه الإذن من تصرف الوكيل . 

وتفرع على مسألة الخلاف في جواز إقرار الوكيل على موكله الخلاف في 
جواز قبض الحق في الخصومة . ا لو وكل رجل وكيلا لتثبيت الحق فقضى 
القاضي بثبوته فهل للوكيل القبض أم لا ؟ على خلاف : 

فعند الشافعية والحنابلة وَرُفَر ‏ من الأحناف ‏ لايملك الوكيل القبض 
للل الإذن في التثبيت ليس بإذن في القبض لا من جهة النطق ولا من جهة 
العرف » وقد يرتضى للتثبيت من لا يرتضى للقبض » ولأن المطلوب من الوكيل 
بالتثبيت أو الخصومة الاهتداء إلى المحاكمة » ومن الوكيل بالقبض الأمانة وليس 
كل من يمدي إلى شيء يرن عليه فلا يكون التوكيل بالخصومة توكلا 
بالقبض9" , 

وعند الأحناف يلك القبض لأنه لما وكله بالخصومة فقد ائتمنه على 
قبض الحق لأن الخصومة فيه لاتنتبي إلا بالقبض فكان التوكيل بها توكيلاً 
بالقبض(" . 

ثم ذهب المتأخرون من الأحناف إلى القول بالمنع فقالوا : إن الؤكيل 





. "405 بدائع الصنائع ج ۷ ص‎ )١( 

»ع2 المهذب ج ١‏ ص ٠١۸‏ » والمغني ‏ لابن قدامة ج ه ص ۲۱۸ . وبذائع الصنائع 
ج ۷ ص 5405 ٣٤٥۷‏ . 

5) بدائع الصبائع ج ۷ ص ٣٤٥۷ ۴٤٥٦‏ . 


ت 410/6 


لا يملك القبض في عرف ديارنا لأَنّ الناس في زماننا لا يرضون بقبض المتقاضي 
كالوكلاء على أبواب القضاء لتهمة الخيانة في أموال الناس(© . 


فإذا كانت التهمة والخيانة محتملة على الوكيل في قبض الحق فإن هذا 

الإحتمال وارد أيضاً في إقرار الوكيل على موكله . وهذا فإن الرأي الختار : ما 
ذهب إليه الجمهور وهو أن الإذن ‏ مجملاً ‏ في الوكالة بالخصومة لا يقتضي 
تصرف الوكيل بالإقرار على موكله سداً للذرائع المؤدية إلى تهمة الوكيل أو الخيانة 
في الخصومة » وعلى هذا فإن الوكالة على الإقرار إنما يقتضيه الإذن فيما إذا كان 
مفصلاً ومنصوصاً في الوكالة أن التوكيل على إقرار الوكيل على موكله کا هو 
مذهب الالكية . 

فإن الوكالة بالخصومة تجوز عندهم على الإقرار » وتجوز بالمدافعة فقسط 
من غير إقرار » وقالوا : إنما يلزمه من الإقرار ‏ إذا كانت الوكالة بالخصومة على 
الإقرار ‏ ما كان في معنى المخاصمة فأما غير ذلك فلا يلزمه ا لو اقر الوكيل 
على موكله بما يخرجه من أملاكه فهذا لايلزمه9© . 

ركذا لا يصح إقرار الوكيل بالحدود والتقصاص اتفاقاً . وكا تبين أن الإذن 
مطلقا في الوكالة بالخصومة لا يقتضي إقرار الوكيل على موكله من غير تنصيص 
على ذلك فكذا لايقتضي المصالحة ولا الإبراء ‏ بطريق أولى ‏ من غير حلاف 
يعلهب ° . 
)0 بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳٤٥۷‏ . 
(۲) تبصة الحكام ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 


. ۲۱۸ لابن قدامة جاه ص‎  ينغملا‎ (MM 


— ٤۷اس‎ 


قبول الوكيل بالركالة في الخصومة ومهنة الحاماة 


قبول الوكيل باخاصمة : 

الواقع أن الوكالة في الخصومة هي من أَعْنَتٍ الوكالات رأشقّها لاختفاء 
الحق فيبا والتباسه غالباً وافتقاره إلى الإثبات والايضاح وهذا ليس بالأمر اليسير 
حصوصاً إذا كان الموكل يهدف إلى إثبات ما ليس بغابت في الواقع » أو دقع 
ما هو ثابت في الحقيقة . 

فعندئذ لايحل للوكيل قبول الوكالة ف هذه الخضومة . قال تعالى : 
ل ولا كن كاين بن تحصيماً - وَاستغفر ال إن اله كان عمو رما 
ولا تجَادِلُ عن ن الَذَيِنَ يَخْتَانُون فيم 3 الله لاه يحب ب مَنْ کان مانا 
أثيماً - مخفو ِن الاس ولا يَستَحْفُونَ من اله وهو مَعهُم إذ يشون مالا 
يَرْضى من القَول وَكان الله ما يَعْمَلُونَ مُحيطا ‏ ها اش زلا جَادكُمْ 
عَنْهُم في اليا انيا َمَنْ يُجَاوِلُ الله عَنْهُم يَوْمَ القيامَة امّ من يَكُونُ عَلَيهم 
وَكِيْلا 4( . 

قال في الجامع لأحكام القرآن : وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل 
والمنهم في الخصومة لاتجوز » فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن 
يعلم أنه حى . 


(۱) سورة النساء : ١٠١5-1٠68‏ 10۷ 1۸ ۹4 
() الجامع لاحكام القران ج ۳ ص ۱۹٤۷‏ . 


— ۲ 


وقال بعض العلماء : الخطاب في الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه لوجهين : 

أحلثما : إنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله : « ها شم هو 
جَادَكُم عَنْهُم في الحَيَاةٍ لديا 4 . 

والغاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حَكَماً فيما ينهم » 
ولذلك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى غي » فدل أن القصد غي . 


وعلى ب بأن المراد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ کا سبقت الإشارة 
إليه فيما مضى“ فإنما دافع على الظاهر وهو يعتقد براءتهم20© . 


وإذا كانت المخاصمة عن 1 - اعتقاد براعته تستوجب التوة 
والإنابة بدليل قوله تعالى : 8 وا متثفر الله إن الله كان غَمُوَراً رَحِيْمَاً 4 


ئئغ 


فكيف بن يخاصم عمن يعتقد أنه على الباطل ء لا شك أنه أعظم | ما شد 


9 


فقد روى الحا وغيو بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعان على خصومة بغير حق كان في 
سخط الله حتى ينزع »© . 


ر( الجامع لأحكام القرآن ‏ ج ۳ ص ۱۹٤۷‏ . 

(؟) انظر ص ٩١ ٩٤‏ . من مسكولية القضاة في هذا الكتاب . 

م الجامع لأحكام القرآن ‏ ج ۳ ص ۱۹٤۷‏ س ۱۹٤۸‏ . 

(4) المستدرك ج 4 ص 44 وقال عنه الحا : هذا حديث صحيح الإسناد » وسنن ابن ماجةحد 
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مهنة الحاماة : 


عُرفَتِ الوكالة بالخصومة منذ فجر الإسلام بدليل ما تقدم من الآيات 
الكرعة التي تضمنت النبي عن امخاصمة ولمجادلة عن الخائنين المبطلين » وكذا 
ما ورد من الآثار المروية عن على ابن أي طالب رضي الله عنه الدّالة على توكيله 
في الخصومات . 

والظاهر أن الأصل في الوكالة بالخصومة أو المحاماة کا تعرف به الآن 
كان الهدف منها الإعانة والمساعدة من الوكيل لموكله بدليل ما تقدم من حديث 
ابن عمرمن قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أعان على حصومّة » فَمِنْ 
هذا لم تكن تتخذ وسيلة أو مهنة للازتزاق وهذا لم ترد ضوابط أو قيود تنظمها 
على وجه الدقة كمهنة , وإنما ورد ذلك على سبيل العموم کا في قوله عليه 
الصلاة والسلام فيما تقدم : « إكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون 
حن بحجته من بعض » وما أورده البخاري في صحيحه من قوله باب الألد 
الخصم وهو الدائم في الخصومة . 

وروى فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أبغضٌ الرجّال إلى الله الألدُ الخصم 206 . 


= ج ۲ ص ۷۷۸ » وقال المناوي في فيض القدير : أقره الذهبي في التلخيص » وقال في 
الكبائر : صحيح ورواه عنه الطبراني باللفظ المذكور » وقال اليئمي : رجاله رجال 
الصحيح ‏ فيض القدير ج ” ص ۷۴ . وقال الألبايي صحيح ‏ صحيح الجامع الصغير 
جاه ص ۲٤۷‏ . 
û3‏ صحيح البخاري ج ٩‏ ص ٩۱‏ . 


غ404 


وإنما لم ترد ها ضوابط أو قيود لأنَّ الوكالة في الأصل مبنية على الجواز 
لرعاية المصالح ودفع الحرج كتوكيل المريض و«المرأة ذات الخدر . 

ثم تطور الحال بالوكالة في الخصومة حتى أصبح للوكلاء كيان في 
الخصومات فقد جاء في عهد بولاية قضاء لأحد قضاة الأندلس في القرن الرابع 
الهجري ما نصه : 


« وأن يحمل على الناس معاريض الوكلاء على الخصومات » ويطرح أهل 
للد الظاهر منهم » ولا يحمل فضل حجاجهم عمن لا يقوم بهم 206 . 

وجاء في معالم القربة في أحكام الحسبة : وما الوكلاء الذين بين يديه 
أي بين يدي القاضي ‏ فلا خير فيهم ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمان 
فإن أكثرهم رقيق الدّين يأخذ من الخصمين شيئاً ثم يتمسكون فيه بسبب 
الشرع فيوقفون القضية فيضيع الحق ويخرج من بين يدي طالبه وصاحبه فإذا 
حضر الخصمان فإن الحق يظهر سريعاً من كلامهما إذا لم يكن هما وكيل 
فكان ترك الوكلاء في هذا الزمان أُوْلَى من نصبهم إلا أن يكون هناك امرأة لم 
تكن ذوات البروز فتوكل أو صبي فحيكذ ينصب الحآم عنه كيلا" . 

وقال مؤلف كتاب « نباية الرثبّة في طلب الجمْبّة » : ينبغي أن 
يعرف عليهم عريفاً وأن يكون الركلاء المناظرين بأبواب الحكام أُمْنَاء غير خونة 





. ۷١ تاريخ قضاة الأندلس  للنباهي ص‎ )١( 
. ۲۰۹ ۲۰۸ معام القرية في أحكام الحسبة  لابن الأخوة ص‎ )( 


— fo 


ولا فسقة فقد يمسك أحدهم عن إقامة احج لموكله من أجل الرشوة على 
ذلك » ولا يسعى الوكيل في فراق زوجين » ولا يعلم مقراً إتكارا » فمسن 
انكشف بذلك أو بعضه أدب وأشهر وأصف » وإن كان فهم شاب حسن 
الصورة فلا يرسله القاضي لإحضار النسوان » ويجب على جماعتهم إذا شكوا في 
شيء رجعوا إلى رأي من نصب إلى هذا الأر , 

وهكذا نرى من هذه النصوص ما كان عليه الوكلاء في الخصومات من 
الأحوال المشينة » ثم تزايد الأمر سوءًا حتى ظهرت حرفة المحاماة فكان لها دور 
فال فيما بين القضاة والخصوم والقوانين الوضعية . 

ويبين العَلاّمة المودودي0© وظيفة الحاماة في النظم الحديثة وكيف انحرفت 
عما استهدفت له حتى أصبحت خخطراً يهدد تحقيق العدالة . 

فيقول : كان المدف من وجودها مساعدة المحكمة على تفهم القانون 
وتطبيقه على القضية المطروحة » ثم أضحى غرض الحامي أن يستنفد قوته 





. ٠۳١۷ انباية الرتبة في طلب الجسبة  لابن يسام ص‎ )١( 

(۲) هو : أبو الأعلى المودودي بن مولوي سيد أحمد حسن مودودي . ولد في مدينة ورج آباد 
سنة ٠۹٠۳‏ م ثلاث وتسعمائة وألف . ولف كتابه المعروف بنظام الاسلام وأصدر مجلة 
« ترجمان القرآن » وكان دام الكتابة والتعريف ينظام الاسلام » وكان رئيس « الجماعة 
الاسلامية » في مدينة لاهور » ومنح جائزة الملك فيصل العالمية تقديراً لجهوده وتضحياته في 
خدمة الاسلام وتوفي سئة ١7549‏ ه تسع وتسعين وثلاثمائة وألف ‏ انظر أبو الأعل 
المودودي ‏ أسعد جيلائي ص ۱۷ س ۱۸ . 
والفيصل ‏ عدد « ۲۲ » ص ۷ ۸ وعدد « ۳۰ » ص ۱۲ سنة ۱۳۹۹ه ب 
4م 


— ۷ 


الذهنية لترويج بضاعته في سوق المحاماة ليكسب عملاء أكثر بصرف النظر إن 
كان موكله على الحق أو الباطل ويرمي من وراء ذلك إلى كسب الشهرة وجمع 
امال » ولأجل هذا يتخذ كل الوسائل الكفيلة لتصوير الباطل في صورة الحق 
إبراز القضية موافقة للقانون ولا يبالي بعده أن يصير جرم برشاً والرىء مجرماً » 
لأنه لا يحشرف بحرفة الحاماة لحماية الحق ونصة المظلوم وإما لأغراضه 
الشخصية . 

ويقول أيضاً : إن الإسلام لَيَبَى هذه الجرفة إِيَاءَ شديداً ولا مكان ها 
اله في نظامه للقضاء لأنها نقيضة لروحه ومزاجه وتقاليده » ويرى المودودي : أن 
من اصلاح نظم الحا الغائها واستبدالها بمختصين كأعضاء في المحكمة ولا علاقة 
لهم بالخصوم » وإنما مهمتهم استعراض القضايا وتفهمها لمساعدة القضاة » واي 
مہم ينشيء علاقة مع أحد المخصوم يكون بذلك مرتكباً لما ينافي مهمته . 

ويرى مع ذلك أن من الاستعاضة عن المحاماة الالتزام بما أجازته الشريعة 
من التوكيل في الخصومة كا كانت عليه سابقاً فإنها على أي الأحوال تخالف ما 
هي عليه حرفة المحاماة اليوم من استفحال أمرها!» . ” 

وإن لم يمكن القضاء على حرفة المحاماة فلا أقسل من فرض الرقابة 
الشديدة عليها من قبل العلماء العارفين لاكتشاف انحراف الحامين وفنونهم في 
الإلتواء والتأويل . 


() انظر نظرية الاسلام وهديه ‏ للمودودي ص 5١5‏ وما بعدها . 
(۲) نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص ۲۹ . 


-- 


رفع الدعوى 

حت الإسلام على طاعة الله ورسوله ولي الأمر وأرشد عند النازعة في 
شيء برده إلى الله ورسوله . 

قال تعالى : 9 ا ا ان امز ايرا الله ايرا الرسوق تأولي 
الأمر منم فان تنازعتم في شيء رد إلى الله ۽ وَالرَسُولٍ إن کشم ومون بالل 
الوم الآخرٍ ذلك عير وَأَحْسَن تأريلاً 204 . 

وني معنى قوله تعالى «3 فردوه إلى الله والرسول 4 قال الإمام الشافعي : 
ومن تنازع ممن بعد رسول الله » رذ الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله » 
فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء ‏ نصاً فيهما, ولا في واحد منهما ‏ رده 
قياساً على أحدها . 

وقال القرطبي : أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى الرسول 
بالسؤال في حياته » أو بالنظر في سنته بعد وفاته ضلى الله عليه وسلم » وهذا 
قول مجحاهد والأعمش © وقتاده) وهو الصحيح©» 


. ٠۹  ءاسنلا سورة‎ )۱( 

(۲) الرسالة ‏ للشاقعي ص ٤۷‏ . 

(۳) هو : سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الأعمش أحد الأعلام والحفاظ قال العجلي : ثقة 
ثبت مات سنة ١44‏ ه ثمان وأربعين ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص ٠١١‏ . 

(4) هو : قتادة بن وعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أحد الأئمة الأعلام قال ابن المسيب : 
ما أنانا عراقي أحفظ من قتادة توفي سنة ٠١۷‏ ه سبع عشرة ومائة وقد احج به أرباب 
الصحاح ‏ خلاصة التذهيب ص ٠٠١‏ . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص ۱۸۳١‏ . 


—A— 


وقال تعالى : وَلَوْ ردو إلى الرٌسُولٍ وَإلى أولي الأثر مِنّْهُم لَعْلِمَه 

الِّينَ يَسكنِطُونَ نهم ...4 الآية© . 
أما الأصل في رفع الدعوى إلى الحآم فقوله تعالى : <« وَهَل ااك تا 

الخصنم إذ وروا امراب إِذْ شتلوا على ذاو قرع نهم فالا لآ خف 

لمان بع بعصا على عض فَاحَكُم يننا باحق ولا شط واهیئا إلى 
سَوَاءِ الصراط إن هذا أي لَهُ يَسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ واجدة فَقَال 

أكفأييها عزني في الحِطَّاب 04 . 
وكذا ما ورد في السنة الصحيحة من الأحاديث الدالة على رفع الدعوى 

في مختلف القضايا والخصومات » وقد ذكرنا بعض ذلك في مواطن سابقة ومن 

ذلك أيضاً : 

)١(‏ ما رواه البخاري بسسده عن عمران بن خصين7” . أن رجلاً عض يد 
جل فنزع يده من فمه فوقعت لاء فاختصموا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : « يَعَضٌ أَحَدَكُم أتحاه كما يَعَضُ المَحْلُ . لا دِيَةَ 
لَك »^ . 





. ۸۳ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة ص : ۲١‏ س ۲۲ ۲۳ . 

(۳) هو : عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أسلم سام خيير وكان من علماء الصحابة وكانت 
الملائكة تسلم عليه وهو ممن اعتزل الفتنة مات سنة ٠۲‏ ه اثنتين وخمسين خلاصة التذهيب 
ص ۲۹۵ . 

. ٩ ص‎ ٩ صحيح البخاري ج‎ )٤( 


كلاه 


( ۲ ) ما رواه أيضاً بسنده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : « اقلت 


E. ea £‏ 4 1 4 
امرأئانِ من هُذَيْل هرت إحداهما الأخرى بِحَجَر فقتلتها وما في بطنها 
فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دِيّة جَنِينِها غرّة 

عبد أو وليدة » وقضى أن دِيّة المرأة على عَاقَلتِها 204 . 


( ۴ ) ما رواه البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة قالت : دخلت 


9 
22 


22 


25 


هند بنت عتبة(" إمرأة بي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يارسول الله إن أبا سفيان29؟ رجل شحيح . لايعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل 
علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« حذي من ماله بالمعروف ما يُكفيك ويكفي يَنِيكِ »0 . 


صحيح البخاري ج 4 ص ٠١‏ . وانظر الرواية السابقة ص ۲۳۳ . 

هي : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية والدة معاوية بن أي سفيان أخبارها قبل الاسلام 
مشهورة وأسلمت يوم الفتح وماتت في خلافة عهان الاصابة ج 4 ص 4758 - 455 . 
هو : صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو سفيان من مسلمة الفمح شهد نينا والطائف 
والييموك قال ابن سعد : مات سنة 71 ه اثنتين وثلاثين خلاصة التذهيب ص ١۷۲‏ . 
صحيح البخاري ج ٩‏ ص 84 › وصحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳۸ والاستسدلال بهذا 
الحديث في هذا المقام على أنه قضاء لافتيًا . لما ذكر بعض العلماء . 

فقد قال ابن حجر في شرحه هذا الحديث : فيه جواز استاع كلام أحد الخصمين في 
غيبة الآخرء وقد استدل به البخاري على صحة القضاء على الغائب . 

وقال ابن حجر أيضاً : والذي يظهر لي أن البخاري ل برذ أن قصة هند كانت قضاءُ على أي 
سفيان وهو غائب » بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء 
على غائب بشرطه » بل لَمّا كان أبو سفيان غير حاضر معها في مجلس وان لها أن تأخذ من ب 


— 


ومن هذا يتبين مشروعية رفع الدعوى إلى القاضي للحكم فيها 
وإن كان اللّدَدُ في الخصام والتّمادي فيه مذموم . لما رواه البخاري 
بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أبغضٌ الرّجال إلى الله الاد الحَصْمْ 204 . 

غير أنَّ الإنسان إذا أصبح في مقام المظلوم تقد أباحت له 
الشريعة دفع الظلم عن نفسه لاسيما فيما إذا كان الدفع بأمر مشروع 
كرفع الدعوى وطلب الحكم . 

قال تعالى  :‏ لَايُحِبُ الله الجر بالسوء من القَوْلٍ إلا مَنْ 
طلم وَكَانَ اللَهُ سّميعاً عَلِيماً ° . 

وقال تعالى : ل وَلَمَنِ القصر بد عليه فَأولَِكَ ما عَلَيهم مِنْ 
سبل س نما اسيل عَلَى الّذِينَ يَطْلِمُونَ النّاسَ يعون في الأْض 
بعر الح أرليك لَهُمْ عَذَابٌ ألم 294 . 

فإذا شرع المُدّعي في رفع دعراه فعليه أن يتحرّى الصدق 
ويتحاشى الكذب لتكون دعواه مقبولة وعلى اشن قومة . 


= ماله بغير إذنه قَدْرَ كافايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب . وفي جواز الاستدلال به 
على أنه قضاء وعلى أنه فيا قال : وكل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الافتاء بذلك 
الحكم في مثل تلك الوافعة » فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين ‏ 
انظر فتح الباري ج ٩‏ ص 5١١‏ . 
)1١(‏ سبق تخريجه ص ۰٤۷٤‏ 
(۲) سورة النساء : ۱٤۸‏ . 
(۳) سورة الشورى : ٤١ 54١‏ . 


س 1 — 


تميبز الدعوى وسؤال المُدّعي لإقرار صحتها 
من المعلوم أن الدعوى هي القاعدة الأساسية التي عليها مدار القضاء 
وقد قدمنا نبذة مختصرة في. اللمبحث السابق ‏ طرق الاثبات ‏ تضمنت 
تعريفها ومراتبها من حيث شهادة العرف وشروط صحتها » وإضافة لما سبق 
نقول : إن الدّعاوَى تنقسم باعتبار صحتها إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ الدعوى الصحيحة : 


وهي الدعوى المستوفية لجميع شرائطها » وتتضمن طلبا مشروعا » 


( ۲ ) الدعوى الفاسدة أو الناقصة : 
وهي الدعوى التي استوفت جميع شرائطها الأساسية » بحيث 
تكون صحيحة من حيث الأصل » ولكها مُختلّة في بعض أوصافها 
الخارجية » أي في بعض نواحيها الفرعية » بصورة يكن إصلاحها 
وتصحيحها . 
ومشاها : أن بذعي شخص على آخر بكَيْن » وا ين مقداو » 
أو يدعي عليه إستحقاق عقار » ولا بين حدوده . 


”) الدعوى الباطلة : 


وهي الدعوى غير الصحيحة أصلاً » ولا يترتب عليها حكم » 


— EA — 


لأ إصلاحها غير ممكن » ك لو اذَّعَى شخص قائلاً : إن جاري فلاناً 

موسر » وأنا فقير معسر » للانعطيني » فأطلب الحكم عليه بإعطائ 

صدقة » فهذه الدعوة باطلة . 

وما أقسامها من حيث الشيء المُدّعى به فقد قَسسّمَها العلماء 

إلى قسمين : 
القسم الأول : دعاوّى الهم والعدوان : 

وهي أن يَذّعِي فعل محرم على المطلوب » يوجب عقوبته » مثل : قتل أو 
قطع طريق » أو سرقة » أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه 
في غالب الأحوال . 
القسم الغالي : دعاوّى غير الهم والعدوان : 

كأن يَدّعِي عقداً من بيع أو قرض أو رهن أو ضمانٍ أو غير ذلك0) . 
وقد محص العلماء القسم الأول وهي دعاوي التُّهَمِ ‏ بأحكام زائدة على 
أحكام القسم الثاني كالحبس والتعزير إذ لحقت التهمة المُنَّحَى عليه . أو كان 
مجهول الخال 29 , 


ركذا فإ كثيراً من دعاوى التبم والعدوان لا يشبت إلا بنصاب معين 


. ۲۳۸ ۳٤۷ ۲۳١ نظرية الذعوى  ياسين ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠١۲ ء وانظر تبصة الحكام ج ۲ ص‎ 54 ٩۳ الطرق الحكمية ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٠١١ والطرق الحكمية ص‎ » ٠١۹ ۱٥۸ تبصہة الحكام ج ۲ ص‎ )۳( 


— fA — 


من الشهود يزيد بعضها عن النصاب المطلوب في الدعاوى الأخرى وكثير منبا 
لا يغبت بالنكول إذا صدر من المُدَّعَى علي“ . 


ومن هذا يتبين ضرورة نظر الدعوى وتحقيقها قبل إستعراضها مع 
المُدّعَى عليه » فإذا نظرها القاضي وكانت صحيحة ومستكملة أوصافها 
وشرائطها أجازها » وإن كانت ناقصة تحتاج إلى بيان ميهم أو تفصيل حمل 
فمذهب الفقهاء على أن لِلْمُدّعي تصحيحها » كأن بين ما يدعي ويذكر أنه 
في يد المطلوب بطريق الغصب أو العداء أو الوديعة ... الم . 


کر د 
وإن كانت امانا ذكر ا لجنس » والنوع » والقذر » أو كانت مما ينضبط 
بالصفات ضبطها » أو كانت عقاراً ب موضعه وحدوده وهكذا90) 3 


قال الماوردي في أدب القاضي : ولا ينبغي أن يلقن واحداً منبسا 
حجة ‏ يعني من الخصمين ‏ لأنه يصير بالتلقين ممايلاً له » وباعئاً على 
الاحتجاج با لعله ليس له . فأمَا إن قصر المُدّعي في الدعوى ولم يستوفها 
سأله عما قصر فيه لتحقق به الدعوى . 


فإن لقنه تحقيق الدعوى فقد إختلف أصحابنا فيه فجوزه بعضهم لأنه 
توقيف لتحقيق الدعوى » وليس بتلقين للحجة » ومنع منه آخرون » لأنه يصير 





)0 نظرية الدعوی ‏ ياسين ج ١‏ ص 1541754114١‏ 
() انظر تبصة الحكام ج ١‏ ص ٠۳١‏ » والمغني ‏ لاين قدامة بج ١١‏ ص 145 . 


— 


مُعيناً له على خصمه » وقال له : إن حققت دعواك سمعتها وإلا صرفتك حتى 
يتحقق لك . 

وقد تكون الدٌعوى با ينع الشرع من طلبه أو يكون المُذَّعَى به تافهاً 
فتكون إقامة الدعوى لأجله من باب العبث » فحيقذ ترفض ابتداء صيانة 
للقضاء وحدّاً من الإزراء بالمُدّعَى عليه( . 

وقد نص العلماء على هذا النظر ولو في غيبة المُدّعَى عليه » ذكر ذلك 
ابن فرحون في تبص الحكام9 . 

وهذا النظر لأجل ما سبق بيانه لا من أجل إصدار الحكم فا » ونظر 
الدعوى هذا الغرض أصل لسير القاضي في القضية » وكذا معرفته من أي قسم 
هي : تهمة أو غير تهمة ؟ لاتخاذ إجراءاتها المناسبة . 

وقد تضمنت اللوائح التطبيقية في البلاد السعودية هذا المبدأ فقد جاء في 
« تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ما نصه : على الحآم أن يسأل 
المُدّعِي عَمَّا هو لازم لصحة دعواه حتى تصح عنده قبل اسة ستجواب المُدَّعَى 


ك2 


عليه وليس له رَدُهَا لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك © . 


. 595 598 أدب القاضي  للماوردي ج ۲ ص‎ )١( 
م‎ ٩۲ ٩۱ انظر أدب القضاء  لابن أي الدم ص‎ )۲( 
. 47 ص‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )۳( 

(4) تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ص ۷ 


— 0 


استدعاء المدعى عليه وحضوره 


دعوة المُدّعي لخصمه المُدّعى عليه للتحام : 

قد يكون منشأ الخصومة بين المتخاصمين البغي والعدوان » وقد يكون 
الاختلاف في الاجتهاد فكل منبما يرى أن سبيله الحق » ومن أي الحالين كان 
منشأ الخصومة فلابد من الرفق وطيب الكلام عند توجيه الدعوة إلى التحآم إلى 
شرع الله تعالى . 

قال تعالى  :‏ أذعٌ إلى سيل ريك بالْحِكْمَة وَالمَوْعِظَةٍ الحسةٍ 
E 0 2 Sa‏ ا لو Eh ALS a E aR‏ عه د افك E‏ 
وَجَادِلهُم بالتي هي اخسن إن رَبك هو أغلم بِمَنْ ضل عَنْ سبلو وهو أغلم 
بالمهتّدِين 204 . 

وقال تعالى : « إذقع باي هى أَحْسَنُ فَإذَا الذي بيتك ويه عَدَاوة 
لا ا ي 
كائهُ ولي حَمِيمٌ 4 . 

وعلى هذا فينبغي أن تكون الدعوة من المُدَّعِي على أحسن الأحوال 
وبأجمل الأقوال حتى يكون ذلك أَدْعَى لاستجابة المُدَّعَي عليه فإذا توجهت 
الدعوة إليه وجبت عليه الإجابة ‏ إجمالاً ‏ لأنه دُعي إلى تحكم شرع الله 
تعالى . 


. ٠١١ : سورة النحل‎ )١( 
. ۳٤ : سورة فصلت‎ )۲( 


— 


قال تعالى في م التخلف والتحريض على الاجابة : 8 وَإِذَا دُعُوا إلى 
لله ووه لحك یم ذا يق نهم مُغرطونَ ‏ ون يكن هم الح 
اوا إلَيه و مين 38 مَرَضنّ أم ايَابُا َم يَحَافُون أن يجيف الله عَم 
وسو بل ولك هم الظاِمُونَ ‏ إئما كان قول المُؤْمِنَ إذا دُمُوا إلى الم 
وولو ِيسْكُم تتم أن يَفولوا سمغتا وَأَطْغنا وك هُمْ المفلشونَ 204 . 

قال ابن العري 7" وغيو في أحكام القرآن : هذه الآية : ل وإذا دمُعُوا 
إلى الله وَرَسُولِه يكم بيهم 4 - دليل على وجوب إجابة الدعوى إلى 
الاک » » ل الله سبحانه ذم من دعي إلى رسول الله ليحكم بينسه وبين 
خحصمه ‏ فلم يجب ت بأقبح المذمة فقال : 8 في لوبهم رض ...4 
الآية“ . 

وعلى هذا هذا فإِنَّ الإجابة إلى الحضور واجبة من حيث الميدا والأصل ‏ 
في جملته  E8‏ الدعوة إلى الام دعوة إلى تظبيق أحكام الله تعالى وهذا هو 


نذهب جمهور الفقهاء (5K‏ 


08١ ٥١ س‎ ٤۹ ٤۸ : سورة النور‎ )١( 
هو : محمد بن عبدالله بن محمد أبو بكر ابن العربي بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين ومن‎ 22 
۷ كتبه « أحكام القرآن » توفي سنة 4ه ه ثلاث وأربعين وخمسمائة  الأعلام ج‎ 


. ۱۰١ ص‎ 

١ أحكام القرآن  لابن العري ج ٣ص ۰ ۱۳۷۹ , وال جامع لأحكام القرآن  للقرطبي ج‎ )٣( 
. ٤1۸1 ص‎ 

2 أدب القضاء ‏ ابن أي السدم ص 4١ ۸۹٩‏ » ونظرية الدعوى - ياسين ج ١‏ 
ص ۷٦‏ . 


لام — 


نّا حكم الإجابة من حيث التفصيل فعلى وجهين : 
الوجه الأول : 
سقوط واجب الحضور بالاعذار الشرعية التي ا 
١ (‏ ) المرض الذي لا يستطيع المطلوب معه الحضور بنفسه إلى مجلس 
القضاء 1 
ا" م ا ھار ٤ 00 N‏ 
قال تعالى : «9 لَيْسَ عَلَى الأغمى حرج ولا على الاغرج 
حرج وَل على المَريْض حرج وَمَنْ بطع الله سوه يدْعلَهُ جات 
تخري من فخیها الأنهار ومن يتل عله عدبا ليما 4 . 
١ (‏ ) الرأة المُحَدَّرةُ وهي التي لاتبرز لقضاء حوائجها فقد بمنعها الحياء من 
الإدلاء بحججها . 
قال المَارري“ من علماء المالكية : إذا كانت الدَّعْوى على إمرأة 
شابة ذات جمال واف عليها إن تكلمت أن يردي ماع كلامها إلى 





. ٠١ : سورة الفح‎ )١( 

(1) هو : محمد بن علي بن عمر التميمي المازّري يكنى أبا عبدالله ويعرف بالامام » أصله من 
الزاي وكسرها : بليدة بجزيرة صقلية » ولم يكن في عصه للمالكية في 
أقطار الأرض في وقنه امه منه ولا أقوم لمذهيهم » ومع الحديث وطالع مغانيه » واطلع على 
علوم كثيرة من الطب والحساب والأدب وغير ذلك » وتوفي رحمه الله تعالى سنة ٠۳١‏ ه 
ست وثلاثين وخمسمائة وقد َيف على الهانين . 


« مَازّْر » : ومازر به 





قال الذهبي : توفي ربيع الأول وله ثلاث نمانون سدة أ . ه . انظر الديباج المذهب ج ۲ 


. ۲٥۲ س‎ ۲۵١۱ ۲١۰ ص‎ 


— 7 





الشّمف بها فإنها تمر أذ يُوَكل » ولا يكون من حق الخصم أن يؤق 
بها إلى ملس القضاء » وإن احتيج إلى أن يبعث إليبا وهي بدارها 
تخاطب ا ا ار 
ذلك » وکل القاضي من يفق بدينه وورعه النظر في أمرها وسماع 
حكومتها » وقد أحضرت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه « حتى قرت 
بالزنا فام برجمها »204 . 
وقال عليه الصلاة والسلام في المرأة الأخرى « واغْدُ يا أنيس على 
امرأة هذا فإِنِ اعترفت فارجمها »20 فلم يأمر بإحضارها لسماع ذلك 
منها ولعلوا كانت على حال لايحسن إحضارها وخطسابها عحضر 


(5) ومن الاء الأعسذار أيضاً ا وزوال العقل بالاغماء أو غيو فقد روى 
البخاري في صحيحه جه حديقاً موقوقاً على غلي :أ القلم رفع عن المجنون 
حتى يفيل وعن الصبي حتى يدرك » وعن النائم حتى يستيقظ9©© . 





٤٤١ سبق لفرجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخرعه ص ۲۳۲ . 

(؟) تبصة الام ج ١‏ ص 44 » وانظر المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 11١-41١‏ . 

(4) شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ۳٠۸‏ » ونظرية الدعوى ياسين ج ۲ 
N‏ 


(د) وقد سبق ص ۱۱٤‏ . 


— 


ورواه الترمذي بسنده عن علي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بلفظ اخر . 
ما كيفية محاكمة المتخلف بعذر شعي فيمكن محاكمته بأحد 
طريقين إذا كان ممن تجوز محاكمته بنفسه كالريض » والمرأة : 
الطريق الأول : 
أن يكون للقاضي حق الاستخلاف ومأذوناً بذلك فعندئذ يبعث خليفته 
مع المُدَعِى إلى المُدّعى عليه المعذور لفصل الخصومة وحينشذ يكون مجلس 
الطريق الثاني : 
أن لايكون للقاضي حق الاستخلاف فحينعذ يبعث أميناً من أمنائه 
لاستجواب المُدّعَى عليه المعذور بحضور شاهدي عدل ممن يعرفونه للشهادة 
على إجابقه عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار أو السكوت ثم نقل ذلك إلى 
القاضي لاستكمال فصل الخصومة9© . 
الوجه الثاني 3 


اخحتلاف حكم الحضور باختلاف تعلق الحق وموقف المطلوب 


() سبق أيضا ص 1١4‏ . 
(۲) شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص 380-19 ل 


س 


« المُدّعى علبه » وله حالات : 


الحالة الأولى : 

أن يعتقد المُدّعى عليه بعدم ثبوت حق قبله للمُدّعي وذلك بأن يقطع 
ببطلان دعوى المدعى 2 ففي هذه الحالة لانجب الإجابة ولا تلازمه(٩‏ 8 

واستثنى بعض العلماء من هذه الحالة فيما إذا كانت الدعوة من الحا 
والحالة هكذا فحينعذ تجب الاجابة . 

قال ابن فرحون في ذلك : وإ دعاه الحآم وجبت الإجابة له لأ امحل 


قابل للحكم بالتصرف والاجتبادة" . 


الحالة الثانية : 

أن يعتقد المُدَّعَى عليه بثبوت الحق غير أنه لايتوقف على حكم الحا 
وتقديره » فف هذه الحالة يجب الوفاء به على الفور » ولا يحل له المطال إلا 
بعذر شرعي » وحيتقذ لاتلزمه الإجابة » على أنه إذا كان معسراً لم يلزمه الوفاء 
ولا الإجابة ولا يحل للمُذَّعِي مطالبته مع علمه بإعسارة© . 





(۲) تبصرة الحكام ج ١‏ ص 5.0 , وقواعد الأحكام ‏ للسلمي ج ۲ ص ٠١‏ . 
(5) تبصة الحكام ج ۱ ص 308 . 
)١(‏ تبصة الحكام ج ١‏ ص ۲۰١‏ ء وقواعد الأحكام ج ۲ ص ٠١‏ . 


— 


قال تعالى : # وَإِنْ كان ذو عُسْرَةِ رة إلى مَْسَرَةٍ وان صَدّقوا ير 


کم إن کشم مون 4 . 


الحالة الثالفة : 


إذا كان القيام بالحق يتوقف على حكم الحآم وتقديره كتقدير النفقات 
وضرب الآجال . مثل : تقدير نفقة الزوجة وضرب أجل إلعتين » ففي هذه 
الحالة يكون ميا بين أن يطلق الزوجة وبين إجابة الحام » فإن أبان الزوجة لم 
تلزمه الإجابة وإن امتنع وجبت عليه الالجابة"2 . 


الحالة الرابعة : 
إذا دعاه خصمه مع علم المدعو بأنه يحكم عليه بالباطل بناء على 
الحجة الظاهرة » فإنه يجوز بينه وبين الله أن يمتنع عن الحضور إلى الحم . 
بل يرى بعض العلماء تمريم الإجابة إذا كان الحكم والحالة هذه 
في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية 7 . 
. ونخلص إلى أن الإجابة واجبة للمُدّعِي فيما تقدم من أحوال وجوب 


الإجابة وإِنَّ على المُدَّعَى عليه الحضور إلى مجلس القضاء ديانة » أو إقامة 


. 54٠ : سورة البقرة‎ )١( 
. 306 ص‎ ١ فق قواعد الأحكام ج ۲ ص ۳۰ ۳۱ » وتبصة الحكام ج‎ 
. 508 ص‎ ١ وتبصرة الحكام ج‎ ٠ ۳١ قواعد الأحكام ج ۲ ص‎ )٣ر‎ 


E‏ ر 





وكيل » فإن بمتنع فإنه يدخل في باب الوعيد بالعقاب الأحروي » أمَا العقاب 
الدنيوي فليس من حق المُذَّعِي » بل ذلك من حق الحآم إذا دعاه وبالغ في 
دعوته وامتنع فإِنَ له عقابه ‏ بحسب ما يقتضيه الخال والمقام ‏ تفريعاً من 
القواعد والأصول المقررة للجزاء والتعزيز . 

وهكذا فإن الشرائع السماوية تتضمن ‏ في دعرتها ‏ الوعد بالشواب 
والوعيد بالعقاب » فيكون الضمير والوازع الديني هو الدافع للاجابة طلبا 
للثواب وخوف من العقاب وهذا هو منار التوحيد ومتبع الإيمان . 

وهو انارق العظمم بين تطبيق الأحكام السماوية » والقوانين الوضعية 
التي تفقد الوازع الديني ما يجعلها تحاط بالعقاب الدنيوي في تنظيمها 
وتطبيقها » وهذا ما يدعو إلى الاستخفاف بها والخروج عن قوانينها باستعمال 
أساليب المكر وفنون اتحاي . 

على أن الشرائع السماوية لم تقتصر على ذلك العقاب الأخروي بل 
إحتاطت بتشريع عقوبات دنيوية يجانب الوعيد بالعقاب الأحروي » وذلك لمن 


ضعفت نفو هم وفسدت ضمائرهم . 


(ا) انظر نظرة الدعوی ‏ ياسين ج ٩‏ ص 78 . 


ةذه 


دعوة القاضي للمُدَّعَى عليه وطريقة إحضاره 


أولاً : دعوة القاضي له : 

لا يبغي للمُدّعي أن يتوجه إلى القاضي لام لاستدعاء خو خصمه المُذَّعَى عليه 
الايد أن يرجه إليه الدعوة ے © سبق د فإذا رق فض الامتجابة ورضي بام 
التخلف مع كونه على حالة يجب معها عليه الحضور » فحيتعذ لِلمُدّعِي أن 
يستدعيه من جهة القاضي » ومع أن إجابة دعرة المُدَّعِي لِلمّدعَى عليه 
واجبة ‏ كا سبق إيضاحه ‏ فبالاولى وجوب إجابة دعوة القاضي » من حيث 
أنبا ديانه وقضاء . 

وقد مضى بيان أدلة وجوب إجابة الدعوة للتحآم إلى شرع الله تعالى » 
وهي أدلة عامة لكل دعرة داع إلى ذلك » ويضاف إليها من الأدلة في حال 
دعوة القاضي : 


قوله تعالى : ل يا أيه الّذِينَ ا ایوا الله وأطيعُوا الرُسُول ولي 
الامرٍ منكم » إن تَنارَعْثُم في شيءٍ دوه ١ء‏ إلى الله 4 وَالرَسُولٍ إن کشم ھۇن 
بالل الوم الآخرء ذلك عير وأ خسن تأويلةة” . 


ووجه الإستدلال ببذه الآية على وجوب إجابة دعوة القاضي للتحام : 


۹٩ سورة النساء:‎ )١( 


— 4 


أن أولي الأمر في الآية يراد بهم الأمراء والحُكّام على أحد القولين في معن 
الآيةت 00 5 ١‏ 

فعلى «هذا يدخل القضاة في أولى الأمر دخا ليا » ومن هذا يعبين 
وجوب الإجاب: في الجملة » وقد رأي الفقهاء أن على القاضي في حالة استدعاء 
المُدّعَى عليه أن ينظر إلى بعض الاعتبارات قبل استدعائه : فمنها . 


: إمكاذ حضور الْمُدّعى عليه وجواز تصرفه‎ )١( 


وهذا الاعتبار مبني على ما سبق بيانه من وجوب الإجابة أو 
سقوطها » فقد يكون المُدُعى عليه امرأة غير برزة » فحينعذ يأمرها 
الفاضي بإقامة وكيل » وقد يكون المُدعى عليه غير جائز التصرف 
كالمعتو» وامجنون والصغير وما في حكمهم كلميت فعندئذ يأمر القاضي 
بإقامة وصي إن لم يكن قائماً ويتولى الوصي التحاك مع المُذعِي . 


( ۲ ) المسافا: بين مجلس القضاء وبين المُدّعَى عليه وعلاقته بولاية القاضي : 
يستخلص من أقوال الفقهاء أن الى عليه المطلوب إحضاره 





(0 . الجامع لأحكام القرآن ‏ ج ۲ ص ۱۸۲۹ ۸۳١‏ » وقد سبقت الاشارة إلى هذه 
الآية وسبن الالهحدلال بها في غير موطن : أنظر مبحث الإجماع في مصادر الاحكام من 
الباب الثاءث في هذا الكتاب . 

(؟) انظر ما اله ابن فرحون في تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۱۳۳ ۱۳٤١‏ . 


£ 


لا يخلو حاله من إحدى حالات ثلاث » إثنتان بالنسبة للمسافة والثالئة 
بالنسبة لعلاقته بولاية القاضي : 
الحالة الأولى : 

أن يكون_حاضراً في البلد أو قريباً منه بحيث لاتزيد المسافة بينه 
وبين مجلس القضتاء عن _مسافة_القصر . 

وقد نقل ابن قدامة عن ألي يوسف ‏ من الأحناف ‏ تقديراً 
للمسافة في هذه الحالة فال : بأ يمكنه أن يحضر ويعود فيأوي إلى 
موضعه(©2 ٠.‏ 

أي أن الخد الفاصل ‏ عند الأحناف ‏ بين القريب والبعيد 
هو أنه إذا كان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس القاضي 
ويجيب الدعوى ويمكنه أن يبيت في منزله » فهذا قريب . 

وإن كان يحتاج إلى أن يبيت في الطريق فهذا بعيد . 

كا قيل مثل هذا في تقدير المسافة في المذهب الشافعي2؟ . 


أمَا عند المالكية فالمسافة القريبة ثلاثة أيام فما دون بشرط أن 


. 417 ص‎ ١١ لابن قدامة ج‎  ينغملا‎ )١( 
. ٠٠١ شرح أدب القاضي  للحسام الشهيد ج ۲ ص‎ )( 
. ۳٤۸ والمهذب د ج ۲ ص‎ › ۱۸٩ ص‎ ٠١ تحفة امحتاج ج‎ )۳( 


— 





تكون الطريق امنة0© . 


وعند الحتابلة : حد القرب مسافة القصر وما زاد فهو بعيد . 


وما زاد فهو بعيد 


فالحاصل أن القرب عند جمهور الفقهاء هو مسافة القصر 


. ففي .هذه الحللة_يجب علي القاضي استدعاقه ب عل المدعو 
الحضور ء ولا يصبج الحكم في هذه الحالة إلا بعد إحضاره » فإن 
الفقهاء يكادون يتفقون على هذا“ . 

ويسدئنى من ذلك فيما لو ظهر منه التعنت والمطال كأن يشوارى 
أو يتعزز بسللطان فإنه يحكم عليه بعد التثبت والاحتياط الدقيق9©؟ . 





الحالة الثانية : 
أن .يكون.المُدَّعَى عليه غائباً عن البلد بأن تزيد المسافة بينه وبين 
مجلس القضاء عن مسافة القصر ء بحيث لايمكنه إذا حضر أن يعود إلى 


. "44-٠٠١ ء وفتح العلي الالك ج ۲ ص‎ ١١5 ص‎ ١ تبصرة الحكا, ج‎ )١( 

»2 كشاف القدع ج ٦‏ ص ٠ ٠٠١‏ والروض الندي ص ٠٠١‏ . 

(6) البحر الرائق ج ٩‏ ص 307 » وتنبصة الحكام ج ١‏ ص 184 ء وأدب القضاء لابن أي 
الدم ص ۲:۷ » والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 54١١‏ /4407 . 

(4) تبصة الحكام ج ١‏ ص ۱۳١‏ . 


— ۷ 


)0 
فل 


لف 
0( 
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أهله في ذلك اليوم“ . 


ففي هذه الحالة يرى الفقهاء أنه لايجب على القاضي استدعائه 


بكجرد دعوى المُدّعِي(© 7 
فعند الحنفية : أن على القاضي في هذه الحالة طلب البينة من 
المُدّعي على دعواه ثم تعاد عند حضور خصمه للحكم بها » وذكر عن 
بعضهم أنه يكتفي بالمين على صدق دعواه9" . 
وعند المالكية أنه يحكم عليه بالبينة إذا استوفت شروطها » وأن 
يذكر في كتاب الحكم غيبته وييقى له حجته فإذا قدم وتكلم في ذلك 
وجاء بحجته نظر القاضي له فيا . 


. وعند الحنابلة أن على المُدّعِي تحرير دعواه بجميع أيصافها 


وشرائطها قبل إستدعاء المُدَّعَى عليه » وهو أيضاً مذهب الشافعية ذكره 
ابن قدامة عنهم" . 


ومع أن الشافعية كالمالكية والحنابلة في جواز القضاء على الغائب 


البحر الرائق ج ٦‏ ص ۳٠۳‏ ۔ 

البحر الرائق ج ٦‏ ص ۳٠۳١‏ » تيصة الحكام ج ١‏ ص ٠٠١‏ ء والمغني لابسن قدامة 
ج ۱۱ ص 4١7‏ » وانظر نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص ۸۲ . 

البحر الرائق ج + ص ۲۰۳ » ونظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص ۸١‏ . 

انظر تبصرة الحكام ج ۱ ص ۸٦1‏ س ۸۷ ۱۳٤‏ 1188 

المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤1١‏ . 


~۹ 


بالبينة الصاقة“ فعلى هذا يستطيع المُذَّعِي إحضار البينة وإثبات الحق 
من غير إساحضار الخصم إذا دعت الضرورة لذلك کا سيأتي تفصيله 
إن شاء الاء تعالى .` 

وما تجدر الإشارة إليه أن أقوال الفقهاء في تقدير المسافة 
وأحكامها ٠بني‏ على ما كان من السير على الأقدام وركوب الدَوَابٍ اما 
الآن وقد تغيرت وسائل الإتصال عما كانت عليه سابقا نتيجة للتقدم 
العلمي والاضاري في هذا المجال » فأصبح من الطبيعي النظر في تقدير 
المسافة تبعا لا يستوجيه الخال . 

والوائع أن وسائل الإتصال الحديثة كالطائرات والسيارات وغيرها 
قد قضت على مشاكل الاتصال حتى أصبح من السهل قطع المسافات 
الشاسعة في الوقت القصير . 

1 

والذي أرى أن هذه المسألة تعود إلى تقدير علماء الشريعة وولاة 
الأمر » مع الأحذ بعين الاعتبار إلى ما يعانيه الإنسان من مشاكل العصر 
التي أحذت تقضي على الكثير من وقته وتفكيي . 


)١(‏ المغني ‏ لان قدامة ج ١١‏ ص 4١7‏ ء والممذب اج لاص 7304 › وحاشية 


الباجوري ج ۲ ص 45+ » وأدب القضاء ‏ لابن اي الدم ص ۲١۹‏ » وقواعد الأحكام 
ع 4 هن “41 , 


4 


لتطبيق في الأنظمة واللوائح : 


جاء في المادة ( 4 ) من تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر 
الشرعية ما نصه : على المحكمة إشعار المُنَّعَى عليه الغائب خارج 
المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه وتعيين وقت للنظر 
فيها بواسطة المراجع الختصة مراغيئة "قي تحديد الجلسة مسافة ذهاب 
الاشعار ومجىء المُدَّعَى عليه أو وكيله0© . 


والواقع أن العمل في هذه الحالة على كتاب القاضي إلى القاضي 
لأنّ المُدّعَى عليه حارج عن واية قاضي المُدّعي ‏ كا سيأقي تفصيل 
ذلك بل خارج عن الدولة نفسها واستدعاء المُدَّعَى عليه في هذه 
الحالة ضرورة لعدم تطبيق أحكام الشريعة في البلاد الأخرى ڳا سبق 
بيان ذلك عند الحديث عن القضاء في المملكة العربية السعودية . 


الحالة الثالئة : 


أن يكون المُدَّعَى عليه خارجاً عن ولاية القاضي ففي هذه الحالة 
يكون العمل على كتاب القاضي إلى القاضي » وللفقهاء مذاهب في 
ذلك : فالجمهور على أن للقاضي الحكم عليه با ثبت عنده ثم د 


بذلك كتاباً حكمياً إلى القاضيّ الذي المُّعَى عليه « الغائب » في 





8 تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية ص‎ )١( 





بلده لإنفاذ الحكم عليه » أو أخذ ما لديه ‏ عند الإنكار ‏ من 
إجابة أو دفع أو طعون وإعادتها للقاضي الكاتب للنظر في القضية على 
ما أفاد المُدّعى عليه . 

ويرى الأحناف أن على القاضي أن يكتب للقاضي الذي الغائب 
في بلد. بما سمعه من الدعوى والشهادة ليقضي عليه » وهذا مبني على 
أصلهم من منع القضاء على الغائب EL‏ . 
7م ولق ون مدقن الور وتش الأ اف أن حضون 
المُذْعَى عليه الغائب ‏ إجمالاً ‏ أو نائبه شط لصحة الحكم عند 
الأحنافى ۳ ۴ سيأ بيانه إن شاء الله تعالى عند الحديث عن القضاء 
على النائب 


: كيفية استحضار المُدَعَى عليه وما يتخذ في حال إمتناعه : 


وق 


ذكرنا نيما سبق أن الأؤلى أن تتقدم الدعوة من المُدّعِي للمدعَى عليه 


للتحامٌ إلى شرع الله تعالى » فإن أجاب المُدَّعى عليه وحضر مع المدعي 
مجلس القضاء. فعندئذ لا حل لدعوة القاضي ولا حاجة لاتخاذ أي وسيلة 


0) 


(2 
Mm 


تبصة الحکام ج ۲ ص ٩‏ وما بعدها » وحاشية الباجوري ج ۲ ص ٠٠٣۰ ۳٤٣۹‏ 
والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤٠١۷‏ ومابعدها . 
بدائع الصائع ‏ ج ۸ ص ۳۹۱۷ ۳۹۱۸ 


البحر الراش ج لا ص 1۷ . 


لاكأءهة سد 





لاستحضاره الحصول الغرض وحضور المطلوب . 

أما إن حضر المُذّعي بمفرده وطلب استدعاء خصمه المُدَّعَى عليه 
وكان بحال تستوجب استدعائه ‏ كأ سبق بيان ذلك فحينقذ يوجه له 
القاضي الدعوة للحضور . 

وقد ذكر الفقهاء كيفية توجيه دعوة القاضي لِلْمُدَّعَى عليه وطريقة 
استحضاره وما يتخذ في حال إمتناعه مع التدرج في ذلك بما يقتضيه حال 
المُذَّعَى عليه من الطاعة والعصيان . 


الإجراء الأول : استدعاؤه للحضور بالكتابة : 

مضع ترد بي لو 
الاستدعاء بالكتابة قوله تعالى : لإ إِذْمَبِ بکابي ها أله إليهم نم تو 
عَنْمُم فَانْظر مادا يَْجمُون ‏ قات با ها اللاي أفى إل ت 
كنم أله مِنْ سُلَيْمَانَ وله سم الله الرَحْمَن الرّحِيْمِ ‏ الا تغلوا عَلََّ 
وني ينين 014 . 

وأما كيفية الكتابة للمُدّعَى عليه فقال الفقهاء : أن يبعث القاضي مع 
المُدّعِي لِلمُدَعَى عليه قطعة من شمع أو طين مختوماً عليها بخاتم القاضي » 


)١(‏ سورة اقل : ۲۸ س 30-175 ل 


— e 





ومكتوباً فيا « أجب خصمك إلى مجلس الحكم 20 . 
وهذه الكيفية هذا الإجراء كانت فيما سلف من الزمن » ثم مُجر 
ذلك » وأصبع الإشعار بوجوب الحضور يرسل على قطعة قرطاس29© . 


تطبيق الإجراء الأول في الأنظمة واللوائح : 


جاء في تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية : أن على المحكمة أذ 
تشعر المُدّعَى عليه بالحضور في الؤقت العين لسماع الدعوى عليه وعلى 
المُدّعَى عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير . 

وكيفية إشعار المُدّعى عليه : أن تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على 
نسختين » وص المُحضر أن يرجع إلى دائرة الحكمة قسيمة الإشعار مرقعة من 
المُدَّعَى عليه ما يفيد تسلمه للإشعار وإذا امتنع المُدّعى عليه من التوقيع ٠‏ 
أو كان لايعرف. الكتابة ولم يكن له خم وجب على من يتولى إشعاره بيان ذلك 
في الأُسل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيسع من يتسول 
الإشعار؟ . 


(۱) شرح أدب القناضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص 515 77171711 » والبحر 
الرائق ج ٦‏ ص ۳٠١۳‏ » وتيصرة الحكام ج ١‏ ص 7١5‏ » والمغني لابن قدامة ج ١١‏ 
ص 4١١‏ ء وأدب القضاء ‏ لابن أي الدم ص ۸٩‏ . 

(۲) “حاشية قلي وحاشية عميية ج ٤‏ ص 17١+‏ ء وتحفة الحتاج ج ٠١‏ ص 184 . 

() تنظم الأصال الادارية في الدوائر الشرعية ص ٠‏ . 


هه 


الإجراء الثاني : إحضاره بالأعوان : 


إذا بلغ المدعى عليه اشعار القاضي بوجوب حضوره » فإما أن يحضر 
بنفسه أو يقم وكيلاً عنه أو يودي الحق الذي عليه » فإن امتنع عن هذا كله 
بغير عذر شرعي فطريق إحضاره بالاعوان . 

والأصل في الإحضار بالأعوان قوله تعالى  :‏ إزجع إليْهم فلتأ 
َنود لآ تل لم بها وتخْرجنهُم متها أله وَهُم صَاغِرُون ‏ فا 
8 4 ي 3 
الملا ايكم يَأتيني بِعَرْشِهًا یل أن يوني مین 204 . 

فعلى هذا الأصل يرى الفقهاء أن على القاضي أن يبعث إليه أحداً من 
أعوانه أو يبعث إلى صاحب الشرطة فيعرفه حال المُدَّعى عليه ويطلب جلبه 
بقوة التنفيذ بعد التأكد لدى القاضي رفض المُذّعى عليه وضرورة استحضاره 
بهذا الإجراء , 





3 


فإذا حضر وم يكن له عذر مقبول لتاخره وإمتناعه فللقاضي تعزيره إن 
رأى ذلك بحسب ما يراه تأديياً له إا بالكلام وكشف رأسه أو بالضرب 
والحبس ولكن بعد ثبوت إمتناعه بشاهدين لدى القاضي9؟© 





(۱) سورة امل : ۳۷ د ۳۸ . 

(۲) شرح أدب القاضي للحسام الشهيد ج ۲ ص 7١7‏ » وتبصة الحكام ج ١‏ 
ص ۳۰۲ س ۳٣٣‏ . وأُدب القضاء ‏ لابن أبي الدم ص 84 » والمغني لابن قدامة ج 1 
ص ٤۱۱‏ . 

م شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ٠۲١‏ » وتبصة الحكام ج -١‏ 


کا 





ويكون هذا التأديب لقاء إمتناعه عن القيام بواجبين : 
أحبجما : العا إلى شرع الله تعالى بعد أن دعي إليه . 
والناني :تطاعة ولي ار ف ٠‏ غير معصية . فان ن کل مسلم مأفوز بفعلهما!" . 


تطبيق الإجراء. الثاني في الأنظمة واللوائح 

جاء في المادة ( ٠١‏ ) من تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية : 
إذا حضر الماعِي وم يحضر المُدُعَى عليه بمجلس الحكم في الوقت ادد وم 
يقدم إلى _الجكمة عذراً مقبرلاً فعلى الام إحضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة 
الخصص للمدىكمة حالاً ويأمر المُدّعِي بالانتظار ريثا يجري إحضار 


٠ خصمه0)‎ 


الإجراء الثالأ : إنذاره بالعقاب وتنفيذه فيه : 


إذا_بعدي القاضي أحد أعوانه. الإاحضار المطلوب ولم يحضر » إما تعتعا » 
أو تبرباً بربا وإخستفاء 2 > فللقاضي حينكل 0 بالعقاب کو فيه على حسب ما 
يقتضيه نيه الخال + 


ص ۳١۲‏ ء وأدب القضاء ‏ لان أي الدم ص 84 » وحاشية قليوبي ج ٤‏ ص 3١7‏ . 
والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤1١‏ س ١ا‏ . 
)١(‏ نظرية الد:.وى ل ياسين ج ۲ ص ۸1 . 
(۷) تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية ص ۸ . 
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والأصل في الإنذار ل و وح O‏ 
الْهُدْهُد في قوله تعالى : © وَتَفقدَ قد لمیر تقال َي لأ أى هلخد أ كان 


ع 


ص العائِِنَ ‏ لَأعَذّيئهِ عَذَاباً شديداً أو لابه أوليييّ سل ان 


میں 20# . 
وقد ذكر الفقهاء صُوَراً للانذار بالعقاب ذات وسائل مختلفة وهي : 
ع 
)١(‏ الطرق على بابه : 
وذلك بان يبعث القاضي من ينادي على باب المُدّعى عليه أنه 
إن لم يحضر في ظرف ثلاثة أيام مر بابه وَحيِمَ عليه » ويكون هذا 
النداء بحضور شاهدي عدل من جيانه أو من غيرهم" . 
(۲ ) تسمير بابه وختمه : 
وإذا لم يحضر المُدّعى عليه المطلوب في أيام النداء الثلاثة فقد 
أجاز الفقهاء تسمير بابه ثم الختم عليه » وذلك بعد أن يشبت عند 


القاضي أنها داره وأنها تخصه » وليس معه فيها أحد » ويكون هذا الإجراء 
دافعاً لخروجه ومبالغة في الإعذار إليه وقطعاً الحجته© . 


(۱) سورة الفل : ۲۰ س ۲۴١‏ . 

(۲) البحر الرائق ج ۷ ص ۱۹ » وتبصة الحكام ج ١‏ ص ۳١۲‏ » وحاشية قليوبي ج 4 
ص ۳۳ » والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 5١75‏ . 

() البحر الرائق ج ٦‏ ص ۳۰۳ › وتبصرة الحكام ج ١‏ ص ۳۰۲ ۳٠۳‏ » وحاشية قليولي 
ج ٤‏ ص ٠» ۳١۳‏ والمخني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤١١‏ . 


0 


«إذا حضر في إحدى هاتين الصورتين جرت محاكمته على 
الأصول المقررة » وللقاضي معاقبته على امتناعه وتغيبه كا نص عليه 
العلماء .° . 
أما إن استمر في تغيبه وامتناعه فلا يخلو من إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : ألا يتوقف استيفاء الحق على حضوره بشخصه : 


كأن تكنون الدعوى فيما يتعلق بالأموال وأن يكون له مال معلوم . ففي 
هذه الحالة يرى, جمهور الفقهاء الحكم عليه بعد الإعذار إليه » بأن يبعث 
القاضي من ينادي على بابه بحضرة شاهدي عدل أنه إن لم يحضر مع خصمه 
أقام عنه وكيلاً وحكم عليه فإن لم يحضر أقام القاضي وكيلاً عنه وسمع البيئة 
وحكم عليه بمرجبها0؟ . 

ولم ترج له حجة عقوبة له . وهذا عند المالكية » نص على ذلك ابن 
فرحون في تبصته » وعند الشافعية يكون الحكم عليه بالنكول » وعند الحنابلة 
كالحكم على اغائب2 . 


(0 تبصة الحكام ج ١‏ ص ۳۰۲ . 

(؟) شرح أدب لقاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ۲۲۹ » والبحر الرائق ج ۷ ص 1١8‏ » 
وتبصرة ا لحك م ج ١‏ ص 7١5‏ » وحاشية قليوي ج 4 ص 7١7‏ » والمغني ‏ لابن قدامة 
ج ١١‏ ص ٤۲‏ . 

(۳) تبصرة الحكدام ج ١‏ ص ۳١۲‏ » وحاشية قليولي ج 4 ص 717 ء والمغني لابن قدامنة 
ج اا ص ۲ا . 


— 0¥ 


قال في المغني في ماع البينة والحكم بها في هذه الحالة : وهذا مذهب 
الشافعي وأبي يوسف وأهل البصرة > حكاه عنهم أحمد0© . 


الحالة الثانية : أن يتوقف استيفاء الحق على حضوره بشخصه : 

كأن تكون الدعوى فيما يتعلق بحقوق الآدميين ما يوجب إقامة الخد 
أو القصاص على المُدَّعَى عليه المطلوب . 

قفي هذه الحالة ذكر الفقهاء أن على القاضي أن يطلب من السلطان أو 
نائبه أن يبعث من يثق به من أهل الصلاح لتفتيش داره وإخراجه منها مع 
اصطحاب بعض الصبيان والنساء الثقات لعزل حرم المطلوب حتى يتمكنوا من 
إحضاره0) , 

وأجاز بعضهم التضيبق عليه في هذه الحالة حتى يخرج فإن كان في 

موضع حصين أمر ولي الأمر بالدخول عليه ولو بهدم أو غيو لأنه حيفد 
معاند للسلطان » لكن يشترط لذلك أن يكون مع المُذَّعِي بينة معتبرة على 
دعواه 29 1 





رى الغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٠ 5١7‏ 

59 شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ۳۲۹ › وتبصة الحكام ج ١‏ ص 
۲ ل ۳۰۳ » وحاشية قليوني ج ٤‏ ص "١‏ » والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ 
ص ٤۱۲‏ . 

(۳) شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ۳۳۷ وما بعدها . وتبصة الحكام ج ١‏ 
ص ۳۰۲ » وحاشية قليولي ج ٤‏ ص ۳٠۳‏ » والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤١١‏ . 


eA 


فإن لم يكن للمُدّعِي بينة فلا يجوز المجوم عليه » وقد نقل عن الإمام 
مد بن حنبل إنكاره لذلك0© . 


تطبيق الإجراء الثالث في الأنظمة واللوائح 


جاء في المادة ( ٠١‏ ) من تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية 
ما نصه : 

عند اقتذماء حاجة ا محكمة إلى إحضار أشخاص بواسطة الشرطة فعلى 
مديرية الأمن العام يعن عار ا إجابة ْلَب الذكور وإحضار المطلوبين 
للمحكمة . 

وجاء في المادة ( 7١‏ ) : يكلف الخفر بالبحث عن الخصم المتخلف 
بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية وإخطاره بأنه إذا لم يحضر فيها 
فسيستمر الحا في القضية ويحكم عليه غيابياً ويؤحذ عليه محضر بذلك موقع 
من رئيس الخف. وشاهدين . هذا إذا كان المُدّعَى عليه من المقيمين في 
البلدة . 


وجاء في المادة ( 79 ) : إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة أكثر 
من مرتين بدون عذر مقبول يعتبو الحام مختفيا وتسمع البينة ويحكم عليه 
غيابياً© . 


رى المغني ‏ لابن قدامة ج 1١‏ ص 417 . 
ر تنظم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية ص 8 


86:4 سم 


و 


ريما هو جدير بالذكر ‏ بعدما سبق من كيفية توجيه الدعوة للمدّعى 
عليه وطريقة إحضاره ‏ أن حضور المدعى عليه أصل للنظر في الدعوى 
والحكم فيا إلا أنها قد تعرض الدعوى في أحوال يكون فيها المدعى عليه غائباً 
أو في حكم الغائب وللغائب صور تختلف أحكامها باحتلاف صو وقد 
تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك » والواقع أن مسألة الغائب تتفرع من مسألة 
استحضار الخصم » فإما أن يكون حاضراً وتجري الحاكمة على الأصول المقررة 
وإما أن يكون غائباً وتجري على ما يقتضيه حاله ‏ وفيما يلي بيان ذلك 
لنستأنف الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى ‏ عن بقية أصول سير الدعوى 
على إعتبار حضور المُدّعى عليه أو نائبه . 


س 


القضاء على الغائب 


أمية حضور الدعى عليه : 


وق 


تقدم فيدا سبق أن الأصل في المحاكمة حضور المُدَّعَى عليه المطلوب 
4 7 1 0 2 0 
لان المواجهة بين طرفي الخصومة من أهم عوامل العدل المقررة شرعا والمسلمة 
عقلاً » وذلك أوقوف كل من المُدّعِي والمُدّعَى عليه رهما متساويان في 
الوقت واجلس على حقائق الدعوى ومكنوناتها » وإيهاماتها وملابساتها » کا أن 
تطبيق هذا الأصل ‏ عند المحاكمة ‏ أبلغ في العذر وأقطع للحجة مع ما فيه 
من دفع للتهم وقرير للحقائق وكشف للخفايا . وهذا جاءت النصوص دالة 
بمضموناتها على أهمية هذا الأصل . 


: ما يدل على قطع الحجج‎ )١( 
و‎ EN مر ت و‎ 
فَلتَسْالنٌ الؤين اسل لبهم ولسنالسن‎  : قرله تعالى‎ 
الین فصن علب يلي وما كنا حَاِِنَ  الوزن بوي‎ 
لحن قن ّث وره اوفك هُمْ المفْحُون  وَمَنْ حف مويه‎ 
. 4 وليك الّذيْنَ سرا أنْفْسَهُم يما كَاثوا بآياينا یمون‎ 


ورجه الاستدلال بهذه الآيات الكريمة في هذا المقام هو سؤال 





ر6 سرو الأمزاف :+ ب لاجد ۸ه 


۹ 


الله تعالى للأم وللرسل ولقطع الحجة وتقرير المحجة على وجه لا مفر 
منه » مع صدق المبلغ وعدالة الحام » وهذا غاية في العدل0© . 


وهو وإن كان هذا السؤّال في موطن من مواطن الآخرة والغرض 
منه التقرير والتوبيخ والإفضاح كا قاله المفسرون" إلا أن هذا لا نع 
الاستدلال به في هذا المقام على اعتبار المعاني والأحذ بالمقاصد . 


(؟) ما يدل على دفع الظلم وَرَدّ التبم والتبصر بمواطن الحال وقرائن ٠‏ 
الأحوال : 
قوله تال في :قصة. بوس غلينه السلام مع امرأة العزبر : 
ل وَرَاودن لبي هو في بها عَنْ تفسيه وَلمَتِ لباب قات ميت 
للك قا معلا لله ئه ري أحْسَن غاي نه لا فيح الطلِمُونَ ‏ 
وَلَقَدْ هَمّتْ به وهم بها لوا أن رى يُرْمَانَ رَبَهِ كَذَلِكَ تصرفٌ عَنهُ 
الس والمَحْشَاءَ إلّه مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِين ‏ وَاسكبَهَا البَابَ دت 
قَمِصَهُ من در ولا سما لدا ااب الت ما جر من أ بالك 
سء إلا ان يسلج أو عَذَابٌ ايم - قال هي رودي عَنْ لفسي 
رشهڌ شَاهِدٌ من اهلها إن کان قَمِيصة فد مِنْ قبل فصقت وَمُوَ مِنَّ 
الكَاذِيِنَ ‏ وَإِنْ كَانَ قميصه قد مِنْ دُبِر فَكَدَيتْ وُو مِنَ 





() انظر التفسير الكبير ‏ للرازي ج ١4‏ ص ۲۳ . 
() الجامع لأحكام القرآن ج ۳ ص ۲٠٠۰‏ 


— ۵ 





CET 


ووجه الاستدلال بهذه الآيات الكريمة أن يوسف عليه السلام في 
موقف اأدعى عليه المتهم ولو لم يكن حاضراً ومبادراً بالدفاع لاحتمل أن 
تستطرد با يروج دعواها ويدفع عنها الشكوك » وذلك لما أحكمته من 
مكر وكبد بدليل قوله تعالى : « إن كبْلكُن عَظم » . 


(۴) ما يدل على تقربر الحقائق وكشف الخفايا : 


قرله تعالى : إ َو رى اذ الظَالِمُونَ وون عند رهم برجم 
بَعْضُهُم إلى بْضٍ الول يمول َب اسمُضْعمُوا لِلّذِينَ اروا وا 
اشم کنا وميس قال الَذِينَ استَكْبَروا لِلَِّيْنَ استُطهفوا لخن 
ا عن الهُدى بد إذ جایکم بل كُقم مُْرمِِنَ ‏ قال 
دين ا مُضهِفُوا وفوا إن استكيوا بل مكْرٌ الیل والئھار لذ تامرو أن 
حفر باه رل لَهُ أنداداً > الآ , 

وجه الاستدلال ببذه الآيات الكرعة أن كلا من الفريقين بين 


حقائق الآخر » ومن هذا يتضح أن اجتاع أطراف الخصومة يؤدي إلى 
تكاشف الأحوال . 





ا( سورة پوسف :۲۴ 4ل 6 ۲1 ۷ 


0 “سور سیا 


ه١‎ 


أما الأدلة من السنة في تقرير هذا الأصل وبيان أهميته عند 
الحاكمة فمنها : 

)١(‏ ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا 
بشر وإنكم تختصمون إليّ وَلَعَلْ بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
بعض فأقضي على نحو ما أسمع .. » الحديث20 . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بنى 
الحكم على السماع » وظاهر الحديث يدل على أن السماع من 
المُدّعِي المُدَّعَى عليه وكذا سماع الدعوى والبينة" . 

قال ابن حجر في شرح قوله : « فإنما أقضي له على نحو ما 
أسمع » قال : ولم يفرق بين سماعه من شاهد أو مدع , 

فالحاصل أن الحديث يدل بعمومه ويمفهومه على أن السماع 


00 


من المُدَّعَى عليه أصل في القضاء . 
ما ورد من قوله صلى الله عليه وء : « إذا تَقَاضى إليك 
يساق :قلا للش كلتل نو ملع و ی ی 


520 


ل 





. 54 سبق تخريجه ص‎ )١( 
ص اه‎ ١١ انظر شرح النووي على مسلم ج‎ )۲( 
۱۳۹ فتح الباري ج ۱۳ ص‎ )۳( 
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كيف تةضي » قال على : فما زلت قاضياً بعد . 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث ظاهر وهو أنه هى عن القضاء 
للأول وهو المُدّعي حتى سماع كلام الآخر وهو المُدَّعَى عليه . 

وجاء في تحفة الأحوذي : قال الخطابي(" فيه دليل على أن 
ا حام لاةضني على غائب ذلك أنه صل الله عليه وسلم إذ منعه من 
أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر 
ففي الغلاب أولى بالمنع وذلك لإمكان أن يكون مع الغائب حجة 
تبطل دعوى الاخر وتدحض حجته29 . 


واد دل الحديث من وجه آخر ‏ وهو قوله : « فسوف 
تدري كمف تقضي » على مانتببق بيانه من أهمية حضور المُدّعى 
عليه لإلام القاضي بأطراف القضية وشواردها الخفية . 


ودن هذا وما تقدم تظهر أهمية حضور المُدَّعَى عليه إلا أن 


أشاباً كنيو قد شرل ورن حضوو ضور اللي وحيفد يكون 





سبق تخرديه ص ۱۱۷ . 

هو : حما. بن محمد بن ابراهم الخنطابي البُسنْتِي كان إماماً في الفقه والحديث واللغة ومن 
تصانيفه .ا معالم السنن » شرح سنن أبي داود و« غريب الحديث » وغير ذلك توفي سنة 
۸ ه ثمان ومانون وثلائمائة ‏ طبقات الشافعية ج ۳ ص ۲۸۲ ۲۸۳ والوانيٍ 
بالوفيات ج ٤‏ ص ۳۱۷ ہہ ۳۱۸ . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۷۷ 


9 





غائباً جِساً أو مَغناً » وللغائب أو للغياب مطلقاً صور كثيرة من 
نواحي متعددة » وقد سبقت الإشارة إلى بعضها مع بيان كيفية 
امحاكمة فيا وكذا بيان مذاهب الفقهاء في ذلك وفيما يلي بعض 
الأمور الأساسية في هذه المسألة : 

الأمر الاول : أن الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد 
لاتجوز احاكمة إلا بحضوره إلا أن يكون معذوراً أو متنعاً وقد سبقت 
الإشارة إلى طريقة محاكمته في هاتين الحالتين عند الفقهاء في مبحث 
دعوة القاضي للمُذّعَى عليه » والواقع أن عدم جواز محاكمة الغائب 
عن المجلس الحاضر في البلد كاد أن يكون موضع اتفاق عند 
الفقهاء”" ولعل هذا لما بينا من قبل من أهمية حضور المُذّعَى عليه 
وأثره في المحاكمة لما في ذلك من تكشف الأمور وتقصي الحقائق . 


الأمر الثاني : أن نائب الغائب يقوم مقامه سواء كانت النيابة 
بالوكالة أو بالوصاية أو بالورائة » لأن الوكيل والوصي نائبان عنه 
بصريح النيابة » والوارث نائب عنه شرعاً©© . 

الأمر الثالث : القضاء للغائب أصالة من غير طلب ولا إنابة 
)١(‏ انظر المراجع فيما سبق من دعوة القاضي للمُدَّعَى عليه ص ٤۹۷‏ . 
(۲) بدائع الصنائع ج لم ص ۳۸۱۹ . 
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فهذا لا حلاف بين الفقهاء في عدم جوازه إلا تبعاً » كأن يقضي 
للحاضر فيلزم من ذلك القضاء للغائب » ك لو ادٌّعَى الحاضر أن 
أباه مات عنه وعن أخ له غائب وأن لأيه عيناً أو دينا عند فلان ثم 
قبت الل بإقرار أو تة يكرت رنه ليت أصلا فيد يأعذ 
المي الحاضر له واد الاک نصيب الآخر الغائب فيحفظه 
له حتى يحضر وكذا الحكم في قضايا الوقف فإنه يدخل فيه من لم 
يخلق تا( , 

أما السبب في عدم جواز القضاء للغائب فهو أن الدعوى 
لانصح إلا إذا تضمنت طلباً إما بلسان المقال أو بلسان الخال 
وكلاهما غير متصور مشه لعدم تصور الأسل وهي الدعوى فلهذا 
لايجوز لحكم له إلا تبعاً ا تقد تقدم( . 

رمن المعلوم بعد هذا أن الخلاف بين الفقهاء هو في الحكم 
على الغائب من حيث الإطلاق » وقد بينا أن المانعين هم الحنفية وأن 
امجوزين هم الجمهور : المالكية والشافعية والحنابلة » وقد ذكرنا هذا 
على وجه الاجمال ‏ فيما سبق تبعا لما يقتضيه الحال في ذلك 
امقام » وأما في هذا امقام فيقتضي الحال بيان الصور المتقاربة التي 
تكاد تكون متوافقة بين الجمهور والأحناف » ثم تحديد الصورة التي 
تتسع عندها شقة الخلاف . 


(0) شاف القناع ج 5 ص 555 » ونظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص ۹۸ . 
(؟) اذظر نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص ٩۹۸‏ . 


— 0۷ 


أولاً : الصور المتقاربة عند الفقهاء في محاكمة الغائب مطلقاً : 


الصورة الأرلى : في المممع : 

وببان صورته أن يكون المُدَّعَى عليه حاضاً في البلد ويطلب منه 
الحضور ثم يصر ويتنع إِمَا باتمرد أو التعزز أو التستر فحينعذ يعتبر غائباً بل 
يعامل أنكل من معاملة الغائب » وهذا إذا كان لايتوقف استيفاء الحق على 
حضوره بشخصه » وقد تقدم هذا وكذا اختللاف فقهاء المذاهب في اعتبار 
الرد من حيث العقوبة . والحكم عليه في هذه الصورة هو قول فقهاء المذاهب 
وذلك بعد إقامة وكيل عنه ا سبق » إلا أن هذا القول ‏ على التفصيل في 
المذهب الحنفي ‏ قول واحد لأبي يوسف كا هو منصوص عليه في المذهب 
وا ذكره ابن قدامة0© . 


ونقل عن غير أي يوسف في المذهب قول بعدم جواز التوكيل والحكم 
غيابياً في هذه الصورة . 

وقالوا : لعل ذلك قول محمد وأهي حنيفة في إحدى الروايتين عنبما » 
فقد نقل الجواز عنهما في رواية أخرى7" . 





)0 شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ۳۲۹ . والمغني - لابن قدامة 
ج ١١‏ ص ٤1۲‏ . 
(۲) شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص ٠۳٠۰‏ . 


اماه 


وما يؤد اشتهار الرواية بالمنع عند أبي حنيفة تخصيص أبي يوسف بالجواز 
والتنصيص عل ذلك مما يجعل الرواية الثانية خلاف المشهور وقد علل بعض 
الباحثين موقف أبي يوسف في الحكم على الغائب في هذه الصورة مع أن 
الأظهر في اأذهب المنع بأن ذلك كان ناتماً عن ممارسته القضاء عمليا 
ومعايشته لأسوال الناس في التقاضي ما تأكد عنده أن بعض الناس يتخذ 
الامتناع والتسنر وسيلة لاضاعة الحقوق ومنع إيصاها إلى أصحابها('© . 

وقد ا:شبر هذا الذي انتبجه أبو يوسف خحطوة أولية وفاتحة في القضاء 
على الغائب . فهو بالتالي يعتبر تطوياً للمذهب الحنفي في مجال القضاء لتوافقه 
مع ماذهب إليه الجمهور في هذه الصورة ولاقترابه بهذا من المذاهب الأحرى . 


الصورة الثاندة : في المفقود : 


وبيان صورته أن يكون المدعى عليه مجهول المصير بأن لا يعرف له 
مكان » بلا بعلم عنه خبر قبل رفع الدعوى فلا علم له بالدعوى ولا بالطلب . 
وهذه الصورة تختلف عن السابقة ففي الأولى يعرف مكانه غالبا ويعلم خبيه » 
وقد بلغه أنه مطلوب للقضاء ثم يتنع ويتستر بعد ذلك . 


والحكم عليه في هذه الصورة يكون من باب أولى عند الجمهور لاجازتهم 
الحكم على لغائب المعروف المكان والمعلوم الخير . 





(1) نظریة الدعوی ‏ ياسين ج ۲ ص ٠١١‏ . 


— 0۹ 


أما عند الحنفية فالحكم عليه مستشنى من عموم منع القضاء على 
الغائب » وقد نضا على صحة القضاء والانفاذ بعد التوكيل عنه . 


قال في البحر الرائق : إن الفتوى على النفاذ فيما إذا قضى على مفقود 
لا في مطلق الغائب . 
الصورة الثالفة : في اميت : 


وهذه الصورة لاتخلو م إحدى حالتين : 
الحالة الأولى': أن يكين الميت الْمُدَّعَى عليه له خلف بالوصاية أو بالوراثة 
فحيفذ تجري المحاكمة بحضور الوصي أو الوارث من غير حلاف بين 
الفقهاء" . 
الحالة الثانية : أن لا يكون للميت خلف لا بالوصاية ولا بالوراثة ففي هذه 
الحالة يجري الحكم عليه في ماله بحجة شرعية کا يمري الحكم على الغائب » مع 
استحلاف المدعى بين الاحتياط على بقاء الحق على المُدَّعَى عليه الميت » وأنه لم 
يبرا من ذلك أو من بعضه بأي وجه » وهذه المين شرط لتنفيذ الحكم في كلا 
الحالتين عند المالكية والشافعية9؟ . 
)١(‏ البحر الرائق ج ۷ ص ۱۸ . 
ر( بدائع الصنائع ج ۸ ص ۳۹٠۹‏ ء والأصول القضائية ‏ قراعة ص 45 » وت بصرة 
الحكام ج ١‏ ص ٠۳١ ۱۳١‏ ء وأدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 505 » 
وتحفة امحتاج ج ٠١‏ ص ۱۹۹ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤۸١‏ » والحرر في 
الفقه ‏ لأبي البركات ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۳) تبصرة الحكام ج ١‏ ص ٠۳١ ١50‏ وأدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 505 
والمهذب ج ۲ ص 5.4 ٣٠١‏ 


۹ 


وعند الحنابلة على روايتين أشهرهما عدم الاستحلاف لثبوت الحق بالبينة 
کا لو کان اضر . 

والذي يترجح عندي القول باستحلاقه مع البينة لورود الاحهال بقضاء 
الحق أو المس محة فيه » فتكون هذه العين من باب الاحتياط ورفع الاحتال . 

أما الأكم على الميت عند الأحناف في هذه الحالة أي في حالة عدم 
الوصي والواررث ‏ فإما أن يوجد شخص موصى له من قبل الميت بأكار من 
الثلث أو لا .وجد فإن وجد كان هو الخاصم عن الميت لأنه لما استحق الزيادة 
على الثلث كن مثل الوارث لأنه من اختصاصه فيلحق به من حيث الخاصمة 
عن الميت . 

وإن 1 يونجد كانت تركته لبيت مال المسلمين » وللقاضي أن ينصب 
قيما حتي يسمع خصومة المدعي في حقوق المسلمين . 
الصورة الرابءسة : في من لا يستطيع التعبير عن نفسه : كالصبي والسفيه 


والمجنون : وبين هذه الصورة أن القاصر لا يخلو من إحدى حالتين : 


الحالة الأولى : أن يكون للقاصر ‏ سواء كان صبياً أو سفيها أو مجنوناً ‏ 





(0 المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 485 » وانحرر في الفقه ‏ لابي البركات. ج ۲ 
ص ۲۰۰١‏ . 
ر الأصول القضائية ‏ قراعة ص ٤1‏ س ٤۷‏ . 


۱ 


وصي يقوم على شؤونه ويرعى مصالحه ففي هذه الحالة لا حلاف بين الفقهاء 
في إقامة الدعوى على وصيه ومحاكمته بل حضور وصيه أصل في المحاكمة » 
لأ القاصر ساقط عنه واجب الحضور فلا يطلب منه سماع الدعوى ولايكلف 
بالاجابة وهذا معنى اشتراطهم العقل والبلوغ في المدعي والمدعى عليه المباشرين 
امحاكمة(. 
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وعند الأحناف أن حضرة النائب كحضة المنوب عنه أي في 
الجملة ‏ فلا يكون قضاء على الغائب معنى" . 


الحالة الثانية : أن لا يكون للقاصر وصي فعند الجمهور يحكم عليه غيابياً بعد 
ثبوت الحق بالبينة مع إرجاء الحجة له حتى يصح تعبيره ويزول المانع كبلوغ 
الصبي وإفاقة الجنون . 

فإذا صح تعبيه كان على حجته في القدح في البينة أو المعارضة ببينة 
يقيمها على القضاء أو الابراء©© . 


أما عند الحنفية فالظاهر من مذهيهم أنه لا يجوز الحكم على القاصر في 
هذه الحالة إلا بحضور النائب الذي يتم نصبه من قبل الشارع بناء على عدم 


(1) بدائع الصنائع جہ ۸ ص 5817 وتحفة المحتاج ج ٠١‏ ص 1594 . 

(۲) بدائع الصنائع ج ۸ ص ۳۹۱۹ . 

(9) تبص الحكام جا ص ۳۳ والمهمذب ج ۲ ص ۲٠١‏ > وانحرر في الفقه ج ” 
ا 


— e — 


صحة مخاكمة القاصر لاشتراط العقل والبلوغ في المُدّعَى عليه » وتطبيقاً 
لأصلهم في :ندم جواز محاكمة الغائب ‏ مطلقاً ‏ إلا بخصم حاضر . 
والواقء أن هذا هو أصح الطريقين في محاكمة من لايستطيع التعبير عن 
نفسه وبيان ذلك من وجوه : 
)١ (‏ أن الأحناف لايجيزون الحكم على الميت الذي أصبحت تركته لبيت مال 
المسلرين إلا بنائب يخاصم عن حقوق المسلمين › فإذا كان هذا في 
شأن الميت الذي تحولت تركته مشاعاً للمسلمين » وقد يكون المُذّعي 
مسلما فيكون له حق في بيت مال المسلمين » فعلى هذا يكون الحكم 
في حت القاصر أولى بالمنع إلا بنائب وهذا مع عدم المقارنة لوجود الفارق 
الكبير بين الميت والقاصر من حيث الحاجة إلى الفلك والانتفاع . 
( ۲ ) القاعدة الشرعية : أن الحآم ولي من لا ولي له » وعلى هذه القاعدة 
لاينبغي إهمال القاصرين من غير رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم . 
وقد أكد علماء المالكية هذا فقالوا في حق الصبي : ينبغي 
للقاضي أن يوكل عليه وكيلاً مفوضاً إليه جميع أموره فتكون هذه 
الخصوءة من أموره التي ينظر له فيبا وفيما أشبهها لان حقا على القضاة 
أن لاي ملوا الأيتام . 
( ۳ ) إحتال دفع الدعوى وطعن البينة إلى غير ذلك » وإرجاء هذا إلى بلوغ 


(۱) انظر بدائ الصنائع ج لم ص ۳۹۱٦۹‏ ۳۹۱۹ . 
(۲) تبصة الحكام ج ١‏ ص ۱۳١‏ . 


اه 


الصبي وإفاقة المجنون غير كاف في الاحتياط فقد لايفيق امجنون » وقد 
يتصرف المقضي له بالمقضي به فيؤدي هذا إلى بطلان حججهم وضياع 
00 


حفواهم 
ثانياً : صورة الخلاف : 


يظهر مما سبق في صور غياب المُذَّعَى عليه التوافق بين الفقهاء إلى حد 
بعيد في الحكم على الغائب في تلك الصور › وإن كان بينهم اختلاف يسير 
من حيث التطبيق إلا أنه لا يؤثر على المبدأ والأصل العام » وهو الحكم مع 
غياب المُدَّعى عليه في الصور السابقة أما الخلافات الجانبية في التطبيق فهي 
ناتجة عن نظر واجتهاد عند فقهاء المذاهب غرضهم منها أخذ الحيطة للمحكوم 
عليه غيابها . 

وإذا كانت الصور السابقة ظاهراً فيها الاتفاق ‏ إجمالاً ‏ فما هي 
الصورة التي هي محور دائرة الخلاف في مسألة القضاء على الغائب ؟؟ الواقع 
أن الصورة التي هي محور دائرة الخلاف في مسألة القضاء على الغائب تكمن 
في الغائب البعيد الغيبة » يتضح هذا باستخلاص ما سبق من مطلق صور 
الغياب » فتكون الصورة الباقية هي صورة الغائب البعيد » وقد تقدم حد البعد 
وهو مقدر بمسافة القصر فما فوق على قول الجمهور” . 


ر نظرية الدعوی ‏ ياسين ج ۲ ص 1١٠١‏ 
ر انظر دعرة القاضي للمُدّعَى عليه فيما سبق . 


— of 


والفارق بين الغائب البعيد ‏ المقصود هنا وبين المفقود أن الغائب 
البعيد معروف المكان ومعلوم الخبر ولو على وجه التقريب بخلاف المفقود فلا 
يعرف له مكان ولا يعلم عنه خبر البنّة . 


أما ا-مكم على الغائب في هذه الصورة فهو مصب الخلاف ومنطلق 
الخالفين من لأحناف القائلين بانع“ والجمهور القائلين بالجواز9؟ . 

ومعلوم أن لكل من الفريقين أدلة بنى عليها وجهة نظره لكن إذا نظرنا 
إلى ما سبق في مستبل الحديث عن هذه المسألة نجد أن الأصل في امحاكمة 
حضور المُدّمى عليه وهو المقرر شرعاً والمُسَلّم عقلاً . 

وهذا ابدأ ما يتفق مع الأصل فتذكر أدلة القائلين بالمنع ثم أدلة القائلين 
بالجواز مع مناقشة الادلة ثم عرضا لاقوال الفقهاء وتقرير النتيجة . 


أولاً : أدلة القائلين بالمنع : 
استدل القائلرن با منع بأدلة أهمها : 


۲ والبحر الرائق ج ۷ ص‎ 78١ انظر شرع أدب القاضي  للحسام ج ۲ ص‎ )١( 
. وبادائع الصنائع ج ۸ ص ۳۹۱۷ وما بعدها‎ + ۷ 

(۲) بداية امجتود ج ۲ ص 457 وتبصة الحكام ج ١‏ ص 86 ٠١١ ۱۳٤١‏ وأدب 
القناضي (.ماوردي ج ۲ ص ٠٠١‏ » ومغني الحتاج ج 4 ص ٠١1‏ » والمغني لابن 
قدامة ج ١١‏ ص 486 » وكشاف القناع ج > ص ٠٠١‏ ء والحلي لابن حزم ج 9 
ص ا : 


— 0 


)١(‏ قوله تعالى : ف وَإِذَا عو إلى الله وَرَسُولِه لَِحْكمَ ينهم إذا فرب منم 
مُعْرضُونَ 4 . 
وجه استدلاهم ‏ فيما نقل عنهم ‏ أن الآية تضمنت الذم 
فدل على وجوب الحضور للحكم ولو نفذ الحكم مع الغيبة لم يجب 
الحضور ولم يستحق الذم" . 
( ۲ ) قوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم تختصمون إلى ... فاقضي على نحو 
ما أسمع ٩»‏ , 
وجه استدلاههم أن القضاء يبنى على ما يسمع من الخصمين سواء 
في الدعوى أو البينة » وهذا يقتضي أن يكون الاثنان حاضرين ليتمكن 
القاضي من “ماع أقوالهما جميعاً فيحكم بناء عليها©» . 
(”) قوله صلى الله عليه وسلم لعلي : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تق 
للأول حتى تسمع كلام الآخر ...» الحديث© . 


وجه استدلالهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى علياً من 
القضاء لأحد الخصمين وهنا حاضران حتى يسمع كلام الآخر فذل على 


. ٤6۸ : سورة النور‎ )١( 

(۲) أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 509 . 
(۳) سبق تخريجه ص ٦٤‏ 

(4) نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(5) سبق تخريجه ص ۱۱۷ . 


۹ 


ثانياً : 


أن هذا اول في حق الغائب آلذي لم يسمع الدعوى وم تعلم حجقه 
فرما يكين معه من الدفوع أو الطعون ما يبطل به دعوى الأول ويدحض 
حجته 


وو 


إقالوا إن القضاء بالحق للمُدّعِي حال غيبة المُدَّعَى عليه قضاء 
لأحد ا-خصمين قبل ماع كلام الآخر فكان منهياً عنه » ولأ القاضي 
مأمور بالقضاء بالحق . قال تعالى : يداد إِنّا جَغْلَنَاكَ فة في 
الأرْض فَاحَْكُم بين الاس بالحَقٌ > الآية2© . 

بالحق اسم للكائن الثابت » ولا ثبوت مع إحقال العدم واحتال 
العدم ثبت في البينة لاحتال الكذب فلم يكن الحكم بالبينة حكماً 
بالحق فكان ينبغي أن لايجوز الحكم بها أصلاً إل أنها جُعلت حجة 
لضرورة فصل الخصومات و«المنازعات ولم يظهر حالة الغيبة" . 


أدلة القائلين بالجواز : 


استدل القائلود. بالجواز بأدلة أهمها : 
١‏ قوله نعالى : بط یا اھا الِّينَ منوا كوا قَوامِين بالقسئط شهَدَاءَ لله 


0) 
22 


مقا لقف عل حك اتوي A‏ لاذه سد بور E a E‏ 
ولو لى الفسيكم أو الوَالِدَينٍ والأقربينَ إن يكن غَييًا اؤ فقِيْرا فاللهُ 
سورة دس ۲ ۲۹ . 


بدائع الصنائع ج ۸ ص ۳۹۱۸ ء انظر المبسوط ج ۱۷ ص ۳۹ . 


— ۷ 


اوی ھا قلا بوا الھوی أَنْ تعدلُوا وَإِنْ تلوُوا أو تغرضوا قن الله 
کان يما تعْمَلُونَ بيا چ٩‏ . 
وقوله تعالى : ويدوا الشَهادَة لله دَلكُم يُوعَظ به مَنْ كَانَ 
ومن بالك وَاليَوْم الآخر 27 . 
وجه الاستدلال : أن في هاتين الآيتين ونحرهما من الآيات 
الكرية أمراً بإقامة العدل والشهادة بالحق من غير تخصيص ذلك 
بحاضر أو غائب©2 . 
( ۲ ) ما ثبت في الصحيحين من قضية هند بنت عتبة امرأة أي سفيان حين 
دخلت على رسول الله صلى الله علية وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح » لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني 
إلا ما أحذت من ماله بغير علمه » فهل علي في ذلك من جناح ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذي من ماله بالمعروف 
مايكفيك ويكفي بنيك »^ . 


وجه الاستدلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على 


. ١8 : سورة النساء‎ )١( 
۲ : سورة الطلاق‎ )۲( 

ر حى ج ٩‏ ص ۳۹۹ . 
20 تقدم نخريجه ص 148١‏ . 


— 0 


آي سفن مع كونه غائبا »29 . 


فهذه أدلة الفريقين ووجهات أنظارهم في الاستدلال » وهي 
عمدتهم في الاستدلال من الكتاب والسنة على المنع والجواز ا نص على 
مثله العلامة ابن رشد القرطبى في كتابه « بداية المجتهد »© , 


ثالثاً : مناقشة الأدلة وما يتجه علا : 
١ (‏ ) مناقشة أدلة الأحناف : 
( أ ) مناقدة الدليل الأول : 
وهو استدلاهم بالآية في قوله تعالى : فإ وإذا دُعُوا إلى الله 
ورسول. ...4 قالوا : إن الآية أوجبت الحضور لما تضمنت من الذم 
للمتخلف » فلو جاز الحكم مع الغيبة لم يجب عليه الحضور ولم 
يستون الذم . 
ورد الجمهور : بأن الجواب عن الآية من وجهين : 
أحدهها : إنها في الحاضر » لأن الدعاء يكون للحاضر دون الغائب . 


والثاني : أنه ذمه بالإعراض »> وذمه أحق بوجوب الحكم عليه من 
إسقاطه عنه9” , 





بے 
)١(‏ نظرة الدعوى ج ۲ ص ١١١‏ . 

(۷) بدايا امجتهد ج ۲ ص 485 . 

ر أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۱۷ . 


~۹ 


أقول : والذي يظهر أن الاستدلال بالآية لإيدل بالخصوص 
على المدلول عليه » وذلك ل بينهما من عموم وخصوص » فقد يكون 
الغائب ممتنعاً أو معذوراً بعد توجيه الدعوة إليه فيدخل في صورة 
الممتنع أو المعذور فيجوز الحكم عليه مع غيبته لامتناعه أو عذره لا 
لانه غائب » والغيبة البعيدة ليست من ضمن الأعذار الشرعية ‏ 
السابقة الذكر ‏ فلا تكون عذراً مستقلا بذاته . 


فعلى هذا يبدو أن محل الاستدلال غير قابل للدليل على وجه 
الخصوص يتضح ذلك من جواب الجمهور : 

فقولهم في أحد الوجهين : إن الآية في الحاضر دون الغائب : 
يكون تخصيصاً من غير مخصص إذ أن الآية وردت على العموم من 
غير تخصيص حاضر أو غائب » وهذا عين الرّدٌ على الاستدلال بها 
على الغائب بالمقابلة وأما الوجه الشاني : فهو في حق الممتنع وقد 
تقدمت صورته وفيا : أنه يعامل أنكل من معاملة الغائب » وهذا 
معنى قوم في الوجه الثاني : « وذمه أحق بوجوب الحكم عليه من 
إسقاطه عنه » . 


ونخلص من هذا إلى أن الاستدلال بالآية على المع إنما يصح 
من حيث العموم في الدليل والمدلول » فتدل الآية بعمومها في الدعوة 
على الحكم بعمومه في المدعو . 


2ه — 


(ب) مناقشة الدليل الثاني : 
وهو استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم 
تختصدون إلي ... فأقضي على نحو ما أسمع » . 
فهم يرون في هذا أن القاضي يبني حكم القضاء على حسب 
ما يدمع من الدعوى والاجابة والدفوع والبينة والطعون .. الخ وإغا 
يم هذا بحضور الخصمين . 
والواضح من ظاهر الحديث أنه ورد على وجه العموم فلم يأت 
لفظ سريم يبين أن السماع يكون من كلام المحخاصمين على وجه 
إجتاءهما أو من أحدهما على وجه الإنفراد . 
ومع هذا فإن جو الحديث يشعر بحضورهما والسماع منهما 
وذلك في قوله : « إنكم تختصمون إليٍّ » والخصومة لا تكون 
إلا ضور المتخاصمين . ومذا كان للمانعين بعض الحجة في هذا 
الحديث0" , 
(ج) مناقذة الدليل الثالث : 


وهو استدلاهم بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي : « إذا 
تقاضي إليك رجلان » فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر » . 


. ٠١١ انظر نظرية الدعوی  ياسين ج ۲ ص‎ )١( 


1ه — 


والظاهر أن هذا الحديث أصرح دليل في المسألة لذا كان 
أكثر اعتاداً في الاحتجاج به وإن كان قد ورد عليه رد من الجمهور : 
فقالوا : الجواب عنه من وجهين : 
أحدها : أنه قال : « إذا أناك الخصمان » فكان وارداً في 
الحاضرين . 

والشاني : أن اشعراط ذلك في الحاضر دليل على جوازه في 
الغائب لعدم الشرط“ . 

والظاهر أن هذا التوجيه في جواب الجمهور للرد على الأحناف 
أحد الاحتالين لمفهوم الحديث فإن الاحتال الثاني : أن اشعراط ذلك 
في الحاضر يقضي بطريق أولى اشتراطه في الغائب . وهذا الاحهال 
استدلوا بالحديث . 

والاحتالان واردان على الحديث » إلا أن الاحتال الغاني وهو 
المفهوم عند الأحناف أرجح لسببين : 

أحدهما : أن عليا رضي الله عنه قال : « فما زلت قاضيا 

بعد »© وهذا يدل على أن معنى الحديث التأكيد على سماع كلام 
الخصمين لكي يتبين القضاء . 





. ۳۱۷ أدب القاضي س للماوردي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱١۷ انظر النص فيما سبق وتخرج الحديث ص‎ )۲( 


— orf — 


والثاني : أن عليا رضي الله عنه اشتهر بالقضاء » ولعل اشتهاره 
بذلك كان لأجل هذا فقد أثنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بذلك فيما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس قال : قال عمر رضي 
الله عه : « أقرؤنا آي .20 وأقضانا علي »20 . 
وما سبق من مناقشة أدلة الأحناف يظهر أن الأدلة لا تدل على 
المنع إلا من حيث العموم » ولعل هذا من سماحة الشريعة ورفع 
الحرج عند اقنتضاء الضرورة وذلك لعدم ورود ما ينص على مبسع 
القضاء, على الغائب على وجه القطع . 


( ۲ ) مناقشة أدلة الجمهور : 
ر أ مناقشة الدليل الأول : 
وهر استدلالهم بعموم قوله تعالى : 3 یا يها الي ين امنوًا ووا 


ومین بالقسلط شهاداء إا لله وَلَوْ عَلَى أشيكم ... الآية وقوله 
تعالى : وق قيموا الحّهَادة لله 4 . 





(۱) هو : بي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القَراء كتب الوحي 
وشهد بدراً وما بعدها » وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه 
رضي المه عنه وكان ممن جمع القرآن وله مناقب جمة وتوفي سنة ۲۰ ه عشريين وقيل غير 
ذلك . خلاصة التذهيب ص ۲١‏ والحديث المذكور رواه البخاري في المناقب ج ه 
ص ٤٩‏ . 

(۲) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۲۳ . 


— o۴ ال‎ 


رب 


ووجه استدلاهم كا تقدم هو أنه حت على إقامة العدل والشهادة 
بالحق من غير تخصيص ذلك بحاضر أو غائب والواقع أن استدلاهم 
بالعموم من أول وهلة يدل على ضعف حجتهم فإنه لا يخفى ما في 
الاستدلال بالعموم من وهن ثم إن الآيات خاصة في الشهادة » وإنما 
يستشهد بها في القضاء من حيث التبع للأدلة الخاصة فيكون ذلك 
استكمالا لشواهد الأدلة وتوابعها . والذي استدل بها على وجه 
التخصيص هم أهل الظاهر“ ما هي طريقتهم في محاولة الاستدلال 
بظواهر النصوص ما أمكن . 
مناقشة الدليل الثاني : 

وهو استدلاهم بقوله صلى الله عليه سلم في قضية هند : 
« حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ٩»‏ , 


ووجه استدلاهم أنه قضى صل الله عليه وسلم على ألي سفيان 


مع كونه غائباً . 


والواقع أنه حصل احتلاف بين العلماء في قوله صلى الله عليه 
وسلم لهند : « خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » 





ر 
اف 


ا جلى ج ٩‏ ص ۳٦۹‏ . 

استدللنا بهذا الحديث على رفع الدعوى على اعتبار أنه قضاء وأشرنا إلى بعض ما فيه من 
إشكال » وعلى اعتبار أنه فيا فلا يخل بالاستدلال لأن رفع الدعوى مسألة » والقضاء فيها 
نسالة أخرى س انظر ص ٤۸۰‏ 5 


~—ort— 


هل كان ذلك منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قضاء أم قُنيا ؟؟؟ . 

فذه. المستدلون به على جواز القضاء على الغائب إلى بيان أوجه 
الاستدلال به والرد على ما يتجه عليه من اعتراضات . 

فقالوا : إنه كان قضاء لأنه قال لها : « خذي » ولو كان فتياء 
لقال « :بوز أن تأحذي » . 

وردوا على الاعتراض في أنه حكم بغير بينة بأنه قد علم أنها زوجة 
أي سفيان فلم يتج إلى بينة . 

وردوا على الاعتراض في أنه حكم بمجهول ‏ لأنه قال : « خذي 
ما يكفياك وولدك بالمعروف  »‏ بأن الواجب ها ولولدها معتبر 
بالكفاية ,الحكم بالواجب غير مجهول . 

وجانب. .هذه الأعتراضات الواردة على الحديث فقد ورد في رواية 
أخرى عد مسلم بلفظ آخر جاء فيها : فقال النبي عه : 
« لا خرچ عَليكِ أن فقي عليهم بالمعروف »2926© , 

فةوله عليه الصلاة والسلام « لا حرج عليك » صيغة من 

صيغ الافذاء فيكون في هذه الرواية تأييد لمن قال إنه افتاء » واعتراض 


(0 أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۱۳ . 
(۲) صبيح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳۹ . 
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على من قال إنه قضاء » وبالتالي يؤدي إلى ضعف الاستدلال 
بالحديث على جواز الحكم على الغائب . 

وإضافة إلى هذا فقد قال ابن رشد : فعمدة من رأى القضاء 
على الغائب حديث هند » ولا حجة فيهء لأ أبا سفيان لم يكن 
غائباً عن المصر“ . 

والواقع أن هذا الحديث في قضية هند قد أورده الإمام البخاري في 
باب القضاء على الغائب9© . 


وقد تعقب ذلك شيخ الإسلام ابن حجر في شرحه فح 

الباري ‏ ا سبقت الإشارة إليه ‏ فقال : والذي يظهر لي أن 
البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو ` 
غائب » بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولم يكن ذلك 
قضاء على غائب بشرطه » بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في 
المجلس وأذن ها أن تأحذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في 
ذلك نوع قضاء على الغائب29 . 

وقال الإمام النووي : ولا يصح الاسعدلال بهذا الحديث 
للمسألة . لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضراً بها 
010 انظر بدية انيد ج ۲ ص 496 ل 


(۲) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۸٩‏ . 
)٣(‏ فتح الباري ج ٩‏ ص ١١ه‏ وقد سبقت الاشارة إليه ص ٤۸١‏ . 
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وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لايقدر 
عليه أو معذوراً وم يكن هذا الشرط في أي سفيان موجوداً فلا يكون 
قضاء على الغائب بل هو افتاء9"© . 

ومن هذا يتضح ضعف الاستدلال بالحديث وعدم نهوضه بالحجة 
في مسألة جواز الحكم على الغائب . 

والذي يبدو من عرض الأدلة ومناقشتها أنها لم تكن في كل من 
المنع ولجواز أدلة قاطعة بل بعضها لايصح الاستدلال به ما ذهب 
إليه بعض العلماء . ولنا الآن أن نرى ما قاله فقهاء كل فريق من 
المانعين وامجيزين وأثر الأدلة في ذلك : 


رابعاً : أقوال الفقهاء : 


)١(‏ أقوال فانهاء الأحناف :ل 
ذكرنا فيم مضى أن القول بالمنع هي الرواية المشهورة عن ألي حنيفة في 
المذهب فاند نقل عنه القول بالجواز » وذكرنا أن هذا القول حلاف 

المشهور ونقدم تعليل ذلك . 
والظاه. أن العموم في الأدلة وعدم التنصيص والقطع فيها قد انر إلى 


20١ ©‏ شرح النووي لی مسلم ج ١١‏ ص ۸ . 
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خد بعيد على فقهاء الأحناف » وهذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن 
التشيث بالرواية المشهورة عن أي حنيفة في القول بانع إلى حد المغالاة 
قد كان له بالغ الأثر في القول بمنع القضاء على الغائب مطلقاً0© . 
وهذا ما أدى إلى القول ... فيما مضى ‏ بأن ما ذهب إليه أبو 
يوسف من جواز التوكيل عن الغائب الممتبع والحكم عليه كان نقطة 
تحول لتطوير القول بالقضاء على الغائب » ثم جاء بعد ذلك من فقهاء 
الأحناف من تفهم المسألة وواقع الحال برأيه المستقل إلى حد جعل 
مذهب الأحناف أقرب للصواب مما ذهب إليه الجمهور من إطلاقهم 
القول بجواز الحكم على الغائب فقد ظهر من علماء الحنفية خواهر 
زاد#“ وذهب إلى الفتوى ججواز الحكم ونفاذه على الغائب » وذلك بعد 
أن ينصب القاضي مسرا عن الغائب لسماع الدعوى عليه . 
والظاهر أن خواهر زادة قد بنى فتواه على الرواية الثانية انجوزة للحكم 
على الغائب » والتي هي عند عامة المانعين مرجوحة ومهملة › فيكون 
هذا تطويراً للحكم على الغائب لتفريعه على أصل في المذهب يندرج 





)022( انظر البحر الرائق ج ۷ ص ١7‏ » ونظرية الدعوى د ياسين ج ۲ ص ٠١١‏ . 
0) هو : محمد بن الحسين بن محمد البخاري المعروف بأبي يكر خواهر زادة قال السمعاني : 
كان إماماً فاضلاً ويا وله طريقة حسنة مفيدة جمع فما من كل فن وله كعاب البسوط 


توفي سنة 44 ه ثلاث وماتين وأربعمائة تاج التراجم ص 07 » والفوائد الببية ص 
ا 


وم البحر الرائق ج ۷ ص 70117 . 
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تحته ماءاءتشناه المانعون واعتبروه للضرورة وفي حالات محدودة نذكر منها 
أمثلة : 
( أ ) إذا على المديون العتق أو الطلاق على عدم قضائه اليوم ‏ مثلاً ‏ 
ثم تغيب الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضي ينصب وكيلاً 
عن الائب ويدفع الدين إليه ولا يحنث الحالف . 
(ب) إذا توازى الخصم فالقاضي يرسل أميناً ينادى على بابه ثلاثة أيام ثم 
ينصب عنه وكيلا للدعوى » وهو قول أي يوسف . 
(ج) جواز الحكم بنفقة الزوجة والألاد مع غياب الزوج وكذلك الحكم 
على الغائب بنفقة حيوان غاب عنه . وهذا ما نقله القاضي ابن أبي 
الدم عن الحنفية9© . 
وهذه الحالات الاستفنائية وأمثاها > مما احتج به الجمهور على 
الأحناف في الإنكار عليمم فيما ذهبوا إليه من منع القضاء على 
الغائب . 


وإنما ذهب المانعون إلى اعتبار هذه الحالات وأمثالها للضرورة 





(۱) البحر الرائل ج ۷ ص 3١‏ . 

(۲) أدب القضاء ‏ لابن اي الدم ص 549 . 

6 أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 7١4‏ 500 والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ 
ص 485 ء وانحلی ج ٩‏ ص ۳۹۷ . 
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لمغالاتهم في التشبث بإحدى الروايتين دون الأحرى وهي القسول 
بالمنع . 

فقد جاء في البحر الرائق نقلاً عن البزازية من القضاء : قال 
الإمام ظهير الدين< : في نفاذ القضاء على الغائب روايتان ونحن 
نفتي بعدم النفاذ كيلا يتطرقوا إلى إبطال مذهب أصحابنا . 

والقائل بأن الفتوى على النفاذ « خواهر زادة » »> وفي « منية 
المفتي » : القضاء على الغائب بلا خخصم فيه روايتان أ . 20 

وجاء في جامع الفصولين : ولو قضى على الغائب بلا خصم 
عنه ففي نفاذ حكمه روايتان © . 

فبعض هذه النقول يشير إلى التعصب المذهبي عند المانعين کا 
أنها تؤكد أصل المذهب الحنفي في مسألة الحكم على الغائب وأا 
على قولين » وبالتاللي يتضح صحة ما ذهب إليه « خواهر زادة » ثم 
ظهر بعد ذلك من علمائهم بدر الدين « ابن قاضي سماوة »29 





هو : محمد بن أحمد بن عمر ظهير الدين البخاري المحتسب ببخاري صاحب الفتاوى 
الظهيرية كان أوحد عصه في العلوم الدينية ؤمات سنة "١5‏ ه تسع عشرة وسهائة ‏ 
الفوائد الببية ص ۱١١‏ ل ٠١۷‏ . 

البحر الرائق ج ۷ ص 1۷ . 

جامع الفصولين ‏ لابن قاضي سماوة ج ۱ ص ۳۹ . 

هو : محمود بن إسرائيل بن عبدالعزيز بدر الدين الشهير بابن قاضي سماوة ولد في قلعة 
سماوة من بلاد الروم حين كان أبوه قاضياً بها وأحذ في صباه عن والده وحفظ القرآن = 


س £ سے 





فحرر في المسألة وبين نتائج بعد المانعين عن الجحادة وأشار إلى 
ماينبغي, أن يؤخذ بعين الإعتبار . 
فقال في كتابه جامع الفصولين : أقول : قد اضطربت آراؤهم 

وبيانهم, في مسائل الحكم على الغائب وله » وم يصف » ولم ينقل 
عنهم أصل قوي ظاهر تبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكال 
فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحناط ويلاحظ الحرج 
والضرورات فيفتي بحسبها جوازاً أو قساداً . مثلا : 

( أ ) لو طلق امرأته عند العدول فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف 
ولكن بعجز عن إحضاره » وعن أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده » 
أو لانم آخرء كأن لا يرضى أحد بالوكالة . 

(ب) وكذا الديون لو غاب عن البلد وله نقد في البلد أو نحو ذلك . 


ففي مثل هذه المواضع لو برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب 
القاضي وغلب على ظنه أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه » فينبغي أن 


= وبرع أن جميع العلوم وصنف لطائف الإشارات في الفقه وشرحه « التسهيل » 
و « ج مع الفصولين» و « عنقود الجواهر » » وحكي أنه لما جاء الأمير تيمور لتييز 
وقعت اده منازعة بين العلماء فذكر الشيخ الخزري عند تيمور الشيخ بدر الدين ابن 
قاضي >داوة للمحاكمة فدعاه تيمور فحكم الشيخ بينهما ورضي الكل بحكمه واعترف 
العلماء بفضله ‏ وكانت وفاته سنة 18 ه ثمان عشرة ماغائة التعليقات السنية ص 
۷ 


o 


يحكم على الغائب وله » وكذا ينبغي للمفعي أن يفتي ججوازه دفعاً 
للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع مع أنه مجتهد فيه » 
ذهب إلى جوازه الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وفيه روايتان عن 
أصحابنا » والأحوط أن ينصب عن الغائب وكيل يعرف أنه يراعي 
جانب الغائب ولا يفرط في حقه فيتصب الأولى ثم الأولى والله 
أعلم 0 

( ۲ ) أقوال فقهاء الجمهور : 


وها وقع الخلاف بين فقهاء الأحناف القائلين بالمنع فقد وقع مع الاتفاق 
بعض الخلاف بين الجمهور القائلين بالجواز من حيث التطبيق فذهب 
المالكية إلى تقسم الغيبة إلى ثلاثة أقسام : 
(1) غيبة قريبة : 
وهي مقدرة بمسيرة ثلاثة أيام مع أمن الطريق » قفي هذه 
الغيبة يعذر إليه إما بالحضور أو التوكيل فإن فعل وإلا حكم عليه 
ولا ترجى له حجة » وهذا موافق لما ذهب إليه غيرهم في الغيية 


القريبة 29 7 


. 144 ص 47 ل‎ ١ جامع الفصولين ج‎ )١( 
(؟) الغيبة القريبة عند المالكية هي ما يقابل ما دون مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة . کا‎ 
. +45 سبق في تقدير المسافة ص‎ 
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( ب ) غيبة متوسطة : 
وهي مقدرة بمسيرة عشرة أيام » ففي هذه الغيبة يحكم عليه 
فيما مدا الاستحقاق في الرباع والأصول دون اعذار وترجى له 
( ج ) غيبة بعيدة : 
وهي الغيبة المنقطعة مثل مكة من افريقية والمدينة من الأندلس 
وحراسان . فهذا يحكم عليه في كل شيء من الديون والحيوان 
والعروض «الرباع والاصول وترجى له الحجة . 
وفيا يقول ابن القاسم : معت من يذكبر عن مالك أنه 
لا يقضى على الغائب في الدور وهو رأي إلا في بعيد الغييسة 
كالأنداس أو طنجة . 
وقال المالكية أيضاً : وإرجاء الحجة للغائب فيما يحكم به عليه 
أصل معمول به عند الحكام والقضاة ولا ينبغي العدول عنه ولا الحكم 
بغيه إذ هو كالاجماع في اذهب . 
ولا بكم على الغائب إلا بعد يمين القضاء ‏ أي يمين 
الاحتيادل - على بقاء احق . 


س 





4 تيصرة الحكام ج ۱ ص حا ۸۷ے ۱۳٤‏ وم 
() تبصة الحكام ج ١‏ ص ۸۸ . 
(9) تبصرة الحكام ج ١‏ ص 088 . 
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وذهب الشافعية : إلى جواز القضاء على الغائب مع غيبته في 
عموم الأحكام » فيما ينقل ولا ينقل. سواء تعلقت بحاضر أو لم تعلق 
بحاضر . ومن شرط التنفيذ عليه بعد الحكم أن يستحلف المحكوم له 
على بقاء حقه بعد ثبوته وترجى له الحجة أيضاً فإن قدم كان على 
حجته في القدح في البينة والمعارضة ببينة يقيمها على القضاء 


أو الابراء9؟ . 


ويستحب عند الشافعية نصب المسخر ‏ وهو من ينصبه 
القاضي ليخاصم عن المُدّعى عليه الغائب ‏ ولكن لايتوقف صحة 
القضاء على نصبه9© . 

وذهب الحنابلة : إلى جواز القضاء على الغائب » وهذا على 
القول المشهور عن أحمد وعليه العمل عتد الحنابلة » ونقل عنه قول 
آخر بالمنع . واستحلاف المُذَّعِي على بقاء حقه فيه روايتان عند 
الحنابلة » أشهرهما لايستحلف مع البينة لأا بينة عادلة فلم تجب 
اين معها م لو كانت على حاضر . 


والرواية الثانية يستحلف » وهذا من الاحتياط وترجى له 


() أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 305 ء والمهذب ج ۲ ص ٠٠١ ۳۰٤‏ . 
0M‏ تحفة المحتاج ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
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الحجة( 2 واختار مجد الدين أبو البركات من علماء الحنابلة ‏ 
القول بالمنع فقال : وعندي : لايقضي على غائب© . 

وذهب أهل الظاهر مذهب الشافعية في جواز القضاء على 
الغائب کا يقضي على الحاضر° . 

بهكذا تظهر مواضع الخلاف بين فقهاء الجمهور کا نرى 
مواطن الاتفاق وما تجدر الإشارة إليه نما هو متفق عليه أن القضاء 
على الغائب ‏ عند من قال به مخصوص بحقوق الآدميين دون 
حقوق المه تعالى كالحدود لأا تدرأ بالشببات ومبناها على المساهلة 
والاسقاط . / 

«إن كان مما يجمع فيه بين حق الله تعالى وحق الآدمي 
كالسرقة قضى على الغائب بالغرم ولم يقض عليه بالقطع إلا بعد 
حضوره 





المغني .. لابن قدامة ج ١١‏ ص 4868 س 4۸١‏ . 

هو : عب.السلام بن عبدالله بن أي القاسم بن عبدالله الخضر بن محمد بن علي بن تيمية 
الحرافي عد الدين أبو البركات أحد الأعلام » ولد سنة ٠۹٠‏ ه تسعين وخمسمائة 
تقريباً » :ال الذهبي : كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأسا في الفقه وأصوله 
بارعا في لحديث ومعانيه » وصنف التصانيف وكانت فرد زمانه في معرفة المذهب ومن 
تصانيفه « الحرر في الفقه » وتوفي سنة 7017 ه اثنتين وخمسين وسقائة ‏ انظر ذيل 
طبقات الخنابلة ج ۲ ص 5149 ۲۵۲ ٣٥۳‏ . 

امحرر في الفقه ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

امحل ج ٩‏ ص ۳٣۹‏ . 


أدب الق ضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۱۸ ۳٠۹‏ والمغضي ج ۱ ص ٤۸1‏ عد 


—ofo— 


خامساً : التوفيق وبيان الأولى : 


يتضح من واقع الأدلة في مسألة القضاء على الغائب دا دقة العريمة في 
أحكامها » فكما ترفع الحرج لرعاية المصالح ودرء الفاسد » فهي بالثالي تضع 
الحدود لرعاية الحقوق فالعموم في الأدلة وعدم القطع بالمدع أو الجواز في 0 
على الغائب هو قمة في العدل لإمكان إيفاء الحق للمُدّعي إذا اقتضت 
الضرورة » وحفظ حق المُدّعَى عليه الغائب إذا لم تقتضيه . 

ويتبين هذا مما ذهب إليه الفريقان في المنع والجواز : 

فالأحناف عندما ذهبوا إلى القول بانع إنما كان هدفهم رعاية جانب 
المُدّعَى عليه الغائب حفظاً لحقوقه . مع أنهم لم يبملوا رعاية جانب المُدُعِي 
بل استشنوا بعض الحالات فأجازوا الحكم فيبا على الغائب للضرورة » وإفا 
عيب عليهم في حصها وتحديدها کا اعترف بذلك علهم بعض علمائهم 
المتأخرين وعلى رأسهم « ابن قاضي سماوة » فقد أوضح القضية في المذهب 
وضرب الأمغلة فأجاد وأفاد . 

وكذا الجمهور عندما ذهبوا إلى القول بالجواز إنما كان هدفهم رعاية 
جانب المذَّعي خشية من الإضرار به بطول الانتظار إلى قدوم الغائب هما قد 
يؤدي إلى فوات الفرصة أو إضاعة الحق » ومع هذا فهم أيضاً لم يبملوا جانب 


والروض الندي ص 515 ء وكشف الخدرات ص 014 . 
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المُذّعَي عليه بل احتاطوا له بما يؤكد صحة الدعوى » كاستحلاف الْمُدّعي 
على بقاء الح وإرجاء الحجة له إلى حين القدوم واستحسان تنصيب المسخر 
للدفاع عنه ولكن يؤخذ عليهم عدم القول بوجوب استحضار الغائب المُدَّعَى 
عليه » وهذا ما حدا بمجد الدين أي البركات إلى القول بمنع القضاء على 
الغائب سدا للذرائع 5 

ولكن الذي يبدو من واقع الأصول أن ماذهب إليه الأحناف لاسيما 
المتأحرون منهم أقرب لروح الشريعة ولرعاية الحقوق » فيقف كل من المُدّعي 
والمُذّعَى عليه على مقربة من منصة العدل عند الإنكان وعكم على الغائب 
ضرورة عند اقتضاء الحال . 


والوادمح أن بعد المسافة في مسألة الحكم على الغائب هي العامل 
الأسابي في القضية وهذا ظاهر في أقسام الغيبة عند المالكية حين جعلوها على 
ثلاثة أقسام «ريبة ومتوسطة وبعيدة منقطعة » والظاهر من واقع التقدم الحضاري 
أنها لم تعد مشكلة البعد | كانت عليه سابقاً وذلك لما حققه العلم الحديث 
في مجال الاءسراع من إيجاد وسائل للاتصال على اختلاف أنواعها سواء كان 
فيما ينقل الإنسان بذاته أو ما ينقل صوته وأخباره بأسهل كيفية وفي أقصر 
وقت » وهذ مايقتضي استدعاء الغائب ويسهلل حضوره » ويحد من ضرورة 
الحكم عليه إلا في أحوال قد تكون نادرة . 


فإذا تنمضت الأحوال محاكمته فالأولى استدعاؤه » فإن لم يكن ذلك في 
الإمكان فينظ. إذا كان في تأخير القضاء عليه إضرار بالمُدّعِي فيقضى عليه ج 


— ۷ 


هو مذهب « ابن قاضي سماوة » مع الأحذ له بوجوه الاحتياط التي قررها 
الفقهاء من الجمهور والأحناف . 

كاستحلاف المُدّعِي على بقاء الحق وإرجاء الحجة له إلى حين قدومه 
وتنصيب وكيل يعرف أنه يراعي جانب الغائب يكون الأولى فالأولى . ويضاف 
إلى ذلك أخذ كفيل لضمان إعادة الحق إذا حضر الغائب واقتضت حجته 
نقض الحكم . ولكن هذا كله بعد بذل ما في الوسع لحضور الغائب فإذا بلغ 
الحال حد الحرج جاز الحكم عليه . والله أعلم . 


التطبيق في الأنظمة واللوائح : 

جاء في تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ما نصه : 

في المادة.( ۳۷ ) : لا ينفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق هيئة القييز 
ولا منع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابياً متى قدم . 


وف المادة ( ۳۸ ) : للمحكوم له غيابياً طلب تنفيذه » موقا في حالة 

عدم العثور على الحكوم عليه ويجاب طلبه بالشروط الآنية : 

( ا ) تصديق الحكم من مرجعه . 

(ب) وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية . 

(ج ) تقديم_كفيل مء كفالة أداء وتسلم في الحقوق المالية عند ظهور ما 
يستوجب نقض الحكم بشرط أن يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة 
الملك . 


— fA — 


وفي المادة : 79 ) : إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحا بقدومسه لم 
يحكم عليه حنى يحضر في مجلس الحكم ويخره الحآم بالدعوى ويسمع ما لديه 
من دفوع وإثبات وجرح . 

وني المادة ( 5١‏ ) : على دوائر التنفيذ تسلم المحكوم به غيابيا بطلب 
المحكوم له بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عيبا في المادة ( ۳۸ )20 , 





. ٠١ ٩ تنظم الأعمال الادارية في الدوائر الشعية ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 

أصول في المحاكمة : 
أولاً : اليس : 

الحبس لغة : الإمساك وهو ضد التخلية › والحبس اسم الموضع . 

أما في الشرع : فهو تعويق الشخص » ومنعه من التصرف بنفسه سواء 
كان في بيت أو مسجد » أو كان بتوكل الخصم أو وكيله عليه » وملازمته 
UR‏ 
أدلة مشروعيته : 

أما أدلة مشروعية الحبس ‏ إجمالاً ‏ فبالكتاب والسنة والإجماع . فأما 
الكتاب فقوله تعالى : 9 إِنّما بجا الذِينَ يُحاربونَ الله ورسولّة ويَسْعَونَ في 
الارض قَسّاداً أن يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقطّع أيديهم أجلم من خلاف أو 
يفوا من الأرض  ..‏ الآية . 

وموضع الاستدلال في الآية قوله تعالى  :‏ أو ينفوا من الأرض ‏ فإن 


المراد بالنفي الحبس9؟؟ . 


() اللسان جا ص 44 - 

2 الطرق الحكمية ص ٠١۲‏ . 

(۳) سورة المائدة : ٣۳‏ . 

5 هذا على رأي الأحناف فإن المراد بالتفي من الأإض عندهم الحبس والسجن لأن الشخص د 


لا 88 — 


وأما المنة فما رواه الترمذي وغيو عن بهز بن حكم20 عن أبيه عن 


جده أن النبي : ييه حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عن . 


وفي لفظ للبييقي : حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار . 
وقال الآ : إن ذلك للاستظهار والاحتياط9©) . 


وأما الإ«ماع : فأجمعت الامة على مشروعية الحبس في جملته سدًا للشر 


وقطعاً لدابر الفناد©» . 





= المحبوس يفارق بيته وأهله واستدلوا عليه بقول بعض المسجونين : 
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حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 2 فلسنا من الأموات فيا ولا الأحياء 
إذا جاوف السجان يوماً لحاجة ٠‏ عجبنا وقلنا جاء هذا من الديا 
وعند غبرهم المراد به النفي إلى أرض أخرى غير الأرض التي وقع فيبا الذنب ولكن ظاهر 
لفظ الأرض في الآية يقتضي العموم فلا يتصور النفي على هذا المعنى إلا بالحبس والسجن . 
انظر روح المعاني ج > ص ١١5‏ والجامع لأحكام القرن ج ۳ ص 5145 ٠٠١١‏ . 
هو بز بن حكم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك البصري وثقه ابن معين وابن المديني 
والنساني » توفي بعد الاربعين ومائة ٠١٠١‏ ه وقيل : قبل الستين ‏ خلاصة التذهميب 
ص ٥۳‏ . 
جامع الترمذي ج ۲ ص 455 وقال عنه الترمذي : حديث بَهْز عن أبيه عن جده حديث 
حسن » وسفن أي داود ج ۲ ص ۲۸۲ » والمصنف ج ۸ ص 7٠١5‏ وقال علي بن المديني 
فيما نقل عاه : حديث بز عن أبيه عن جده صحيح » الطرق الحكمية ص ٠١١‏ . 
السنن الكبزن ‏ للبيهقي ج 5 ص 7ه . 
المستدرك ج. ؛ ص ٠١١‏ وقال الحآم وهذا حديث صحيح الإسناد . 
انظر الطرق الحكمية ص 5 ٠١‏ » والبحر الرائق جا ص 7017 . 


ا 881 


تفاوت العقوبة بالحبس : 

لا شك أن الحبس نوع من العقوبات أيّا كان شكله“ . وتختلف 
عقوبة الحبس من حيث الغلظة وعدمها باختلاف مدة الحبس وموضعه ووسائل 
التدكيل بالحبوس . 

وقد تبلغ العقوبة بالحبس إلى حد المقارنة بالعذاب الأللم کا في قوله تعالى 
في شأن امرأة العزيز : 8 قَالَتْ ما جَرَاُ من أراة بالك سو إلا أن سلجن 
أز عَذَابٌ ليم 4 . 

وإلى حد الوعيد بأشد تدكيل کا في وعيد فرعون لموسى عليه السلام في 
قوله تعالى : 9 قال لين اتَخَذْتَ إلَهاً يري لأَجْعَلئّكَ مِنَ المَمْجُونِينَ 4 . 
قال بعض العلماء : قد عد يوسف عليه السلام الانطلاق من السجن 
إحساناً إليه في قوله تعالى : لإ وقد أحسنَ بي إذ أمْرَجَيِي من الجن 4 
ولا شك أن السجن الطويل عذاب© . 

وقد يكون السجن نعمة على المسجون ‏ وإن كان عقوبة ‏ إذا كان 
فيه خلاص من فعل منكر کا في قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام : 


. 54 الطرق الحكمية ص‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : 59 . 

(5) سورة الشعراء : 55 . 

(5) : ضور يرف 1651 , 

(ه) تبصة الحكام ج ۲ ص 3١6‏ . 
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,ا قال رب امن أحبٌ إليّ مما يَذعُوتيي إليه وإلا تصرف عَنّي كَيْدَهُنَّ 
صلب اله ركن من الجاهِلِينَ 4 . 

وقد دله النبي الكريم يوسف عليه السلام حماية لدينه وصيانة لعرضه 
قال تعالى : 8 قَلَبِتَ في الجن بضع مينين 4 . 


أسباب الحبس وموجباته : 


الواقع أد. أسباب الحبس وموجباته كثيرة » ولا يكن حصرها على وجه 
الدقة إلا أنه يمكن إجمالها في ثلاثة أمور : 


١ (‏ ) الحبس بالتهم : 
كارتكاب الجنايات وامحرمات مثل القتل وقطع الطريق والسرقة . 
فإن كان المتهم فيا من أهل الفجور » بأن ثبعت عليه الجناية 
فإنه يجرس لاستيفاء القصاص أو لاقامة الحد أو تعزيزاً له بحسب ما 
يقتضيه الحكم في الجناية9 . 


وإن كان المتهم فيها مجهول الحال , لا يعرف بير ولا فجور فهذا 





() سورة يوسا : ۳۳ . 

(۲) سورة يوساف : ٤۲‏ . 

رم شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ۲ ص 544 وتبصة الحكام ج ۲ ص ٠٠۱۸‏ 
والطرق الأنكميّْة ص ۱۰۳ ٠١٤۴‏ . 


— oor — 
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حبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام کا ورد في 


الحبس بالدّيْن : 

المعلوم من مبادىء الشريعة الرفق والسماحة ولتلك المبادىة 
حض القران الكريم على الرفق بالمديون وإنظاره من العسر إلى اليسر قال 
تعالى  :‏ وإ كان ُو عُسرة رة إلى رة وأن دموا حير لكم 
إن كنع تَعلّمون 0 . 

وقد ورد في الأحاديث الروية ما يدل على جواز المطالبة بالدين 
ووجوب القضاء وكيفية الحبس ومتى يجوز . فمنها : 

ما رواه البخاري بسنده عن همام بن منبه أنه مع أبا هريرة 

يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مطل الغني ظلم ٠‏ 
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لي الاج جل مفو 


وعِرْضَة 0۲ , 


الطرق الحكمية ص ٠١١‏ . 
سورة البقرة : ۸٠‏ 
صحيح البخاري ج ۳ ص ١47‏ ء وأنظر سنن أي داود ج ۲ ص ۲۸۲ وسئن ابسن ماجة 


ج ۲ ص 2١١‏ ء والسنن الكبرى للقي ج ٦‏ ص 5١‏ . 


سے 2886 


قال سفيان2©20 : عرضه يقول : مطلني » وعقوبته الحبس ٩(‏ 5 


وروی أبو داود بسنده عن هرماس بن حبيب 22‏ رجل من 


البادية ‏ نين أبيه عن جده قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بغريم لي فل لي : « الزمه » ثم قال لي : « يا أخا بني تمم : ما تريد 
أن تفعل بأسيرك ؟ 0 , 


وف رواية ابن ماجة : ثم مَرّ بي آخر النبار فقال : « ما فعل 


أسيرك يا اعا بني تيم ¢ „ 


فمن هذه الروايات يظهر جوز المطالبة بالدَّيْن م أنها تدل على 


حرمة المماطلة » وعلى وجوب قضاء الدين وتشير بظاهرها إلى أن الحبس 
كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن الملازمة » وأنه لا 
يعدو عن ابس في المسجد کا ذكره بعض العلماء . 
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هو : سفياا' الثوري وقد تقدمت ترجمته . ص ۲۷۹ . 

صحيح البدفاري ج ۳ ص ۱٤١‏ . 

هو : الهرّدس بن حبيب اتميمي العنبري قال أحمد وابن معين : لا نعرفه وقال أبو حاتم : 
شيخ أعراي لم يرو عنه غير النضر ولا يعرف أيوه ولا جده #بذيب النهذيب ج ١١‏ 
ص ۲۷ . 

سنن أبي داد ج ۲ ص ۲۸۲ » والسنن الكبرى ‏ للبيقي ج ٦‏ ص ۳ه . 

سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۸۱۱ . 

ذكر بعض لعلماء أنه لم يكن في عهد النبي يله سجن معد لحبس الخصوم وكذا في عهد 
أي بكر رضي الله عنه ولا كان عهد عمر بن المخطاب رضي الله عنه ابتاع دارا مكة وجعلها 
سجناً يحبس فبها وقيل إن أول من أحدث السجن في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله 


أما مذهب الفقهاء في الحبس بالدين فجملة القول أنه لا يجوز 
حبس المديون » وإنما يؤمر بالوفاء فإن امتنع وكان له مال فعلى الحم 
استيفاء الدين من ماله للدائن فإن امتنع على الحا بأن ظهر منه اللّكَدَ 
والمماطلة حبسه حتى يوقي(" . 

وني هذا يقول ابن القم : والذي يدل عليه الكتاب والسنة 
وقواعد الشرع : أنه لا يحبس إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل سواء 
كان دينه عن عوض أو عن غير عوض وسواء لزمه باختياره أو بغير 
اختياره فإن الحبس عقوبة . والعقوبة إما تسوغ بعد تحقق سببها » وهي 
من جنس الحدود » فلا يجوز إيقاعها بالشبهة » بل يتشبت الحا ويتأمل 
حال الخصم » ويسأل عنه فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوني 
أو ة0 . 


تختلف مدة الحبس في التعزيز باختلاف أسبابه وموجباته ولذا فلا 





عنه . انظر الطرق الحكمية ص ٠١١ ٠١۲‏ » وشر ح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد 
ج اص ۳٤٤‏ 740 ل وتبصرة الخكام ج لاص 315 . 

انظر شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ ص ۲ _ 350 5536 ء وتبصرة 
الحكام ج ۲ ص 5١9‏ » والطرق الحكمية ص 54 . 


(") الحبس للتعزير : 
يمكن تقديره . 
22 
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الطرق الحكمية ص 57 ل 514 . 
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قال ابن فرحون في تبصة الحكام : فحبس التعزير راجع إلى 
اجتهاد الحام بقدر ما یری أنه ينزجر به . 

وقد يحكم بالحبس للشخص الذي كثر أذاه للناس حتى الموت 
تعزيراً له » إذا لم يرتدع بغيره من وسائل التعزي ر . 


نظام الحبس : 


لعل أهم نظام الحبس هو المحافظة على حرمة المحبوس ورعاية حقوقه 
المشروعة له في الخبس فقد روى البخاري ومسلم في صحيحييما ‏ واللفنظ 
للبخاري ‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله مله 
قال : «إ عُذّبت امرأة في هِرَّةِ حبستها حعى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار 
قال فقال والاءأعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيما ولا أنت أرسلتيها 
فأكلت من خشاش الأَرِض "٠‏ . 


فإذا “كان هذا الوعيد في حق الحيوان فالأولى أن يكون الوعيد أعظم في 
إضاعة حقوق, الانسان » أو النقص والتفريط فيا . 


فينبغي أن يكون الحبس واسعا » وأن ينفق على من في السجن من بيت 
الال وأن يعدلى كل واحد كفايته من الطعام واللباس » ومنع المساجين ما 





(1) تبص الحكام ج ۲ ص ۲۲۹ . 
(۲) حاشي: قليوني على شرح منہاج الطاليين ج ؛ ص 7١8‏ . 
ا صحيع البخاري ج ۳ ص 179 » وصحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۲۲ . 


لالاههة — 


يحتاجون إليه من الغذاء والكساء الصحي جوز يعاقب ام عليه اذل عا 
الحديث20© . 

ولا كان الحبس تعويقاً للمحبوس ومنعاً له من التصرف بنفسه لرعاية 
مصالحه كان على القاضي أن يتحفظ لمن توجه عليه الحبس بما يتضمن 
المعلومات الكافية عنه لأ إهمال ذلك يؤدي إلى ظلم الحبوس ببقائه في السجن 
أكثر من المدة التي وجبت بسبب الحبس » أو إلحاق جريرته بغيره من غير علم 
على سبيل الشببة والظن فقد ذكر العلماء أن على القاضي أن يكتب اسم 
الحبوس ونسبه في ديوانه » ثم يكتب اسم من حبس لأجله » ويكتب مقدار 
الح الذي حبس به » ويكتب التارج . 

وهذه الأنظمة وغيرها مما يقتضيه التنظم كوسائل إثبات شخصية النحبوس 
واستقلاله بملف خاص يحوي عنه: ٠‏ جميع المعلومات مما يساعد على حفظ العدالة 
لبر وغل 

وإذا كان الحبس ‏ غالباً ‏ وسيلة مؤققة لعأديب الحبوس أو 
استكشاف حاله ضماناً لاستيفاء الحق منه » فقد يكون ظلماً للمحبوس 
ومنافياً للعدالة إذا استمر الحبوس في السجن بعد انتهاء السبب والموجب . 


ولذا نص الفقهاء على أن أول ما ينظر فيه القاضي أمر المحبسين » وقالوا 





. ٠٠٤ فقه السنة س السيد سابق ج ۳ ص‎ )١( 
. 555 شرح أدب القاضي  للحسام الشهيد ج ۲ ص‎ )۲( 


— e — 


إن طريقه طلب ديوان الحكم ممن كان قاضياً قبله » ففيها ذكر المحبسين فإذا 
حضرت بين يديه تصفحها واستعلم أحواهم منها(" . 


ثانياً : التسدية بين الخصوم : 

غالباً ما يحصل التشاجر بين الناس على حظوظ الدنيا فتتعارض المصالح 
وتتشابه المدجج » ويرى كل منهم أنه احق » وأن غيو المبطل » والقاضي لا 
يعلم ذلك ءن أول وهلة » وهذا جاء الأمر بالتسوية بين الخصوم في هذا الحال 
حتى تتكشف الدعوى ويتبين وجه الحق . 
ما ورد في ااتسوية : 

لعل خير ما نستپل به هذا ما جاء في عموم قوله تعالى : یا ايها 
الذينَ اموا کونوا قوامين بالقسلط هتاء ! لله وو على فيكم أو الولدينٍ 
ن لك يكن غَتَيّا أو و فقوا فلله أوَلَى بها فلا تعُوا الهَوَى أن تعْدرا 
ووا أو تعرضوا فإ الله کان بنا تَعْمَلُونَ حيرا 204 . 
فقد روى الطبري عن ابن عباس في معنى قوله تعالى : ل وإن تلووا أو 
تُعْرضُوا 4 أده قال : هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون لَيّ القاضي 
وإعراضه لأحدهما على الآخر© . 









. 77 أدب القضاء  لابن أبي الدم ص‎ )1١( 
. 18 : سورة لتساء‎ )۲( 
. ۳۲۳ جامع البيان  للطبري جاه ص‎ )۳( 


— 0۹ 


وروى نر داود وغيو من حديث عبد الله بن الزبير قال : « قضى 
رسول الله يِه : أن الخصمين يقعدان بين يدي الحام )20 . 

وورد في كتاب عمر بن الطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري 
قوله : اس بين الناس في مجلسك » وني وجهك وقضائك حتى لا يطمسع 
شريف في حيفك للا ييأس ضعيف من عدلك”© . 

قال ابن القم في شرح كتاب عمر : وفي تخصيص أحد الخصمين 
بمجلس أو إقبال أو إكراه مفسدتان : 

أحلثما : طمعه في أن تكون الحكومة له » فيقوى قلبه وجنانه . 

والثانية : أن الآخر ييأس من عدله » ويضعف قلبه » وتنسكسر 
حجتە ° , 

وورد من الأخبار ما رواه البييقي بسنده عن الشعبي قال : كان بين 

د 5 

عمر بن الخطاب وبين ابي بن كعب رضي الله عنهما تداري في شيء وادعى 
2 3 0 1 
ابي على عمر رضي الله عنهما فانكر ذلك فجعلا بينهما زيد بن ثابت فاتياه في 
منزله فلما دخلا عليه قال له عمر رضي الله عنه أتيناك لتحكم بيندا وني بيته 
يؤتى الحكم فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال ههنا يا أمير المؤُمنين . 


)0( سبق تخرښجه ص . 
(۲) سبق تخريجه انظر ص ٩۰‏ › 5145 . 
() إعلام الموقعين ج ١‏ ص 55 . 


— ۰ 


فقال له عمر رضي الله عنه لقد جرت في الفتيا ولكن أجلس مع 

5 عر ارس م ١‏ 
خصمي فجلسا بين يديه فاذَّعَى ابي وأنكر عمر رضي الله عنهما . 

فقال زيد لأبيّ زيد اعف أمير الؤمنين من انين وما كنت لأساها لأحد 
غين . فحلف مر رضي الله عنه ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى 
يكون عمر ورجى من عرض المسلمين عنده سوا( 3 

فهذه النصوص والأحبار تدل على وجوب التسوية في المعاملة بين 
الخصمين مع م ورد في عموم الآيات الدالة على إقامة العدل وعدم الميل واتباع 
الهوى : 

كقوله تالى : « يا أا الین ن آمثوا كوا فين لله شهدا بالقسط 
لا تنگم لعآنُ قوع على ألا تغدلوا إغدلوا هو أرب رى ووا الله إن 
الله خبيرٌ بما لون ن 29# . 


محل التسوية وفيما تكون : 

الواقع أذ التسوية المطلوبة بين الخصوم تكون في أثناء المحاكمة من حين 
دخول الخصوم على القاضي حتى إنتهاء امحاكمة بالحكم أو بغي من صلح 
ونحوه . 


. ٠۳١ ص‎ ٠١ السئن الكبرو  للبممقي ج‎ )١( 


(۲) سورة المائدة : ۸ . 


— ۹ 


كوت السوبة في كل ماعن شان إشعار كل من التصميق بأنة ل 
اهقام لدى القاضي بأحدهما دون الآخر . 

وقد أجمل الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه ‏ الأمور الني هي 
موضع للتسوية بين الخصوم فقال : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين في 
خمسة أشياء : في الدخول عليه » والجلوس بين يديه ؛ والإقبال عليما » 
والاستاع منهما » والحكم عليهما("© . 

ولا يتناقض الأمر بالتسوية بينهما مع ما يتبعه القاضي في تطبيق أصول 
امحاكمة عليهما حيث لا يقبل قول المُدَّعِي إلا بالبيدة وهي العبء الأثقل 
ويقبل قول المُدّعَى عليه مع يميه » فإن التسوية ها هنا أن يسوي بين 
المتخاصمين في العمل بالظاهر“ . 

ا لا ينافي مبداً التسوية بين الخصمين تأديب من أساء الأدب إلى 
الآخر أو إلى القاضي فإنه استحق هذا بما صدر منه من انتهاك حرمة مجلس 
القضا" . 
التسوية بين المسلم وغيره في المجلس : 

تدل النصوص الواردة بالأمر بالتسوية بين الخصوم على أن التسوية تكون 
بين الخصوم على وجه العموم من غير تمييز مسلماً أو غيو » إلا أن الفقهاء 


09 التفسير الكبير ‏ الرازي ج ٠١‏ ص ٠١١‏ وانظر أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۸۳ . 
() قواعد الأحكام ج ١‏ ص 77 . 
(5) تارج القضاء في الإسلام ‏ عرنوس ص ١54١‏ . 


8517 عم 





اختلفوا في ذلك : فذهب الالكية إلى أن على القاضي أن يسوي بين المسلم 
وغرو وقالوا : إن إلى المسلم المساواة فلا يحكم له ولا ينظر في أمره حتى يتساويا في 
المجلس فإن فعل وإلا قال له القاضي : إِمّا أن تساويه في المجلس وإلا نظرت له 
وسمعت منه ولم أتفت إليك ولم أسمع منك . فإن فعل نظر له , 

وذهب. ااشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي تمييز المسلم عن غيره في 
الجلوس" , 

واستدلوا با روي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه حضر مع 
يبودي إلى القاهنبي شري في خصومة في درع فجاس علي إلى جانب شرج 
وقال : لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يدك » ولكني سمعت رسول 
الله َيه يقول : ١‏ لا تساووهم في لمجالس )© . 

والذي يبدو أن ما ذهب إليه المالكية هو ما يقتضيه ظاهر النصوص 
وهو الأقرب إلى روح الشريعة وتموها » إضافة إلى أن جلوس الخصوم بين يدي 
القاضي مقصود لذاته لاظهار الذل والخضوع لحكم الله تعالى وبالتالي رفع منار 
العدل وإعزاز الشريعة9؟؟ . 

مع ما تزدي إليه هذه الهيئة في الجلوس من تمكين القاضي من ضبط 
ا محاكمة وتفهم القضية بأحكم صورة وأيسر طريقة . 
ر تبصة الحكام ج ١‏ ص 54١‏ . 
ر أدب القضا. - ابن أي الدم ص ۸۸ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 444 . 


() حلية الاولياء ج ٤‏ ص ۱۳۹ وسبل السلام ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ نیل الاوطار ج ۸ ص ۳۱۰ . 


— ۳ 


أما الخبر الوارد عن علي رضي الله عنه فقد رواه الببيقي من وجه آخر 
بټامه ولیس فيه « ولا تساووهم في المجالس ° . 

وقد تكلم فيه علماء الحديث فأنكره بعضهم وعَلّهُ آخرون9© . 
تطبيق مبدأ المساواة في الأنظمة واللوائح : 

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام فيما ينبغي على القاضي : أن 
لا يعمل أعمالاً تسبب التهمة وسوء الظن كقبوله دخول أحد الطرفين إلى 
بيه » والاحتلاء مع أحدهما في مجلس الحكم أو في محل آخر » والإشارة 
لأحدهما باليد أو العين أو الرأس أو التكلم مع أحدهما كلاماً خفياً » أو تكلمه 
مع أحدهما بلسان لا يفهمه الآخر » أو بالقيام لأحدهما » أو بالضحك في 
وجه أحدهما أو بإرشاد أحدها أثداء المحاكمة » لأنه يوجد في كل حال من 
هذه الأحوال ميل لأحد الطرفين وجور على الطرف الآخر » فيجب على 
القاضي الاحتراز من ذلك لأنه يسبب انكسار قلب الخصم الآخر إذ أن 
المدّعي إذا رأى ميل القاضي إلى خخصمه يحمله ذلك على ترك دعواه ويوجب 
ذلك ضياع حق«” . 





155 ص‎ ٠١ السنن الكبرى  للبيهقي ج‎ )١( 

(۲) قال الشوكاني : أخرجه أبو أحمد الحآم في الكنى في ترجمة أي ية عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي فذكره مطولاً وقال منكر » وأورده ابن الجوزي في العلل وقنال : لا يصح » وقال ابن 
الصلاح في كلامه على الوسيط : لم أجد له إسناد يثبت ‏ انظر نيل الأوطسار ج ۸ 
ص ۲۸١‏ ط الثالثة سنة ۰ه - ١95١م‏ مطبعة الحليي بمصر . 

م درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ۲ ص ٠۴۳۹‏ . 


عت 04 — 


ثالناً : اعتدال, حال القاضي في المحاكمة : 
لما كاذ القاضي يحتاج إلى صفاء الذهن وفراغ القلب عن كل ما يشغله 
لفهم القضايا وإدراك الحق لفصل النزاع في الخصومات وإقامة العدل بين 


الناس » جاء النبي عن القضاء في حال تعكير صفاء الذهن وتغيير المزاج فقد 


ثبت في الصدميحين من حديث أي يُكْرة أنه : مع النبي صلى الله عليه 


وسلم يقول ١‏ لا يَقغَرِينٌ بين اثنيّن وهو عَصَْبَانَ ٩‏ . 

وورد ب كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما ‏ وإ ك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس » والتنكر عند 
الخصومة فإذ القضاء في مواطن الحق ما يوجب الله به الأجر وسن به 
الذكر )20 . 

ولا يتدارض النبي عن القضاء في حال الغضب مع ما ثبت في الصحيح 
أن النبي صل الله عليه وسلم : « قضى للزبير بثيراج الحَرَةٍ بعد أن أغضبه 
خصم الزبير 7 





. ۲۲۷ سبق تخرژه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخرويه ص۹ ۲٤۹‏ . 

)٠(‏ وذلك حي اخقصم رجل من الأنصار والزبير عد النبي يله في شراج الحرة فقال الرسول 
مله اسن يا زيير ثم أسيل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال : إن كان ابن عمتك فتلون 
وجه رسو الله عه ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر . انظر تخريج 
الحديث لورد بهذه القضية ص 9ه . 


ب 858 


وذلك لعصمته صلى الله عليه وسلم فلا يقول في الغضب إلا ا يقول 
في الرضا . 


وي فتح الباري نقلاً عن ب بعض العلماء قال : إن النبي عن الحكم حالة 
او ارو ير ول ين 
الحكم على الوجه » وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله 
عن استيفاء النظر(” وهو قياس مظنة على مظنة » وكأن الحكمة في الاقتصار 
على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غين . 

وتعقب ابن حجر هذا القياس في فتح الباري وقال : صحيح » وهر 
استنباط معنى دل عليه النص فإنه لا هى عن الحكم حالة الغضب فهم منه 
أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر فكانت علة النبي المعنى 
المشترك وهو تغير الفكر° . 

وعلى هذا فإن القاضي مهما كان قلبه أو فكره مشغسيلاً لم جلس 
للقضاء » وإن عرض له ذلك في المجلس انصرف حتى يذهب ذلك عنه©) , 





(1) فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۳۸ . 

(؟) ومثل ذلك الخحر الشديد والببد الشديد ‏ انظر شرح النووي على مسلم ج ٠۲‏ ص ٠١‏ » 
وشرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ ص 74٠‏ وما بعدها , وتبصرة الحكام ج ١‏ 
ص 55 » وأدب القضاء ‏ لابن أني الدم ص 55 55 . والمغني ‏ لابن قدامة ج ٠١‏ 
ص ۳۹٤‏ . 

(۳) فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۴۷ . 

. 38 تبصة الحكام ج ۱ ص‎ )٤( 


— - 


رابعاً : علانيا: المحاكمة : 


لعل اختلاف طبيعة القضايا هو السر في عدم وجود ما ينص على 
وجوب نظر الخصومات في جلسات علانية » فبعض القضايا يقتضي مراعاة 
الآداب والحفظ على الحرمات كقضايا الأعراض وبعض الاحوال الشخصية . 
وبعض القاضيا يقتضي العلانية لأمور كفيية . 

والذي كان عليه قضاء الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء من بعده 
هو العلانية فى المسجد أو في مكان عام لا يمنع أحد من دخوله(2 . 

فقد ثت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال : انى رجل رسول الله 
صلى الله عايه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت 
فأعرض عنه » فلما شهد على نفسه أربعاً قال أك جنون ؟ قال : لا . قال : 
اذهبوا به فاعموو0) , 

وكذا ما ثبت من حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن ألي حَذْرْد 
ْنا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد 
فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقال يا 
كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد 
فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه . 





ره القضاء في الإسلام ‏ مدكور ص 45 » وشرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ 
ص ۱۹۸ . 
(۲) سبق تخر جه ص ۲۹۹ 
(۳) سبق تخر جه ص ۲۸ . 


کے 0۷ س 


وقال البخاري : ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم » 
وقضى شري والشعبي ويحيى بن معمر 27 في المسجد وقضى مروان على زيد 
بن ثابت بايعين عند المنبر » وكان الحسن ورُرارة بن أو يقضيان في الرحبة 
خايسا من ا 

وقال أيضاً : وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب 
دارو . 

فمن هذا يتضح أن القضاء كان يجري في جلسات علانية ولذا قال 
بعض المؤلفين : فالأصل في القضاء الإسلامي هو العلانية حتى تكون الدعوى 
معلومة فيدحل في الخنصومة من يجد أنها تتعدى إليه » أو له بها علاقة » وحتى 
يحصل الاطمئنان والردع الزاجر » إلا إذا رأى القاضي نظر الخصومة بعد ذلك 
في جلسة سرية لمصلحة تقتضي ذلك ° , 





(1) هو : بحيى بن يعمر القيسي الجدلي العدواني البصري وثقه أبو حاتم وتوفي قبل التسعين ٠‏ ۹ه 
بخراسان ‏ خلاصة التذهيب ص 459 . 

(۲) هو : مروان بن الحكم بن أي العاص الأموي أبو عبد الله استولى على مصر والشام وسات 
بدمشق سنة ٥‏ ٠ه‏ حمس وستين .ل خلاصة التذهيب ص ۳۷۳ . 

() هو زرارة بن أوفى الحرشي أبو حاجب البصري قاضيبا وثقه النسائي وابن سعد وقمال توفي سنة 
۳ه ثلاث وتسعين . خلاصة التذهيب ص ٠١١‏ . 

(4) صحيح البخاري ج ٩‏ ص 85 . 

(5) صحيح البخاري ج ٩‏ ص 8٠١‏ 

(7) القضاء في الإسلام ‏ مدكور ص 45 . 


— ۸ 


وقد استحب الفقهاء حضور العلماء مجلس القضاء ليكونوا على مقربة 
من القاضي لينمكن من مشاورتهم فيما يعرض عليه من القضايا وما يصدره من 
أحكاء(© , 

وببذا تتم المحاكمة في علانية ذات فائدة للقضاة لتوخي الصواب وكذا 
للخصوم همول الطمأنينة في الأحكام » وهذا أجدى من العلانية بحضور 
العوام » وقد نصت بعض النظم على أن تكون جلسات المحام علنية » إلا إذا 
رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للأدب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظام 
العام » ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية( . 





(1) المغني . لابن قدامة ج ۱۱ ص 885 . 
() التنظم القضائي ‏ للزحيل ص ٠١١ ۱١۹‏ . 


— ۹ 


مباحث سير المحاكمة 
البحث الأول 
استاع الدعوى والإجابة 


تيز المُدّعي من الملّعَى عليه : ١‏ 

لعل أوجز تعبير في كيفية القضاء القاعدة المشهورة وهي : « البينة على 
المُدّعِي والمين على المدَّعَى عليه » وقد سبق الحديث عن هذه القاعدة والتعليق 
عليها0"© . 

وقد يبدو من هذه القاعدة أن عملية القضاء من السهولة بمكان ولكن 
العكس هو الصحيح » فالواقع أن عملية القضاء بهذه القاعدة من الصعوبة 
بمكان » وإنما تبدو سهولتها من الناحية النظرية أما من الناحية العملية في 
التطبيق القضائي فيظهر صعوبة تطبيقها وخطورته في كثير من القضايا . 

وإذا كان العدل أن تكون البينة على المدعِي لإثبات الدعوى وهي 
العبء الأثقل » وابمين على المدّعَى عليه لنفي الدعوى عند عدم البينة » فلا 
يبعد في بعض القضايا أن يشتبه المدَّعِي بالمدَّعَى عليه ويحصل اللبس فيكون 
المدعي صورة في الظاهر فيطالب بالبينة وهو المدعَى عليه في الحقيقة . ويكون 





(۱) انظر ص ۲۰۷ . 


لا ¥ دم 


المدّعَى عليه صورة في الظاهر أيضاً وهو في الحقيقة لمحي فتقع المين في 
جانبه . فبهذ' يحصل الظلم من أول خطوة في القضاء » والظلم في الوسيلة 
طريق إلى الظام في الغاية وقد توعد الله الظالين بالعذاب . 

والواقع أن معرفة المدّحِي والمدّعَى عليه على وجه الحقيقة أمر ضروري في 
القضاء وطريق إلى تحقيق العدل وتوخي الصواب . 

فقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : « أيُما رجل عرف المدّعِي 
من المدّعَى عايه لم يتلبس عليه ما يحكم بينهما )20 . 

وهذا فد بذل العلماء جهوداً لإيجاد الضوابط المميزة للمُدّعِي والمُدّعَى 
عليه لتعين القضاة في تمييز كل منهما » والواقع أن تلك المحاولات قد أَدّت إلى 
دخول بعض المعايير في بعض وأكثها قابل للانتقاض ببعض صور القضايا؟© . 

ولذا نقصر الحديث على نوعين من تلك المعايير لكونهما خلاصة لتلك 
المعايير عند العلماء9© . 


المعيار الأول أن المُدّعي مَنْ إذا ترك الخصومة لا يجبر علا » والمُدّعى عليه 
مَنْ إذا تركها يجبر علا . 


(0 المقدمات الممهدات ‏ لابن رشد ج ۲ ص ۳۱۷ . 
(۲) انظر تبصم: الحكام ج ١‏ ص ۱۲۳ » ونظرية الدعوى ‏ ياسين ج ١‏ ص 1.85 وما بعدها . 
(۳) الوجيز ‏ للغزالي ج ۲ ص 550 . 


— ۹ 


وقد ذهب إلى القول بهذا المعيار فقهاء الأحناف وبعض فقهاء المذاهب 
الأحرى 20 7 


المعيار الثاني : أن المُدّعِي من يخالف قوله الظاهر والمدّعَى عليه من يوافقه . 

وقد ذهب إلى القول به بعض فقهاء المالكية وأكثر فقهاء الشافعية وأما 
الظاهر في هذا المعيار فتستفاد معرفته من البراءة الأصلية » ومن العرف 
والعادات وقرائن الأأحوال20© . 


قال الشوكاني في نيل الأوطار : إن المعيار الأول أسلم » والثاني وهو اتمبيز 


بالظاهر اش 5 
وقال أيضاً : إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المُدّعِي لم يلعفت إلى 
دعواه9؟ , 


فالواقع أن كلا من المعيارين غير جامع وغير مانع في تمييز المدعي من 
المدعَى عليه . 


() المبسوط ج ۱۷ ص 7١‏ ء وبدائع الصنائع ج ۸ ص ۳۹۲۲ , ويجمع الأخبر ج ۲ ص ٠٠٠١‏ 
وتبصرة الحكام ج ١‏ ص ١77‏ » ومغني الحتاج ج 4 ص 454 › والوجيز جد ۲ ص 710 ٠‏ 
أدب القضاء ‏ لابن أبي الدم ص 48 ١‏ » والمغني ‏ لابن قدامة ج ٠۲‏ ص 1517 . 

(۲) تبصة الحكام ج ١‏ ص ١17‏ ء ومغني اتاج ج 4 ص 414 » ونهاية ااج ج ۸ 
ص ۳۳۹ . 

م نيل الرطار ج ۸ ص ٠٤۲٤‏ ۔ 


— oN — 


ولذا قال ابن قدامة : وقد يكون كل واحد منبما مدَّعِياً ومدعى عليه . 
بأن يختلفا في اعقد فيدَّعِي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره 
صاحبه( . 

والذي يدطهر أن تمييز المُدّعِي من المُدّعَى عليه أحد الوجوه المشكلة 
عند التقاضي لا سيما في بعض القضايا والتي تتطلب من القاضي بذل الجهد 
في اتمييز بينهما بذلك إذا أشكل عليه حالهما » وأن عليه أن يستعين با ذكره 
العلماء من المعاير في ذلك » ولا يبني في القييز بينهما على ما هو مشهور في 
العرف منأن أول ذاهب إلى مجلس القضاء هو المدّعِي » بل قد يكون هو 
المدعى عليه » رذلك لما ينتبجه بعض الناس من وسائل الالتواء والتحايل في 
اضطرار الطرف الثاني إلى أن يكون هو الذاهب الأول للقضاء كأن يمنعه من 
التصرف فيما بلك » أو ينكر المودّع رد الوديعة ويطالب بهاء فيكون كل من 
المنوع والمودّع ف هاتين الصورتين مُدعى عليه في الحقيقة . فإذا ذهب إلى 
القضاء كان مدعيا صورة » فحينئذ على القاضي تمييز ذلك لان الاعتبار للمعاني 
دون الصور9؟ , 

وما تجدر الإشارة إليه ما ذكره الفقهاء في كيفية افتتاح محاكمة 
الخصمين . فق قالوا : إن على القاضي أن يسكت حتى يتكلم المدعي 
ويطلب ما يدعيء . 


. ٠١۲ لابن قدامة ج ۱۲ ص‎  ينغملا‎ )١( 
. 381 590 انظر مجمع انہر ج ۲ ص‎ )۲( 


or ب‎ 


وقيل بل يسأهما بصيغة التثنية كأن يقول : من المدعي منكما ؟ أو 
يقول : ما لكما أو ما حاجتكما » ولا يخص أحدها بالسؤال20 . 

والظاهر أن القول الثاني هو الأولى فإن في سؤال القاضي هما بصيغة 
التثنية حفظاً للنظام وصيانة هيبة مجلس القضاء » وهو الختار عند بعض علماء 
الأحناف والمالكية . 


استاع الدعوى بحضور المُدّعَى عليه : 


يختلف استاع الدعوى في هذا المقام عما سبق ذكره في رفع الدعوى 
وتصحيحها » فالنظر فيها هناك يكون من حيث القبول والرد » أما استهاعها في 
هذا المقام فيكون للحكم فيها بحضور المدعَى عليه » وقد يكون النظر في 
صحتها واستاعها للحكم في أن واحد کا لو حضر الخصمان إلى القاضي 
باختيارثما ولم يكن لدى القاضي ما يشغله عن النظر فيها واستاعها للحكم » 
وقد يكون بين نظرها واستعراضها تفاوت کا لو كان فيه قضايا سابقة تقتضي 
النظر فحينكذ تضم الدعوى المرفوعة بعد قبولها مع غيرها إلى أن يحين وقت 
استعراضها للحكم . 


فإذا حضر الخصمان نظر القاضي في أحوالهما »فقد يكون المدعى 


45 ص‎ ١ وتبصة الحكام ج‎ » 7١8 ص‎ ١ شرح أدب القاضي  للحسام الشهيد ج‎ )١( 
. 417 ص‎ ١١ لابن قدامة ج‎  ينغملاو‎ ٤٠١١ ص‎ ٤ ومغني المحتاج ج‎ 
. 45 ص‎ ١ ص ۳۱۸ » وتبصرة الحكام ج‎ ١ شرح أدب القاضي  للحسام الشهيد ج‎ )۲( 


E‏ ا 





هو رافع الدعوى وقد لا يكون » فإذا تميز المدعي «المدعى عليه على وجه 
الحقيقة کا سبق بيانه آنفاً شرع القاضي في استاع الدعوى من المي أو 
تلاوتها عليہما إن كانت مضبوطة على ما تقتضيه الأضول“ . 

والواقع أن استاع الدعوى أصل هام للحكم سواء كان من جهة المدعى 
عليه أو من جهة القاضي وذلك أن إجابة المدتمى عليه تتوقف على اسّاع 
الدعوى کا أن اع القاضي له أثر في تقديره ومرئياته . 

وقد ورد في الحديث ما يدل على تقرير هذا الأصل وأصيته . 

وهو ما ثبت من قوله مُه : ١‏ فأقضي على نحو ما أسمع 200 . 

وكذا ما ورد من قوله عله لعلي رضي الله عنه : ٠‏ ااام زلبك 
رجلان » فلا تقذ للأول حتى تسمع كلام الآخر ۲ . وهذا ية يقتضي سماع 
كلام الأول : المدعي بطريق أولى . 

قال الصدماني©» في سبل السلام : والحديث دليل على أنه يجب على 


00 والأصول هناتنتضي أن تكون الدعوى صحيحة » وأن يكزن المدعي به حقيقة لا صورة وأن 
تكون خالية من الزيادة والنقصان » وأن تكون متوجة بخ المُدّعِي أو توقيعه » ومصادق عليها من 
القاضي أنبا ددواه حتى لا يقع العبث في أعمال القضاة . 

(0) سبق تخريه ص 54 . 

(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۷ . 

(4) هو : محمد بز إسماعيل بن صلاح الصنعاني أبو إبراهيم المعروف بالأمير ولد سنة 95١١ه‏ تسع 
وتسعين وألف . مجتهد من بيت الإمامة في الجن وله نحو معة مؤلف منها ( سبل السلام ) شرح 
بلوغ المرام وتوا سنة ١ه‏ اثنتين وئمانين ومائة وألف ‏ الأعلام ج ١‏ ص 758 . 


—o¥oe— 


الحا أن ي يسمع دعوى المدعي اوا 9 يستمع جواب ا جیب“ وا هو مطلوب 
سماع المدعَى عليه للدعوى ليتمكن من ن الاجابة فكذا ينبغي للقاضي الإصغاء 
والفهم الدقيق لما يقول المُذّعي لأنه يتولى الموازنة بين الدعوى والإجابة وهذا 
يقتضي دقة الميزان فقد أمر الله تعالى أن يكون الوزن بالقسط ونبى عن بخس 
الميزان . 

قال تعالى : ذإ والسسّمَاء رَفِعهًا ووَضَعٌ ميزان . ألا توا في الميرّان 
قا الوزن بالط ولا رزو وبزان 0 . 

والظاهر من أقوال الفسرين أن معنى الميزان يقتضي العموم في الأمر 
بإقامة العدل سواء كان الميزان سيا أو معنوياً ۳ 4 

ولا شك أن'الميزان المعنوي أدقي من الميزان الحسي . 

ولذا يلزم له صفاء الذهن لحصول الفهم لا سيما في مثل هذا المقام » 
لان فهم الإجابة أو البينة يتوقف على فهم الدعوى وبالتالي يتوقف فهم الحكم 
في القضية على الفهم في ذلك » والفهم أساس الحكم . 

قال تعالى في فهم القضية في قصة ذاود وسليمان علهيما السلام : 
ل[ ودَاودَ وُليمَانَ إذ يَحْكْمانٍ في الحَرْتٍ إِذْ قشت فيه عُكم القَوْمِ ونا 





(۱) سبل السلام ج ٤‏ ص ۱۲١‏ . 
(۲) سور الرحمن : لا ٩۹۸‏ . 
م الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص 78974 5898 . 


5ه مدا 


لِحُكْيهِمْ شاهدين . فَفَهمنَاهَا سليمان ولا اتيا حُكْماً وعِلّماً 6 .. 
الآية٠‏ . 

وجاء فى كتاب عمر بن الخطاب في القضاء إلى اي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما قرله : ١‏ فَافْهَم | إذا أذلِيّ إليك » ثم أكد ذلك بقوله : «٠‏ ثم 
الهم الفهم فعا الي إليك »° . 

ولذا فقد ذكر بعض العلماء أن للقاضي أن يستكشف وجه الدعوى 
فيستفصل ما جمل ويستوضح ما اہم 


استجواب المذّعَى عليه : 


إذا انتهى المدعي من الإدلاء بدعواه » أو انتهت تلاوتها على مسميع من 
القاضي والمدعى عليه فقد استوجبت الدعوى الإجابة من المدتحى عليه لأن 
الحكم واجب للأمر بإقامة العدل » وهو متوقف على الجواب وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب فكان الجواب واجياً9» . 


أما كيابية استجواب المدتى عليه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن على 





(۱) سور الأثبيء : ۷۸ هلا . 

(۲) سبق تخريا ص ٩۰‏ › ص ۲۹۹ . 
(۳) تبصة الحكام ج ١‏ ص ٠١۹ ٤۲‏ . 
)٤(‏ بدائع الصتائع ج ۸ ص ۳۹۲۲ .. 


— oY — 


القاضي أن يسكت إذا انتبى المدعي من دعواه حتى يجيب المدعى عليه بنفسه 
من غير سوال القاضي له لأنه قد مع الدعوى . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاضي أن يسأل المدعَى عليه الجواب ولو 
من غير طلب المدعِي لأن شاهد الخال يستدعي ذلك لكون القاضي هو الذي 
يتولى الحاكمة . فيقول للمدعى عليه : قد سمعت ما اذَّعَاه عليك فما تقول 


فيه ؟0© . 


والظاهر أن ما دهن إليه :الممهون هر الضواف للغلة المذكتورة + ك في 
سؤال القاضي للمدّعَى عليه حفظا للنظام وصيانة هيبة القضاء . 
جواب الدعوى : 


إذا فهم المدعى عليه الدعوى وشرع في الإجابة بعد استجواب القاضي 
له فلا يخلو من أمرين : 


الأمر الأول : الجواب صراحة بأحد وجهين : إما الإقرار » وإما الإنكار » أو 
الجواب ضماً وهو السكوت2©2 : 


(۱) شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ ص ۳٠۹‏ . 

(۲) شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ ص ۳۱۹ » والبحر الرائق ج ۷ ص 7١17‏ » 
وتبصرة الحكام ج ١‏ ص ٠١۹‏ » وأدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۳۷ » والمغني ‏ 
لابن قدامة ج ١١‏ ص 48١‏ . 

(۳) تبصة الحكام ج ۱ ص ٠١۹‏ ء وأدب القضاء ‏ لابن أبي الدم ص ٠۷۲‏ . 


ناكملاه — 





فالوجه الأول من الجواب الصرع : الإقرار . فإذا أقرّ المدّعى عليه جا 
توجه إليه في الدعوى فينبغي للقاضي أن يقول للمدّعى قد أقر لك » لكي 
يثبت القاضي لاقرار بطلب من المدّعى 292 . 


وقيل : إن للقاضي أن يفعل ذلك من غير طلب المدعي بناء على شاهد 
الخال لأن الدءوى تدل على المطالبة ولأن بعض الناس لا يعرف طرق المطالبة 
فيؤدي ذلك إلى ضياع الح . 


ثم يقوم القاضي بتقييد الإقرار وإثباته بشهادة الحال ويحكم به فيقول : 
قد ألزمتُكَ ذلك أو قضيت عليك له » أو يقول أخرج له منه فمتى قال له 
أحد هذه الثلائة كان حكماً بالحق© . 


والوجا. الثاني : الإنكار : ويشترط أن يكون بصيغة الجزم فلا يقبل 
منه أن يقول : ما أظن له عندي شيعا . 


فإذا أنّكر المدعى عليه ما توجه إليه في الدعوى فعلى القاضي أن يضبط 
الإنكار بصورت. من غير تحريف ولا تبديل يؤدي إلى الاشتباه » ثم يقول القاضي 
للمدّعي ألك نة (٩‏ . 


(1) تبصة الحكم ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

(۲) الغني س لان قدامة ج ١١‏ ص 48١‏ . 

)( تبصرة الحكام ج ١‏ ص ٠١۹‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 40١‏ . 
)٤(‏ تبصرة الحم ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(ه) شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ ص 770 . 


د كلاه — 


لِمَا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم للحضمي : « أك ية » 
قال : لا . قال : « فلك بمينه ٩۸‏ . 


فإن أحضر البينة حكم بها بعد استكمال أصوها الشعية كالإعذار فيا 
وسلامتها من الطعن وثبوت عدالما . 

فإن لم تكن له بينة أعلمه القاضي بأن له يمين المدعَى عليه لما سبق في 
الحديث الآنف » فإن سأل المدَّعي إحلاف المدعَى عليه أحلفه القاضي . 


فإذا أحلفه القاضي ثم أقام المدعي بعد ذلك بين قبلت وحكم بها » ولم 
تكن العين مزيلة للحق فإنما يصار إليها عند عدم البينة فإذا حضرت البينة 
بطلت المين وتبين كذبها(*» . 

وقال بعض العلماء : لا تقبل البينة بعد العين حاضة كانت أو غائية». 


والراجح أنها تقبل لا سيق تعليله ولا ذكره البخاري وغيو عن سلف 
الأمة من قوهم : « البّئة العادلة أحقٌ من الهين الفاجرّة )0© . 


1) سبق تخريجه ص 540١‏ 

(؟) تيصة الحكام ج ١‏ ص 157 ء وأدب القضاء ‏ لابن أي الدم ص 185 ء والمغني ‏ لابن 
قدامة ج ١١‏ ص 409 . 

م المغني ل لابن قدامة ج ١١‏ ص 287 . 

9( مغني الحتاج ج 4 ص ٤٤٤‏ › والمغني ‏ لاين قدامة ج ١١‏ ص 458 . 

(ه) أدب القضاء ‏ لابن أبي الدم ص ۱۸۲ . 

() سبق تخريجه ص ٤۳۲‏ » وانظر تبصرة الحكام ج ١‏ ص 151 ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ٠١‏ 


ص ۱۱۰ . 


لاءمه — 





أما اأنواب الضمني : فهو السكوت : وهو أن لا يتكلم أصلاً لا 


بإقرار ولا بإنکار . 


قفي هذه الحالة ينظر إلى علة سكوته فربما يكون ذلك ناتجاً عن دهشة 
أو غبارة أو آفة في بعض حواسه20© . 

ولهذا قال بعض علماء الأحناف : إن على القاضي إذا سأل المدعى عليه 
ثم التزم السكون أصلاً فإنه يؤخذ عليه كفيل » ثم يسأل جيرانه عسى به آفة 
في لسانه أو “بعه فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت وم 
يجب ينزله منائراً . أما عند أي يوسف فيحبس إلى أن يجيب( , 


وقد ذهب إلى مذهب أي يوسف بعض علماء المالكية في محاولة 
استجوابه باحس أو الضرب7© . 


والساكت بالامتناع يعتبر عند الجمهور منكراً في حكم الناكل عن 
الهين » ويحكم عليه بعد رد العين على المدعي5) . 


)١(‏ كأن تكون علة عدم نطقه خرس أو صمم قفي هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون مفهوم الإشارة 
فيصير بها كالناطق وجري عليه ما يجري على الناطق » وإما أن يكون غير مفهوم الإشارة فيصير 
كالغائب يجري عليه ما يجري على الغائب » انظر أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ 
ى 4 

(۲) البحر الرائق ج ۷ ص ۲٠۳‏ . 

(۳) تبصة الحكام ج ۱ ص ۱١۳‏ . 

)٤(‏ تبصة الحکام ج ١‏ ص 157 ء ودب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 749 » ونباية افاج 


1 


وأما عند الأحناف باعتباره منكراً فقط فتطلب الّسة من المدّعِي فإن 
أحضرها وإلا حلف الممتنع » فإن أصرّ على امتناعه حكم عليه بعد إعذاره 
وإنذاره بالحكم المترتب على الامتناع ° . 


الأمر الثاني : الجواب بدفع الدعوى : 
والدفع : هو : دعوى من قبل المدعَى عليه أو ممن ينتصب المدعَى عليه 
خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدّعِي 20 3 
ومن هذا التعريف يتبين أنه : اذّعاء جديد يقدمه المدعَى عليه ويطالب 
بإثباته » ويسار فيه کا هو الحال في الدعوى الأصلية » ويطلب لتصحيحه من 
الشروط ما يطلب لتصحيح الدعوى © . 
00 وغذا ذكر بعض الفقهاء الحالات التي لا يقبل فيها الدفع وهي ثلاث 
حالات : 
الأول : إذا قال لي دفع ولم يبين وجهه . 
شالي : لو بينه لكن قال بينتى به غائبة عن البلد › أي : إذا 
الفاني ل شي عن أي : ! 


ڪه ج ۸ ص 747 » وأدب القضاء ‏ لابن أي الدم ص ۱۸۸ ء وانظر سبل السلام ج 4 
ص ١١١‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 4085 . 
)١(‏ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ج ۲ ص ٠١5‏ . 
(؟) الأصول القضائية ‏ قراعة ص 84 
(۳) نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص 184 . 


— A — 


يطلب مهلة لاحضارها”© . 


الغالثة : لو بين دفعاً فاسداً . 


أقسام الدفع 1 

ينقسم الدفع بالنظر إلى ما سبق من التعريف إلى قسمين : 
القسم الأول : الدفع الذي يقصد به دفع الخضومة عن المدتَى عليه بدون 
تعرض لصدق المدعي أو كذبه في دعواه . 
ومثاله : أن ينول المدعى عليه في ملكية عين في يده : إن هذه العين أودعها 
لديه فلان الغائب . 

فبهذا المفع لم يتعرض لصدق المدعِي أو كذبه في ملكيته للعين 
المدّعاة » وإنما دفع عن نفسه حق مخاصمته . 
القسم الثاني : الدفع الذي يقصد به إبطال نفس دعوى المدّعي والغرض الذي 
يرمي إليه بدعراه . 


ومثاله : إذا عى شخص على آخر مبلغاً معلوماً فقال المدعَى عليه : إنه أوفاه 
هذا المقدا : 
ع 


. ۱١١ ص‎ ١ انظر تبص الحكام ج‎ )١( 
. 450 وقرة عيون الأخيار ج ۷ ص‎ ١7١ (؟) الأشباه والدظائر ص‎ 


— oN — 


فإذا ثبت هذا الدفع بطل كلام المدعي ومنع من الغرض الذي يرمي 
ليه . 

وقد ذكر الفقهاء أن للقاضي إمهال المدعَى عليه لدفع الدعوى وإقامة 
البينة على الدفع بحسب ما يراه القاضي من المدة الكافية بعد رهن أو كفيل 
فإن لم يحضر الدفع حكم عليه . 


وقت الدفع : 

ذهب الأحناف إلى أن الدّفع يجوز أن يأتي به المدّعَى عليه في أي من 
مراحل سير الدعوى فيجوز عندهم قبل إقامة البيّنة كا يصح بعدها وكذا يصح 
قبل الحكم ويصح بعده ۳ . 

أما المالكية فاختلفوا في قبول الدفع بعد الحكم فقال بعضهم بقبوله إذا 
اتصف القاضي بالجهل أو الجور » أو كانت بينة الدفع خفية وقت الحكم . 

وقال آخرون بعدم قبوله بعد الحكم © . 


وعند الشافعية لا يكون الدفع إلا قبل الشروع في البينة فأما بعد 





)١(‏ الأصول القضائية ‏ قراعة ص ٠٤‏ 8ه 

(۲) البحر الرائق ج ۷ ص ۲٠۲‏ ء والأشباه والنظائر ص 15١‏ » وتسبصرة الحكام ج ١‏ 
ص 15١‏ » ومغني اتاج ج ٤‏ ص ٤1۷‏ . 

(6) الأشباه والنظائر ص ٠۲١‏ ء وقرة عيون الأخيار ج ۷ ص ٤4١‏ . 

. ۸۰ ص‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )٤( 


كمه 


الشروع فيها فلا يقبل . كا لو قال المدعى عليه إن المدعَى به لزوجته بعد إقامة 
اة فلا يقب قوله ويحكم به للمدّعِي ثم تقم الزوجة دعوى بعد ذلك . 
وأما عند الحنابلة فيقبل الدفع قبل البيّة وبعدها إذا كان المدَّعَى عليه 
مقرًا بأصل الأنى كأن يقول : قَضِيّتُه » أو أبراني » فأمًا إن كان منكراً لأصل 
الحق ثم ثبت البَيّنة ففي قبوله بعد البيّنة.وجهان : 
أحلها : لا يقبل وإن أقى عليه ببينة . 


والقافي : يقبل إذا ثبت بالْبيّية9© . 


تقصي الحقائق. في الدعوى والإجابة : 

ذكرنا أن عملية المحاكمة تقتضي دقة الفهم من القاضي لما يدلي به 
الخصمان. فليست الغاية هي الاقرار أو الانكار » أو دفع الدعوى وإنما الغاية 
إقامة العدل وبي مطلوبة من غير تبديل فلا تتأثر بالزمان والكان والأحوال » 
وأما الوسيلة إلبها فهي مما يختلف باختلاف الزمان والمكان وسائر الأحوال . 

فمن هنا كان للقاضي العمل بأي وسيلة تؤدي إلى هذه الغاية لا سيما 
عندما يتطلب الحال استقصاء حقائق الدعوى والإجابة . واستقصاء الحقائق في 
حال المحاكمة مما يجب على القاضي . 


)0 تحفة احعاج ج ٠١‏ ص ۳۰۸ . 
زم انحر في الفقه ج ۲ ص ۲۰۹ ۲٠١‏ . 


اهمه — 


قال تعالى : © إن الحم إلا لله يض الح وهو خير 
القاصلين 204 . 

قال الإمام القرطبي في معنى ‏ يقص الحق 4 هو من القضاء ء ودل 
على ذلك أن بعده ف وهو خير الفاصلين » والفصل لا يكون إلا قضاء ويقوي 
ذلك قوله قبله : « إن الحكم إا لله ٩7‏ . 

ويُستدل على التقصي في الحكم با رواه البخاري ومسلم من حديث أي 
٠‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ كانت امرأتان 
معهما ابناهما » جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها : إثما ذهب 
بابنك » وقالت الأحرى : إنما ذهب بابنك .. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام 
فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام » فأخبتاه » 
فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما » فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنبا فقضى به للصغرى )22 قال أبو هريرة : والله إن معت بالسكين قط إلا 





() سورة الأتعام : ۷ه . 

ر۲) الجامع لأحكام القرآن ج ۳ ص ۲٤۳١‏ . 

ر٣‏ قال النووي : قال العلماء : يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه راه فيها .. أو 
لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحاً في شرعه » وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة 
والملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فيكون هي 
أمه فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه » 
وم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وما أراد اختبار شفقتهما لتعميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت 
عرفها » ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد ‏ 


— N1 — 


يومعذ وما كنا نقول إلى المُذْيّة0© . 

فيتض: من هذا الحديث أن الإقرار قد يحصل من أحد الخصمين با 
يخالف الحقيقة لسبب من الأسباب . 

قال ابن القع : فالإقرار إذا كان لعلة اطلع علا الحا لم يلعفت إليه 
ابد . 

وقال انوي في شرح الحديث : قال العلماء : ومشل هذا يفعله الحكام 
ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب9© . 


واستدا. بعض العلماء بهذا الحديث على التوسعة للحآم في أن يقول 
للشيء الذي ل" يفعله : افعل كذا » ليستبين به الحق » وعلى الحكم بخلاف ما 
يعترف به انحكنوم عليه » إذا تبين للحآم من الحق غير ما اعترف به » قال ابن 


القيّم : فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله © . 


وإذا كان اختلاف الحقائق قد يحصل في الإقرار فكثير ما يقع في حالة 


حه الشفقة المذكورة ‏ شرح النووي على مسلم ج ١١‏ ص 18 » وانظر ما يقرب من هذا في 
الجامع لأّحكام القرآن ج ه ص 47607 . 
(۱) صحيح ابخاري ج ۸ ص ۱۹٤‏ 1490 > وصحيح مسلم ج ۳ ص 1744 
te‏ 
(۲) الطرق الحكمية ص ه . 
(۳) شرح النووې على مسلم ج ۱۲ ص ۱۸ . 
(4) الطرق الحكمية ص ه . 


۷ ل 


الإنكار حيث هو مدار الخصومات وموطن الشببات ففيه يجب التقصي ويتأكد 
البحث » والتنبه لشواهد الخال وفلتات المقال : فربما يظهر للقاضي من ذلك ما 
يعينه على التبصر . 

ومن الأحبار المروية في ذلك ما ذكره ابن القم قال : استودع رجل لغيه 


مالا » فجحده » فرفعه إلى إياس فسأله فأنكر : 


فقال للمدعِي : أين دفعت إليه ؟ 

فقال : في مكان في البريّة . 

فقال : وما كان هنالك ؟ 

قال : شجرة . 

قال : اذهب إليها فلعلك دفنت الال عندها ونسيت » فتذكر إذا رأيت 


الشجرة » فمضى . وقال للخصم » اجلس » حتى يرجع صاحبك »؛ وإياس 
يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة ثم قال : يا هذا : أترى صاحبك قد بلغ 


مكان الشجرة ؟ 
قال + .. 
قال : يا عدو الله إنك خائن . 
قال : أقلني . 


قال : لا أقالك الله » وأمر أن يحتفظ به حتى جاء الرجل . 


ممه — 


فقال ل إياس : اذهب معه فخذ حقك2 . 

ولذا قال بعش العلماء : يستحب للقاضي أن يراقب أحوال الخصوم 
عند الإدلام با-مجج ودعوى الحقوق » فإن توسم في أحد الخصمين أنه أبطن 
شبهة أو تهمة بدعوى الباطل إلا أن حجته في الظاهر متجهة وكتاب الحق 
الذي بيده موائق لظاهر دعواه » فليتلطف القاضي في الفحص والبحث عن 
حقيقة ما توهم فيه » فإذا لم يتكشف له ما يقدح في دعواه فحسن أن يتقدم 
إليه بالموعظة » إن رأى لذلك وجهاً ويخوفه الله سبحانه وتعالى وإن تزايدت 
عنده بسبب الفحص عن ذلك شببة فليقف ويوالي الكشف ويردده الأيام 
ونحوها ولا يعجل في الحكم مع قوة الشبهة وليجتهد في ذلك بحسب قدرته حتى 
يتبين له حقيةة الأمْر في تلك الدعوى أو تنتفي عنه الشيبة© . 


الاصلاح بين الخصوم : 

الحث على الصلح : 

للصلح بين الخصوم أهمية بالغة وذلك لما يؤدي إليه من تالف القلوب 
وصفاء النفوس » والتساع عن بعض الحقوق عن رضا واختيار بخلاف القضاء 
فقد ينتزع به الحق من الخصم بغير رضاه فيشعر من ذلك بر القضاء وقد 
يتفاقم الأمر بينهما ويتولد من ذلك الأضغان والأحقاد . 


. 75 الطرق الحّكمية ص‎ )١( 
. ص 497 48 باختصار‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )۲( 
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وقد ندب الله تعالى إلى الصلح في الخصومة وإن بلغت الذروة وهو 
القعال وإراقة التماء . فقال تعالى : 9 وَإِنْ طَاِمَمَاِ مِنّ المُؤْمِِيِنَ الوا 
فَأَصلِحُوا بيتهما فَإِنْ بعت إِحْدَاهُمًا على الأخرى هََاتِلوا الي لبخي حى كفيء 
إلى مر الله قن فَاءَتْ فَأْصْلِحُوا يَيَْهُمَا بالعذل وأفسط وا إن الله يحب 
ال طِينَ ٩4‏ . 

وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما فقال تعالى : 
e‏ ا ا و ی ر عو 0 ی ی ١‏ نين 28 
ط وَإِنِ امراة تحاف مِنْ بَعْلِهَا ورا أو إِغْرَاضًا فلا جُتاح عَلَيْهِمَا أن يُصلحَا 
ا م E‏ ل 7 ودف 5-1 
يهُا صلخا والصلحٌ حير وأطيرَتٍ الأنفْسُ الح وَإنْ خسوا وتوا فن 
اله كَانَ بنا تغملُونَ حيرا 204 . 

وأدرج تعالى الصلح في ضمن الأعمال الخيرية فقال تعالى : «إ لا حَيْرٌ 
PTE 1 ece 5‏ عد له RS‏ كي Og‏ 2 
في كثيرٍ من نَجْوَاهُم إلا مَنْ مر يِصدَقَةٍ أو مَغرُوف او إصلاج بَئِنَ الاس 
عل ا ا اف وم جه رن و 32 E‏ 0 
وَمَنْ يَفعل ذلك الْتعَاءَ مَرْضَاتِ الله فَسَوْف نويه آجرا عَظِيْما 4^ . 

وجرى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بالصلح بين الناس 
في بعض الخصومات فمن ذلك : 
( أ ) ما ثبت من قصة كعب بن مالك وعبدالله بن ألي حَدْرّدِ عندما تنازعا 

في دين كان لكعب على ابن أي حدرد فارتفعت أصواتهما حتى مع 





. ٩ : سورة الحجرات‎ )١( 
. ۱١۸ : سورة النساء‎ )۲( 
. ١١١ : سورة النساء‎ )۴( 
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الرسول دملى الله عليه وسلم صوت الخصومة فأصلح بينهما بأن أشار 
إلى كعب. ليضع الشطر من َيه ثم أمر المدين بالقضاء(© . 

(ب) وما ثبت أيضاً من قضية الزبير حين خاصم رجلاً من الأنصار في شيراج 
الحَرّة فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح بينهما أولاً وأشار 
عليهما بري فيه سعة هما فلما غاضبه الأنصاري حكم بينهما واستوق 
للزبير حنه بالحكو" . 

فبذا الحديث فيه دليل صريح على استحباب عرض الصلح قبل 
الحكم إدا كان فيه سعة للطرفين مع انتفاء الضرر . 

(ج) ما ورد من حديث أم سلمه قالت : أنى النبي صلى الله عليه وسلم 
رجلان :ختصمان في مواريث هما وني رواية يختصمان في مواريث 
وأشياء قا. درست لم تكن لما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله 
عليه وسام : « إِنّمَا أنا بشر وَإِنَكُم تختصمون إليّ » ولعل بعضكم أن 
يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض فأقضي له على تحو ما سمع منه » فمن 
قضيت أه من حق أخيه بشيء فلا يأحذ منه شيئاً فما أقطع له قطعة 
من النار » . 

فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لك » فقال هما 
النبي صب الله عليه وسلم : « أما إذ فعلتا ما فعلتا فاقتسما وَتوَنًا 


. ۲۸ سق تخريعه ص‎ 0١ 
. سق تخريجه ص 4ه‎ )0( 
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الحق ثم استهما ثم تخالا ٠»‏ . 

ففي هذا الحديث ما يشير إلى أن الدعوى إذا تضمنت شببات وأثياء 
قد تقادم عليها الزمن فإن الصلح فما أولى بل هو المتعين تورعاً من الوقنوع في 
الشك أو الحكم بالجور0© . 

وإضافة إلى ذلك ما ورد من الروايات في الحث على تأخير القضاء رجاء 
للصلح بين الخصوم لاسيما مع قيام الدواعي . 

فقد روي عن عمر أنه قال : رُدُوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل 
القضاء يحدث بين القوم الضغائن . 

وف رواية ثانية قال : رُدُوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه آثر للصدق 
وأقل للخيانة . 

وفي ثالثة قال : رُدُوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة » فإن فصل القضاء 
يورث بينهم الشنان9؟ . 


الصاح الجائر : 
الواقع أن الصلح المطلوب في الخصومة وني غيرها هو الصلح الجائز فأما 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۳۰ . 
(۲) انظر تبصرة الحكام ج ۲ ص ۳۹ . 
(۳) إعلام الموقعين ج ١‏ ص ۱1١‏ . 
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الجائر فممنو وهو ما يقتضي إحلال حرام أو تحريم حلال » أو الضغط على 
أحد الطرفين أو الحيف عليه . 

فقد ورد في رواية للترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الصلح جائر بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً والمسلمون 
على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً »20 . 

وورد فى رسالة عمر في القضاء ما يمائل هذا“ . 

وفي هاءا يقول ابن القيم : وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين 
المقتتلتين أولاً فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينعذ أمر بقعال الباغية 
لا بالصلح » فإنها ظالمة » ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة 
المظلومة » وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر القام والخصم 
الضعيف المظايم بما يرضي به القادر صاحب الجاه » ويكون له فيه الحظ ويكون 
الاغماض والح.ف فيه على الضعيف ويظن أنه قد أصلح » ولا يمكن المظلوم من 
أخذ حقه وهاءا ظلم9؟ . 

وما يلمق بهذا فيما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم واستنار الحق 
بالحجة البيئة كالاقرار أو الشهادة العادلة » فلا ينبغي للقاضي الدعوة بعد ذلك 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۰۸ . 
(۲) سيق تخريجه ص 545 › وانظر ص ٩۰‏ . 
(۳) إعلام الموقعون ج ١‏ ص 1١48 1١7‏ بشيء من الاخفصار . 
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إلى الصلح إلا أن يكون لذلك وجهاً منجهاً”" فالصلح الجائز بين المسلمين 
هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ثم رضى الخصمين » فهذا أعدل الصلح 
وأحقه » وهو يعتمد العلم والعدل فيكون المصلح عالاً بالوقائع » عارفاً 
بالواجب » قاصداً للعدل9© . 


حل الصلح : 

أما حل الصاح فهو حقوق الآدميين » وأما حقوق الله تعالى فلا مدخل 
للصلح فيما كالحدود والركوات والكفارات ونحوها . 

لذا يقول ابن القم : وإنما الصلح فيا بين العبد وبين ربه في إقامتها » 
لا في إهمالها » وهذا لايقبل في الحدود » وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع » وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة 
علا . 

فكل ماجاز فيه العفو من حقوق العباد جاز فيه الصلح وما لا يجوز فيه 
العفو فلا يجوز فيه الصلح° . 





(1) تبصة الحكام ج ۲ ص ۳٣‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ۱۱ ص ۳۹۹ . 
(۲) إعلام الموقعين ج ١‏ ص ۱١۱۸‏ . 

(۳) إعلام الموقعين ج ١‏ ص 1١۷‏ . 

. ۳۷ تبصة الحكام ج ۲ ص‎ )٤( 
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المبحث الغالي 
اثبات الدعوى 
طلب البينة الى الدعوى : 
من الأهور المقررة شرعاً والمُسَلّمة عقلاً أن الدعوى لا تنمض لمعا 
إلا بالبيّنة » فاندعوى انجردة عن البية يكون اعتبارها ضعيفاً أو إحهال الصدق 
فيها مرجوحاً هذا لم يكن لصاحبها في القضاء إلا مين المُدّعَى عليه ارد 
الدعوى وقطع الخصومة . 
والواقع أن في تشريع اة لاثبات صدق الدعوى أهمية بالغة وحجة 
ظاهرة لحماية الحقوق عن التعرض للسلب والنبب بالادعاءات الكاذبة »> وهذا 
يعني أن الاعتبار للبينة وليس للدعوى . 
فقد توجد دعوى كاذبة في الباطن وهي تقوم على حجة في الظاهر 
فيكون اعتباره بالحجة الظاهرة وإن كانت الدعوى في حقيقتها كاذبة » وقد 
يكون العكس فتوجد دعوى صادقة إلا أنها لا تقوم على بينة فحيتمذ لا يجدي 
صدقها مع عدم البينة . 
فالشارع الحكيم عندما سلك هذا المسلك مع وجرد هذا الاحقال في 
الدعاوى والحدمج إنما أخذ باحص الضررين لدفع أعظم المفسدتين » فإن اعتبار 
الدعاوى امجردة عن البينات أعظم خطرا من اعتبارها بالحجج الظاهرة مع 
إحتال الكذب في بعضها . 
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وهذا الايتناقض مع ما يقتضيه العدل وهو أن تكون الحجة هي البينة 
الصادقة التي تبين الدعوى حقيقة على وجه القطع » إلا أنه لما كان في هذا 
حرج وضيق على الناس وهو عدم توفر العلم القطعي غالبا في كثير من 
الدعاوى أجاز الشارع إجراء الحكم على الظاهر وبالحجة التي تفيد الظن 
الغالب . 

فقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا أنا بشر وإنه يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاقضي له 
بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم فإنَّمَا هي قطعة من النار فليأخغذنها 
أو ليتركها »20 . 

وهذا مع غلبة الظن في صدق الحجة » أما إذا قامت الدعوى بحجة 
تخالف ما علمه القاضي يقيناً أو بالظن الراجح فقد قال العلماء : لا يجوز 
للقاضي الحكم بذلك » ونقل ابن حجر الاتفاق في ذلك^ . 

وما طلب البينة فيكون في حالة الإنكار وكذا في حالة الدفع ففي حالة 
الإنكار تكون البينة على الدعوى الأصلية أما في حالة الدفع فتكون على دعوى 
الدفع . 

ولكي يتم الحكم في الدعوى يجب التثبت من صدقها أولاً بطلب البينة 


عليها : قال تعالى : يا أيُهَا الْذِينَ آمَنوا إن جَاءَكُم فاسِق بتبا فا أن 








. ۲۲۹ سبق تخريجه ص 54 › ص‎ )١( 
. ۱۷۷ فتح الباري ج ۱۳ ص‎ )۲( 
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تُصِيبُوا قَوْماً اة فَتَصْبحُوا على ما مم اومن 204 . 

ولا يتناقض الأمر بتبين الخبر مع ما جاء في الآية من التقييد بالفسق فإن 
مذهب العلماء على التثبت في الدعوى وإن لم يعرف الْمُدّعِي بالفسق(" . 

وما يؤكد التثبت في الدعوى وطلب البينة عليها ماجاء في القرآن الكريم 
من قول الهدها. لسليمان عليه السلام في قوله تعالى : « فَقَالَ أَحَطتٌ بِمَالَمْ 
حط يه وجك مِنْ سَبَءٍ بء بين 294 . 

فقد أكٌك الخبر بأنه عن يقين ومع هذا التأكيد جاء الرد من سليمان 
عليه السلام بقوفه تعالى : ل قال ستنظر أصدَقف أُمْ كت مِنّ 
الكَاذِِينَ 04 , 

وكذا م ثبت مما سبق ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم للمدعي : 
« الك بينة »© , 

وما ور: واشتبهر به العمل من أن البينة على المُذّعِي“ وكل هذه 
النصوص تدل على طلب البينة على الدعوى » وأنه أصل ثابت لاعتبار صدق 
الدعوى » وبااتالي للحكم فيها . 
)١(‏ سورة الحجرات :5 . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص 11۳۲ . 
(۳) سورة اقل : ۲۲ . 
(4) سور القل : ۲۷ . 
(ه) سبق تخر» ص ۲۸۱ 
() انظر ص٩٣۲‏ . 
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حكم القاضي بعلمه : 

أجمع العلماء من غير خلاف على أن للقاضي الحكم بعلمه في الجرح 
والتعديل » فإذا علم القاضي بجرح الشهود لم يلزمه السؤال عتهم ولا قول 
شهادتهم » وكذلك إذا علم منهم العدالة جاز له قبول الشهادة من غير طلب 


التعديل0"© . 
ثم اشتهر الخلاف بين الفقهاء في حكم القاضي بعلمه لاثبات الحقوق 


فذهب أبو حنيفة إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه بشرط أن يكون قد 
استفاد هذا العلم في زمن القضاء ومكانه ‏ ون يكون الحكم بعلمه في حقوق 
العباد دون حقوق الله تعالى في الحدود . 1 

وعلة اشتراط زمن القضاء ومكانه للحكم بالعلم لكونه حصل في وقت 
هو مكلف فيه بالقضاء . 

وعلة تقييده بحقوق العباد دون الحدود الخالصة لكون الحدود الخالصة 
مبنية على الإسقاط بالشببات وحكم القاضي فيها بعلمه شبهة لاعتبار النبمة في 
ذلك . 

وذهب مالك : إلى أنه لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه بأي حال من 





(۱) بداية امجهد ج ۲ ص 47١‏ ء وتبصة الحكام ج ۲ ص ۲۳ » وأدب القاضي ‏ للماوردي 
ج ۲ ص 55" » والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 407 . 
(۲) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤۸٩ ٤0۸۸‏ . 
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الأحوال » وليس للقاضي أن يقضي إلا بالبينات أو الإقرار“ . 
وللشافعي في ذلك قان : 
أحلها : إن له أن يقضي بكل ما علم قبل الولابة وبغدها في مجلس 
الحكم وغيه من حقوق الآدميين . 
والثالي : لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم ولا غيو . 
والقول الأول هو أصح القولين في المذهب ويعتبر الحكم بالعلم على هذا 
القول بشرطين : 
أحلثما : أن يقول للمنكر : قد علمت أن له عليك ما ادّعَاه . 
والثالي : أن يقول له : حكمت عليك بعلم . 
ونا أحمد بن حنبل فله في حكم القاضي بعلمه روايتان : 
إحداهما : ليس للقاضي الحكم بعلمه في خد ولا غيه لا فيما علمه قبل 
الولاية ولا بعدها . 
والثانية : يجوز له ذلك كا هو مذهب الشافعي في أَحَيد قوليه » ولكن 
الرواية الأولى هي الظاهرة في المذهب© . 


ر بداية المجتهد ج ۲ ص ٤۳١‏ . 

() أدب القاضي - للماوردي ج ۲ ص ۳۷۰ ۲۷۷ » وأدب القضاء ‏ لابن أي الدم 
ص ۱۰۰ .س ا١۷‏ . 

م اللمغني ‏ لان قدامة ج 1١‏ ص ٠٠١‏ . 


— 0۹4 - 


أدلة المنع والجواز 
أولاً : أدلة المانعين : 

ما أدلة المانعين للقاضي أن يحكم بعلمه فمن الكتابٍ والسنة والمعقول : 
فأما الكتاب : فقوله تعالى : لن يُرْمُونَ المُحْصَنَاتِ و ارا بأربعة 
شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم ا عله 4" قال المانعون : فلو جاز له الحكم بعلمه 
لقرنه بالشهادة9© . 

وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيلح : 
« فأقضي له على نحو ما أسمع منه »02 قَدَلٌ على أنه يقضي با يسمع لا بما 
عل . 

وما ثبت في الصحيح أيضاً في باب الملاعنة مما جاء في بعض الروايات 
فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في امجلس » هي 
التي قال النبي صلى الله عليه وسلم « لو رجمت أحداً بغير ية » رمت 
هذه » ؟ فقال : لا . تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء( . 


وني رواية أخرى : فقال النبي صل الله عليه وسلم : « لوا ما مضى 





4 : سور النور‎ )١( 

ر أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۷۲ . 

(۳) ضبق تخريجه ص 54 . ١‏ 

ري المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 507 . 

(ه) صحيح البخاري ج ۷ ص ۷۱ ؛ وصحيح مسلم ج ۲ ص 1١74‏ . 


الس اسه 


من كتاب الله لكان لي وها شأن »20 . 
. ا 
وكذا قواء صلى الله عليه وسلم في قضية الحضرمي والكندي : « الك 
بيه »29 , 
وأيضاً م ورد من الأحبار المروية عن السلف فقد روى البخاري : أن 
شريحاً القاضى سأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أَسْهّدَ لك“ . 
وروي عن عمر رضي الله عنه أله تدَاعى عنده رجلان فقال له أحدهها 
أنت شاهدي نقال : إن شتا شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد . 
وأما المعذول : فإن في تجويز القضاء بعلمه ما يفضي إلى بمته وقد يحكم 
ما يشتبي ويحياه على عمله" . 
ثانياً : أدلة اغنيزين : 
أمَا أدلة الجيزين للقاضي أن يحكم بعلمه فأهمها : 
من السنة : 
قضية هند بنت عتبة إمرأة أي سفيان حيث قال ها الرسول صلى الله عليه 
)0 صحيح البءئاري ج ٦‏ ص ۱۲١‏ . 
(۲) ۰ سبق تخريجه ص ۳۸۱ 
(۳) صحيح الب ناري ج ٩‏ ص ۸1 . 


(4) المغني لان قدامة ج ١١‏ ص 405 . 
(ه) بداية المجتهد ج ۲ ص ٠۳١‏ ء والمغني س لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤٠۲‏ . 
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وسلم : « خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بني ٩»‏ . 


أمَا المعقول : فقالوا إذا جاز له الحكم بالشهادة وهي لاتفيد إلا الظن 
الغالب فالأولى أن يحكم با علمه بالقطع واليقين“ . 


الرأي الختار : 

إذا نظرنا إلى الناحية الموضوعية في مسألة حكم القاضي بعلمه نجد أن 
الرأي القائل بالجواز هو الأقرب للصواب وهذا إذا كان علم القاضي بالقطع 
واليقين » لأن القاضي لايقضي إلا بعد حصول الفهم الذي يتوقف على العلم 
المكتسب من طريق السمع » أو المشاهدة » فإن حصل له هذا العلم بالقطع 
واليقين كان الحكم به أولى . 

ولكن إذا نظرنا إلى الناحية التطبيقية في حكم القاضي بعلمه من غير 
بينات يستند إليها نجد أن المفاسد في ذلك أكثر من المصالح › ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح » فمن هذا كان الأحذ بما ذهب إليه المانعون هو 
الأولى » وهذه العلة كانت أدلتهم ظاهرة إضافة إلى أن من النصوص القرانية ما 
يشهد لذلك فان الله عز وجل مع سعة علمه كا قال تعالى : 9 سي كل 
شَيْءِ عِلْماً 4 يسعحضر الشهود عند الحكم على العباد لم في ذلك من 


(۱) سبق تخريجه ص ٤۸۰‏ 
(۲) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص 1١88‏ . 
(۳) سورة طه : 948 . 


ا 





إظهار الحجة رقطع المحجة وهو مع ذلك الصادق في قوله والعادل في حكمه : 

قال تعال : © إِنَّ الله لا يم قال ذَرّةِ ون لك حَسَنَةً يُصَاعِمُهًا 
ووت من لد أخراً عَظيماً ‏ فَكَيِفَ إِذَا جنا مِنْ كل اَم بِشَهيدٍ وجنا 
بك على هوا شهيداً 4 , 

وقال تعالى : 3 وَجَاءَتْ كل تفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 4 . 

وكقوله عالى : ل يم تشهد عَليهم اتهم وأيديهم وََنْجُلَهُم با 
كان يَعْمَلونَ 4 . 

5 الود AE E a‏ و و 

وقوله سبحانه : ف ايوم تيم عَلَى افوَاههم وَتُكَلمْنَا يديهم رهد 
أجلم ما کائوا یسون چ0 . 

وقال تعالى في موطن آخر Fp:‏ حَنّى إِذَا مَاجَاءوُهَا شهد عَلَيهمْ 
سَمْعُهُم وَأَبْصَائهُم وَجُلُودهم بم كَانُوا يَعْمَلُون 4 . 

فإذا كان هذا في حق من لايحتمل منه الظلم في مثقال ذرة فكيف 
باخلوق الضعين المعرض للأهواء والنزوات لا شك أن ذلك يتأكد في حقه . 


. 81١ ٤٠ : سورة التسع‎ )١( 
. ۲۱: سورة ق‎ )۲( 
٤ : وم سورة الور‎ 
359+ و سن‎ 


(ه) سورة فصات : 


كه 


اما امجيزون فليس لهم حجة فيما استدلوا به من قضية هند وذلك لكارة 
ما ورد عليه من ماخذ واحتالات2©0 . 

ما دليلهم من المعقول فهو وإن كان وجيها إلا أن في إجازة حكم 
القاضي بعلمه ما يودي إلى عموم البلوى وفتح باب الشر واتباع الموى . 

ولذا قال ابن حجر : فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاضي السبييل 
إلى قتل عدوه وتنسيقه والتفريق بينه وبين من يحب » ومن ثم قال الشافعي : 
« لولا قضاة السوء لقلت : إن للحام أن يحكم بعلمه » ثم قال ابن حجر : 
وإذا كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالتأحر » فيتعين حسم مادة تجويز 
القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة لكثة من يتولى الحكم ممن لا ومن على 
ذلك , 


النظر في وسيلة الإثبات : 

قد تكون الوسيلة لإثبات الدعوى هي الشهادة وقد يكون غيرها من 
طرق الإثبات الأخرى » و هو مطلوب من القاضي فهم الدعوى والإجابة 
واستيعاب أقوال المُدَّعِي والمدعى عليه فكذا حالة النظر في وسيلة إثبات 
الدعوى بل في هذه الحالة يتأكد على القاضي دقة الفهم وصفاء الذهن › رمَا 





(1) المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٠٠۳‏ » وانظر ما سبق من الكلام على هذا الحديث 
ص ٤۸۰‏ 
(۲) فتح الباري ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


س 





كان الغالب ا إثبات الدعاوى يتم عن طريق الشهادة سواء كانت مكتوبة 
كالصكوك أم ملفوظة فقد رأيت أن أقصر الحديث على استاع الشهادة وما 
ينبغي للقاضي نحو الشهود عند الإدلاءِ ہا . 
الإذن في الشهادة واستاعها : 

يست مب للقاضي إذا حضر لديه الشهدد أن يَأذَنَ لهم في أداء 
الشهادة » ولا ينبغي هم الإدلاء بها قبل ذلك ؛ 

ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : « إن بَعدَكُم قوماً 

یوون ولا يمون وَيَسْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون 4 . 

فهذا ا-مديث يدل على ذَمٌ التسرع في أداء الشهادة وذلك لخطورتها » 
ولأن بذها من غير طلب يودي إلى الح من مكاتتها في نفوس الئاس » فكان 
لابد من المحافقلة عليها لفظاً ومعناً » وهذا لايتعارض مع ما رواه مسلم في 
صحيحه بسنده عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ألا أحبرم ير الشهداء » الذي يأني بشهادتهقبل أن يَسْأهَا »0 . 

فقد قال العلماء : إن هذا الحديث محمول على من عنده شهادة 
لإنسان بحق ولا' يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبه بأنه شاهد 
ل , 
(۱) صحیح الب‌غاري ج ۳ ص ۲۱۲ » وصحيح مسلم ج ٤‏ ص 1555 . 


(۲) صحیح ملم ج ۲ ص ۱۳٤٤‏ . 
(۳) شرح النووی على مسلم ج ۱۲ ص ۱۷ . 


— e 


وأما كيفية إذن القاضي للشهود في أداء الشهادة فيكون ذلك بصيغة 
الاستفهام كأن يقول هم : بم تشهدوا ؟ أو يقول : من كانت عنده شهادة 
فليذكرها إن شاء ؟ . 

ولا يقول لهم : اشهدوا لأنه أَمْرٌ يدل على ميل القاضي لأحد الخصمين 
والمطلوب من القاضي القسك يبدا الجيّاد في المحاكمة ما أمكن(© 

فإذا شرع الشاهد في أداء الشهادة فعلى القاضي توجيه الأسثلة إليه التي 
يريد استجوابه عليها » والتي ليس لها مساس بإقامة الشهادة على وجهها لتطابق 
الدعوى » والأولى أن يترك للشاهد الفرصة الكافية للإدلاء بكل ما لديه ما 
يتعلق بالشهادة من غير تدخل من القاضي في ذلك با يفيد تصحيح كلام 
الشاهد أو لفت إنتباهه إلى تلافي ثغرات في شهادته أو تدارك فلات لسانه » 
حتى إذا انتبى سأل الشاهد الآخر يم سأل الأول ليعرف بذلك مواطن 
الائتلاف من الاختلاف ° . 

وإذا ارتاب القاضي في كلام الشهود فرقهم وناقش كل واحد على حدة 
كأن يسأل عما يتعلق بالشهود به ؟ وسى تحمل الشهادة ؟ وفي أي موضع ؟ 
ومن حضر آنذاك ؟ وماذا جرى عند ذلك ؟ وهكذا . 





)١(‏ انظر شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ ص 765 والمغني ‏ لابن قدامة 
جاااص ٤٥۲‏ . 

(۲) الام ج ٦‏ ص 3١4‏ » وشرائع الإسلام ص ۲١۹‏ » والنظرية العامة لاثبات موجبات الحدود 
ج اص ۴۲۱ . 


س 





وببذه اطريقة يمكن تمييز الشهادة وإدراك مواطن الضعف عند الشهود 
في شهادتمهم » فإن اتفقت قبل الشهادة » ثم سأل عن عدالتهم » وإن اختلفت 
أقوالهم رَدّ شه دتهم وطلب من المُدّعِي إحضار غيهم إن شاء“ . 

وما يدغي للقاضي حال أداء الشهادة أن يلعزم الجشمَة والوقار » 
فلا يتعنت بالمهداء بِأنْ يقول : لِمّ شهدتم ؟ وما هذه الشهادة ؟ أو يستقصي 
١ 3 00 a‏ 5 
منهم أمورا شق عليهم وتوقعهم في الحرج والمشقة مما ليس له اهمية خاصة 
بالإثبات » وكا.ا لا يجوز إنتبار الشاهد كأن يصرخ عليه أو يزجره فقد يؤدي 
ذلك إلى تلجاجه وتلعثمه في كلامه والتنفير من الشهادة > وكل هذا يودي إلى 
التنفير من القاضي وعدم الاقدام على أداء الشهادة ما يؤدي بالتالي إلى ضياع 
الحقوق وكثرة المفاسد0" . 

وقد لا يستطيع الشاهد الإذلاء ما يريد أن يشهد به حفظاً عن ظهر 
قلب لكون الشهادة طويلة أو متشعبة وحينئذ أجاز العلماء أن يكتبها الشاهد 
أو تکتب له ث, تتلى عليه ويشهد با هو مكتوب لأ في استظهارها بالحفظ 
مشقة عليه » وفي تركه الشهادة.ضياع للحق فكان ذلك مباحاً دفعاً 
للحرج . 
(0 الام ج 5 ص ٠١4‏ » وأدب القضاء ‏ لان أني الدم ص 45 ۹۸ » والغني ‏ لابن 

قدامة ج ١١ص 4)٥۲‏ 157 . 
(۲) حاشية البجوري ج ۲ ص ۳٠١‏ » أدب القضاء ‏ لابن أي الدم ص 57 » وشرائسع 
الاسلام ص ۲۰۹ . 

6 انظر شرح أدب القاضي ‏ للحسام الشهيد ج ١‏ ص 788 . 


0 


ضبط الشهادة وتمييز الشهود : 

إذا تمت الشهادة وكان أدائها على الوجه المطلوب فإما أن تكون موافقة 
للدعوى أو أقل منها في القدر » فإن كانت موافقة ضبطت على الموافقة » وإن 
كانت أقل قَدْراً اعتمد الأقل بالشهادة » ويضبط من أقوال الشهود ما وقع منه 
الاتفاق » أمَا ما وقع فيه الاحتلاف فيكون ضبطه مميزاً بشاهده الذي أضاف 
الزيادة » وهذا إذا كان الاخعلاف لم يود إلى رد الشهادة » وذلك لان مواضع 
الاتفاق في الشهادة هو ما تعتبر فيه الشهادة كاملة » وأمّا مواضع الاخشلاف 
فتكون الشهادة فيه ناقصة , وله حكمه الخاص20© , 

وقد ذكر الفقهاء أن مما يلزم عند ضبط الشهادة تمييز الشهود فقالوا : 
إن على القاضي أن يكتب اسم الشاهد واسم أبيه وجده وكنيته إن غرفت 0 
ركذا اسم قبيلته وحرفته وتحلته التي يسكن فما » فإن لم يكن في هذا ما يزه 

7 

عن غيره كان يقع الاشتباه والتوافق بما ذكر فلابد من اتماس ميزة خاصة لرفع 
إحتال الاشتباه وكذا قالوا : إن على القاضي أن يشبت تاريخ الشهادة كأن 
يقول : في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا ثم يحفظ هذا الضبط ثلا 
تنعرض الشهادة إلى التزوير بالزيادة فيها أو النتقصان29 . 


وما ذكره الفقهاء من تمييز الشهود يدلنا على أهمية إثبات الشخصية ون 





. 51 أدب القاضي  للماوردي ج ۲ ص 748 » وأدب القضاء  لابن أني الدم ص‎ )١( 
ء وأدب القضاء  لابن أي الدم‎ ۲٠۳ ص‎ ١ وتبصة الحكام ج‎ » 5١4 الم ج + ص‎ )( 
. ۹۸ ص‎ 


— eA 





له أصلاً في النقه الإسلامي » ولاهميته فقد وجد من الوسائل ما يكفل بتمييز 
كل فرد عن یو . 

ونما يدبو للعجب ماذكره ابن قدامة ما هو معتمد في إثبات الشخصية 
في هذا العصر من الصفات الخلقية حيث قال : فيكتب أسود أو أبيض 
أو أقنى الأنف أَوْ أفطس أَرْ رقيق الشفتين أو غليظهما ليتميز ولا يقع اسم على 


إلى 
اسم , 


الإعذار في وسيلة الإثبات : 
معنى الإعذار : 

المراد مر الإعذار قطع العذر والتلوم عمن توجه إليه » وليس الراد منه 
إقرار العذر له فهو بهذا المعنى كقول : أعجم الكتاب إذا أزيلت عجمته 
بالنقط » وكقول : شكا إليه زيد فأشكاه إذا أزال شكايته0© . 

ومنه قولحم : قد أعذر من أنذر : أي قد بالغ في الإعذار من تقدم 
إليك فأنذرك 5 . 


(0) المغني ‏ لان قدامة ج ١١‏ ص 417 . 

(۲) نظرية الدع ياسين ج ۲ ص 5ه . 

) أساس البلاذسة ص 518 ء وتبصة الحكام ج ١‏ ص 155 ء وتبذيب الفروق ج 4 
5 أساس البلائسة ص وتبصرة م ج ١‏ ص 


ص ۱۲۹ . 


س ۹ 


وفي اصطلاح علماء المالكية : سوال الحم لمن توجه عليه موجب 
الحكم هل له ما يسقطه . بقوله أبقيت لك حجة ؟0© 


مشروعيته : 

ورد في القران الكريم آيات كثيرة تدل على أن إيقاع العقوبة لا يكون 
إلا بعد قطع الحجة بانتفاء العذر عمن استحق العقوبة فمن ذلك ؛ 

قوله تعالى في قصة الحدهد : ل لأَعَدَيتَهُ عَذَاباً سيدا أو لأَدْبْحَنهُ 
أو يني سان مُبين 94 . 

وقال تعالى : وما کنا مُعَذيينَ سی بعت رسلا 4 . 

وقال تعالى : :ل« وَل أنا لاھم بِعَدَاب بن قییو الوا ر وا 
رست إا رولا مح ياتِكَ من فيل أن يذل وَنَخْرَى 29# . 

وقوله تعالى : : [ يلا برس ومرن بعلا يون بلاس على الله 

حب بد اليُسْل وَكَانَ الله عَزيراً حكيماً چ . 





() منح الجليل ج ٤‏ ص ۱۷۷ . 
) سورة امل : ١‏ 

سورة الإسراء : ٠١‏ . 

سورة طه : ۳٤‏ 

(5) سورة النساء : ٠١١‏ . 


— ۹ 


فهذه الآيات تدل على أن من أصول العدل عدم إيقاع العقهة بمن 
استحقها إلا بعد إعذاره ليأتي با فيه خلاصه » فإن لم يأت به كان في ذلك 
تبرير لانزال العقوبة به » وكذا الحكم فإنه لايصح إلا بعد الإعذار فيه لما فيه 
من نوع العذوبة باعتبار المحكوم عليه(“ . 


محله: 

يظهر من كلام العلماء أن الإعذار إنما يكون في الشهادة حيث قالوا : 
والإعذار إنما هو على الظنون والتهمة للشهود”" . 

وهذا ما يشير إلي أن محل الإعذار إنما هو في الشهادة ولعل ذلك من 
حيث الواقع العملي » فإن الشهادة هي أوسع الطرق في الإثبات . 

ولكن إذا نظرنا إلى عله الإعذار في الشهادة نجد أنها لاتختلف عنها في 
غيرها من طرق الإثات فكما أن الطعن في الشهادة بالتزوير محتمل فكذا 
يحتمل الطعن في غيرها بالتزوير كالسندات » والقرائن وما أشبهها . 

لذا كان من حق المحكوم عليه کا يراه بعضهم ‏ الإعذار إليه في 
كل ما قدمه الطرف الآخر من الحجج الشرعية ووسائل الإثبات » وله الطعن 
المقبول في ذلك2©9 , 





00 تبصرة ال كام ج ١‏ ص ١57‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 1517 . 
(۲) تبصرة الكام ج ١‏ ص ۱۷۰ . 
(۳) نظرية الدیوی ‏ ياسين ج ۲ ص 5ه . 


١ 


ثم إن العلماء استثنوا بعض الأحوال التي لايجدي فما الإعذار » والتي 
قد يكون الإعذار فيها طريقاً إلى استفحال الشرٌّ وانتشار الفساد فمن تلك 

الأحوال : 

)١(‏ كل من قامت عليه بينة بفسادٍ » أو غَصب ء أو تَعَد إذا كان من أهل 
الفساد الظاهرء أ من الزنادقة المشهورين با نسب إلمهم » وذلك لأ 
الإعذار إلهم سبيل إلى نشر الفساد من غير فائدة مرجوة . 

( ۲ ) كل من قامت عليه الشهادة بما وقع فيه من الإقرار أو الإنكار في مجلس 
القاضي » وذلك لمشاركة القاضي للشهود الحاضرين › فإنه يلزم من 
الإعذار فيهم إعذار القاضي في نفسه . 

(۳) وكذا من استفاضة عليه الشهادات بسبب شعي أو بإضرار أحد 
الزوجين للآخر » لأن الإعذار لا يفيد مع استفاضة الشهادات فلايمكن 
تجريم الجميع كا لايمكنه الاتيان بما يسقط به شهادتہہ . 


وقه : 


والاعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط ويام النظر » لأن الإعذار في 
شي ناقص لايفيد شيعا( . 





(۱) تبصرة الحكام ج ۱ ص ۱۹۹ ۱۷۰ ۱۷۱ . 
ر( تبصة الحكام ج ١‏ ص ۱١۷‏ . 


a 


وأما وانت الإعذار ففيه قولان کا ذكره علماء الالكية : 


القول الأول : إنه قبل الحكم » وهذا يعني أن القاضي إذا نظر في 
الدعوى والحدنج أعذر فيا إلى من يراد الحكم عليه . وعلى هذا القول العمل 
عند المالكية 

القول الثاني : إن الإعذار يكون بعد صدور الحكم© . 

والظاهر أن القول الأول هو الصواب لأن الهدف من الإعذار هو فيما 
إذا كان للمدكوم عليه ما يبطل به حجة الحكوم له » فكان الأولى في ذلك أن 
يكون الإعذار من أقرب الطرق دفعاً للضرر عن الطرفين . 

وأما عى القول الثاني فيكون ضرره أكبر من نفعه » لأن الإعذار بعد 
الحكم يؤدي إلى ضياع الفرصة على المحكوم عليه في إدراك حقه ثم إن فيه 
إحتال القصرف بالمحكوم به إذا كان قابلاً للتصرف » لذا أرى أنه لا مانع من 
كونه بعد سماع الشهادة وقبل التعديل لأنه مع إحتال تبرج الشهود فلا فائدة 
من تعديلهم .حيث يقدم الجرح على التعديل عند العلماء ء لأ الجرح يفيد 
زيادة الاطلاع ما لم يتضمن التعديل نفي تلك الزيادة كأن يكون الشاهد تاب 
مما جرح به نحيتكذ يقدم التعديل°" . 


والحاصل من هذا أن يُراعى با هو وى في وقت الإعذار لجلب 





(۱) تبصرة الحاکام ج ١‏ ص ١55‏ - ۱۹۷ ء ومنح الجليل ج ۳ ص ۱۷۷ . 
(۲) انظر حاشية الباجوري ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


”اتلس 


المصلحة للطرفين ودفع الضرر عنما . 


نتيجة الإعذار والتأجيل فيه : 

الإعذار قد يكون من حق المُدَّعَى عليه لإبطال الدعوى الأصلية » وقد 
يكون من حق المُدّعِي لإبطال دعوى الدفع کا قد يكون من حق المُدَّعَى 
عليه أيضاً لإبطال دفع 'الدفع . فليس الإعذار مخصوصاً بالمُدّعَى عليه . 

ولا يخلو المعذور إليه من إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : أن ينفي وجود العذر فيما قام ضده من حجة أو شهادة » وني 
هذه الحالة يحكم عليه بعد نفي العذر مباشرة . 
الحالة الثانية : أن يدعي العذر فيما قام ضده » وفي هذه الحالة قد لاتكون 
ية العذر قائمة فله طلب التأجيل لاحضارها . 

فقد ورد في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قوله : 
« ومن اذَعَى غائباً أو ية فاضرب له أمداً ينتبي إليه » فإن بينه أعطيته بحقه » 
وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية » فإن ذلك هو أبلغ في العذر » 
وأجلى لاء . 

وأما مدة التأجيل فإنها تختلف باختلاف القضايا والأحوال والظروف 
ولذلك ذهب العلماء إلى أن : ضرب الأجل مصروف إلى اجتهاد الحكام 


. ۲٤۹ ٩۰ سبق تخريجها ص‎ )١( 


— ٤ 


بحسب حسس النظر في أمر الخصمين وليس فيه حد محدود لايتجاوز إنما هو 
الاجتباد2©0 : 


الجرح والتعديل في الشهود : 

لما كانت الشهادة تقتضي إثبات الدعوى وهذا بالتالي يقتضي تنفيذ 
الحكم على مقتضاها كان من أهم الشروط المطلوبة في الشاهد العدالة . 

قول تعالى : ا وَأْهدُوا دوي عَذْلٍ نكم 4 . 

ولقوله تعالى : [ مِمَنْ رضن من الشهداءِ 294 . 

ولذا .حرم على القاضي تخصيص هذا الشرط بشهود معينين بحيث لايقبل 
غيرهم لما فيه من التضييق على الناس » ولانه مخالف لشرع الله تعالى کا هو 
منصوص الآبات » فليست العدالة مخصوصة بقوم دون قوم . 

وإذا .حضر الشهود لدى القاضي فلا تخلو حالهم من إحدى حالاتٍ 
ثلاث : 


الخالة الأولى : أن يعلم القاضى منم العدالة بحيث لو طلب منه تعديلهم عند 
ر يملع القاضي متهم لو يلهم 


(۱) تبصرة الأكام ج ١‏ ص ۱۷۱ . 

() سورة الطلاق : ۲ . 

(۳) سورة البذرة : ۲۸۲ . 

. ٤۲۷ ص‎ ١١ ء والمغني  لابن قدامة ج‎ ۳١١ حاشية ااباجوري ج ۲ ص‎ )٤( 


— 0 


قاض اخر عدلحم ففي هذه الحالة تقبل شهادتهم من غير طلب التعديل . 
الحالة الفانية : أن يعلم فيهم ما يجرح في قبول الشهادة بحيث لو طلب منه 
تجريحهم لدى قاض غيره جرحهم ففي هذه الحالة ترد شهادتهم من غير طلب 
التجريح » وني كلتا الحالتين يكون حكم القاضي عليهم بعلمه في التعديل 
والتجريج ٠‏ لما نقل من جواز ذلك بالإجاع . 
وأ القاضي إذا لم يحكم بعلمه في الجرح والتعديل أفضى ذلك إلى 
تعديل المُجَرّحِين والمُعَدِين مايؤدي إلى التسلسل في ذلك وهذا مما لا يعقل . 
الحالة الثالثة : أن يجهل حالهم وفي هذه الحالة يلزم عليه أن يسأل عن عدالتهم 
بطلب تعدیلهہ" . 
ولا يقبل التجرج والتعديل إلا من ذوي المعرفة الباطنة لأَنّ الحال يقتضي 
ذلك » وما زوى البهقي قال : شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . بشهادة . 
فقال عمر : « إني لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك فائتني بمن 
يعرفك . 
فقال له رجل : أنا أعرفه يا أمير المؤمنين . 


(1) بداية امجتهد ج ۲ ص 470 ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 407 , وقد أشرنا إلى 
ذلك فيما سبق من الكلام عن حكم القاضي بعلمه » ص ٩۹۸‏ . 
م أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ٤۳‏ . 


— 1 


باي ايء تعرفه ؟ 
: بالعدانة والفضل 


: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونار ومدخله ومخرجه ؟ 


SE 

: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع ؟ 
YA‏ 

: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاحلاق ؟ 
0 

: فلست تعرفه . 


ثم قال للرجل اثتني بمن يعرفك . 
قال العلماء : فدل هذا من قوله وفعله على وجوب البحث عن العدالة 


وأنه لا يكتفى بدونه() . 


نُمٌ إن الجمهور على أنَّ الجرح والتعديل لايقبل إلا من اثنين وبلفظ 


« أشهد » لأنه ينبني عليه حكم . فيقول : أشهد أنه عدل ومقبول الشهادة » 
أو أشهد أن فيه كذا» أي من الجرح . 





كف 


22 


راف 





السنن الكّبرى - للبييقي ج ٠١‏ ص 170 ٠۲١‏ ء وقد ذكره ابن حجر في التلخيص 
وقال : ص ححه أبو علي بن السكن ‏ تلخيص الخبير ج ٤‏ ص 1۹۷ . 

أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 5 ٠١‏ ء والمغني ‏ لابين قدامة ج 1١‏ 
ص21 ء 

تيصرة المدكام ج ١‏ ص ۲٢۹‏ ء وال ج ٩‏ ص ۲٠١‏ ء وأدب القضاء ‏ لابن أي الدم = 


اه 


وذهب الأحناف وأحمد بن حنبل في رواية أخرى أنه يقبل قول الواحد في 
الجرح والتعديل » وبصيغة الخبر0© . 

واشترط العلماء في شهود الجرح والتعديل شروط الشهود في الحقوق© 
أي من حيث القبول والموانع , وأضاف بعضهم أن يكون الشاهد في الجرح 
والتعديل مبرزاً في العدالة ء فَطِنَاً لا يخدع في عقله » ولا يستنزل في رأيه » وكذا 
له معرفة بأسباب الجرح وما يكون الشاهد به مجروحاً©© . 

وأما من حيث الذكورة والأنوثة فقال بعض العلماء بعدم قبول تزكية 
النساء لا في حق الرجال ولا في حق النساء » وعلة ذلك أن التزكية يشترط فيها 
التبريز في العدالة وهي صفة تختص بالرجال . 

وقال آخرون يجواز تزكيتبن للرجال وكذا للنساء من حيث القياس . 

والذي يظهر أن شهادتهن في الجرح والتعديل مقبولة قياساً على قبول 
شهادتهن في الحقوق » ولكن الذي أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الأولى قصر ذلك 


= ص ٠١4‏ ء وأدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۰ ۳١‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة 
ج ١۱ص ٤۴۱‏ . 

)0( بدائعالصنائع ج ٩‏ ص ٠۰۹۸‏ 5045 ء والميسوط ج 17 ص 4١‏ ء والمغني ‏ لابن 
قدامة ج ١١‏ ص 45١‏ . 

(۲) أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۲۸ » وحاشية الباجوري ج ۲ ص ۳٤۷‏ . 

. ۳٤۷ وحاشية الباجوري ج ۲ ص‎ » ۲٠١ ص‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )٣( 

. 4758 ص‎ 1١ ص 757 ء والمغني  لابن قدامة جد‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )٤( 

(ه) تبصة الحكام ج ١‏ ص 795 . 


64س 


على النساء » فيكون تجريحهن وتعديلهن للنساء دون الرجال لمعرفة بعضهن 
قال تالى : : 9 وامتنتهذو شهمكين من الُم ن َم بویا رَجْليِنِ 
رل وأمرائاز ٠‏ ممن رضن من ن الشهكاء أَنْ تضيلٌ إِحْدَاهُمَا ُذَكَرَ إِخدامنًا 
الأخرَى 74 0 
ون الغالب عدم اطّلاع الرجال على أحوال النساء وكذا النساء لا يعرفن 
من أحوال الرجال إلا القليل . 


تقديم الجرح على التعديل : 

إذا دسي المشهود عليه جرح الشهود , وادّعَى المشهود له عدالتهم 
قدمت شهادة الجرح على شهادة التعديل ا سبق ذكره في الإعذار . 

لأ عدة شهادة الجرح معرفة الباطن » بخلاف شهادة التعديل التي 
تعتمد على معرفة الظاهر فكان الحكم بالباطن أولى من الحكم بالظاهر » لأن 
في معرفة الباطن زيادة خبة خفيت على شاهد التعديل » ولأن التغديل يتضمن 
نفي ارتكاب المعصية » وأمَا اجرح فيشبت ذلك » والإثبات مقدم على 
النفي 29 , 





. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 
ء وأدب القاضي  للماوردي ج ۲ ص 88 » والمغني  لابن قدامة‎ ٠١5 الأ ج > ص‎ )۲( 
. ٤۲١ ج ۱1ں‎ 


— ۹ 


ويستثنى من قاعدة تقديم الجرح على التعديل حالتان : 

الحالة الأولى : إذا علم المعدلون بالجرح وشهدوا بتوبة المجروح منه فحيتفذ 
يقدم التعديل لاشتاله على زيادة العلم بتوبة المجروح » والتي خفيت على 
الجرحين207 5 

الحالة الثانية : أن يقع التفاوت بين شهدد الجرح والتعديل في الزمان 
أو المكان » كأن يشهد عليه اثنان بجرحه في سنة » أو بلد » ثم يشهد عليه 
اثنان بتعديله في سنه بعدها » أو في بلد آخر انتقل إليه » فتقدم شهادة 
التعديل لاحتال التوبة والانابة90© . 


تفسير الجرح : 

لَمَا كان الجرح فيه هتك لعرض المجروح وجب أن لايقبل إلا عن 
يقين » إِمَا بمعاينة ارتكاب المجروح للمعصية كشب الخمر أو سرقة أموال 
الناس » وإما بالسماع كالقذف والكذب ء أو يعلم ذلك بالاستفاضة بين 
الناس © . 


ونا كان الجرح يختلف باختلاف المعاصي استحسن العلماء تفسين 





. ۳٤۷ حاشية الباجوري ج ۲ ص‎ )١( 

)( أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۲۹ . 

ص الم ج ٦‏ ص ۲٠١‏ » وأدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۹ ء والمغني ‏ لابن قدامة 
ج لاص ٤۲۳‏ . 


-0 ت 


لاعتبار ما هو جارح » وإغفال ما ليس بجارح » وإن اذى ذلك إلى التعريض 
يما لانبغي ذكره دون التصري » ولأ الناس قد يعتبرون ما ليس بجارج أنه 
جارح فكان النظر في ذلك إلى المعتبر شرعاً© . 

ومن الحكايات في ذلك ما ذكره الإمام الشافعي قال : حضرت رجلاً 
صالخا يجرح رجلا مسلا“ بجرحه الځ عليه بأي شيء تجرحه . 

فقال : ما يخفى علي ما تكون الشهادة به مجروحة » فَلَّمّا قال له الذي 
يسأله عن الشهادة لست أقبل هذا منك إلا أن تبين . 
قال : رأيته يبول قائماً 

قال : وم بأس بأن يبول قائماً 

قال : ينضح على ساقيه ورجليه وثيابه ثم يصلي قبل أن ينقيه . 
قال : افرأيته فعل فصلى قبل أن ينقيه وقد نضح عليه ؟ 
قال : لا . ولكني أراه سيفعل ؟ . 

قال ا.اوردي : فإذا جاز أن يجرح الشاهد بمثل هذا وليس جرح 
لم يجر للحآة أن يسمع منه الشهادة بالجرح » حتى يصف له ما يصير به 
مجروحاً) . 
00 الام ج ١‏ ص ۲٠١‏ »ء وأدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 4١‏ 45 وما بعدها ء 

والغيٍ .لابن قدامة ج ١١‏ ص 474 . 
(۲) مستهلاً : رافعاً صوته ‏ اللسان ج ۱١‏ ص ۷۰۱ . 
™( الأ ج | ص 508 . 
(4) أدب القاضي ‏ للماوردي ج ۲ ص ٤٤‏ .اص 498 . 


1۳۹ 


شهادة الور : 

من الأمور الخطية في القضاء شهادة الرور”“ . لأثرها السيء في تمويه 
الحقائق والتلبيس على القضاة بما يخالف الواقع ‏ ما يوقعهم في الظلم بحكم 
الظاهر فتسفك الدماء وتؤخمذ الأموال وتبتك الأعراض » وقد قرن قول الزور 
بعبادة الأران في النبي عنما : قال تعالى ل فَاجمبُوا الرّجْسَ من الأوْنَانٍ 
واجتنبوا قول الزُورٍ 04 . 

وقال تعالى في وصف عباد الرمن : « وَلِّينَ لا يَْهَدُونَ الرُورَ إا 
مروا بالل مروا راما . 

وروی مسلم في صحيحه من حديث عبدالرحمن بن اي رة » عن 
أبيه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ألا ابْيِكُم 
أْكْبرٍ الكبائر ؟ «ثلاثا » الإشراك بالله » وعُقُوقُ الواِديَنْ » وشَهَادة لزور » 
أ « قول الور » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكا فجلس . فما 
زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت©” , 





4 الرُور : أصله تحسين الشيء  والرُور : شهادة الباطل وقول الكذب  اللسان ج‎ )١( 
. ۳۱۸ ص 756 ۲۳۷ ء والنباية في غریب الحديث ج ۲ ص‎ 

(۲) سورة الحج : ٠١‏ . 

(۳) سورة الفرقان : ۷۲ . 

(4) هو : عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أول مولود بالبصرة وثقه ابن حبان » وقال خليفة : توفي 
بعد الغانين ٠ه‏ خلاصة التذهيت ص 778 . 

(5) صحيح مسلم ج ۱ ص ٩۱‏ . 


ال — 


وتعرف شهادة الزور بأمور ثلاثة : 
الأول : بالاقار : بأن يقر صاحبها أنه شهد بزور . 
الثالي : بالامنحالة : كأن يشهد على رجل بقل » أو زنأ» في زمان معين » 
في بلد بعينه ؛ وقد علم يقينا أن المشهود عليه كان في ذلك الزمان في غير 
ذلك البلد . 
الثالث : بالرّمّة : بأن تقوم عليه البينة أنه شهد بزور . 

أما الخطأ في الشهادة نتيجة التسرع أو التلجلج أو الاشتباه فلا يؤاخذ 
به وإن كثر منه ردت به شهادته( . 

وإذا نت أنَّ أحداً شه بِرُورٍ وجب تعزيره بما يرتدع به ويكون فيه عبرة 
لغيو » ويكون ذلك إلى اجتباد القاضي كا هو معروف في أحكام التعزير” . 

وبرى عض العلماء أن من التعزير الرادع عن شهادة الزور إشهار أمر 
الشاهد بالزرر » وذلك بان يدادى عليه على باب مسجده » أو في سوقه » 
أ في قبيامه » ويطاف به حتى يشتهر » لان في إشهار أمره زجراً له وردعاً 
لیو" . 


(1) أدب القااني ‏ للماوردي ج ۲ ص ۳۹۲ . 
(۲) أدب القااني ‏ للماوردي ج ۲ ص 857 وما بعدها . 
(۳) أدب الق ضي ‏ للماوردي ج ۲ ص 550 ۳۹٣۱‏ 334 » وتيصة الحكام ج ۲ 


. 1۱٤ ص‎ 


۳ 


التعارض في الدعاوى والحجج : 

من الأصول التي سبق ذكرها أنها لاتعتبر دعوى المُدَّعِي إلا إذا قامت 
عليها ية أو حجة ظاهرة » وأيضاً من الأصول أن البينة على المُدّعِي والعين 
على المُدّعَى عليه » وهذا إذا خلت الدعوى من المعارضة » وعرف المُدَّعَي 
من المُدَّعَى عليه » وم يكن للمُدَّعَى عليه معارضة للمُذّعِي بدفع أو حجة 
ظاهرة يعارض بها حجة الْمُذّعِي عند قيامها . 


ودليل هذا المبدأ ما سبق ذكره مما ثبت في الصحيح من قضية الحضمي 
والكندي عندما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال الحضرمي : 
يارسول الله : إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي . فقال الكندي : 
هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للحضرمي « الك بينة ؟ » قال : لا . قال : فلك يميه . قال : 
يارسول الله إن الرجل فاجر لا ييالي على ما حلف عليه . وليس يتورع من ٠‏ 
شيء فقال : « ليس لك منه إلا ذلك 206 , 

فهذا الحديث يدل على أن المُذّعِي إذا تقدم بدعواه لم يستحق الحكم 
له بِالمُذّعى به إلا بإقامة البينة على دعواه . فإن أقام البينة حكم له بموجبها من 
غير حلاف . 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۸۷ 


(۲) المغني ‏ لابن قدامة ج ۱۲ ص ۱۹۸ 359 ء والطرق الحكمية ص ۳۲۳ . 


~٤ 


وإن لم يقم بينة استحق العين من الْمُدّعى عليه صاحب اليد ويبقى 
المُدّعي به في يده . 


وی 


وهذه السفة فيما إذا كانت الدعرق من المُدّعِي على المُذّعَى عليه مع 
إنكار المُدّعَى عليه وعدم الي مدعي . 

ويناقض هذه الصفة التعارض في الدعاوى والحجج كأن تتعدد الدعاوى 
والحجج » أو الدعاوى فقط » والمُدَّعَى به واحد . 

وللتعارض ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : الجمع والتوفيق للعمل : 

بأن يمكن التوفيق والتأليف ب بين الدعاوى والحجج » وذلك التي ظاهرها 
التعارض » لاسما الحجج فإنها تعتبر أدلة على الدعاوى والعمل بالدليل واجب 
ما أمكن » يا هو الحال في اش الأحاديث » فإن المطلوب الأول التوفيق 
والجمع بين ما ظاهره التعارض(“© 

فإذا تعارضت حجتان كان الأولى التوفيق والجمع بينيما على وجه 
واحد » فإن لم يمكنعلى وجه عمل بكل واحدة على وجهها النختمل » لوجوب 
العمل بالدليل بقدر الإمكان . 
الحالة الثانية : الترجيح للعمل بالراجح وترك المرجوح : 

فإذا تعرضت دعويان وقامت عليهما حجتان وم يمكن التوفيق بينهما 


00 تدريب الرارؤي ج ۲ ص 1۹1 . 
020( انظر بدائع لصنائع ج ۸ ص 79١‏ » وتبصة الحكام ج ۱ ص ۳۰۹ . 


— 


فالعمل عندئذ على ترجيح إحداهما على الأخرى . 

وقد ذكر العلماء بعضا من وجوه الترجيح التي يمكن للقاضي أن يعتمد 
عليها عند ترجيح إحدى الحجتين على الأحرى وعدهابعضهمإلى ثمانية وجوه : 
الأول : زيادة العدالة . لقوله تعالى : 8 وأشهدوا ذَوَيْ عَذْل 204 وهذا يدل 
على اعتبار الزيادة في العدالة . 
الثاني : قوة الحجة فيقدم الشاهدان على الشاهد والمين » وعلى الشاهد 
والمرأنين » فإما تقديم الشاهدين على الشاهد والمين فلأمهما حجة متفق عليها 
والشاهد والعين مختلف فما" . 


و9 


وإما تقديهما على الشاهد والمرأتين فلقوله تعالى : « وَاسْتَشْهدُوا 


هيدي من رِجَلِكُم ن لم يكنا رجلین فرج ونان 4 . 

ففي هذه الآية تقديم الشاهدين على الشاهد والمرأتين » لأن الشاهد 
أقوى حجة من المرأتين لاحمال النسيان والضلال من المرأة لقوله تعالى : لإ أن 
تضيلّ إِحْدَاهُمًا هكر إِحْدَاهُمَا الأخرى 9# . 


0 





. ۲: سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) المغني ‏ لابن قدامة ج ٠١‏ ص 177 » والعمل بالشاهد والمين خالف فيه الأحناف جا 
سبق ص 415 ء وانظر شرح معاني الآثار ‏ للطحاوي ج ٤‏ ص ١44‏ » وما بعدها» 
وقد ذكر الإمام الشركاني تحقيقاً في ذلك في نيل الأوطار « باب الحكم بالشاهد والهين » . 

(۳) سورة البقرة : ۲۸۲ . 

(؟) سورة البقرة : ۲۸۲ . 


1ك 


الغالث : اليد :مند التعادل » والترجيح بهذا الوجه فيه خلاف عند الفقهاء 
فذهب بعضهم إلى جواز الترجيح بذلك لاسيما إذا أفادت الحجة زيادة عما 
تفيده اليد كذّكر سبب الملك أو التتاج© . 


واستدلوا لذلك بما روى البييقي بسنده عن جابر بن عبدالله « أن النبي 
صل الله عليه يسلم اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما 
البينة بأنها له اذنجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في 
يده »20 . 


وذهب ‏ خرون إلى تقديم حجة المدعي الخارج وعدم جواز ترجيح حجة 
المُدّعى عليه الداخل » واستدلوا لذلك با روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من قوله : « الب على المُذّعِي وامين على المُدَّعَى عليه »° . 


واستدلوا من المعقول بأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية 
اليد والتصرف . فلهذا يكون التقديم لحجة المُدَّعِي لأنها أفادت وأثبعت ما هو 
خلاف الظاهر الذي دلت عليه اليد . 


٠١ ء والمغني  لابن قدامة ج‎ 48٠١ ص‎ ٤ الفروق ج ! ص 1۳ ومغني المحتاج ج‎ )١( 
. ۱۹۷ ص‎ 

(۲) الستن الكبق ل للبييقي ج ٠١‏ ص ۲٣۹‏ . 

8 جامع الترمذي ج ۲ ص 748 وقال عنه : هذا حديث في إسناده مقال » أقول وقد ثبت 
في السنة الومحيحة ما يشهد هذا . انظر ص ۲۵۷ ۲ و ص ۳۸۱ ٠‏ 

(4) بدائع الصناع ج م ص 554١‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٠ ۱١۸‏ 


س۷ 


الرابع : زيادة التارج : 

كأن تتضمن إحدى الحجتين أنه ملك المدعى به منذ سنة » وتتضمن 
الأحرى للآخر أنه ملكه منذ ستتين فتقدم السابقة0© . 
الخامس : ترجيح الحجة المفصلة على المجملة : 
السادس : مزيد الاطلاع : 

كشهادة إحداهما بحوز الرهن والأخرى بعدم الحوز لأا مثبعة للحوز » 
وهي زيادة اطلاع : 
السابع : استصحاب الخال والغالب : 


ا لو شهدت إحدى الحجتين أنه أوصى وهو صحيح وشهدت الأحرى 
أنه أوصى وهو مريض . قال ابن القاسم : تُقدم حجة الصحة ء لأ ذلك هو 
الأصل والغالب . 


النامن : الترجيح بشهادة الحال : 


کا إذا شهدت بأنه زفى عاقلا » وشهدت الأحرى بأنه كان مجنوناً 2 





)١(‏ تبص الحكام ج ١‏ ص ٠ 51١‏ وانظر بعض التفصيل للترجيح بالتاريخ في بدائع الصنائع 
ج ۸ص ۳۹۰ ۳۹٩۱‏ . 


۸ - 


فإن كان القيام عليه وهو عاقل قدمت حجة العقل » وإن كان القيام عليه وهو 
مجنون قدمت -حجة الجنون0© . 

وما ينبغي ذكره أن هذه الوجوه موضع اجتباد عند العلماء للأخذ بها في 
الترجيح » وليس الترجيح محصوراً بهذه الوجوه » وإنما هي أهم وجوه الترجيح 

وهناك بعض الوجوه التي لا يجوز الترجيح بها ولا يعد من وجوه الترجيح 
كزيادة العدد ني الشهادة » وذلك لأن أنصبة الشهادة مقدرة بالشرع إلا ما 
يستثنى من ذلك لقوة الحجة كالنصاب في الشاهدين على النصاب في الشاهد 
والمرأتين وأما الزادة على النصاب فإنه يفضي إلى التهاتر والتكاشر والخروج عن 
مقاصد الشريءة9؟ . 


الحالة الثالثة : تعذر التوفيق والترجيح : 


وفي هذء الحالة قد يقع التعارض على صورتين إحداهما تعارض الدعويين 
مجردة كل منهه!ا عن الحجة » والثانية التعارض مع قيام الحجة على كل منهما . 
١‏ التعارض في الصورة الأولى : 

مثاله : أن يتنازع رجلان في عين في أيديہما فيدعي كل واحد منهما 


(0) انظر الفروق ج 4 ص ٦۲‏ ء وتبصة الحكام ج ١‏ ص ۳۰۹ ۳٣١‏ . 
ر تبص الحكام ج ۱ ص ۳۲۰۹ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ۱۲ ص ٠ 1۷۷ ۱۷١‏ 


~۹ 


أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن هما ب . 


قفي هذا الخال يظهر تعارض الدعوين وتساوي الأيْدي على المُدَعى به 
فيحلف كل منهما لصاحبه » وتقسم بينبما نصفين » فإن نكلا جميعاً عن 
المين فهي بينهما أيضاً لاستحقاق كل منبما ما في يد صاحبه بنكوله وإن 
نكل أحدها وحلف الآخر فهي للحالف بيمينه ونكول صاحبه" . 

والديل عل هذا ما رو امات السسن +« أن رعلان إذقيا با 
أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما ية » فجعله النبي 
صل الله عليه وسلم بينهما »20 . 

وفي رواية أخرى : « أن رجلين إذَعَيا دابة ولم يكن بينهما بي . فأمرها 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على العين »29 . 

قال البييقي في سننه : فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية 
الأولى » فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد 


. 1۷۳ ص‎ ١١1 لابن قدامة ج‎  ينغملا‎ )١( 

(۲) المغني ل لابن قدامة ج 11 ص ٠۷۳‏ . 

(5) سن ابي داود ج ۲ ص ۲۷۸ » وسئن النسائي ج ۸ ص ۲۱۷ » وسئن ابن ماجه ج ۲ 
ص ۷۸۰ » والسنن الكبرى ‏ للبييقي ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ » وقال أهل الحديث إسناده 
جيد ‏ انظر بلوغ المرام ‏ لابن حجر ص ۲٠۲‏ » وعون المعبود بشرح ابن القم ج ٠١‏ 
ص ۳۹ . 

9( ستن این ماجة ج ۲ ص ۷۸۰ » وسدن آي ذاود ج ۲ ص ۲۷۹ » والسدن الکږی ‏ 


للبييقي ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ . 


— ۳۰ 


فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما 
العين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا على العين والله أعلم2© . 


؟ ‏ التعارض في الصورة الثانية : 
مثاله : أن يتنازع اثنان في عين كل منهما يَذْعِي أنها له ويقيم كل منهما 
على دعواه حجة فتتعارض الحجتان من غير مرجح( . 
٠‏ وأما القضاء في ذلك فللفقهاء مذاهب بحسب ما تشير إليه النصوص 
وتقتضيه الأصول : 


و 


فذهب الأحناف : إلى أنه يقضى بالمُدَّعَى به بينهما نصفين » وجه 
قوهم أن الحجة دليل من أدلة الشرع والعمل بالدليل واجب بقدر الممكن فإن 
تعذر العمل يكل منهما في كل امحل أمكن العمل بكل مهما في النصف ‏ 
فيقضى لكل باحد منهما بالنصف . وذهب الالكية : إلى أن الحجتين 
تتساقطان عند التعارض وتصبح كأن لم تكن » ويكون العمل کا في الصورة 
الأول من غير حجة . 


وقيل تقسم العين بينهما كا هو مذهب الأحناف9). 


ر السنن الكبزن اللبييقي ج ٠١‏ ص 798 . 

(؟) انظر مغني نحتاج ج ٤‏ ص 48١‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ۱۷۳ ۱۷٤‏ . 
رج بدائع الصنااع ج ۸ ص ۳۹٤۹‏ ۳۹۰۰ , 

(4) تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۳١١‏ . 


— ۳۱ 


وذهب الشافعية في قول إلى أن العين تقسم بينهما » وني قول ثانٍ أنه 
يقرع بينهما وترجح من خرجت قرعته ء وفي قول ثالث توقف العين حتى 
بص طلا( , 

وذهب الحنابلة في قول إلى قسمة العين بينبما نصفين ا هو قول 
للشافعي وأصحاب الرأي . 

واستدلوا بما رواه أبو داود والبيبقي بسند عن سماك0". عن تمم بن 
طرفة”" قال : « إختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير » كل 
واحد منهما أخذ برأسه فجاء كل واحد منہما بشاهدين فجعله پینسا 
نصفين »9 , 

وني رواية أخرى عند الحنابلة أنه يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف 
أنه لا حق للاخر فيها وكانت العين له . 

قال ابن قدامة : والأول أصح للخبر والمعنى © . 





(1) مغني اتاج ج ٤‏ ص 48٠١‏ » وحاشية قليوني وعميرة ج ٤‏ ص 744-747 . 

(۲) هو : ماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي أحد أعلام التابعين وثقة أبو 
حاتم وابن معين مات سنة ١ه‏ ثلاث وعشرين ومائة ‏ خلاصة التذهيب ص ٠١١‏ , 

(۳) هو : تمم بن طرفة المسلي الكوفي وثقه النسائي مات سنة ١۹٠ه‏ خمس وتسعين ومائة س 
خلاصة التذهيب ص 8ه . 

. ۲۵۸ ص‎ ٠١ سنن أني داود ج ۲ ص ۲۷۹ » والسنن الكبرى  للبييقي ج‎ )٤( 

220 المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ١74‏ ء والقواعد في الفقه الإسلامي ص ۳۹۳ . 


ا ۳۲ 





وقال ابن القم : والذي دلت عليه السنة : أن المدعيين إذا كانت 
أيديبما عليه سواء أو تساوت بينتاها : 


قسم بينهما نصفين » كا في حديث ميماك عن تيم بن طرفة : « أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ... الحديث . 

وهذا فيما تصح فيه القسمة وما ما لا تصح فيه فلا تجوز كالتعارض في 
دعوى النکاح » کان يدعي اثنان النكاح من امرأة . قفي هذا الخال لاإرجح 
أحد المتداعيين بإقرارها لتعلقها بدعوى الآخر , فانها لو أرادت ابعداء تزويج 
أحد المتداعيين لم يمكن لها ذلك قبل الانفصال من دعوى الآخر » وكذا 
لا يرجح بكونها في بيته وبده لأن اليد لاتشبت على حرة » وأيضاً فلا سبيل 
إلى القسمة ههد ولا إلى القرعة لانه لابد مع القرعة من العين » ولا مدحل ها 
في النكاح » وإن أقاما حجتين تعارضتا وسقطتا وحيل بينبما وبينها0؟ . 


. ۳۲۷ الطرق الحكمبة ص‎ )١( 


(۲) انظر المغني . لابن قدامة ج ۱۲ ص ۱۹۲ 1۹۳ . 


AE 


المبحث الثالث 
الحكم 

إن النتيجة الأحرة في عملية القضاء وا نحاكمة ‏ بعد إجراء الدعوى 
على أصوها الشرعية ‏ هي إظهار الحكم الشرعي على حسب ما يقبين 
للقاضي » وهذا إذا لم تنته بعارض كالصلح أو التنازل أو نحو ذلك . 

ولكي يحكم القاضي في القضية يقتضي الحال أن يحيط بأمور ثلاثة : 
الأول : معرفته بالدليل الشرعي الثابت بالكتاب أو السنة أو المستنبط منهما . 
الثاني : معرفته البينات التي يتضح بها طريق الحكم عند التنازع . 
الثالث : معرفته بسبب الحكم وشروطه وموانعه » وهذا يعلم بالحس أو الخير أو 
العادة » ومعرفة هذا الأمر تؤدي إلى بيان صلاحية الحكم في المحل المعين 
أو انتفائه عنه ومتى أخطأ في واحد من هذه الأمور أخطأ في الحك . 

وقد ذكرنا ما يتعلق بمعرفة الأمر الأول في مصادر الأحكام وكذا الأمر 
الثاني في طرق الإثبات » والآن نأتي على إستكمال الحديث فيما يتعلق بالحكم 


ذاته . 


(1) طريق الوصول إلى العلم المأمول ‏ لابن تيمية ص ۲٤۳‏ . 


غك 





تعريفه : 
الحكم لنة : القضاء في الشيء بأنه كذا أو ليس بكذا . 
أما في الاصطلاح : فعرفه بعض العلماء بأنه أمر نفساني يعبر عنه تارة 


بالقول » وتارة بالفعل » وتارة بالإشارة » وهذا يعني أن الحكم غير القول والفعل 
والإشارة وإنما هذه الأمور دالة عليه . 
أنواعه : 

للحكم أنواع كثيرة من وجوه عدة ولكن أهمها نوعان : 
انوع الأول : الحكم بالصحة : 

وهو اكم بصحة التصرف في المحكوم به » وهذا النوع يرد على 
التصرفات من عقود وغيرها » وهو أعلى درجات الحكم لاستكمال شروطه 
وهي : ثبوت هلمك المالك » وحيازته للشيء المتصرف فيه » وأهلية الخصرف » 
وصحة التصرف”” , 
النوع الثاني : الحكم بالموجب : 

وهو اكم بالآثار المترتبة على التصرف على من صدر منه التصرف 


(1) تاج العروس ج ۸ ص ١01‏ وقد أشرنا إلى ما يقرب من هذا في تعريف القضاء في صدر 
هذا الكتاب ص 1١4‏ . 

رب تبص الحكا) ج ۱ ص ۱۱۷ . 

(۳) تبصرة الحكا) ج ١‏ ص ٠١‏ ء ومغتي الحتاج ج ٤‏ ص ۳۹٤‏ . 


oe‏ لس 


بموجب ذلك التصرف » وهذا النوع لايشترط فيه ثبوت الملك للمتصرف » وإنما 
يكتفى بشرطين : أهلية التصرف وصحة صيغته » وإثما جاز الحكم بالموجب 
مع عدم ثبوت الملك لأنه قد يعسر إثبات الملك » فان تبين بعد ذلك عدم 
الملك وجب نقض الحكم . 


0 


شروطه : 

لكي يكون الحكم صحيحاً ومعتراً للتنفيذ اشترط الفقهاء لذلك شروطاً 
نذكرها فيما يلي : 
أولا : أن تتقدمه دعوى صحيحة ‏ . ويشترط هذا لصحة الحكم في حقوق 
العباد » إذ الحكم في حقوق العباد لايجوز إلا بمطالبة ممن يدعي حق » وهذا 
بخلاف الحكم في حقوق الله تعالى فلا يتوقف على هذا الشرط » وذلك لصحة 
الحكم فيها من غير مطالبة لأن تحصيلها واجب على الكل من حآم وغيرو © . 
ثانياً : يشعرط أن يكون الحكم بلفظ يفيد الإلزام » كأن يقول حكمت 
أو قضيت أو أنفذت عليك القضاء وهكذا © . 

وقد اختلف الفقهاء في بعض الصيغ هل تفيد الإلزام أم لا ؟ كقول 
القاضي : ثبت عندي أن هذا على هذا كذا . أو قوله : ظهر عندي » 





. ٠١٤ ص‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ج ه ص 4 45 . بمجلة الأحكام العدلية مادة ( ۱۸۲۹ ) ص ۲۷۸ . 
)٣(‏ نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص 7١5‏ . 

(4) لسان الحكام في معرفة الأحكام ص ٩‏ . 


ل 


أو صح عندي » أو علمت » ونحو ذلك . 

فذهب بعض الأحناف ولمالكية والشافعية إلى أن هذه الصيغ لا تدل 
على الإلزام فلا تكون حكماً . 

ولذا قال بعض علماء الأحناف : لابد أن يقول ‏ القاضي _ حكمت 
أو قضيت أو أذئذت عليك القضاء" . 


وقال ابن فرحون في تبصرته : إن الثبوت هو قيام الحجة على ثبوت 
السبب عند الج » وقد تبقى ريبة عند الحآم أو يبقى سؤال الخصم هل له 
مطعن أو معارض ونحو ذلك » فمن هنا لا يكون الثبوت حكماً لوجود الربية 
وعدم الإعذار » فإن قامت الحجة على سبب الحكم واندفت ريبة الحا فيها 
وحصلت الشروط فهذا هو الثبوت الذي يستلزم حكماً فيتعين على الحا 
الحكم7 . 

ويفهم ٠ن‏ كلام ابن فرحون أن قول القاضي ثبت عندي ونحو ذلك 
يفيد ثبوت السبب بقيام الحجة عليه » وثبوت السبب بقيام الحجة فقط لايستلزم 
الحكم بل لابد من الإعذار إليه في الطعن في الحجة إذا كان له مطعن فإن 
انتفى ذلك ووقر في قلب القاضي من الطمأنينة ما يدعوه للحكم حكم في 


)١(‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام ص ٩‏ » وتبصة الحكام ج ١‏ ص ١١١ 1١5‏ ء ومغني 
اتاج ج ٤‏ ص ۳۹۲ . 

(؟) لسان الحكام في معرفة الأحكام ص 8 . 

(۳) تبص الحكاء ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 


— 


ذلك با يميز الحكم عن ثبوت السبب . 

وذهب بعض الأحناف إلى أن الصيغ المتقدمة الختلف فما تفيد الحكم 
كالصيغ المتفق عليها » ولكن الأولى أن يبين أن الثبوت بالبينة أو الاقرار » لأ 
حكم القاضي بليّة الف الحكم بالقارة . 

والذي يظهر أن الأولى ما ذهب إليه الجمهور لوجاهة تعليلهم لذلك 
ولأن الصيغ امختلف فيها لاتدل على الإلزام بطريق يرفع الاحهال والإهيام بعدم 
الانتهاء بالحكم » فكان الأول الفييز با يفيد القطع والالزام كقوله حكمت أو 
قضيت ونحو ذلك . 
ثالعاً : يشترط أن يكون الحكم واضحاً » فلا بد من تعيين المحكوم به وكذا 
تعبين امحكوم له وانحكوم عليه بصورة واضحة ترفع أي احتال أو اشتباه , لأ 
الحكم إذا كان مبهماً أو فيه إيام لم يمكن تنفيذه وبالتالي لم يكن قاطعاً للنزاع 
بين الخصوم 0 . 
رابعاً : يشترط في الحكم أن يتقدمه إعذار لقطع حجة الحكوم عليه وهذا شرط 
لصحة الحكم کا هو منصوص عليه عند المالكية© . 





. 4 لسان الحكام ئي معرفة الأحكام ص‎ )١( 

(؟) وتجدر الإشارة إلى أن بي الحكم يكون اعتبارها فن حيث العرف والاصطلاح . 
(5) تبص الحكام ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

. 7318 فتح العلي المالك ج ۲ ص‎ )٤( 


لالم 


خامساً : يشترل حضور الخصمين مجلس الحكم عند صدور حكم القاضي » 
إلا أن يقوم عل النحكوم عليه موجب الحكم ثم يغبيب فيكون حضوره وغيابه 
سواء  »‏ إذا أَقرَّ بِالمُدّعَى به ثم غاب قبل الحكم فإنه يحكم عليه( وإن كان 
هذا الشرط بناء على مذهب الأحناف في عدم الحكم إلا بحضور الخصم وذلك 
منعهم القضاء على الغائب أو له إلا في بعض الحالات : 

إلا أن هذا الشرط يجب اعتباره إذا لم تتوفر شروط الحكم في القضاء على 
الغائب والتي اشترطها الجيزون غير الأحناف » والني سبق الحديث عنها في 
مبحث القضاء على الغائب في هذا الباب . 
سادساً : أن يكون الحكم القضائي الصادر طبقاً لحكم الدليل المقتضى شرعاً 
في الواقعة المحكوم فيها » وهذا يقتضي أن لا يكون الحكم الصادر مخالفاً 
للكتاب أو الشة » أو الإجماع » أو القياس اللي(" . وهو ما قطع فيه 
بإلحاق الفرع الأصل2 . 

وهذا الشرط من أهم شروط الحكم بل همها ل الخطأ فيه يوقع في 
الظلم قطعاً . «تطبيق هذا الشرط يستوجب من القاضي معرفة وجه الحكم من 
حيث تصوره كلام الخصمين وأحوال الواقعة المطروحة » فإن لم يعرف الوجه 
لعدم فهم الواقة لزمه إعادة النظر حتى يتبين له ذلك صراحة . وني ذلك 
)0 انظر مجلة الاحكام العدلية ص ۲۷۸ مادة ( ۱۸۳١‏ ) . 


(0) الام ج > من ۲۰٢‏ ء وفتح المعين ص ٠٤١‏ . 
(۳) فتح المعين من ٠٤١‏ . 


— ۳۹ 


يقول الناظم : 
« وفكرك يرع وطأب الك انمز 
بعد حُصول الفهم قطعاً فصلا » 

فإن اشتبه عليه الأمر والتبس عليه الحكم » كأن لم يقف على أصل 
النازلة في كعاب ولا سنة ولا غير ذلك أو شك هل هي من أصل كذا 
أ أصل كذا ؟ أو تجاذبها أصلان ولم يترجح أحدهما شاور أهل العلم » فإن 
بقي الإشكال فالأرلى في ذلك الصلح وفي ذلك قيل : 

« والصلح يُستدعى له إِنْ أشكلا » 

وهذا فيما يمكن فيه الصلح » لا فيما لا يكن فيه الصلح 

کالطلاق( , 


أسبابه : 
لا شك أن العلم انات الحكم أمر أساسي لنظر أي دعوى تستوجب 
الحكم فيا » غير أن الفقهاء لم يذكروا أسباب الحكم كشرط من شروطه . 
ولعل ذلك لأهميتها ولكونها أمراً بدهياً تعتبر قاعدة وأصلا للحكم » وهذا 
فيما يخص القاضي عند الحكم . 
)١(‏ الببجة في شرح التحفة ج ١‏ ص ۳۷ . 


(۲) نظرية الدعوى ‏ ياسين ج ۲ ص ۲۱١۰‏ . 
(۳) انظر نظرية الدعوى ج ۲ ص ۲٠١‏ ء والتنظم القضائي ص ٠١١‏ . 


س 


وأما من حيث دعم الحكم بأسبابه عند البيان » أو إحاطة المحكوم عليه 
بها فقد استحدين الفقهاء فعل ذلك : 

فقال الإمام الشافعي : وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجمل أن 
يجلسه ويبين له ويقول له : احتججت عندي بكذا » وجاءت البَيّنَةَ عليك 
بكذا » واحتج خصمك بكذا » فرأيت الحكم عليك من قبل كذا » ليكون 
أطيب لنفس اءْنكوم عليه » وأبعد عن التهمة وأحرى إن كان القاضي غفل من 
ذلك عن موضم فيه حجة أن يبينه .. فإن رأى فيبا شيقاً يبين له أن يرجع » 
أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له فإن لم ير فيبا شيكاً أحبو أنه لا شيء 
له فيها » وأخبه بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيها » وإن لم يفل جاز 
حكمه غير أنه قد ترك موضع الإعذار إلى المقضي عليه عند القضاء(© . 

ونقل عن بعض فقهاء الشافعية تصريحهم بان قاضي الضرورة ‏ وهو : 
من ولي القضاء دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحة تولية القضاء ‏ 
يلزمه بیان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قوله حكمت بكذا من غير بیان 


مستنده فيه . 


وإذا كان هذا مستحسناً عند الفقهاء وقد يكون لازماً في بعض الأأحوال 
فإنه مما تدعو إليه الضرورة في عصرنا الحاضر لأهميته في مراقبة أعمال القضاة » 


زم الام ج ۹ں ۲٣٣‏ . 
(۷) فتح المعين من ۱۳۷ ۱۳۸ . 


س ا٤‏ — 


وتصديق الصحيح منها ونقض الباطل . 
وهذا بالإضافة إلى ما تقدم من إدخال الطمأنينة على قلب المحكوم 
عليه » وإشرافه على الأمر الواقع لقطع عذره ورفع إحتال التهمة للقاضي . 
وما تجدر الإشارة إليه أن تسبيب الحكم شرط لصحته في النظم 
الوضعية » وأن إغفال ذلك يترتب عليه نقضن الحكم وإبطاله . 


حجيته ونفوذه : 


من المعلوم أن إصدار الحكم في واقعة يستلزم معرفة أسبابه وتوفر شروطه 
ا سبق إضافة إلى الإلام بأحوال القضية وملابساتها » وهذا يعني أن للظروف 
الحيطة بالواقعة أثراً كبيراً في تقدير صلاحية الحكم في الدعوى المطلوب الحكم 
فيا » ولا يتأق ذلك إلا بنظر القاضي واجتهاده » هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى فإن من مرامي الحكم وأهدافه أن يكون موافقاً للحق والحقيقة » فإذا 
صدر الحكم القضائي وكان مقروناً بأسبابه وحيثياته ومستوفياً لشروطه السابقة 
كان حجة لازم التنفيذ إلا أنه يستنتى هذا الاعتبار في حالتين : 


الحالة الأولى : تعديه عن محله : 


فإذا جاوز الحكم الواقعة المطروحة إلى واقعة أحرى لم يكن حجة في 





. 150 التنظم القضائي ص‎ 1١ 
. ٠٠١ ء والتنظم القضائي ص‎ ۲٠١ نظرية الدعوى ج ۲ ص‎ )۲( 


ا- 545 — 


الواقعة الأخرى » وهذا يعني أن الحكم القضائي حكم خاص بالواقعة التي 
صدر فیا الحّكم لا يمتد 0 غيرها وإن كانت الأحرى ممائلة هاا , 

قال اللذرشي(2 من علماء المالكية : إن الحكم لا يجاوز غلك إلى 
ما يمائله » بمعدى أنه إذا حكم الحا في جزئية معينة لا يكون حكما فيما 
يحدث من مماثاها » لأ الحكم جزي لا كلي » بل إن تجدد المماثل فإنه 
يستأنف الإجتماد إذا كان مجتهداً » وإذا كان عدم التعدي في حق امجتهد فأول 
المقلد“ , 


وهذا م يفسر ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قضى 
في قضية بقضء ثم قضى في مثلها بقضاء آخر فقيل له في ذلك فقال : تلك 
على ما قضينا يومكذ وهذه على ما نقطضي©» . 
وإن كان ما ورد عن عمر من المسائل الاجتهادية إلا أن الاجتهاد لازم 
ولو مع النصر لمعرفة صلاحية امحل لحكم النص من عدمه , ولان تكييف 
)١(‏ إعلام الموقعون ج ١‏ ص ۳۹ ء وقد سبقت الاشارة إلى هذا في تعريف القضاء وتمميزه عن 
الفتيا ص 4 . 
(۲) هو : محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ولد سنة ١٠١٠ه‏ عشر وألف وتول 
مشيخة الأهر وكان فقيباً قاضلاً ومن مؤلفاته « الشرح الكبير على معن خليل ٠‏ و ١‏ الشرح 
ETRE‏ 
ص ۱۱۸ ء ومعجم المؤلفين ج I ٠‏ 
ES 22‏ 
©( سبق تخر هذه القضية ص ۹۷ . 


— ۳ 


الحكم يقتضي معرفة امحل وبالعكس . 


الحالة الثانية : اختلاف وصفه في الظاهر والباطن من حيث الحل والحرمة : 
وهذه مسألة خالف فيها أبو حنيفة جمهور الفقهاء » وهي خاصة 
وصورتها في العقود : أن يدعي رجل على امرأة التكاح ‏ وليس بينهما 

نكاح حقيقي ‏ تم تنكر فيقم شاهدي زور على دعواه فيقضي القاضي 

بالنکاح بینہما( . 
ففي هذه الصورة ذهب الإمام أبوحنيفة فيما نقل عنه ‏ إلى القول 

بحجية الحكم ونفوذه ظاهراً وباطناً9© . 


والمراد بالتفاظ ظاهراً: أن يسلم القاضي المرأة إلى الرجل » ويقول سلمي 
نفسك إليه فإنه زوجك » ويقضي بالنفقة والقسم . 


وبالنفاذ باطناً : أن يحل له وطوها ويحل ها التمكين فيما بينها وبين الله 
0 


وللنفاذ باطناً عند أبي حنيفة شرطان : 


ر البحر الرائق ج ۷ ص ١6 ١4‏ ء وشرح الخرشي ج ۷ ص 155 . 
(؟) البحر الرائق ج ۷ ص ١٤‏ . 
(۳) حاشية ابن عابدين ج ه ص ٤٠٥‏ . 
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الأول : عدم علم القاضي بكذبهم فلو علم القاضي كذب الشهود لم ينفذ . 
والغاني : كون المحل قابلا » فإذا كانت المرأة تحت زوج أو كانت معقدة 
أو مرتدة أو غرمة بمصاهرة أو برضاع لم ينفذ لأنه لا يقبل الإنشاء!© . 
أدلة هذا المذهب : 

استدل, هذا المذهب با روي عن علي رضي الله عنه : أن رجلاً أقام 
عنده بَينَةَ على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له بامرأة . 

فقالت : إنه لم يتزوجني » فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي . 

فقال : لا أجدد نكاحك » الشاهدان زوجاك° . 

وجه الاستدلال : أنه لو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لا امتنع 
من تجديد العةد عند طلبها » ورغبة الزوج فيها » وقد كان في ذلك تحصيها من 
الزنا وصيانة مائه9©© . 

واستدل, له من المعقول : بأن القضاء شرع لقطع المنازعة بين الخصوم 
من كل وجه فلو لم ينفذ باطناً لما تحقق الهدف من القضاء وكان في ذلك 


استمرار الخصام9؟) . 





(0 البحر الرائق ج ۷ ص ٠١‏ . 

(؟) أصله في اشية اين عابدين ج ه ص 405 . 
™( حاشية ابر عابدين ج ه ص 1١5‏ . 

(4) البحر الرائل ج ۷ ص 154 . 


ا — 


وقد اعترض على الاستدلال بالأثر من جهة صحته ومن جهة معناه : 
)١(‏ فمن جهة صحته : إن هذا الأثر غير معروف عند أهل الحديث » وقد 

صرح ابن حجر بأنه قد تعقب فلم ينبت عن علي رضي الله عه . 
)١(‏ وأما من جهة معناه ‏ على فرض صحته : فإن لفظه يدل بصراحة 

على أن الإمام علي رضي الله عنه أضاف إنشاء التزوج إلى الشاهدين لا 

إلى حكمه » ولم يجبا إلى العقد لأن فيه طعناً على الشهود بغير 

لیل“ . 

وقد يعترض على الاستدلال بالمعقول : بأن القضاء إنما يجري على الظاهر 
لقطع النزاع في هذه الحياة الدنيا » فلا يكون نفاذه لازماً في الباطن إذا حالف 
الظاهر » وليس من مهمة القضاء استكشاف السرائر والعلم بالبواطن » وإنما 
ذلك من شأن علام الغيوب الذي تستوي في علمه الظواهر وما تكنه السرائر » 
ثم يقضي فما بعدله في اليوم الآخر . 


مذهب الجمهور : 
أما الجمهور ومعهم من الأحناف الصاحبان فذهبوا إلى أن القضاء في 
هذه الحالة لاينفذ إلا ظاهراً » لأن أثر الحكم القضائي لا يمتد إلى تغيير الوصف 





. ۱۷۹ فتح الباري ج ۱۳ ص‎ 0١ 
. ٠٠۸ ص‎ ٦ ص 405 » وكشاف القناع ج‎ ١١ لابن قدامة ج‎  ينغملا‎ (22 
. هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أي جنيفة وقد تقدمت ترجمتهما‎ )۳( 


1 


الشرعي عن -قيقته » فلا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً0© . 


وما كيفية نفوذ الحكم عند الجمهور ظاهراً وعدم نفوذه باطناً : فعلى 


الصورة السابقا يكون نفوذه ظاهراً هو لزومها حكمه لعدم ما يدفعه » ويجب 
عليها لعدم نفوذه باطناً أن تمتنع منه ما أمكنها » فإن أكرهها ووطفها » فالاثم 
عليه دونها لأا مكرهة9؟ . 


أدلة الجمهور : 


استدل الجمهور لا ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : 


: الدليل من الكتاب‎ )١( 


22 


2,2 
202 
2 


قوله تعالى : ب ولکاکلوا أنولَكُم بتكم بالباطل واوا بها إلى 


الحکاء لِتأكلوا فَربَاً مِنْ أموال الاس بالأثم وم تَعْلّمُونَ 4 . 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية : ولا يأكل بعضكم أموال 
بعض «يما بينكم بالباطل » وأكله بالباطل : أكله من غير الوجه الذي 
أباحه الله لأكليه©» . 





تبصرة الحاكام ج ١‏ ص 78 » وشرح الخرشي ج ۷ ص 155 ء والمييزان الكبرى ج ۲ 
ص ۱۹۳ ء ومغني المحتاج ج ٤‏ ص ۳۹۷ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص ٤٤۷‏ 
4١04 8‏ . والبحر الرائق ج ۷ ص ١5‏ . 

المغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 405 › وكشاف القناع ج 5 ص ۳١۸‏ . 

سورة البقرة : 184 . 

جامع البيات ج ۲ ص ١87‏ 9 
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ومن الآثار الواردة في تفسير الآية : 

( أ ) ما رواه الطبري وابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه : إن ذلك 
الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بَيّنَة فيجحد المال فيخاصم إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه » وهو يعلم أنه آم أكل حراماً© . 
(ب) وكذا ما رويا عن قتادة : أنه قال : من مشى مع خصمه وهو له ظالم 
فهو أثم حتى يرجع إلى الحق » وأعلم يا إبن آدم أن قضاء القاضي 
لا يحل لك حراما » ولا يحق لك باطلا » وإنما يقضي القاضي بنحو 
ما يرى ويشهد به الشهود » والقاضي بشر يخطىء ويصيب » واعلموا 
أنه من قد قضى له بالباطل » فإن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله 
بينهما يوم القيامة » فيقضى على المبطل للمحق» وياخحذ ما قضى به 

للمبطل على المحق في الدنياا . 
وقال ابن كثير في تفسير الآية بعد أن ذكر حديث أم سلمة الآتي : 
هدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أنّ حكم الحا لايُغير 
الشيء في نفس الأمر فلا يُحِل في نفس الأمر حراماً هو حرام » ولا يحرم حلالا 
هو حلال » وما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك » وإلا 

فلحا أجره وعلى لمحتال وزرو9؟ . 


. ۲۲١ ص‎ ١ جامع البيان ج ۲ ص ۱۸۳ » وتفسير أبن كثير ج‎ )١( 
. 315 جامع البيان ج ۲ ص 184 › وتفسير ابن كثير ج ۱ ص‎ )۲( 
1 . 776 تفسير ابن كثير ج ۱ ص‎ )۳( 


ل 


؟) الدليل من السنة : 
أما السنة فقد استدلوا بما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما أنا بشر » وإنكم 
تختصمرن إليّ ولعَل بعضكم أن يكون الْحَنّ بحجعه من بعض فَأَقْضِي 
أقطّع أ قِطْعَةَ منَ النار »© . 


(۳) الدليل بالاجماع : 
أما الدليل بالاجماع فما ذكره النووي في شرحه ونقله ابن حجر 
في الفدح فقال : والقول بان كم الحا يُجل ظاهراً وباطناً حالف هذا 
الحديث. الصحيح أي حديث أم سلمة السابق ‏ وللإجماع السابق 
على قائله » ولقاعدة أجمع العلماء عليا ووافقهم القائل المذكور وهو أن 
الإبضاء أولى بالاحتياط من الأموال9© . 


٤ (‏ ) الدليل المعقول : 
أما المعقول فإن شرط صحة الحكم وجود الحجة وإصابة المجل ؛ 


(۱) سبق تخر ص 1٤‏ . 
(۲) شرح النووي على مسلم ج 1۲ ص ٦‏ » وفتح الباري ج ١۳‏ ص 175 » وانظر تبصرة 
الحكام ج ١‏ ص ۷١‏ . 
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وإذا كان ما يحتج به شهادة زور لم تحصل الحجة » لأ حجة الحكم 
هي البيّّة العادلة » وحقيقتها إظهار الحق وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك » 
وما إذا كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقاً ولم يظهر بها الحق20 . 


الرأي الراجح : 
يظهر مما تقدم أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور للأسباب 

الآتية : 

( أ ) عدم استناد الرأي الخالف لأي دليل صر من الكتاب أو السنة 
أو الاجماع . 

(ب) ضعف الدليل المعتمد هذا الرأي » وهو ذلك الأثر المروي عن علي رضي 
الله عنه » وذلك لا ورد عليه من مقال » وكذا الدليل بالمعقول . 

(ج) استناد رأي الجمهور إلى أدلة قوية من الكتساب والسنة والإجماع 
وا معقول ٠‏ مع ظهور وجوه الاستدلال فيها . 

( د ) إن رأي الجمهور أقرب إلى روح الشريعة » والغاية من القضاء هو إقامة 
العدل ودفع الظلم » وهذا ما يدعو إلى محاسبة النفس وترك التظالم 
وتحكم الضمير » ومراقبة الله تعالى . 


وهذا هو الفارق بين القضاء الشرعي الذي يعتمد رضا الله تعالى 


() انظر فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۷١‏ . 


— 0 


وبين النضاء الوضعي الذي يتبع شهوات النفس . 
ثم إن في تحليل الحرام وتحريم الحلال تعاوناً على الاثم والعدوان وهذا 
فال تعالى : ف وَتَعَاونُوا عَلَى الببرّ والتَقَوَى وَلَا تعَاونُوا على 
لانم والعذوان ونوا الله إن الله شيد اليماب 204 . 
ا 
إذا صدر الحكم مستكملاً لأصوله الشرعية وموافقاً ظاهره لباطنه كان 
حجة في الواقسة التي صدر فيا ووجب لزومه وتنفيذه , ولا يجوز نقضه بأي 
حال » وقد يصدر مستكملا لأسبابه وشروطه التي توافق الأصول الشرعية في 
الظاهر وتخالفم ا في الباطن فحينعذ تكون الحجة فيه مقصورة على الظاهر 
وا يلزم تنفيذه في الباطن کا سبق بيانه . 
ولكن الحكم قد يصدر أحياناً مخالفاً للأصول الشرعية في الظامر 
والباطن معاً فع.دئذ يتعين نقض الحكم ومن الحالات التي ينقض فيبا الحكم ما 
بلي : 


أولاً : إذا صدر الحكم وكان مخالفاً لنص في الكتاب أو السنة » أو مخالفاً 


(1) سور المائدة : ؟ . 


ال 183]سه 


للإجماع » فإنه يجب نقضه ويحرم تنفيذه . 

وزاد الإمام الشافعي إذا خالف أصح المعنيين فيما احتمل النص في 
الكتاب والسنة" . 

وزاد بعض علماء الشافعية ما كان مخالفاً للمتفق عليه في المذاهب 
الأبعة©© . 

لان الحكم في هذه الحالة يكون جوراً بالقطع واليقين فيما خالف 
الكتاب والسنة والإجماع » وبالظن الغالب على أقل تقدير فيما حالف أصح 
المعنيين وما اتفق عليه الأئمة » وما كان بهذه الصفة كان حكماً بغير ما أنزل 
الله تعالى فيجب رده . 

a لي‎ e ا‎ a a ED E ak 5 

قال تعالى : ف وَمَنْ لم يكم ما ائرَلَ الله فأوليك هُمْ 

3 3 

الظالمُون 4 وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من أخدتٌ في أمْرنا هذا ما ليس منه فهو 
رذ 4 . 





٠ ۲۰٤ ص‎ ١ العقود الدرية ج ۱ ص ۲۹۷ » وتبصة الحکام ج ۱ ص ۷۳ ۰ والأم ج‎ )١( 
. 404 ص‎ ٠١ لابن قدامة ج‎  ينغملاو‎ 

(؟) الم ج > ص ٠١4‏ وقد سبقت الإشارة إليه في الرجوع عن الخطاً في الحكم في مسكولية 
القضاة من الباب الأول ص 45 . 

(۳) فح المعين ص 

. سورة المائدة : مع‎ )٤( 


(9) سبق تخريجه ص ٠٣۰‏ . 
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فعلى ه.ا يكون النقض لا بان خالفته للحق ولم يكن موضع خلاف 
أو محل اجتباد فإن كان كذلك لم ينقض . کا إذا صدر الحكم بالاجتهاد » ثم 
ظهر حكم #نالفه حدث باجتهاد آخر » فلا يكون هذا ناقضاً للأول لتقل 
الاجماع على ذلك . 

وللإمام الشافعي تفصيل في ذلك قال فيه : وإذا حكم القاضي بحكم 
ثم رأى الحق فى غيره » فإن رأى الحق في الحادث بأنه كان خخالف في الأول 
كتاباً أو سنة أر إجماعاً أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب أو السئة نقض 
قضاءه الأول على نفسه وكل ما نقض على نفسه نقضه على من قطى به إذا رفع 
إليه » وم يقبله ممن كتب به إليه » وإن كان إنما رأى قياساً محتملا أحسن 
عنده من شي» قضى به من قبل » والذي قضى به قبل تمل القياس ليس 
الآخر بأبين <مى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء 
الآخر بالذي رأى آخراً ونم يدقض الأول » وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه 
على أحد حكم به قبله » ولا أحب له أن يكون منفذاً له وإن كتب به إليه 
قاض غيه » لانه حيقذ مبعدىء الحكم فيه ولا ييشدىء الحكم ما یری غيره 


اوت 





(۱) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤٠۸٩‏ » والمدونة ج ١١‏ ص ٥۷‏ ء والأُم ج 5 ص ۲٠٤‏ 2 
والميزان الکری ج ۲ ص 1۸۸ ء والمغني ‏ لابن قدامة ج ١١‏ ص 408 . 
م الاج ٦‏ ص .۲٠٤‏ 


— 


ثانياً : ينقض الحكم إذا جرى على غير الأصول المشروعة المعتبة لصحة 
اجك . 


ولصدور الحكم على غير الأصول المطلوية صور ما : 


)١(‏ ما يتعلق بذات الحكم كعدم استكمال أسبابه وشروطه » كأن يصدر 


الحكم في حقوق العباد من غير سبق دعوى » فهذا الحكم ينقض 
لتخلف ما هو شرط في صحته وهو الدعوى کا سبق بيانه . 

وكذا لو صدر الحكم قبل الإعذار فإنه ينقض » لأن الإعذار شرط 
لصحته © وعدم الإعذار حجة لنقضه° , 

وكذا لو حكم القاضي قبل التعديل والتركية » فإنه يكون حكمه 
منقوضاً لأن التعديل شرط لقبول الشهادة واعتبارها حجة9© . 


( ۲ ) إذا صدر الحكم في دعوى لا يجوز للقاضي الحكم فيا لتعلقها بالقاضي 


أو لمن له علاقة بالقاضي ما يكون سبباً في جر التهم وسوء الظنون 
كحكم القاضي على عدوه » وحكمه لنفسه أو شريكه أو أصوله 
كابائه » أو فروعه كأينائه9) , 





انظر مجلة الأحكام العدلية مادة ( ۱۸۳۸ ) و ( ۱۸۳۹ ) ص ۲۷۹ س ۲۸۰ . 

فتح العلي المالك ج ۲ ص ۲۹۰ : 

العقود الدرية ج ١‏ ص 798 . 

العقود الدرية ج ١‏ ص ۲۹٦‏ » ومغني المحتاج ج + ص ۳۹۳ » وأدب القضاء ‏ لابن أني 
الدم ص E‏ 


س4 





( ۳ ) الأحكام الي تصدر عن قضاة لم تتوفر فيهم أهلية القضاء لنقص في 
بعض الشروط المطلوبة لتولي القضاء كالقاضي الجائر » والقاضي 
الجاهل » وفيما بلي إيضاح ذلك : 

5 ) القاضي الجائر : 

إذا عرف القاضي بال جور في أحكامه وكان غير عدل في حاله وسيرته 

فإنها تدقض أحكامه جميعها سواء كان عالاً أو جاهلاً » ظهر جوره 
أو حفي » لأنه لا يُوَمَنُ جانبه ولو فيما ظاهره الصواب فقد يكون 
باطنه في الحيف والجور . 


(ب) القاضي الجاهل : 
أما القاضي الجاهل إذا كان عدلاً فإن أحكامه تكشف بتعقبها فما 
كان مدنا صواباً أنفذ وأمضي وما كان منها خطاً بيا تقض وقال 
بعض اعلماء ينقض حكمه وان كان خطاً خعلف فيه إذا لم يعرف بمشاورتنه 
لأهل العلم » لان حكمه من غير مشاورة أهل العلم حدس وتخمين© . 
بهذا يعني أن لمشاورة أهل العلم أثراً في حجية الحكم لا سيما 
إذا كاذ القاضي تنقصه أهلية العلم . 


. ۳۹۷ ص ۷۳ » ومغني المحتاج ج ؛ ص‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )١( 
. ۷۳ ص‎ ١ تبص الحكام ج‎ )۲( 
. ۷۳ ص‎ ١ تبصة الحكام ج‎ )۳( 


— 586- 


وإذا صح تعقب الأحكام ونقض ما هو محل للنقض فهل يجب ذلك 
على القاضي في أحكام من سبقه ؟ 
الظاهر من كلام بعض الفقهاء : أنه لايجب على القاضي تعقب 
أحكام من كان قبله إلا أن يتظلم إليه محكرم عليه قبله » فينظر فيما 
تظلم فيه » فإن كان الحكم مخالفاً للشرع أو محلاً للدقض نقضه » وإن 
كان مجتبداً فيه أبقاه ول ينقضه() . 
ثالث : ينقض الحكم إذا بين امحكوم عليه دفعاً صحيحاً ظهر بعد الحكم 
الأول » ولو كان الحكم الأول مستكملاً لأصوله الشرعية › وذلك لوجوب 
مراجعة الحق . 
مثاله : إذا اذّعَى أحد على الدار التي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من 
والده » وأثبت ذلك ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين أن والد 
المدّعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد فإنها تسمع دعوى ذي 
اليد » وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المُذّعِي(© . 
ملخص لسير المحاكمة في المحاكم الشرعية : 
جاء في النظم واللوائح ما نصه : 
عند مثول الخصمين أمام القاضي يسمح للمُذّعِي بعرض دعواه في وجه 





0 الج ٦ص‏ 4 . وأدب القضاء ‏ لابن أي الدم ص ۸١ 2٠0‏ . 
(؟) مجلة الأحكام العدلية مادة ر ۰ ) ص ۲۸۰ . 


س ۵٦‏ س 


المُدّعَى علي » فإذا رأى الحآم الشرعي أن دعواه محررة واضحة المعالم على 
المُدّعى عليه أمر برصدها في ضبط القضية وأملاها على كاتب الضبط » وبعد 
الفراغ من كدابتها تتلى عَلَئَاً أمام المُدّعِي والمُدّعَى عليه » ثم يؤخذ توقيع 
المدعي في الدنيط بالمصادقة على دعواه » وبعد ذلك يسأل المُدّعَى عليه 
تحريرياً في الضط عما جاء بدعوى المدعي ويكتب الجواب منه كاملاً حسها 
تتطلبه الدعوى المقامة ضده بوجه تفصيلي : 

وبعد اافراغ من الدعوى والإجابة يشرع حاك القضية في توجيه الأسئلة 
على من تتوجه عليه من الخصمين وتحرير الإجابات وطلب البيانات ورصد 
الشهادات » ثم سؤال المشهود عليه عن حال الشهود وتحرير ما لديه من طعن 
شرعي فيمن شهد عليه » وتكليفه باحضار الي على ذلك وإذا لم يذل بطعن 
في الشهود وت تركيتهم لدى الحآم الشرعي فعند ذلك يحرر القاضي حكمه 
باحر القضية في الضبط مُدَعّما بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في 
حكمه » وكل من له شهادة أو نحوها محرر في الضبط يؤخذ توقيعه تحت ما 
كتب عنه مضافاً إلى ذلك توقيع حآم القضية بجانبه » وبعد الانتباء من هذه 
الاجراءات تحر المحكمة صكاً سمياً للمحكوم له وافياً بالمقصود من المحاكمة 
ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويوقع عليه جخم 
القاضي وتبقى سجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع إليها عند مساس 
الحاجة » وتخرج صورة الصك لك احبه عند فقده . مادام ساري المفعول بعد 
عشرات الستيئ() 7 


ر الأنظمة والموائح قسم التعليمات الخاصة بموضوع الدعوى ص ۱۰۷ ٠١۸‏ . 


اك ۷ — 








نماذج من الاقضية ف الشرآن والسنة 
وعند السلفتك 
ايحت الأاول ٠‏ 
أقعنية في المترآن اككرميم . 
المبحث الثاج : 


أقضية في السنة وعندالسلف . 


س ۹ے 


المبحث الأول 


أقضية في القرآان الكريم 

ورد في القران الكريم بعض الآيات التي اشتملت على قضايا كؤاذج 
وأمئلة للتقاضي والقضاء » وجاءت هذه القضايا على صور متغايرة » وكان 
الحكم فما بطرق مختلفة » فمن تلك القضايا ما قصه الله تعالى في كتابه 
الكرم من نبأ : ني آدم في قوله تعالل 2 وائ عَليهم تبأ آم بالق إذ 
ا ل ل ل إِنّما 
يقل الله من ١‏ لمتّقين 4 . 

فقد تضمنت هذه الآية بيان قضية ذات خصومة احتكم فيها المتنازعان 
إلى الله تعالى . وذلك بتقديم القربان إليه عز وجل ليتبين بذلك صاحب الحق 
من غيو » وقد أشرنا إلى هذه القضية فيما تقدم من الحديث عن القضاء في 
عصور ما قبل الإسلام بما يغني عن الإعادة9© . 

ومن تاك القضايا ما يتعلق بالأعراض كا ورد في شأن يوسف عليه 
السلام وامرأة اعزيز من قوله تعالى  :‏ وَراونهُ الي هو في هما عن تسيو 
مت الأيوابَ وَقَالْتْ هَيْتَ لَك قال ما الله َه ّي اخسن واي إِنَهُ 


. ۲۷ : سورة المائدذ‎ )١( 
. ١59 انظر صور من القضاء في العصور الغابرة ص‎ )۲( 


الاإككا — 


لا بمح الظَالِمُونَ ‏ إلى قوله تعالى ‏ قَلْمّا رای قميصه ق من حُبْرٍ قال إِنَّهُ 
من ينی إن كيدكُنَ عَظِيمْ 204 . 

وقد كان الاحتكام في هذه القضية بين يوسف عليه السلام» وامرأة العزيز إلى 
قرائن الأحوال » فظهرت بذلك نزاهة يوسف عليه السلام وبراءة ساحته مما رمي 
به عليه السلام » وقد ذكرنا هذه القضية واستشهدنا بها في عدة مواطن ما 
سبق( ولفشية التكرار وتحصيل ما هو حاصل نكتفي بما سبق من الحديث 
عن هذه القضية لنعود لاستكمال الحديث فيما تبقى من القضايا الواردة في 
القرآن الكريم بشيء من التفصيل : 


القضية الأولى : قضية التهمة بسرقة الصواع 

الآيات الواردة في هذه القضية : 

ت م 0 2 5 1 031 م 1 

قال تعالى : 4 وَلَمّا دَحَلُوا عَلَى يُوسُّف اوى إليه اتحاه قال إي أنا 
الحو فلا تبیہ یما كَثوايعْمَلونَ ‏ فلا جرم بجَهَازِهِم هم جع السّقَايَةَ 
في رل ايه م ادن مرن ينها اليرُ إنّكُم َسَارقُونَ قاو ووا عَلَيْهِم مَاذًا 
تفقڈون س قاو فق صاع الك وَلِمَنْ جا به جنل بجر وأئابه َعم 
الوا الله لَقَدْ عَلِمتُم ما جتنا فيد في الأرض وَمَا ئا سَارِقِينَ تت قارا 





(۱) سورة يوسف : ۲۳ ۲۸ . 
(۲) انظر ما سبق من الحديث عن القضاء في العصور الغابرة ص 217١‏ والقرائن في طرق 
الإثبات ص ۹4٤٤ء‏ والقضاء على الغائب ص 51١7‏ . 


س ۲ س 


E 


جَرَاوُهُ إن كنم كَاذِييِنَ ‏ قالوا جَرَوُهُ مَنْ جد في رخله فهو جراؤه 
E‏ ر و ا 7 TENE‏ 
كذلك تجزي الظَالِمِينَ ‏ فبا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من 
ت ع E‏ فرع ا ی ا رعو 5 ا 
وعاء أخيه كَذبك كذنا ليوس ما كَانَ لحد أماه في دِين المَلِك إلا أن 


3 aer 2 


2 لوقه‎ e 
اء اله رقع رجات م نشاء وو كل ِي عِلْم علب س فَانُوا إن يرق‎ 


$ 


خم rk E ERO E r ERS E a a A‏ 
فقذ سرّق أ له من قبل فاسرمًا يوسف في تفسه ولم يبدهًا لهم قال انتم 
شر مکاناً ولا أعلَمْ با تَميقُونَ ‏ قاو ا يها العَزير إن له با شيكاً كيرا 
E aer SB ET E‏ ا ا E‏ 
فَخُذْ أحدنا مَكَائه إا تراك مِنَ المُحسينين ‏ قال مَعَادَ الله أن تند إلا مَنْ 


وَجَذْنَا ماعنا عِنْدَهُ إا إذا لَطَالِمُونَ 4“ . 


مدخل لمباحث القضية : 

معلوم أن ذكر هذه القضية ورد ضمن القصص القراني الكريم في سورة 
يوسف عليه السلام » والسورة بكاملها تتحدث عن يعقوب عليه السلام وبنيه 
وهم يوسف عليه السلام وإخوته وما عرض ليعقوب وابنه يوسف عليهما السلام 
من بلاء وحنة كا تتحدث عن أمور أخرى أسرية واجتاعية واقتصادية » وهي في 
كل هذه الأمرر حافلة بالأحداث وليس هذا محال استعراضها » وإنما الذي 
يمنا من ذلك ما ورد من الآيات في شأن هذه القضية » والواقع أن هذه 
القضية لها جور تإريفية سابقة على زمان حدوثها تتعلق بأحوال يوسف مع 
أبيه وإخوته في صباه » فقد ذكر العلماء : أنه كان ليعقوب عليه السلام من 





. ۷۹ سورة يوسف :54 إلى‎ )1١( 


— ۳ 


البنين إثدا عشر ولداً كرا“ وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه 
السلام » وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيه وباقي إخوته لم 
يُوحَ إليهم » وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم فيما قص عنهم في القرآن الكرم 
يدل على هذا القول9© . 

وتستهل الآيات بذكر الحب الفياض الذي خص به يعقوب عليه السلام 
ابنه يوسف عليه السلام من بين إخوته مما جعله داعياً للكيد به وحصول الفرقة 
بينه وبين أبيه بتدبير من إخوته » ثم تنطلق الآيات في بيان ما وقع ليوسف عليه 
السلام من انحنة مع امرأة العزيز وه في السجن بضع سنين ثم خروجه منه » 
وظهور فضله وقدره بعلمه وطهارة جانبه واستخلافه على خزائن الْأْض » ثم 
مجىء إخوته إليه ومعرفته لحم دون معرفتهم له » وذلك حين قدومهم من أرض 
كنعان ديار يعقوب عليه السلام©© . 


وكان يوسف عليه السلام حينذاك هو الحآم في أرض مصر يقوم 





)١(‏ ذكر بعض العلماء أن المراد بالأسباط ‏ في قوله تعالى : 8 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسياط .. ) الآية ( ٠١١‏ : البقرة ) شعوب 
بني إسرائيل وتعود أنسابهم إلى أولاد يعقوب عليه السلام . انظر تفسير ابن كثير ج ١‏ 
ص ۱۸۷ » وتفسير البغوي ج ١‏ ص ١١5‏ ء والبداية والنباية ج ١‏ ص ١98‏ ومسا 
يعدها . 

(۲) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ۱۸۷ ء والشفاء ج ۲ ص ١٦4‏ والبداية والنباية ج ١‏ 
ص ۱۹۸ . 

(۳) انظر الآيات في السورة وتفسیرها , وكذا تفسير ابن كثير ج ۲ ص ٤۸۳‏ . 


— 6 





بتصريف الامور. وتطبيق الاحكام . 
وفي المشهد الأخير من تلك الرحلة الأول يطلب من اخوته إحضار 


أخييم من ایم فيعدونه بذلك بعد مراودة أيهم . 


أحداث القضية وطريق الحكم فيا : 

في الرحاءة الثانية بعد حضور أخيهم المطلوب إحضاره تبدأ أحداث 
القضية من أول. وهلة من دخوهم على يوسف عليه السلام عندما آوى إليه 
أخاه وسا بقوه :لإي أنا وك فلا تعس بَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 وظاهر 
الآية يشير إلى أن هذه المسارة كانت تمهيداً لما يعقبها من أحداث القضية ء 
وبعد أن جهزه, بجهازهم كعادته جعل السقاية في رحل أخيه . 

قال العل.اء : وجائز أن يكون يوسف عليه السلام هو الذي وضعها 
في رحل أخيه )ا هو ظاهر الآية » وجائز أن يكون الذي وضعها بعض 
خواصه بأمر منه ويظهر من حيث كونه ملكا أنه لم يباشر ذلك بنفسه فیکون 
التعبير به في الاية على طريق لجاز العقلي © . 

وعد هذا المشهد الأول انطلقت العير لتظهر أحداث القضية في علن ثم 
تعرض بعد ذلك للنظر والحكم فيها على ما تقتضيه . 


(1) الجامع لأحكاء القرآن ج ۽ ص 7645 ء والبداية والنهاية ج ١‏ ص 511 . 
(۲) الجامع لأحكاء القرآن ج ٤‏ ص ۳۲۹۸ » والبحر الحیط ج ه ص ۲۲۹ . 


— 


توجيه التهمة وبداية الدعوى : 

يظهر مما توحي به الآية الكرمة في قوله تعالى : ل ثم أن مُرَذنْ ها 
امير اكم لَسَارفون 4 أن إخوة يوسف عليه السلام قد تأهيوا للرحيل واستمروا 
في المسير ويدل عليه التعبير بالأذان فكأنه نادى رار . 

3 يظهر منالآية أذ الدغوق ةة فقد رى لذن ب وة يرست 

عليه السلام بأمهم سراق 

والسؤال هنا كيف جاز توجيه التبم لهم ورمي البراء بالسرقة ؟ 

والجواب : إن المنادي غير عالم بحقيقة مادَبَّره يوسف عليه السلام » 
وليس في القرآن ما يدل على أنه قال ذلك بأمر يوسف » وإأما قال ذلك حينا 
فقد الصواع » فيكون هذا القول وهدا الرمي لهم من حيث غلبة الظن بأمهم هم 
الذين سقو . فمن هذا جاز على غلبة الظن . 


الدعوى وبيان المدعى به : 
بعد أن نادى المنادي عليهم بالسرقة ‏ وهو أمر فيه من الغرابة ما تشز 
له المشاعر ‏ قال إخوة يوسف عليه السلام وهم مقبلون على أصحاب 


الصراع : ماذا تفقدون ؟ أي ما الذي تفقدونه » وفي تعبيرهم هذا إرشاد هم 





() الجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص 7409 . 
(7) أحكام القران ‏ للجصاص ج ۲ ص ۱۷١‏ ء وفتح البيان ج ه ص ۲۷ . 


۹ 





إلى مراعاة حدمن الأدب والاحعراز عن المجازفة ونسبة البإء إلى ما لا خير فيه 
لا سيما بطريق التأكيد فلذلك غيروا كلامهم حيث قالوا في جوابهم : « نفقد 
صواع الملك » وم يقولوا سرقتموه أو سرق . 

وقيل ان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفى أن يكونوا سارقين ولكتهم قالوا 
ذلك طلباً لال الدعوى إذ يجوز أن يكون فما ماتبطل به فلا تاج إلى 
خصاء<2 4 


وهذا يفلهر أن المُدعى به هو الصُواع » وهو محل الدعوى قال 
المفسرون : والدسواع والسقاية شىء واحدء وهو انا له قيمة" . 
و 2ك ا سيء و و 


)0( روح المعاني ج ۱۳ ص ٠١‏ . 

(؟) جامع البيان ج ۱۳ ص ۱١‏ ء والتفسير الكبير ج ۱۸ ص ۱۷۸ ٠‏ وقد ذكر بعض 
المفسرين أنه كان مَرصع بالجواهر » وقيل : كان يشرب به الملك » ويكال به » واعترض بأن 
ذلك لا يليو بالملك » وقيل بل كانت تسقى به الدواب ويكال به » واعترض بأن ما قشرب 
منه الدواب لا يكون مرصعاً بالجواهر . انظر التفسير الكبير ج ۱۸ ص ۱۷۸ رغيو » 
وتجدر الإشارة إلى أن التعبير عنه بالسقاية كان من جهة يوسف عليه السلام في قوله تعالى : 
© جل السمَايَة في حل أيه © وفي قوله تعالى : ثم استخرجها من وعاء أخيه & » 
وإن التعبير “نه بالصواع كان من جهة خواص يوسف عليه السلام في قوله تعالى : ل قال 
فد وا غ الك 4 ولعل كل عبر عنه بما يخخص باستعماله له . ققد ذكر أنها كانت 
مشربة للملك ثم جعلت صاعاً يكال به لعزة الطعام » وإِمّا في نسبته للملك فهو على الجاز » 
أي الذي عله شارة الك . 

أو مكيال الدولة الرمي وما أشبه ذلك انظر تفسير المراغي ج 18 ص ۲١‏ » 

والجواهر في سير القران الكريم ج ۷ ص 48 » والتفسير الواضح ج ١‏ ص 1١‏ . 


س۷ — 


ويبدو من السياق أن المتبمين وهم إخحوة يوسف عليه السلام قد قابلوا 
الدعوى بالمسلك الحسن الذي ينفي عنهم الرّيبة » وذلك في رجوعهم وحسن 
مقالهم مما دعى الطرف الآخر إلى المقابلة بالمثل من حسن الملاطفة وتغيير وجه 


الهمة في قوله تعالى : # وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعير وائابه زعم وني هذا 
جعل وكفالة به“ . 
دفع الدعوى : 


يظهر من سياق الآيات أن يوسف عليه السلام كان على اتفاق مع 
أخيه في وضع السيقّاية في رَخله وتدبير هذا الأمر » ومن الجائز أن يكون 
وضعها من غير علم أيه » فإن كان الأول فقد كم الأمر عن بقية إخونه 
لتواطئه مع أخيه يوسف عليه السلام » وإن كان الثاني فيكون حاله كحال 
إخوته في عدم العلم بالتهمة » وعلى أي الحالين فقد أخحذ إخوة يوسف عليه 
السلام ‏ بعد استفصال الدعوى واستبيان المدعى به في دفع الدعوى بقوله 
تعالى : ل قاو اله مذ عتم ما جفتا لنفْسِدَ في الأْض وما كُنا سارقين © 
وبيان ذلك أنهم احتجوا لدفعهم هذا ا علمه المدعون من حالم » فقد روي 
فيما ذكر المفسرون أنهم عرفوا في طريقهم ومسييهم أنم لايظلمون أحداً » 
ولا يتناولون ما ليس لهم » وروي أيضاً أنهم ردوا البضاعة الي وضعت في 
رحاهم في رحلتهم الأولى 2“ وهي المذكورة في قوله تعالى : اوقا إفتيانه اجعلوا 





(۱) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 4488 . 
(؟) جامع البيان ج ۲ ص ۲۱ ء والجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص 74517 . 


— A 


بضاغتهم في حالم لهم بعرو ا ذا اقفو إلى أخلهم لملم 
يَرْجِعُونَ ) - وفي قوله : 9 وَلَمّا مَتَحوًا وكا وَجَدُوا بضاغَتهم رذب 
لهم فوا يا اتا ما تبي هَِهِ بضاعتنا ردت إِليْناوَتَمِيرٌ هنا حفط أا 
وَتزْدَادُ كيل بور ذلك 5 سير 4 . 

وما قدسوه من الاحتجاج بعدم المجىء للفساد في الأرض ونفي كونهم 
سارقين احتجا-م بمنطق العقل أي أن من كانت هذه صفته وعرف بها » فإنه 
لا يكون سارق ل ا ا د 
فعمدوا عندئذ لتحكم الشرع في دعوى السرقة » وهذا يعني أن الدفع إذا لم 
تر ME‏ 






الفتوى باحك العام في الواقعة 

بعد أن لم يفد ذلك الدفع شرع في استفتاء إخوة يوسف عليه السلام 
وهم المتهمون رذلك لتقرير الحكم العام في مغل تلك الواقعة بقوله تعالى : 
ف قاو فما جرا إن کشم كاؤيين ‏ فاا راوه مَنْ وج في رَحْلِهِ فهو 
جڙاؤه كَذَلِكَ نجي الظالمينَ 4 

وهذا إفتاء منهم بالحكم الشرعي في دين آل يعقوب عليه السلام وهو أن 
من سرق يستعبد ويؤؤخذ بفعلته » فيكون هذا جزاء السارق عندهم9 . 


(۱) سورة يوسف :57 8ه 
() جامع البيان ج ۱۳ ص ۲۲ ء والجامع لأحكام القرآن ج ۽ ص 54787 » رأحكام القرآن = 


5586م 


قال العلماء : وإغا سلوا عن حكم السارق في شرعهم إلزاماً لهم بالحجة 
وتحقيقاً لغرض يوسف عليه السلام في استبقاء أخيه عنده بحكمهما" . 

وذلك لعدم تحقيق هذا الغرض في حكم الملك » وني الآيات ما يدل 
على ذلك » وقد ذكر المفسرون : أنه لم يكن في حكم الملك وقضائه أن 


يستعبد السارق » وإنما عقوبة السارق أن يغرم ضعفي ما أخذ" . 


إثبات الدعوى في هذه القضية : 


ولا تقرر الحكم العام للواقعة شرع في تفتيش أُوعيتهم لاثبات الدعوى 
عليهم » وقدم تفتيش أوعيتهم جميعاً قبل الوعاء الذي وضع فيه الصواع » وهذا 
من سياسة التدبير لنفي العبمة وإحكام الحيلة وقطع الظنون ‏ . 


وني هذا قال تعالى : بدأ بأوعتتهم قبل وعَاءِ أخيه فم استَخْرَجَهًا 
من وعَاءِ أحيه 4 . 


= للجصاص ج * ص ۱۷١‏ » وهذا الحكم منسوخ بالقطع في السرقة الشابت بالنص في 
قوله تعالى : ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء جما كسبا نكالاً من الله والله عزيز 
حكم ‏ سورة للائدة : ۳۸ . 
(۱) جامع البيان ج ۱۳ ص 44 ۲ والجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص 5454 . 
(؟) جامع البيان ج ١4‏ ص 4؟  ۲١‏ ء والجامع لأحكام القسرآن ج 4 ص 54754 » 
والكشاف ج + ص٠۴‏ : 


0( تفسير ابن كثير ج ۲ ص ٤۸٩‏ » وروح العاني ج ۱۳ ص ۲۸ . 


س ۷ 


قال الألومي”' : والظاهر أن إسناد التفتيش إليه عليه السلام يجازي 
والمفتش حقيقة أصحابه بأمره بذلك9 . 


وهكذا 'بتت دعوى السرقة ظاهراً بالقرينة القاطعة وشهادة الحال » وهذا 
ما يقتطضى تطببق الحكم الشرعي الذي تقرر بالفتوى بعد الاستفتاء . 


تطبيق الحكم 

يتضح هن ظاهر الآيات أن الحكم في الواقعة قد طبق فور ثبسوت 
الدعوى » وأن بوسف عليه السلام قد بلغ مأربه وتحقى هدفه لثبوت أحقيته 
بأخذ أخيه بحكم الفعوى في شرع إخوته » وقد كانت الأحداث الواقعة في 
القضية من وضع الصواع في الرحل والمناداة عليهم بالسرقة واستفتائهم وإفتائهم 
بالحكم وتفتيش الأوعية وثبوت الدعوى وتطبيق الحكم وإحكام الحيلة » كان 
ذلك كله بصنم الله تعالى وتدبيه لما علم فيه من أسرار وحكم » ولا فيه من 
بلاء وامتحان لبعقوب عليه السلام لمضاعفة الأجر وتعظم المِنَّةٍ بعد 
المخنة 9 . 


(1) هو : محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي شهاب الدين أبو الثناء ولد سئة ۲١۷‏ ١ه‏ سبع 
عشرة ومائتين وألف . مفسر محدث أديب من المجددين سلفي الاعتقاد مجتهد » ومن كتبه 
« روح العا ؛ في التفسير » وتوفي سنة .١ه‏ سبعين ومائتين وألف ‏ الأعلام ج ۸ 
ص 9ه . 

(۲) روح المعاني ج ۱۳ ص ۲۸ . 

(۳) تفسير الخازذ ج ٣‏ ص 7.8 . 


س — 


وني ذلك قال تعالى : « كَذَلِكَ ذا لِيوْسْفَ ما كان ليأحذ كاه 
في دن المَلِكِ إلا ن ياء الله تقح رجات مَنْ غاءُ وَفَوْقَ كُل ذي عِلم 
غلم 4. 

وني هذا ما يدل على أنه لم يكن في قانون الملك ونظامه أي مستند 
يقضي ليوسف عليه السلام بأخذ أخيه » وليس ليوسف عليه السلام أن 
يتجاوز دين الملك لتحصيل ما يريد من غير مستند يقضي بذلك » وهذا من 
وفور حكمته ودقة نظامه فدبر له تعالى بكيده20© ماأراد”© . 


حال إخوة يوسف عليه السلام بعد الحكم : 

ما إحوة يوسف عليه السلام فبعد أن قامت عليهم الحجة » ولزمتهم 
التبمة أخذوا يلتمسون العذر ليبرووا من فعل أخيبم ويخصونه بالتهمة : لإ قالوا 
Os‏ ا PE SE e‏ بش د RA a E‏ قل رع BE‏ 
إن يَسْرِق فقذ سَرّق اح لَهُ من قبل فَاسَرّهَا يوسف في تفسيه ولم يدها لهم 
قال اشم شر ماتا وال أعلَمُ يما تصفُونَ © . 

وهذا الاستدلال لدفع الحرج والتنصل من النقيصة » وقيل : أرادوا به 
يوسف عليه السلام » وقد ذكر بعض العلماء تأويلات في تلك السرقة غير أنها 


)١(‏ قال بعض العلماء : للكيد بداية وتهاية » فبدايته المكر والخديعة > وهذا محال في حق الله 
تعالى » وأما نهايته فهو إلقاء الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه » فالكيد في حق الله 
تعالى محمول على هذا المعنى ‏ التفسير الكبير ج ١8‏ ص ۱۸۲ . 

(۲) محاسن التأويل ج ٩‏ ص ۲۰۷۰ 201/5 . 


— ¥ 





لا تنطبق على معنى السرقة ومفهومها . واختار بعضهم : أن ذلك كان كذبا 
منهم على يوسن عليه السلام واستدلوا هذا ا تقدم من كذبهم على أيه 
يعقوب عليه ااسلام في قصة القميص » وأيضاً فإنه لايليق نسبة السرقة إلى بيت 
النبوة" , 

وقال رون : إن المراد فقد سرق مثله من بني ادم( . 

ولا كاد. يوسف عليه السلام عالاً بما تقدم من فعلهم » وم يكن لقولهم 
هذا كبير معدى في قضية الخال : 9 قال اَم شر مَكاناً وَللّهُ ألم با 
تَصِفُونَ & وهاءا من حسن التخلص وقطع الكلام فيما لا يجدي . فعند ذلك 
استذكروا عهدهم لابہم وفکروا في تخليص أخيهم فاستعطفوا يوسف عليه 
السلام بذكر -مال أبيه فإ فَمَانُوا يا يا العَِيرٌ إن له با سيا كيرا مذ 
َحَدَنًا مَكَائَه إا تراك مِنّ المُحْسينينَ ) وفيما ذكروه من حاله يحتمل أن يكون 
كيرا في السن أو في القَدْرٍ أو فيهما معاً » وهذا مما يرجى به ١‏ لعطف لتخفيف 
الأمر . 

أما قوم : « قحد أحدّئا مَكَائَهُ » فال المفسرون : إن ذلك على 
سبيل المبالغة فى استنزال الأمر كمن يقول اقتلني ولا تفعل كذا فهو لايريد 
حقيقة القع لى » وإنما يريد المبالغة في ترك الفعل » وقيل : إن 


5 فتح البيان ۰د ها ص ۳۲ . 
(4) فتح البيان د © ص ۳۲ . 


"ل مم 


ذلك على سبيل الرهن والحمالة حتى يصل إليه الفداء . 

وقال بعض العلماء : لم يريدوا بذلك تحمل العقوبة على الحقيقة ل 
ذلك لايجوز في الحدود والقصاص » 5 في حد القطع ء فإنها لا تجوز فيه 
النيابة"“ , 

وعلى أي ما أرادوا من التأويلات الجائزة فإن يوسف عليه السلام لم هم 
إلى هذا الطلب : ا قال ماد الله أن نالحد إلا من وَجَدْا مانا عِنْدَهُ إلا إذأ 
َظَالِمُونَ 44 وني هذا التعبير معنى دقيق فلم يقل إلا من سرق متاعنا ولم يقل : 
أن نأخذ بريعاً بجريره سارق » وذلك لأنّ ما في النظم أوفق بما وقع في الفعوى » 
ولأ فيه احتراز من الكذب لعلمه أن أخاه ليس بسارق" . 

قال المفسرون : لعل السبب في عدم تحقيق طلبهم مع استعطافهم له 
وبيان حال أيهم أن ذلك كان بوحي من الله تعالى » فقال عندئذ : معاذ الله 
أن نعمل بخلاف الوحي لما تضمن من النبي عن العفو وأخذ البدل9) . 

وهكذا تنتبي أحداث القضية بما تضمنت من عبر وأحكام واداب » 
لتستكمل الآيات سياقها في بيان أحداث القضية ليعقوب عليه السلام » 


وما حصل له من الحزن والأسى على يوسف وأخيه » ثم عودة الإأحوة في رحلة 


(1) الجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص 75454 ء والتفسير الكبير ج ١8‏ ص ۱۸١‏ - 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص 859+ . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص 475 
(۳) روح المعاني ج ١١‏ ص 74 ء وني ظلال القران ج ٤‏ ص 3١77‏ . 

54 التفسير الكبير ج ۱۸ ص ۱۸1 ء وروح المعافي ج ۱۳ ص‎ )٤( 


— YE 





ثالثة لتحسس أنباء يوسف وأخيه » وعثورهم عليهما واجتاع الشمل وحصنول 
المِنّة واستذكار فضل الله تعالى عليهم . 


القضية الثانية : قضية الحرث والغدم : 

ورد ذكر هذه القضية في قوله تعالى : [ وَدَاوْدَ وَْلََمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ 
في الحَرْث إذ ع فيه غَنَمُ القَوْم وکنا لكي شَاهِدِينَ ‏ فَمَهْئاهَا 
سما ولا یا كما وَعِلْما وَسخَرنا مع اود الجبَال سحن وَالطّيْرَ 
وکنا فاعلين ]209 . 

هذا هر نص القضية في القرآن الكريم » وقد ورد على وجه الإجمال من 
غير تفصيل الواقعة ا يظهر من النص » وهذا ما يدعو لاستعراض بعض 
المسائل المتعلقة بهذه القضية فيما يلي : 


المسألة الأولى : حل الدعوى ووجه الحكم : 

أما محل الدعوى : فهو الحرث کا هو معلوم من ظاهر النص الكريم 
ولكن اختلف في نوعه فورد في بعض الآثار أنه كان نبعاً » وفي آثار أخرى أنه 
كان كرما قد ظهرت عناقيده9©© . 





3 سورة الالء : ۷۸ ۷۹ . 


(۲) جامع البيين ج لاا ص ٠‏ ء والسئن الكبرق ‏ للبييقي ج ٠١‏ ص 1١8‏ ء والجامع 
لأحكام القرآن ج ه ص ٤۳٤۷‏ . 


— Ye 


قال أبو جعفر الطّبّري : وأو الأقوال في ذلك بالصواب ما قال الله 
تبارك تعالى  :‏ إِذْ يُحكمان في الحرث & » والحَرْتٌ : إما هو حرث 
الأض : 

وجائر أن يكون ذلك كان زرعاً » وجائز أن يكون غرساً("© . 


وقال الإمام الرازي : أكثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع » وقال 
بعضهم هو الكرم » والأول أشبه بالعرف29 . 


وقال ابن القم : والحرث : هو البستان . 
وأما امش فأصله عند أهل اللغة : التفرق والانتشار » وخص بعضهم 
به دخول الغدم في الزرع . 
وأا في اصطلاح العلماء : فهو رعي الماشية في الليل بغير راع » 5 أن 
الْهَمَل رعيها في النبار© . 


(۱) جامع البيان ج ۱۷ ص ٩۱‏ . 

(۲) هو : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي الام المفسر 
ولد سنة 4 4 هه أربع وأربعين وخمسمائة » وكان أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوع الأوائئل 
ومن تصانيفه « مفاتيح الغيب » في تفسير القران الكريم وتوفي سنة 7ه ست وسهائة ‏ 
الأعلام ج ۷ ص ۲٠۳‏ . 

(۳) التفسير الكبير ج ۲۲ ص 198 . 

. ۳۹۳ ص‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )٤( 

(ه) اللسان ج ٦‏ ص ۲٣۷‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري ج 1 ص 17١‏ ء وإعلام الموقعين ج ١‏ ص 357 » وروح المعاني 
ج ۱۷ ص ۷٤‏ . 


— ۷۹ 


وقد تول الحكم في هذه القضية داود وسليمان علهما السلام بدليل 
قوله تعالى : م وداود وسليمان إذ يحكمان في الخرث ‏ وقوله تعالى : 4 وكنا 
لحكمهم شاهاءين ) وبظاهر قوله تعالى : 1 ففهمناها سليمان # فقد كان 
هو الفاهم لما بتفهم الله تعالى إيام0"© . 

وهذا مع ما ورد من الآثار في بيان حكميهما وصفة ذلك الحكم . 

فقد ور في بيان حكميهما ما رواه البييقي وغيه عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عن قال : قضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب الكرم » فقال 
سليمان غير هذا يانبي الله . قال : وماذاك ؟ قال : تدفع الكَرْم إلى صاحب 
الغنم فيقوم علبه حتى يعود کا كان » وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب 
منها حتى إذا كان الكرْمُ ما كان دفعت الكَرْمَ إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى 
صاحبها 9 . 

اما وجه الحكم عند داود عليه السلام فهو اعتبار التعويض بالقيمة عن 
المتلف ‏ على ما ذكره ابن القم س فحكم بقيمة المتلف واعتبر قيمة الغنم 
بقدر تمن المتلف من الحَرْث فدفعها إلى أصحاب الحرث » إما لأله ل يكن هم 
دراهم » أو تعا.ر بيعها ورضي أصحابها بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلا عن 
القيمة . 


1 أحكام القرآن ‏ لابن العربي ج ‏ ص 1154 » والجامع لأحكام القرآن ج ه 
ص ٤۳٤۷‏ ل 
(۲) الستن الكبرى ‏ للبيهقي ج ٠١‏ ص ۱۱۸ » وجامع البيان ج ٠۷‏ ص ١١‏ . 


— ¥ 


وأما وجه الحكم عند سليمان عليه السلام فمن حيث اعتبار التعويض 
با منفعة مع بقاء الأصل فحكم بأن تدفع الغنم إلى أصحاب الحرث للإنتفاع من 
مائها مقابل ما تلف من الحرث » وأن يدفع الحرث إلى أصحاب الغنم للقيام 
بعمارته حتى يعود کا كان ثم يتراجعا لكل ما يخصه » وقد اعتبر على هذا الوجه أن 
نماء الغنم بقدر التالف من غلة الحرث("2 . 

ويتضح من هذا أن الحكمين كانا متفقين في أصل العدل وهو التعويض 
بالمثل في القدر» وإنما الميزة في حكم سليمان عليه السلام أنه تضمن مع 
العدل والتعويض بالمثل كيفية لتطبيق الحكم فيها مصلحة لكلا الطرفين وهي 
استبقاء الغنم كأصل عائد لأصحابها » ودفع الحرث بعد تعميو إلى أهله وقد 
ذهب إلى هذا التوجيه بعض العلماء . 

ويؤيد هذا ما ورد في بعض الروايات أن سليمان عليه السلام قال بعد 
استعراض القضية : « يا نبي الله إناك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو 
أرفق بالجميع .. ثم ذكر الحكم »2 , 

وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي يعود بالخير والصالح العام على 
الفرد والمجتمع » ويؤدي إلى التالف والترابط والعطاء . 

وما يشير إلى ما تقدم من توجيه حكم القضية قوله تعالى : 9 وَكُلاٌ 


(00 جامع البيان ج ۱۷ ص 58 » وإعلام المرقعين ج ١‏ ص 81 » والجامع لأحكام القرآن 
ج ٥‏ ص ۳٤۸ ٤۳٤۷‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن جاه ص 488٠0‏ . 

(0) الجامع لأحكام القرآن ج ه ص ٤۳٤۸‏ . 


— ۷A اد‎ 


آنا حَكْماً وعدم #فقداستد به بعض العلماءعلى أن لكل من داود وسليمان 
عليبما السلام -نظاً في إصابة الحكم إلا أن حكم سليمان عليه السلام إمتاز 
بزيادة في صفة الضمان وكيفيته20 . 

وقال ارون : بل كان المصيب سليمان عليه السلام دون داود عليه 
السلام واستدلوا بقوله تعالى : 8 فَمَهّمْئَاهَا سُلَيمانَ © وقالوا لو كان الكل 
مصيباً لم يكن هذا التخصيص فائدة . وتأولوا قوله تعالى : 9 وكلاً آنينا حكماً 
وعلما ‏ بأن اءراد آتيناه حكماً وعلماً بوجوه الاجتباد وطرق الأحكام في غير 
هذه القضية , 


الرأي اختار : 
والذي اختاره هو الرأي الأول وذلك للأسباب الآتية : 

( أ ) لكونه الأقرب لمفهوم السياق فقد كانت القضية واححدة والحاكان هما 
النبيان الكريمان عليهما السلام » وقد جمع بينهما في اللفظ بقوله تعالى : 
© إِذْ يََكُمَانٍ 4 وام علہما بقوله تعالى : 8 وگلا آثينا حكْماً 
وَعِلْمَاْ 6 فهذا كله يشير إلى تقارب الحكمين في إصابة الحل » وأما 
قوله تعالى : 8 فَفَهْمَتَاهَا سليمان 4 فلا يتعارض مع تقارب الحكمين 
لان زپاد: الفهم مطلوب ومحمود لا سيما في عدل القضاء » لان العدل 





0 التفسير الکبیر ج ۲۲ ص ۱۹۹ . 
0 التفسير الکبیر ج ۲۲ ص ۱۹۹ . 


— ۷۹ 


مَرّ في القضاء » وقد يحصل من الفهم ما يخفف تلك المرارة » وهذا ما 
يبدو من قوله تعالى : 8 مهماما سْلَيْمَانَ # والله أعلم . 

(ب) أن الأصل في الأحكام الإصابة وم يرد في النص ما يدل على خلاف 
ذلك صراحة فكان الحمل على الأصل أولى . 

(ج) أن هذا الرأي هو المفهوم من ظاهر الروايات الواردة في تلك القضية 
كقوله : « واني رأيت ما هو أرفق بالجميع » . 

( د ) لكون هذا الرأي متفق مع الأصل في عصمة الأنبياء عليهم السلام فإنم 
مؤيدون من الله تعالى محفوفون بعنايته('2 وهذا ما ينبىء عنه قوله تعالى : 
ل وَكنا لحكمهم سَاهِدِينَ © وأما كون سليمان عليه السلام فهم 
ذلك المعنى الدقيق فهو لايدل على أن داود عليه السلام كان مخطفاً بل 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم » وهذا کا في 
قصة الهدهد حين قال لسليمان عليه السلام وهو فيما هو فيه من شرف 
النبوة وأببة الملك : 8 فقال أَحَطْتٌ ما لَمْ يْحِطّ به وَجِفْتُكَ مِنْ سإ 
ني تقين 4 . 

وهذا كله لإظهار عجز الإنسان وقصوره وأن الكمال لله سبحانه 

وتعالى فهو المتفرد بالعظمة والجلال . 


. ۱۸3 تفسير ابن كثير ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۲ : سور اتل‎ )۲( 


A 


المسألة الثانية : مصدر الحكم في هذه القضية : 

اختلف العلماء في مصدر الحكمين عند داود وسليمان عليهما السلام 
على قولين :ب 
القول الأول : أن مصدر الحكمين كان وحياً » فقد حكم داود عليه السلام 
بوحي وحكم سليمان عليه السنلام بوحي نسخ الله تعالى به حكم داود عليه 
السلام » فعلى «هذا يكون قوله تعالى : « ففهمناها سليمان » أي بطريق الوحي 
الناسخ لما أوحي إلى داود عليه السلام » ثم أمر سليمان عليه السلام أن يبلغ 
داود عليه السلام » وهو معنى قوله تعالى ف[ وكلا آتينا حكماً وعلماً ) وإلى 
هذا القول ذه ابن فورك“ وبعض العلماء“ . 
القول الشاني : أن مصدر الحكمين كان إجتهاداً لا وحياً وهذا مذهب 
الجمهور“ . 


وجهة النظر دند أصحاب القول الأول : 
يرى أص حاب القول الأول أن الحكمين لو كانا عن إجتباد لكان ذلك 

(1) هو : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبباني ابو بكر واعظ عالم بالأصول والكلام 
من فقهاء اشافعية وله كتب كثية منها و مشكل الحديث وغريبه » توفي سنة ٠5‏ 4ه 
ست وأربعمائة ‏ الأعلام ج 5 ص 317 . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج ه ص ٤۳٤۸‏ 4844 ء وال فسیر الكبير ج ۲۲ 
ص ١55‏ : وأضواء البيان ج ٤‏ ص 58٠0‏ . 

05 الجامع لأحمام القرآن ج ه ص 4544 ء وروح المعاني ج 11 ص ۷٠١‏ . 


— A 


باطلاً » لأ حكم سليمان نقض حكم داود عليهما السلام والاجتباد لاينقض 
بالاجتباد فدل على أنهما جميعاً حكما بالوحي وكان حكم سليمان ناسا 
كم داود عليهما السلام0© . 
واعترض عليه بأنه إن قصد بعدم نقض الاجتهاد بالاجتباد عدم نقضه 
باجتباد غیو حتى يلزم تقليده به فليس مما نحن فيه » وإن قصد بعدم نقضه 
باجتباد نفسه ثانية وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل أخر فهو غير 
باطل بدليل أن امجتبد قد ينقل عنه في مسألة قولان كمذهب الشافعي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ القديم والجديد » ورجوع كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى 
آراء بعضهم وهم مجتبدون9 . 


وجهة النظر عند أصحاب القول الثاني : 

أما أصحاب القول الثاني فيرون أن الحكمين لو كانا بوحي لكان داود 
عليه السلام هو الحا فيها بنزول الحكم الناسخ عليه » وأيضاً فقوله : 8 إِذْ 
َحْكْمَانِ 4 مع قوله « هناها ميان قريدة على أن الحكم لم يكن 
بوحي بل باجتهاد(” . 

والتعبير بقوله تعالى  :‏ ففهمناها 4 ایی بكون الحكم كان عن اجتهاد 


(۱) روح المعافي ج ۱۷ ص 7674 . 
(۲) روح ا معاي ج ١۷‏ ص ۷١‏ . 
(۳) أضواء البيان ج ٤‏ ص ٠5۰‏ . 


— AY — 


واستنباط( , 


ثم إن النص الكريم في هذه القضية على هذا القول دليل على جواز ‏ 
الاجتباد للأنبياء عليهم السلام » وهو مذهب الجمهور وما قرره الحققون . 

وما يدل على وقوعه دلالة ظاهرة ما ورد في الكتاب من قوله تعالى : 
« عَمَا الله عَنكَ لِم اولك ت لَهُمْ حَنّى يَتيِّنَ لَك الَّذِينَ صَدَوا وَتَعلمَ 
الکاذبين 4 . 

ففيه معاتبة على ما وقع منه , ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتب . وما 
ثبت في السنة «لصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم « لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت »© ومشل ذلك 
لا يكون فيما عمله بالوحي » ونظائر ذلك كثيرة في الكتاب والسنة . 

وأما المءقول : فإن الاستنباط أرفع درجات العلماء فوجب أن يكون 
0 » وإلا لكان كل واحد من آحاد امجتهدين أفضل منه في 


هذا الباب(“ 


(1) أضواء البيان ج ؛ ص 58١‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ج ه ص ۰٤۹٤۹٩‏ وحاسن التأويل ج ١١‏ ص 47591 . 
(۳) سورة التوية 48 . 

(5) صحيح البخاري ج ۲ ص 185 . 

(5) محاسن التاووں ج ۱۱ ص ٤۲۹۱‏ . 


— AFT — 


القول الراجح : 
يظهر مما تقدم أن القول الثاني وهو القول بأن الحكم في هذه 
القضية كان عن اجتهاد ‏ هو القول الراجح ودليل رجحانه من وجوه : 
)١(‏ أن هذا القول أقرب لمفهوم النص الكريم لا سيما في قوله تعالى : 
8 ففهمناها سليمان ‏ لأن في هذا التعبير ما يوحي بأن حكم القضية 
صدر عن اجتهاد » فلو كان بوحي لكان حق التعبير أن يكون : 
« فأوحيناها إلى سليمان » وم يكن في السياق حيتكذ ميزة للتنويه بشأن 
سليمان عليه السلام کا في قوله  :‏ ففهمناها © . 
(؟) أنه قد ثبت في السنة الصحيحة ما يماثل هذه القضية عند داود 
وسليمان عليبما السلام وكان ذلك باجتهاد صريح فهو مما يشهد هذا 
القول . 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كانت امرأتان معهما إيناهما 
جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابتك 
وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى 
به للكبرى » فخرجتا على سليمات بن داود عليهما السلام فأخبقاه . 
فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما . فقالت الصغرى لا تفعل يرمك 
الله هو ابنها فقضى به للصغرى7"© . 





(۱) سبق تخريجه ص ۸۷ . 


— A6 


قال في أضواء البيان : فهذا الحديث ا يدل دلالة واضحة 

على أنهما قضيا معاً بالاجتباد في شأن الولد المذكور » وأن سليمان 
أصاب في ذلك » إِذْ لو كان قضاء داود بسحي لا جاز نقضه بحال 
وقضاء «لميمان واضح أنه ليس بوحي لأنه أوهم الرأتين أنه يشقه 
بالسكين » لعيرف أمه بالشفقة عليه » ويعرف الكاذبة برضاها بشقه 
لتشاركه أمه في المصيبة » فعرف الحق بذلك » وهذا شبيه جداً بما 
دلت عله الآية2© , 

ر ۳ ) موافقة هذا القول لظاهر الروايات الواردة في هذه القضية وانسجامه مع 
مضموناتها . 
وني ذلك. يقول أبو السعود(" : والذي عندي أن حكمهما عليهما 
السلام "ان بالاجتهاد فإن قول سليمان عليه السلام : « غير هذا أرفق 
بالفريقين . ثم قوله أرى أن تدفع .. الح صريم في أنه ليس بطريق الوحي 
وإلا بب القول بذلك » ولا ناشده داود عليه السلام لإظهار ما عنده 
بل وجي عليه أن يظهره بدءا وحرم عليه كتمه . 


(00) أضواء البيان ج ٤‏ ص 587 . 

(۲) هو : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي أبو السعود ولد سنة ۹۸ ۸ه تمان وتسعين 
ومائمائة » فةيه أصولي مفسر عارف باللغة العربية والفارسية والتركية » ومن تصانيفه « إرشاد 
العقل السام إلى مزايا الكتاب الكريم » في التفسير » وتوفي سنة ۹۸۲ ه اثنتين ومانين 
وتسعمائة ۔- شذرات الذهب ج ۸ ص ۳۹۸ ۳۹۹ ع ومعجم المؤلفين ج ١١‏ 
ص ٣۰۲.۳۰١‏ . 


— TA — 


ثم قال مؤكدا لهذا : بل أقول ‏ والله تعالى أعلم ‏ إن رأي 
سليمان عليه السلام استحسان کا ينبىء عنه قوله أرفق بالفريقين » 
ورأي داود عليه السلام قياس 6 أن العبد إذا جنى على النفس يدفعه 
المولى عند أبي حنيفة إلى المجنى عليه » أو يفديه ويبيعه في ذلك » أو 
يفديه عند الشافعي » وقد روي أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغدنم 
تفاوت » وأما سليمان عليه السلام فقد استحسن حيث جعل الانتفاع 
بالغنم بازاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك 
عن الغدم وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث إلى أن يزول 


الضرر الذي أتاه من قبله(° . 


المسألة الثالنة : الحكم في مغل هذه القضية في شرعنا : 

ذكرنا فيما سبق أن القضية التي حكم فيها داود وسليمان علييما 
السلام جاءت في القران الكريم مجملة وجاء تفصيلها في بعض الروايات التي 
وردت في بعض كتب السئن وكتب التفسير » فكان هذا مما دعا إلى الخلاف 
في تحرير تلك القضية مع ما ورد في حكم ما يمائلها في شرعنا . 

ومعلوم أن الذي دَلّ عليه النص في القرآن هو وجوب الضمان » وأما 
الذي دلت عليه الروايات فهو صفة ذلك الضمان فهذه أدلة ومدلولات القضية 


في شرع من قبلنا . 





(1) تفسير ابي السعود ج ۳ ص ٥۲۹‏ ء وانظر روح المعاني ج ۱۷ ص 74 ۷١‏ 


A1 


وأما أدلة ما يماثل هذه القضية في شعنا فبالإضافة إلى قوله تعالى : 
« ياو سماد إذ يَحْكُمَانِ في الحَرْث إِذْ نشت فيه عَم الوم وكا 
لِحُكْمِهمْ شاءيدين ‏ ماما سليِمَانَ وَكلا اننا حَكْمَاً وَعِلْماً # الآيةلا) 
فقد ثبت في لصحيح من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال : « العَجمَاء("© جَرْحُها جيّار »229 .. الحديث° . 

وروی أبو داود وغيره : $ أن ناقة للبراء بن عازب دخحلت حائط رجل 
فأفسدته علمم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال 
حفظها بالنبار وعلى أهل المواشي جفظها بالليل » . 

وفي رو'ية أخصرى عن البراء بن عازب قال : « كانت له ناقة ضارية(“ 
فدخلت حائدلاً فأفسدت فيه » فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا » 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنبار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها » 
ون على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل 204 . 

(0) سورة الأنباء : ۷۸ ۷۹ . 
(۲) العجماء : البييمة » وسميت به لأنها لا تتكلم وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ‏ 
النباية في -عريب الحديث والأثر ج ۳ ص ۱۸۷ . 


(©) الجبار : هدر الذي لا شيء فيه فتح الباري ج ٠۲‏ ص ٠٠١‏ » والنباية في غريب 
الحديث - ۱ ص ۲۳۹ . 

. ۱۳۳٤ وصحيح مسلم ج ۳ ص‎ » ٠١ ص‎ ٩ صحيح الخاري ج‎ )٤( 

(ه) الضارية : المعتادة لرعي زرو ع الناس ‏ الہاية ج ۳ ص ۸1 - 

(5) سنن ایی داود ج ۲ ص ۲۱۷ ء وسئن أبن ماجة ج ۲ ص ۷۸١‏ » والسئن الكبرق ‏ 


للبييقي ج. ٠١‏ ص ۱۱۸ . 


— AY — 


وهذا فقد وقع الخلاف بين الأحناف والجمهور في حكم ما يمال تلك 
القضية في شعنا » فالاحناف على عدم الضمان فيما أتلفت البباتم من غير 
تسبب أحد » والجمهور على وجوبه وفيما بلي تفصيل ذلك : 
أولاً : مذهب الأحاف : 

ذهب الأحناف إلى أن ما ورد من حكم المسألة في شرع من قبلا 
منسوخ بحديث : « العجماء جرحها جبار » المتقدم الذكر . 

فقالوا : إن حكم داود وسليمان منسوخ وذلك لأن داود عليه السلام 
حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث » وحكم سليمان له بأولادها وأصوافها » 
ولا حلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث رجل أنه لا يجب عليه 
تسلم الغنم ولا تسلم أولادها وألبانها وأصوافها إليه فشبت أن الحكمين جميعاً 
منسوحان( , 

وبعد أن قالوا بالنسخ أخذوا في تفصيل المسألة فقالوا : إن كانت الجناية 
في ملك غير صاحبها فإمّا إن أدخلها صاحيا فيه أو : لا 

فإن كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال » لأنه ليس بمباشر 
ولا متسبب » وإن كان الأول فعليه الضمان على كل حال » سواء كان معها 
سائقها أو قائدها أو راكبها أو : لا » واقفة أو .سائرة » لأنه إِمّا مباشر أو 

متسبب متعد » إذ ليس له إيقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير“ . 


(1) أحكام القران ‏ للجصاص ج ٣‏ ص ۲۲۲ . 
(۲) حاشية ابن عابدين ج ٦‏ ص ٠٠۳‏ . 


— AA — 


ثانياً : مذهب الجمهور : 

ذهب اجمهور إلى أن ما ورد من حكم المسألة في شرع من قبلنا غير 
منسوخ بل اکم في جملته وهو وجوب الضمان0© . 

قال الحدمن البصري : هذه الآية محكمة » والقضاة بذلك يقضون إلى 
يوم القيامة" . 

وقد است.ل الجمهور بالحديث الوارد في ناقة البراء إضافة إلى ما تضمنه 


النص الکرے“ 5 


الاعتراضات والمناقشة : 
اعترض الأحناف على ما ذهب إليه الجمهور بأن حديث « ناقة 


البراء » لا يخلر من مقال ثم على فرض صحته فهو منسوخ بحديث : 
« العجماء جرحها جبار »© . 


ورد الجسهور على اعتراض الأحناف على صحة الحديث فقال ابن 


*(۱) أحكام الق آن ‏ لابن العرني ج ٣‏ ص ٠٠٠١١‏ » والجامع لأحكام القرآن ج ه 


ص 17388 . 
(۲) التفسير الكدير ج ۲۲ ص ۱۹۹ . 
ر تبصة الحكام ج ۲ ص 300 ء ولم ج ٠‏ ص 537 » والمغني والشرح الكسبير ج 5 


ص 454 
)٤(‏ أحكام القران ‏ للجصاص ج ٣‏ ص ۲۲۳ . 


۹ 


العرني : وهذا حديث صحيح لا كلام فيه( . 

وقال الشافعي : فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله وقالوا أيضاً : 
فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول » وهو موافق 
لعادة أهل المواشي والمزار ع . 

وأجابوا عن القول بأنه منسوخ بحديث : « العجماء جرحها جُبَار » 
بان حديث : « العَجْمَاء » عموم متفق عليه ثم حص منه الزرع بحديث : 
« ناقة البراء » . 

وإنغا يصح القول بالنسخ عند وقوع التعارض وتوفر شروط الدسخ » 
وعدم إمكان الجمع » فأما مع عدم التعارض وعدم توفر شروط النسخ وإمكان 
الجمع فلا يجوز القول بالنسخ » وإنما يجب العمل بكل منهما على الوجه الذي 
دل عليه9) , 


الرأي اختار : 
يظهر أن الرأي انختار هو ما ذهب إليه الجمهور للأسباب الأنية : 





. ٠٠١٠١ أحكام القران الاين العرني ج ۳ ص‎ )١( 

() الام ج ٦‏ ص لاكه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ج ه ص ٤٠٠١‏ » وقح الباري ج ١١‏ ص ۲٠١۸‏ » وا لمعي 
والشرح الكبير ج ه ص 4854 . 

3 أحكام القران ‏ لابن العربي ج ۳ ص ٠۲١١‏ > والجامع لأحكام القرآن ج 3 
ص ٤۳٠١‏ ء والام ج ٦‏ ص ٥1۷‏ . 


= N 


)١(‏ أن نص لقرآن في القضية دل على أصل متفق عليه وهو وجسوب 
الضمان غفا 
قال ابن العربي : وذلك أنه لإشكال في أن من أتلف شيئاً فعليه 
الضمان20 . 
وعلى هذا فلا حجة فيما احتج به الأحناف من صفة الضمان 
في حكم داود وسليمان عليهما السلام لأنه لا يدل على النسخ لاحتال 
عدم القومة والتراضي بالتعويض عنها ‏ | ذكره ابن القم ‏ فكان 
التعويض عنها في حكم داود عليه السلام بالغنم » وفي حكم سليمان 
عليه السلام بالمنفعة کا سبق بيانه . 
( ۲ ) صحة ١ا‏ استدل به الجمهور من حديث « ناقة البراء » وثبوته عند 
علماء الحديث . 
م) أن مذهب الجمهور أقرب إلى الصواب لوجوب العمل بالأدلة التي 
ظاهرها التعارض . 
( 4 ) عدم التارض في توجيه الدليلين وسلامة التوفيق بينبما » واعتبار العرف 
والعادة المصلحة العامة في مذهب الجمهور . 


ر أحكام القران ‏ لابن العرني ج ۳ ص ٠٠١١‏ . 


۹ 


مدلول الحديث على قول الجمهور : 
اختلف العلماء في مدلول الحديث الوارد في ناقة البراء على قولين : 

القول الأول : أنه يدل بنصه وحيتكذ فلا يخرج مدلوله عما دل عليه النص . 

فعلى هذا القول يكون حفظ الحوائط بالهار على أهلها » وحفظ الماشية 
باللبل على أهلها » فإن اتلفت شيئاً بالنهار فلا ضمان لأن التلف وقع في وقت 
شرع على أهل المزارع حفظها فيه » فكان التفريط من أصحاب المزارع » وإن 
أتلفت شيعا بالليل فالضمان على أهل الماشية لأن التلف وقع في وقت شرع 
علهم حفظها فيه فكان التفريط منهم . 

وعمدة هذا القول في مدلول الحديث هو ظاهر النص وما جرت به العادة 
والسنة الكونية کا في قوله تعالى : 2 وَجَعَلنا اهار مَعَاسَاً 20# , 

وقوله تعالى : ل من لله عير اللو يَأتِيِكُم بل كود فيه 4 وقوله 

ا ا ا ع (r‏ 3 

تعالى : # وَجَعْلَ الیل سكا 7 . 

فمن هنا كان الحكم على هذا القول موافقاً للسنة الكونية وملازماً للوقتية في 
سقوط الضمان بالهار ووجوبه بالليل9؟ . 





. ١١ : سورة اليا‎ )١( 

(۲) سورة القصص : ۷۲ . 

. ٩ : سورة الأتعام‎ (r) 

(4) أحكام القرآن ‏ لابن العرني ج + ص ١١۲٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ج ه 
ص 19068 4555-7 . 


“= 





القول الثاني : أن له مدلولا بمعناه إضافة إلى ما يدل عليه النص » فإن النص 
إنما جاء في أمنال المدينة التي هي حيطان محدقة وعلى هذا القول فلو كانت 
البلاد بقعة زرع والمزارع فيبا متصلة فإنه يجب الضمان فيما أتلفت الماشية ليلا 
أو ارا » ولو كانت البلاد بقعة سرح فعلى من زرع فيا حفظه ولا شيء على 
أهل المواشي يما أتلفت في ليل أو نهار » وكذا لو انقلبت عادة الناس في 
إرسال المواشي للرعي في الليل وإمساكها في التهار دار الحكم وانعكس تبعاً 
لمعنى الخبر ودرران العادة فيضمن أصحاب المواشي بالنهار ويسقط الضمان في 
الليل“ . 
تعقيب على القولين : 

يظهر من واقع نص الحديث أن عله الحكم هي دفع المضرة والحفاظ 
على المصلحة » فمن هذا يتضح أن الحكم دائر مع علته فحيث وجدت وجب 
الحكم . 

وهذا يعني أن للحديث مدللاً من حيث النص ومن حيث المعنى > 
فمدلول النص هو الوقتية » وهو حكم ثابت تبعاً لعرف الناس وعادتهم لأن في 
عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار » والمواشي تسرح بالنهار وترد 
بالليل إلى المرح . 





(1) أحكام القرآن ‏ لاين العرني ج ۳ ص ۱۲۰۸ ٠۲١۸‏ ء والجامع لأُحكام القرآن ج ه 
ص ٠۴١۷‏ » وفتح الباري ج ۲ص 767 554 ء ومغني المحتاج ج ٤‏ ص 7١5‏ - 


(۲) تفسير البعدوي ج ٤‏ ص ۳۰٤‏ . 


۳ 


وهذا موافق للسنة الكونية التي يبعد مخالفتها في عرف الناس وعادتهم 
وإن جرى مخالفتها ‏ فَرَضَاً ‏ فإن ذلك يكون شذوذاً في أعسراف الناس 
وعاداعهم » كأ ترسل المواشي بالليل للرعي وتحبس بالتهار(© . 

وأما مدلول المعنى فهو يختلف باختلاف أحوال البلاد من حيث كونها 
مزار ع أو مراعي أو عامتها مزارع وفهها قليسل من المراعي أو العكس فإن 
حكمها ج في القول الثاني جَرْياً على أصول الشريعة ومبادئها في السماحة ودفع 
الحرج والمشقة واعتبار العرف والعادة ‏ والله تعالى أعلم . 


القضية الثالغة : قضية أصحاب النعاج : 

آيات القضية : 

قال تعالى  :‏ وَل َناك تبأ الخصْم إِذْ تسورو المِحُرَابَ ‏ إِذْ دلوا عَلَى 
داد فرع مهم قارا لا خف حصان بک عضا على به بَعْض فَاحَكُمْ ْنَا 
بالق ول شيط وَاهْدِنَا إلى سء الستراط 506 هَذَا أي ا لَه يسع وَتِسْعُونَ 
عب ولي َعْجَة واجدة فال أَكْلْبِيهَا يَعَزّنِي في الخطاب ‏ قال لَقَدْ 
لمك يسول تغجيك إلى يعاجه وإنّ كد من الخلطَاءِ ينغي بَعضّهم على 
بض إلا الذين آمَنُوا وَعَمِنُوا المالحات وَقَلِيِلٌ نا هُمْ م ون دَاوُدُ اما فاه 
فَاستَغفَرٌ رب ور راا وَأنات ‏ فَْفَرنًا له ذَلِكَ وَإنَّ لَه عنكئ إلى 
وخسن مَاب ‏ يَادَاودُ إا جَعَلْنَاكَ عبليقةً في الأرض فَاحكُم يْبِنَ الاس 





0 انظر الجامع لأحكام القران ج ه ص 4805 . 


ا 


بالق ولا تنيع الهوى نُك عَنْ ستببل الله إن لين َيون عَنْ سبيل الله 
هم عَذَابٌ ثيد بمَا سوا يوم الجسّاب 204 وقد وردت هذه القضية في 
القران الكريم لإظهار نموذج من ناذج التقاضي في الام السابقة . 

وكان الذي تول الفصل فيها نبي الله داود عليه السلام » وكان قد قسم 
وقته بين عبادة ربه والحكم بين الناس » وبينا كان في محرابه وف وقت تعبده 
ومناجاته إِذّْ جاء الخصوم وتسلقوا حائط المحراب » ودخلوا عليه من غير الباب » 
وعندئذ فزع نهم » وإنما وقع منه الفزع ‏ مع نبوته وما عرف به من ثباته 
وشدة بأسه -. نخالفتهم المعتاد في الدخول » وحضورهم في غير وقت الحكم 
فتوقع منهم الأذى" . 

وهذا ا جُبلت عليه النفوس البشرية » كقوله تعالى في شأن موسى عليه 
السلام : لما را تهت كَأئهَا حجان وى برا وَلَمْعْقَبْ يَامُوسى أقبل 
ولا حف إلا مِنّ الآمنين 4^ . 


عرض الدعوىل : 
وبعد أن قرع داود عليه السلام منهم لدخوهم على تلك الميئة أخذوا في 





EA YAS a <O) 
ء والجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص 5117 » وروح المعافي‎ 14١ جامع البيين ج ۲۳ ص‎ )۲( 
. ۱۷۹ من‎ ٣٣ ج‎ 


(۳) سور القەص : ۳١‏ . 


— 5 


ْنَا بالق ولا طط واهدنا إلى سواء الصراط 4 . 

َطَمَْنَاهُ أخباه أنهما خصمان من البشر وقع بينهما ما يقع بين 
الخصوم من النزاع والتشاجر » فحضرا إلى داود عليه السلام لعرض القضية طلباً 
للحك ثم أذ أحدهها في عرض دعواه بقوله تعالى : 8 إن هَذَا أخي لَهُ 
سح سلون تغجّة وَلِي تغب وَاحِدة فال أكفلييه ا وَعَزّنِْي في 
الخِطّاب 4 . 

ومن هذا العرض يتضح أن محل الدعوى تلك النعجة المذكورة في قوله 
تعالى : 8 ولي تَعْجَة وأجِدَة 4 وهي أنثى الضأن(" . 

وما وجه التظلم قفي قوله تعالى : < قال أي ا وعربي في 
الخطّاب » وهو أن صاحب النعاج الكثيرة طلب من الآخر نعجته الوحيدة 
ليعطيه إياها فيكون كافلاً ها بجانب نعاجه الكثية » وقد غلبه في المطالبة حتبى 
لم يستطع الخلاص منه فرفع القضية وعرض الدعوى . 
الحكم في الدعوى : 

وبعد استعراض القضية أخحذ نبي الله داود عليه السلام يحكم فيبها كا 


4 وأحكام القرآن  لابن العربي ج‎ , ١8 الفصل في اللل والأهواء والنحل ج + ص‎ )١( 
. 1518 ص‎ 

(۲) روح المعاني ج ۲۲ ص ۱۸١‏ . 

رم) الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص ٥٦1۸‏ . 


کت 


يظهر من قوله تعالى : [ قال لَقَدْ ظَلمَك يسال تعْجَبِكَ إلى نعاجه وَإِنَ 
كَبِيراً من الخطَاء لي بَعْضّهم على بعض إلا الّذِين آمَنُوا وعملوا الصّالحاتِ 
ليل ما هُمْ 4 . 

وييدو أن داود عليه السلام تعجل في الحكم لما هو فيه من الشغل 
بالعبادة » ولا وقع من الخصمين في دخوفما عليه وحضورتما في وقت عبادته 
ومناجاته » وعرض تلك الدعوى بصورة مثرة تحمل ظلما صارخاً فمن هنا 
تعجل في الحكلم م لما دعت إليه ظروف الحال » ثم تنبه إلى أن ذلك كله كان 
فتنة وابتلاء » نقد كان من من الواجب أن يتفرغ للخصوم من غير تعجل فإن 
الحكم بين الاس نوع من العبادة 0 يرجىء النظر في تلك الخصومة إل 
هدو الخال وفراغ البال عندئذ أدرك الأوْلى فيما يليق بمقامه فاستغفر ربه حر 
0 ناب . قال تعالى : ففرا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَ لَهُ نئا رى وحسن 
ب ). 
روايات حول هذه القضية : 

ذكر بعض المفسرين كثيراً من الروايات الاسرائيلية » والتحقيق أن ما 
جاء فيها يتناف مع عصمة الأنبياء ومقام النبوة » وما ذكر في تلك الروايات 
لايتصور أن يدسدر عن نبي كريم كداود عليه السلام الذي حباه الله فضلا 
عظيماً وآتاه الحكمة وفصل الخطاب . 

فأما قول تلك الروايات وذكرها في كتب القفسير مع أا من 
الإسرائيليات اأكذوبة والمفتراة فقد عل ذلك العلامة ابن خلدون حيث قال : 


۹۷ س 


« إن العرب لم يكونوا أهل كتاب » ولا علم » وإنما غلبت عليهم البداوة 
والأمّية » وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويستفيدونه منهم » وأهم أهل التوراة من اليبود ومن تبع دينهم من النصارى ومن 
كان منهم بين العرب ... فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم ما لا تعلق له 
بالأحكام الشرعية الي يحتاطون لها فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم ٠‏ 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك ولكنها تلقيت بالقبول لا كانوا عليه 
من المقامات في الدين والملّة »0 . 

والذي نجزم به هو عصمة داود عليه السلام ونزاهته عما نسب إليه في 
تلك الإسرائيليات » وهذا هو اختيار علماء المسلمين وهو الذي نعتمده » 
بلا يصح العدول عنه . 

قال القاضي عياض : وَأما قصة داود عليه السلام فلا يجوز أن يلقفت 
إلى ما سطره فيها الأحباريون عن أهل الكتاب الذين بوا وغيروا ونقله بعض 
المفسرين » وم ينص الله على شيء من ذلك » ولا ورد في حديث صحيح › 
والذي نص الله عليه في شأن داود عليه السلام قوله تعالى : [ وَطَنَّ دَاوْدَ اّما 
ناه فَاستَغمَرٌ رَنّهُ وحم راما وناب فَعَفَرنَا لَه ذلك وَإِنَ له عِنْدَنَا لى 


وَحْسْنَ ماب # . 


(۱) تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص 7517 باختصار . 


— ۹۸ 


وليس فما نقله الأحباريون من القصة المذكورة خبر ثابت » ولا يقن 
بنبي محبة قتل مسلم » وهذا هو الذي ينبغي أن يمول عليه من أمر داود عليه 
السلام . 

ويرد ابن حزم بعنف على من قال إن هذه القضية وردت على وجه 
التعريض والقثيل بما نسب إلى داود عليه السلام فيقول بعد أن ذكر الآيات : 
وهذا قول صادنى صحيح لايدل على شيء ما قاله المستهزؤن الكاذبون المتعلقون 
بخرافات ولدها اليهود » وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني ادم بلا شك 
مختصمين في ماج من الغنم على الحقيقة بينهم » بى أحدهما على الاتجر على 
نص الاية » ومن قال إ: نهم كانوا ملائكة معرضين بأمر التساء فقند كذب على 
الله عز وجل » » وقوله ما لم يقل وزاد في القسرآن ما لي ليس منه وَكَدَّبَ الله عر 
وجل » ور على نفسه الخبيشة أنه كذ الملائكة لاك الله تسا يقول + 
« َمل أئاك َأ الحصم ‏ فقال هو لم يكونوا قط خصمين » ولا بغسى 
بعضهم على بعض » ولا كان قط لأحدهها تسع وتسعون نعجة » ولا كان 
للآخر نعجة واحدة » ولا قال له أكفلينها ‏ فأعجبوا لما يقحم فيه أهل الباطل 
أنفسهم ونعوذ بالله من الحُذلّان _ ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعسوى 
المجردة0© . 


(1) الشفاء ج ۲ ص ١5+‏ 154 ء وانظر أحكام القران ‏ لابن العرني ج 4 ص 1574 
وانظر ما قال. ابن كثير في تفسيره ج 4 ص 7١‏ . 


() الفصل في ا لمل والأهواء والتحل ج ٤‏ ص 1۸ . 


— ۹ 


ويقول أبو حيان“ : ويعلم قطعاً أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من 
الخطايا لايمكن وقوعهم في شيء منبا ضرورة أن لو جوزنا علييم شيا من ذلك 
بطلت الشرائع » ولم نثق بشيء نما يذكرون أنه أوحى الله به إلهم فما حكى 
الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى » وما حكى القصاص مما فيه غض 
عن منصب النبوة طرحناه » ونحن كا قال الشاعر : 

« ونشر _ حكم العقل في كل شبهة 


اذا أقثر الاحبمار جلاس قصاص »" 


(۱) هو : محمد بن يوسف بن علي أبو حيان ولد سنة ٤‏ ١ه‏ أربع وخمسين وستائة وكان من 
كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ومن كتبه « البحر الحيط ») في 
تفسير القرآن » وتوف سنة © 4 ۷ه خمس وأربعين وسبعمائة ‏ الأعلام ج ۸ ص ۲١‏ . 

(۳) البحر امحیط ج لاص ۳۹۳ . 


اكت 


الميحث الثان 
أقضية في السنة وعند السلف 
أولاً : أقضية ف السنة : 
ورد في السنة المطهرة كثير من الأقضية النبوية » وقد تقدم ذكر بعضها 
في مواطن متفرةة مما سبق » وفيما يلي بعض الماذج إضافة لما سبق . 
(1) فمن الأأضية في القصاص : 
ابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال : عدا 
يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأحذ 
أُوْضَاحاً”© كانت علها وَيَضَخ رَأْسَهَا فأ بها اهلها رَسُول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي في اخخر رمق وقد أصمتت فقال ها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَْكِ فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها 
أن لاء نال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا » فقال 
ففلان لناتلها فأشارت أن نعم » فأمر به رسول الله صلى الله عليه 


ص ي روو ا 
وسلم فرضيمٌ رَأسَهُ بين حَجَرَينِ 200 . 


)١(‏ الأوضاح : نع من الحلي يعمل من الفضة ميت بها لبياضها » وأحدها: وضح ‏ النهاية 
في غریب الاديث ج ه ص 195 . 
(۲) صحيح البذاري ج ۷ ص 55 › ج ٩‏ ص ه › وصحيح مسلم ج ۳ ص ۱۲۹۹ . 


س 


وها زو : أد یا لعن جاج ن حجري +: فقيل ا من فل 
بك هذا ؟ أفلان أو لان حى .ل مسي ايودي فَأني به ابي صلى الله 
عليه وسلم فَلَمْ يرل به حتى أقرّ به رض 3 بالحجارة20 . 


(؟) ومن الأقضية في الديون : 


ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال : 
0 5 
أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها 


3 


لك + لقال رول قله فق اوو ا عليه 4 


0-7 


« قَتَصّدَّق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله 


صل الله عليه وسلم لغرمائه : « دوا ما وجدتم وليس لكم 
إلا ذلك »© , 


(") ومن الأقضية في الخلع : 


ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن ماس“ إلى النبى صلى الله 





(۲) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ه › وصحيح مسلم ج ٣‏ ص ٠۳٠١‏ . 


(7) 
M 


صحيح مسلم ج “اص ۱۱۹۱ . 

هو : ثابت بن قيس بن شما الأنصاري الخزرجي الخطيب من كبار الصحابة شهد أحداً 
وما بعدها وقتل يوم المامة ‏ خلاصة التذهيب ص ٥۷‏ « وامرأنه قيل اسمها جميلة بنت أي 
ين سلول وقيل حببية بنت سهل ۲ - انظر فتح الباري ج ٩‏ ص ۳۹۹ . 


ع ااه لاه 


عليه وسا.م فقالت يارسول الله ما أَنْقِمٌ على ثابت في دين ولا ملت 
إلا أني أخاف الكفر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فتردين 
عليه حدبقته » فقالت : نعم » فردت عليه › وأمره ففارقها . 


(4) ومن الأقضية في النفقات : 

م رواه البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن الشعبي قال : 
الك مل اط پت ور سادا عن فاد ر الله امل 
الله علي وسلم عليها . فقالت : طلقها زوجها البتة » فققالت : 
ود دور ناي CS‏ 
لت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ... الحديث©2 . 


( ه ) ومن الأفضية في المواريث : 
ما رواه الإمام أحمد بسنده عن جابر قال : جاءت امرأة سعد 
ابن الربيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد 


() صحيح البخاي ج لاص ٦٠‏ اا . 

2س( هي : فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية صحابية قال ابن عبد البر : كانت من المهاجرات 
الأول خلاصة التذهيب ص 484 . 

(م) صحيح البخاي ج ۷ ص 74 ء وصحيح مسلم ج ۲ ص ۱١١۷‏ . 

(4) هو : سعد بى الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي كان أحد نقباء الأنصار شهد العقبة 
الأولى والثانية قتل يوم أحد شهيداً ‏ اس الغابة ج ۲ ص ۳٤۸‏ . 


— ¥ 


فقالت : يارسول الله هاتان ابتتا سعد بن الربيع قل أبرهما معك في 
أحد شهيداً وإن عمهما أخذ ماما فلم يدع هما مالاء ولا ييكحان 
إلا وهما مال قال فقال : « يقضي الله في ذلك » قال فنزلت آية 
اميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال 
« عط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك »90 . 


(5) ومن الأقضية في الحضانة : 
ما رواه البخاري في خديث عمرة القضاء ... وفيه : فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي ياعم ياعم » فتناوها 
فأحذ بيدها وقال لفاطمة عايما السلام دونك ابنة عمك امليها 
فاختصم فيها علي وزيد2" وجعفر( قال علي : أنا أخذتها وهي بنت 
عمي » وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحني » وقال زيد ابنة أخي » 


. ٠٠۲ ص‎ ٣ مسند الإقام أحمد ج‎ )١( 

(۲) هو : زياد بن حارئة بن شراحيل الكلبي الهاني جب رسول الله َه ومولاه كان ممن بادر 
فأسلم من أول يوم وشهد بدراً وقتل بمؤّتة أميراً سنة ۸ه نمان ‏ خلاصة التنذهيب 
ص ۱۲۷ . 

(۴) هو : جعفر بن أي طالب بن عبد المطلب الحاثمي أبو غبد الله الطيار أحد السابقين الأولين 
هاجر الهجرتين قال النبي به : « دخلت الجنة البارحة فإذا جعفر يطير مع اللائكة » 

تشهد فيغزوة موتة سنة ۸ه ثمان ‏ خلاصة التذهيب ص 1۴ والأثر المذكور رواه 

I ا‎ BE 


N — 








فقضى ما النتبي صلى الله عليه وسلم لخالتها » وقال : الخالة بمنزلة 
الأَّم ... لحديث' . 


(VV)‏ ومن الأأنضية في إلْحَاق التسن؟ 


٠ا‏ ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
٤ E‏ 3 506 ا ا 5 
قالت : اختصم سعد بن أي وقاص ٠‏ وعبد بن زمعة”" في غلام فقال 
سعد : هذا يارسول الله ابن أخي عتبة ابن أي وقاص ١‏ عهد إليّ أنه 
ابنه انظر إلى شيبه » وقال عبد بن زمعة هذا أخي يارسول الله ولد على 
فراش الي من وليدته » فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شمه 
فراى شما بينا بعتبة » فقال « هو لك يا عبد » الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» واحتجبي منه ياسودة بنت زمعةقالت : فلم ير سودة 
قي , 
03 صحيح البخ ري ج ه ص ۱۸١‏ . 
(۲) هو : سعد بن أني وقاص الزهري المدني شهد بدراً والمشاهد وهو أحد العشرة وأول من رمى في 
سبيل الله وافانح مدائن فارس وهاجر قبل النبي ل ومات سنة ١ه‏ خمس وخمسين وقيال 
ست وقيل سبع خلاصة التذهيب ص ٠١١‏ . 
م هو : عبد بى رمع بن الأسود العامري كان عَبْدا شريفاً سيدا من سادات الصحابة وهر 
أخو مَؤدّة بات رمع للا سد الغابة ج ۳ ص ٠۱١‏ ١١ء‏ . 
(4) ذکر بعض ااعلماء أنه لم يكن له صحبة وم يعرف له إسلاماً ‏ فتح الباري ج۱۲ ص۴۳ . 
(٥)‏ هي : سودة بنت زمعة بن قيس العامرية أم المؤمنين هاجرت إلى الحبشة قالت عائشة : ما من 
امرأة أحب إِلييّ من أن أكون في مسلاخها من سودة توفيت في خلافة عمر ‏ خلاصة 
التذهيب ص 4957 . 


(3) صحيح البذاري ج ۸ ص ۱۹٤‏ » وصحيح مسلم ج ۲ ص ٠1١80‏ 


Vio — 


(8) ومن الأقضية التي أقرها صلى الله عليه وسلم بالقيافة : 


ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً . فقال : 
« يا عائشة ألم تري أن مُجَزرًاً المُدْلِجِي(2 دحل علي فرأى أسامة وزيداً 
وعليهيما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض »290 . 

وني رواية لمسلم : فر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 


وأعجبه وأخبر به عائشة ° . 


: أقضية عند السلف : 


نقل العلماء كثيراً من أقضية السلف التي تضمنت صفاء الذهن وسرعة 


البديبة وصدق الفراسة » ولطائف الأساليب في استخراج الحقوق ومن نقل 
ذلك العلامة ابن القم في كتابه الطرق الحكمية وهذه نماذج من تلك النقول : 


)١(‏ ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنته امرأة فشكرت عنده زوجها 


زلف 


202 
زف 





هو : مجزر المدلجي وهو ابن الأعور بن جعدة الكناني مذكور في الصحيحين وإثما قبل 
3 مجزر ‏ لأنه كان كلما مر أسواً جر ناصيعه ‏ انظر أسد الغابة ج ١‏ ص 11> 
وتفصيلاً لانن حجر في ترجمته في الإصابة ج ۳ ص ٠٠۵‏ . 

صحيح البخاري ج ۸ ص 1586 ء وصحيح مسلم ج ۲ ص ۱۰۸۲ . 

صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۰۸۲ . 


¥ 


020 


6 
زف 


وقالت : « هو من خيار أهل الدنيا » يقوم حتى الصباح » ويصوم 
انار حتى يمسي » ثم أدركها الحياء . 

فقال : « جزاك الله خيراً فقد أحسنت إلينا » فلما ولت قال كعب 
ابن سور “ : « يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك . 
فقال : وها اشتكت ؟ 

قال : زوعها . 

قال : علي بهما . 

فقال لکعب : اقض بینہما . 

قال : أقذبي وأنت شاهد ؟ 

قال : إنلى قد فطنت إلى ما لم أفطن له . 

قال : إن الله تعالى يقول : ل فَانْكِحُوا ما طَابٌ لَكُمْ من النّسَاءِ مى 
تلات وَربَاعَ 04 . 

صُمْ ثلاثة أيام , وأفطر عندها يوماً » وَقُمْ ثلاث ليا » وَبِتْ عندها 


فقال عمر : « وهذا أعجب الي من الأول چ„ 


هو : كعب بن سور بن بكر الأزدي قيل : إنه أدرك النبي عله » وقد استقضاه عمر بن 
الخطاب عى البصرة فلم يزل قاضياً عليها إلى أن قل يوم الجمل مع عائشة ‏ أَمنْدُ في معرفة 
الصحابة عد ٤‏ ص ٤۷۹‏ س 44٠0‏ . 

سورة النساء : ۳ . 

الطرق الحدئمية ص 58 . 


الا ء لاس 


(۲) قال : إن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة وقالا : 
لاتدفعيها إلى واحد متا دون صاحيه . فليقا حولا فجاء أحدها . 
فقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانير . فأبت وقالت : 
إنكما قلا لي : لاتدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها 
إليك » فتقل عليما بأهلها وجيانها حى دفعتها إليه » ثم لبت حلا 
آخر » فجاء الآخر : فقال : ادفعي إلى الدنائير . 
فقالت : إن صاحبك جاءني » فزعم أنك قد مت » فدفعتها إليه . 
فاختصما إلى عمر رضي الله عنه . قأراد أن يقضي عليها . 
فقالت : إدفعنا إلى علي بن أبي طالب » فعرف علي أنهما قد مكرا بها . 
فقال : أليس قد قلعا : لاتدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟ 
قال بل 
قال : فإن مالك عندها » فاذهب فجىء بصاحبك حتى تدفعه 
اليكمال"© . 

(") وخماصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فجحدته . فسأله البينة . فلم تكن عنده . وجاءت الرأة بتفر » 
فشهدوا أنها لم تتروج » وأن الغلام كاذب عليها وقد قذفها . فأمر عمر 
بضربه . فلقيه علي رضي الله عنه فسال عن أمرهم »› فاخبر » فدعاهم » 
ثم قعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم »> وسأل المرأة 


فجحدت . 
)١(‏ الطرق الحكمية ص ۴١‏ . 


VA 


فقال للغلام : اجحدها کا جحدتك . 
فقال : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمي . 
قال : اجدعدها » وأنا أبوك والحسن“ والحسين0"© أخواك 
قال : جسدتها» وأنكرتا . 
فقال علي لألياء المأة : أمري في هذه المرأة جائز ؟ 
قالوا : نعم » وفينا أيضاً . 
فقال علي : أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الرأة 
الغريبة منه » ياقنبر” ائتني بطينة فيا دراهم . فأتاه بها . فعد أربعمائة 
انين درا فدفعها مهرا ها . 
وقال للغلام : خذ بيد امرأتك » ولا تأتينا إلا وعليك أثر 
العرس . 
فلما ولى نالت المرأة : يا أبا الحسن » الله الله هو النار » هو والله 


أبني . 





() هو : ال من بن علي بن أي طالب الماشمي سبط رسول الله عه ورتحاتسه » قال النبسي 
يله : ٠‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » مات رضي الله عنه سنة 49ه تسع 
وأربعين وآلى . ده أو بعدها ‏ خلاصة التذهيب ص ۷۹ . والأثر المذكور رواه الترمذي في 
المناقب وذال : حديث صحيح حسن ‏ جامع الترمذي ج ه ص ۳۲۱ . 

(۲) هو : المسين بن علي بن أي طالب الحاشمي أبو عبد الله سبط رسول الله عي وريحانته وأخو 
الحسن و:فسن استشهد بكربلاء من أرض العراق . يوم عاشوراء سنة ١5هإحدى‏ 
وستين . خلاصة التذهيب ص ۸۳ ل 84 . 

(*) مول لعلی بن اي طالب - طبقات این سعد ج ٦‏ ص 3717 


۷ 


قال : وكيف ذلك ؟ 

قالت : إن أباه كان زيا » وإن إخوتي زوجوني منه » فحملت بهذا 
الغلام » وخر ج الرجل غازياً فقتل » وبعفت بهذا إلى حي بني فلان . 
فنشأ فهم » وأنفت أن يكون ابني . 

فقال علي : أنا أبو الحسن » وألحقه بها » وثبت نسبه . 


( 4 ) واستودع رجل رجلا مالا ثم رجع فطلبه فجحده ء فأ اياساً فأخبو . 


فقال له اياس : انصرف فاكم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتني » ثم عد إلي 
بعد يومين . فدعا اياس المودع فقال : قد حضر مال كثير » وأريد أن 
أسلمه إليك » أفحصين منزلك ؟ قال : نعم . قال : فأعد له موضعا 
وحمالين . 
وعاد الرجل إلى إياس . فقال انطلق إلى صاحبك فاطلب المال . 
فإن أعطاك فذاك » وإن جحدك فقل له : إني أخبر القاضي . فأ 
الرجل صاحبه فقال : مالي » وإلا أنيت القاضي وشكوت إليسه » 
وأخبه بأمري فدفع إليه ماله » فرجع الرجل إلى إياس فقال : قد 
أعطاني المال » وجاء الأمين إلى إياس - لموعده » فزجره وانتهره » وقال : 


لا تقربني يا خخائن90© . 


45 الطرق الحكمية ص‎ )١( 


(2 


الطرق الحكمية ص ۲١ ۲١‏ . 


ءالا 


(8) وجاء رجلان إلى إياس بن معاوية يختصمان في قطيفتين : إحداها 


حمراء » والأخرى خضراء . 

فقال أ-عدهما : دخلت الحوض لأغتسل » ووضعت قطيفتي » ثم جاء 
هذا » .وضع قطيفته تحت قطيفتي » ثم دخل فاغتسل » فخرج قبلي » 
وأخذ قطيفتي فمضى بها . ثم خرجت فتبعته » فزعم أا قطيفته . 
فقال : ألك بينة ؟ 

قال + ¥ 

قال : اتعوني بمشط » فأتي بمشط » فسرح رأس هذا ورأس هذا . 
فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر » ومن رأس الآخر صوف أخضر 
فقضي الحمراء الذي خرج من رأسه الصوف الأحمر » وببالخضراء 
للذي .حرج من رأسه الصوف الأحضر . 


هذا وق ذكر ابن القيم الشيء الكثير في هذا الباب لمن أراد معرفة ذلك 


والاستزادة منه » وهو يدل بوجه عام على الحذق في القضاء » وأنه صنعة ومهارة 
تعتمد على الأطنة » والذكاء والدربة الطويلة > والخبرة بأحوال الناس . 


للق 


وبالله التوفيق ومنه العون والسداد ... 


الطرق الحّئمية ص ۳۲ . 


۷ 


الخاتهة 

النتائج 3 
لقد ظهر لي من خلال دراستي هذا الموضوع نتائج أذكر أهمها ثم 

أعقبها ببعض المقترحات فمن أهم تلك النتائج ما يلي : 

١‏ - أذّى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية إلى اليد عن الحكم مما أنزل الله 
تعالى » وإلى التقاضي بالقوانين الوضعية » وقد ترتب على ذلك الكثير 
من الوقوع في ال جرائم والانحلال الخلقي والفساد الذي شاع في كل 
ناحية من نواحي اجتمع الإسلامي ٤‏ 

؟ أن علم القضاء من العلوم الحية التي تحتاج إلى مزيد من الكتابات 
المفيدة سواء كانت الكتابة بشكل عام أو بشكل خاص کا أنه من 
العلوم القابلة للتطور » في وسائل الإثبات واستجلاء الأمور بنتتجات 
العلم الحديث . 

٣‏ أن القضاء من أهم الولايات التي تتعلق بحياة ألناس فهو ذو مسكولية 
خطيرة تقتضي الكفاءة العلمية والخلقية فيمن يتولى القضاء . 

4 - أن القضاء والتقاضي من الأمور التي لا بد منها في حياة البشر في 
مختلف الأزمنة والأمكنة » وإن اختلفت وسائله وتعددت طرقه ا أن 
ممارسة ذلك ما تستدعيه الحاجة مهما بلغت الأمة في التطور أو 
الاعطاط . 

ه - أن القضاء الأكمل والأصلح للإنسانية هو القضاء الشرعي القاتم على 


,ا ۷ 


ال 


تطبيق أحكام الله تعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد يله وذلك 
لما فيه من القضاء والديانة ولخروجه عن وضع البشر وتقديرهم 

ما القضاء الوضعي فهو ما يؤدي إلى فساد الور وتدمير الأم 
وهو نمر وإشراك في الديانة ومناف للعدالة جملة وتفصيلاٌ 7 
القضاء الشرعي والقضاء الوضعي يثلان الحق والباطل فهما على طرفي 
نقيض وفي صراع مستمر . 
أهم مزة في القضاء الشرعي مراقبة الله تعالى طلباً للشواب وخوفاً من 
العقاب » وهذا ما يفتقد في القضاء ء الوضعي والقوانين الوضعية . 
توفر | ٠كانية‏ القضاء الشرعي لمسايرة التطورات الخحالية والمستقبلية متمثلاً 
في مصادر أحكامه القابلة للاجتهاد للإيفاء بحاجات البشر وحل 
مشکاتہم . 
القاضي شرعاً مؤاخذ قضاءاً وديانة بما يصدر عنه من تصرفات تخل 
بتحقيق العدالة . 
للقضاء مبادىء وأصول وخطوات تسير فيا الدعوى كفيلة بتحقيق 
العدالة إذا ما رعوها القضاة حق رعايتها . 
دل القرآن الكريم على آداب ومواعظ وأحكام في القضاء جديرة بالتدبر 
والاعتبر ‏ وقد طبق الرسول ع أحكام القرآن أحسن تطبيق . 
القضاء حكمة فيها الفهم والفطنة وسرعة البديبة » وهي آلة القضاء 
ومجهره التي تكشف الثغرات وتبين الدقائق . 


ا[ خالا 


المفترحات : 


بناء على ما ظهر لي من نتائج البحث والتي ذكرت أهمها أنقاً أقترح ما 

بلي : 

١‏ الدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصافية » لاعتناق شرع الله تعالى وتطبيق 
أحكام دينه القيم » فذلك هو المحقق للسلام بين البشر والسعادة 
والامن والطمانينة » وقد تحتم قيام الدعوة في هذا الوقت الذي تقلص 
فيه تطبيق أحكام الشريعة وطغت فيه القوانين الوضعية وأصبح يدعو 
لما كل ناعق . 

. ل العناية بالجانب القضائي علماً ونظاماً وتطبيقاً‎ ١ 

* ل تأهيل القضاة تأهيلاً علمياً وعملياً ‏ بعد حسن الاختيار وإعدادهم 
إعداداً مبكراً ‏ واعتبار الشروط الشرعية في تولية القضاة » والعناية 
الشديدة بتولية الأصلح فالأصلح . 

۽ - تركيز أعمال القضاة في فصل الخصومات ثم الأهم فالأهم مما يعتبر من 

وظائف القضاة . 
إنشاء المكتبات العلمية وتوفير المصادر الشرعية في الحا وتعيين باحثين 
لمساعدة القضاة في تحضير الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية . 

» متابعة أعمال القضاة والتأكد من سير الدعاوى على أصوها الشرعية‎ ٦ 
وقبول التظلم في أحكام القضاة » والنظر في ذلك با يقتضيه تحقيق‎ 
. المصالح ودفع المفاسد‎ 


س 


۷ س إصدار مجلة قضائية دورية تهتم بنشر القضايا المهمة . 
۸ إلغاء مهنة الحاماة وتعيين أعضاء في المحكمة ويقومون بمهمة المحامين ولا 
علاقة لهم بالخصوم . 

وفي الام أعتذر من التقصير فإن الكمال لله وحده وما من كتاب إلا 
وفيه اختلاف إلا كتاب الله الكريم الذي تمت كلماته صيذقاً وعَثْلاً « ولو 
کان مِنْ علد مير الله لَوَجَدُوا فيه احهلافاً كبياً 4 . وا أدّعِي أني قد أوجدت 
مفقوداً أو أتممت ناقصاً » وإنما قصدت إلى العرض با هو أفضل وتوخي ما هر 
أصوب » فإن كان ذاك فمن الله وله المنة والحمد » وإن لم يكن فنسأل الله أن 
يقيل العثرات ريستر العورات وأن يلهمنا الصواب وتجعل هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكريم ‏ وأن يرزقنا عليه ولن له فضل علينا فيه حسن الثواب إنه الكريم 
امئان » وأن يغفر لنا ولا ياخذنا إن نسينا أو أخطأنا وسبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 
وحسبنا الله ونم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


— ¥ 


Ek 


المراجع 


القران الكريم ‏ تنزيل رب العالمين . 


حرف الألف : 
3 إبطال القياس. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رت 455 ه) . الطبعة الثانية 


ل 


وت 
۸ س 


۹ 


سئة 84١1ه959١م.‏ دار الفكر . بيروت : بالمكتبة المركزية بالجامعة . 
أبو الأعلى المودودي . أسعد جيلاني . شركة الفيصل للطباعة والدشر بلاهور . 
باكستان : بالمكتية المركزية . 

الإتقان في علوم القران . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ۹۱۱ه) . 
الطبعة الثالثة سنة ۳۷۰١ه‏ - ١156م‏ . مطبعة مصطفى الحلبي بمصر . 
الناشر : دار التعاون للنشر والتوزيع » مكة المكرمة » بمكتبتي . 

الاجتباد . سيد محمد موسى الافغانستاني . مطابع المدني بمصر سنة ١١٠٠ه‏ ا 
7م . الناشر : دار الكتب الحديثة بمصر ء بالمكتبة الخاصة بمركز البحث 
العلمي بالجامعة . 

الأحكام السلطانتية . أي الحسن علي بن محمد بن حبسسيب الماوردي 
( ت ١١٠٠ه‏ ) . الطبعة الاولى . مطبعة السعادة سنة ۱۳۲۷ھ ۹۰۹٠م‏ 
بمصر . الناشر : محمد أمين أفندي بمصر ء بالمكتبة الخاصة . 

الإحكام في أصول الأحكام . علي بن أي علي بن محمد الآمدي 
( ت 551ه ) . الطبعة الاولى سنة 140١‏ 1ه ١۱۹۸م‏ . دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » المكتبة الخاصة . 

الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام . شهاب الدين 
أحمد بن إدريس المصري القرافي ر ت ٦۸٤‏ ه) . الناشر : مكتب المطبوعات 
الإسلامية سنة .١ه‏ ۹1۷٠م‏ . المكتبة المركزية . 

أحكام القران . أي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ر ت .ااه ) . طبعة 


— ۷ 


لأا 


ت 


ا 


2 


۷ 


ا 


سنة ١٠٠٠ه‏ . بمطيعة الأؤقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية » المككتبة 
الخاصة . 

أحكام الذرآن . أي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العرلي ( ت 47 هه ) . 
الطبعة انر سنة 1ه 408١م‏ . دار إحياء الكتب العربية . عيسى 
البابيي الحابي » مكتبة الحرم المكي . 

أخبار القضاة . محمد بن خلف بن حيان ( ت 705ه ) . الطبعة الاولى سنة 
5 ه. ‏ ۷٤۹٠م‏ . مطبعة الاستقامة بالقاهرة » مكتبة الحرم المكي . 

الإدارة الههانية . عبد العزيز محمد عوض' . مطابع دار المعارف بمصر سنة 
8م . المكتبة الخاصة . 

أدب القاغي . علي بن محمد بن حبيب الاوردي ( ت ٠46ه‏ ) . طبعة سنة 
۲ه ۱۹۷۲م . مطبعة العاني . بغداد » مكتبة الحرم المكي . 

أدب الةضاء . قاضي القضاة شهاب الدين أبي إسحاق إبراهم ابن عبد الله 
المعروف ابن أي الدم الحموي الشافعي ( ت 147ه ) . تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الزحيلي . الناشر : مجمع اللغة العربية . دمشق » مكتبة الحرم المككي . 
الأدب اافرد . أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . الطبعة الثانية سنسة 
١ه‏ . القاهرة » المكتبة الخاصة . 

إرشاد اله حول . محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت هه ) . الطبعة 
الأول سنة ١ه‏ 907١م‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » المكتبة 
الخاصة 

أساس اللاغة . أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري ( ت اده ) . 
طبعة سنة 197١م‏ . دار ومطابع الشعب بالقاهرة » المكتبة الخاصة . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب . أي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر ( ت. ۳ه ) . طبعة سنة ۱۳۸۰ هه 1956م . ملتزم الطببع والنشر 
مكتبة ءضة مصر ومطبعتها ‏ المكتبة المركزية . 


£ 8 5 
اس الغ بة في معرفة الصحابة . عز الدين بن الأثير ابي الحمسن علي بن محمد 


الات 


وا 


2 


ند 


“انب 


35 


٥ 


اوک 


لاد 


~۸ 
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ال 


الجزري ( ت 0٠57ه‏ ) . طبعة سنة 1+87ه- ۱۹۷۳م . مطابع الشعب 
بالقاهرة . المكتبة الخاصة . 

الاسلام وأوضاعنا القانونية . عبد القادر عودة . طبعة سنة 1+99ه ل 
4 ام . مؤسسة الرسالة » مكتبتي . 

الإسلام والحضارة العربية . محمد كرد علي . الطبعة الثالقة سنة 958١م‏ . مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة . القاهرة » المكتبة المركزية . 

الأشباه والنظائر . زين العابدين بن إبراهيم بن نجهم ( ت ١۹۷ه)‏ . طبعة سئة 
هه . مطبعة وادي اليل المصرية . المكتبة الخاصة . 

الإصابة في تمييز الصحابة . شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت ٠همه‏ ) . الطبعة الاولى سنة ۳۲۸١ه‏ . دار إحياء التراث العربي . 
بيروت » المكتبة الخاصة . 

أصول الفقه وابن تيمية . صالح عبد العزيز آل منصور . الطبعة الأول سنة 
0ه ١۱۹۸م‏ . مكتية الحرم لمكي . 

الاصول القضائية في المرافعات الشرعية . الشيخ علي قراعة . طبعة سنة 
9ه ١197م‏ . مطبعة الرغائب بدار المؤيد بمصر , مكتبة الحرم المكي . 
أضواء البيان . محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي . طبعة سنة 84١ه‏ ل 
١٠م‏ . مطبعة المدني . القاهرة » مكتبة الحرم المكي . 

الاعلام . خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي . الطبعة الثالنة 
سنة ۳۸۹١ه ‏ 959١م‏ . المكتبة الخاصة . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين . شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن ألي بكر 
المعروف بابن القم الجوزية ( ت ١هلاه‏ ) . طبعة سنة ۱۳۸۹ هه 1959م . 
مطبعة المدني بالقاهرة . المكتية الخاصة . 

أقضية الرسول عله . محمد بن فرج المالكي القرطبي ر ت 497ه ) . الطبعة 
الأولى >75١ه‏ . دار الوعي . حلب » المكتبة الخاصة . 

الأم . الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ت 0ه ) . طبعة سنة 


— ۷۸ 


. 114م . مطبعة دار الشعب » المكتبة الخاصة‎ — A 

حرف الباء : 

١‏ البحر الرئق شرح الكنز الدقائق لعبد الله بن أحمد النسفي ( ت ١٠لاه‏ ) . زين 
العابدين بن إبراهم بن نجم ر ت ١97ه‏ ) . الطبعة الثانية . دار المعرفة 
للطباعة › المكتبة الخاصة . 

؟؟ البحر ادعيط . أثير الدين ألي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي 
ر ت 4»لاه ) . الطبعة الأرلى سنة /77١ه‏ . مطبعة السعادة بمصر » مكتبة 
الحرم الماني . 

۴ كبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني رت ۸۷ھ ) ل مطبعة الإمام بالقاهرة » المكتبة الخاصة . 

٤‏ بداية الغتبد ونهاية المقتصد . محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحفيسد 
رت ه ؛4ده ) . مطابع شركة الإعلانات بالقاهرة . الناشر : المكتبة التجارية 
الكبرى :صر » بمكتبتي . 

٣١‏ البداية رالتهاية . أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القسرشي الدمشقي 
( ت ١‏ الاه ) . الطبعة الثانية سنة 511١م‏ . مكتبة المعارف . بيروت » المكتبة 
الخاصة , 

. ) البرهان فى علوم القرآن . بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( ت 4ؤلاه‎ ۳١ 
» الطبعة لثالثة سنة ١5+١1ه بل ۹۷۲٠م . مطبعة عيسى البالبي الحلبي‎ 

كت 0 السالك لأقرب المسالك . أحمد بن محمد الصاوي المالكي 
زات ١4؟1ه‏ ) . الطبعة الأخية سنة 419/9 1ه 565١م‏ . ملتزم الطبع 
والنشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » المكتبة الخاصة . 


+ بلوغ ال إم من أدلة الأحكام . شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت ۲٠۸ه‏ ) . مطبعة التمدن الصناعية بمصر . سنة .١ه‏ . الناشر : 
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مكتبة التبذيب . المكتبة الخاصة . 


8 الببجة في شرح التحفة . أي الحسن علي بن عبسد السلام التسولي 
رات 08١١ه‏ ) . الطبعة الثانية سنة 8٠1*07هم ‏ 801١م‏ . ملتزم الطببع 
والدشر مطبعة مصطفى الباني الحلبي بمصر ‏ المكتبة الخاصة . 

حرف التاء : 

4٠‏ تارج التراجم في طبقات الحنفية . أي العدل زين الدين قاسم ابسن قطلويغا 
( ت ۸۷۹ه ) . طبعة ستة 977١م‏ . مطبعة العاني . بغداد , المكتبة الخاصة . 

. ) ها١.8 تاج العروس شرح القاموس . محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ( ت‎ ١ 
. الطبعة الاولى سنة 5 70١ه بالمطبعة الخيرية بمصر ء المكتية الخاصة‎ 

۴ تاريخ ابن خلدون . عبد الرحمن بن خلدون المغربي ( ت 08٠8ه‏ ) . طبعة سئة 
4ه . المطبعة المصرية ببولاق . المكتبة الخاصة . 

"4 تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي . الدكتسور حسن إبراهم 
حسن . الطبعة السابعة سنة 454١م‏ . ملتزم الطبع والنشر مكتبة النبضة 
المصرية . المكتبة الخاصة . 

5-7 تاريخ التشريع الإسلامي . محمد السايس » وعبد اللطيف السبكي » ومحمد 
يوسف البربري . طبعة سنة هه 1ه 885 ام . مطيعة وادي الملوك بأول 
شارع البرموك بالخليج . مكتبة الحرم المكي . 

ه؛- تاريخ التشريع الإسلامي . بوجينا جيانا » ناستشيجفسكا . الطبعة الأول سئة 
٠ه‏ 1980م . منشورات دار الأوقاف الجديدة . بيروت » مكتبة الحرم 
المي . 

١‏ تاريخ التشريع الإسلامي . عبد العظم شرف الديين . الطبعة الأولى سنة 
6ه 935١م‏ . مكتبة الحرم المكي . 

۷ تاريخ التشريع الإسلامي . محمد الحضري بك . الطبعة التاسعة سنة ۳۹۰١ه ‏ 
م . المكتبة التجارية الكبرى بمصر . المكتبة الخاصة . 

۸ تاريخ الخلفاء . عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي ( ت 13 4ه ) . الطبعة الرابعة 


¥ 


سنة 489١ه‏ ل 555١م‏ . مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة » المكتبة الخاصة . 

۹ تاريخ الدولة العئانية . محمد فريد بك . الطبعة الثانية سنة ١۳١٤‏ هه 
١‏ . بمطبعة محمد أفندي مصطفى بمصر ء المكتبة الخاصة . 

به تارج الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) . أي جعفر محمد بن جرير الطبري 
( ت ١٠+ه‏ ) . الطبعة الاولى بالمطبعة الحسينية المصرية » المكتبة الخاصة . 

١ت‏ التاريخ العام للقانون . محمد معروف الدواليبي . الطبعة الثانية سنة 785١1ها‏ 
۳ . مطابع دار الفكر بدمشق . المكتبة المركزية . 

؟ه تاريخ العرب قبل الإسلام . جواد علي . الطبعة الأولى سنة ٠۱۹۷م‏ . دار العلم 
للملايين . بيروت » مكتبة النبضة . بغداد » المكتبة الخاصة . 

“اه تاريخ العرب والإسلام . عبد اللطيف الطيباوي . الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۹م . دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » مكتبتي . 

٤‏ تاريخ الةضاء في الإسلام . محمود بن محمد بن عرنوس ( ت 1508م ) . طبعة 
سنة 10+ ١ه‏ 914١م‏ . المطبعة المصرية الأهلية الحديئة بالقاهرة . مكتبة 
الحرم المي . 

هه تاريخ قضاة الأندلس . أبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد المالقي النباهمي 
الأندلسي . المكتبة العجارية للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت » المكتبة المركزية . 

“هل تاريخ المذاهب الإسلامية . محمد أبو زهرة . مطبعة السعادة بمصر . ملتزم الطبع 
والنشر د ر الفكر العرلي » المكتبة الخاصة . 
e‏ تبصة اكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام . إبراهيم بن علي بن فرحون 
المالكي الدني ( ت ۷۹۹ه ) . مطبوع بهامش فتح العلي المالك . الآتي . 
8 تبيين ال نائق شرح كنز الدقائق . أني محمد فخر الدين عثان بن علي الزيلعي 
ر ت * الاه ) . الطبعة الأول سنة ٤‏ ١ه‏ بالمطبعة الكبرى الأيية بمصر . 
الطبعة الدانية بالأوفست » دار المعارف للطباعة والنشر ء المكتبة الخاصة . 

۹ تحفة الأدوذي شرح جامع الترمذي . أني العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
( ت ١ه‏ ) . دار الكتاب العربي » مكتبتي . 


— V۹ د‎ 


ب 


1 


د 


ا ا 


ا 


كك 


—۷ 


ةكت 


۹ے 


تحفة احتاج بشرح الهاج . أحمد بن حجر الميثمي ( ت ۹۷۲ه ) . طبعة سنة 
۷ه ۱۹۳۸م . مطبعة مصطفى محمد بمصر . الناشر : المكتبة الكبرى 
لمصطفى محمد بمصر ء المكتبة المركزية . 

تدريب الراوي في شرح تقريب السواوي . عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي 
( ت ١91ه‏ ) . الطبعة الثانية سنة 1860ه 1955م . دار الكتب 
الحديثة بمصر » مكتبتي . 

التشريع الإسلامي . شعبان محمد إسماعيل . الطبعة الأول سنة ٠۳۹۷‏ ه ا 
۷ م . مكتبة الحرم المكي . 

التعريفسات . علي بن محمد بن علي , أي الحسن الحسينسي الجرجاني 
( ت ١١۸ه‏ ) . طبعة سنة ۷١۳١ه ‏ ۱۹۳۸م . مطبعة مصطفى البالي 
الحلبي بمصر ء المكتبة الخاصة . 

التعليقات السنية على فوائد الببية . أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي 
اهندي . مطبوع بذيل الفوائد الببية . الآتي . 

تفسير البغوي . ألي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفسراء البغوي 
رت ٠ه‏ وقيل ٠٠١‏ ه ) . مطبوع على هامش تفسير الخازن . الات . 

تفسير الخازن . علاء الدين أبي الحسين علي بن محمد بن إبراهم البغدادي الشهير 
بالخازن ( ت 4١‏ لاه ) . الطبعة الثانية ©/51١1ه ‏ ١٠۹٠م‏ . مطبعة مصطفى 
الباهي الحلبي بمصر » المكتبة الخاصة . 

تفسير القرآن العظم . أني الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
( ت 4لالاه ) . طبع بدار إحياء الكتب العربية . مطبعة عيسى البالي الحلبي 
بمصر » المكتبة الخاصة . 

التفسير الكبير . فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي 
( ت 505ه ) . الطبعة الثانية . الناشر دار الكتب العلمية . طهران » المكتبة 
الخاصة . 

تفسير المراغي . أحمد مصطفى المراغي . الطبعة الثانية سنة 8/ا18ه ا 
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۳ م . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء مكتبة الحرم المكي . 

التفسير الواضح . محمد محمود حجازي . الطبعة الثالئة سنة ١۳۸۳‏ ه س 
14م . مطبعة الاستقلاق الكبرى » مكتبة الحرم المككي . 

تلخيص بير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . أبي الفضل شهاب الدين أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 7ه ) . بتصحيمح وتعليق عبد الله هاشم 
الماني . لركة الطباعة الفنية بالقاهرة . ملتزم طبعه ونشره عبد الله هاشم الماني 
بالمدينة ا.خورة ١ه‏ ل 955١م‏ » مكتبة الحرم المكي . 

تلخسيه المستدرك . أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهيبي 
( ت ۸.٠۷ه‏ ) . ذيل على المستدرك . ١‏ 
تنظم الأأسمال الإدارية في الدوائر الشرعية . الموج بالتصديق العالي رقم ٠١8‏ في 
4ه . الطبعة الخامسة سنة 894١ه‏ . مطابع الحكومة . 
الرياض ضمن الأنظمة واللوائح . الصادر من وزارة العدل في المملكة العربية 
السعودية والمطبوع عام 4٠٠‏ ١ه‏ ء مكتبتي . 


التنظم النضائي في الفقه الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية . الذكتور 
محمد مه مطفى الزحيلي . الطبعة الأول سنة .5 ١ه‏ 1980م . دار الفكر . 
دمشق » مكتبتي . 

التنظم التقضافي في المملكة العربية السعودية . حسن بن عبد الله آل الشيخ . 
الطبعة النانية سنة 54٠4‏ ١ه‏ 1988م . جدة ‏ المملكة العربية السعودية . 
الناشر : تهامة . جدة المملكة العربية السعودية » مكتبتي . 

تبذيب ابذيب . شهاد الدين أحمد بن على بن حجر العسقلافي 
ات ؟6ه ) . الطبعة الأولى سنة 876+١ه‏ . بمطبعة مجلس دائرة المعاوف 
النظامية بالهند » المكتبة الخاصة . 

#بذيب اروق . محمد علي بن حسين مفتي المالكية ( من علماء القرن الرابع عشر 
المجري ) . مطبوع على هامش الفروق للقراني . الآتي . 


Vf ا‎ 


حرف الجم : 

۷۸ الجامع لأحكام القرآن . محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ت ١۷٦ه)‏ . 
مطبعة الشعب بالقاهرة » مكتبتي . 

اند جامع بيان العلم وفضله . يوسف بن عبد البر القرطبي ( ت 57 4ه ) . الطبعة 
الثانية سنة ۳۸۸٠ه‏ س ۸٦۹٠م‏ . مطبعة العاصمة بالقاهرة . الناشر : المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة » باب الرحمة » المكتبة الخاصة . 

٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن . أي جعفر محمد بن جرير الطبري 
( ت ١٠١7ه‏ ) . الطبعة الثالثة سنة ١ه‏ 1958م . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر › المكتبة الخاصة . 

١‏ الجاع الصحيح ( سنسن الترمذي ) . ألي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
( ت ۲۷۹ه ) . طبعة سنة ٤٠۰۰‏ ١ه‏ بل 386١م‏ . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . مكتبتي . 

#١‏ جامع السفصولين . محمسود بن إسرائيل الرومسي الشهير بابن قاضي سماوة 
( ت 18ه ) . الطبعة الأول سنة ١ه‏ . بالمطبعة الكبرى الأمرية ولاق 
مصر ء المكتبة الخاصة . 

8 الجواهر في تفسير القران الكريم . الشيخ طنطاوي جوهري . طبعسة سنة 
١ه‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » مكتبة الحرم المكي . 

حرف الحاء : 

4 حاشية ابن عابدين ر رد النحتار على الدر الختار ) للحصكفي ( ت 88١٠ها)‏ 
شرح تنوير الأْصار للتمرتاشي زات 4١٠٠ه‏ ) . محمد أمين الشهير بابن عابدين 
رت ؟6؟١ه‏ ) . الطبعة الثانية سنة ٩۱۳۸ھ‏ ٦٦۱۹م‏ . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . المكتبة الخاصة . 

٥‏ حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي . الشيخ إبراهم الباجوري 
( ت 5/ا؟١ه‏ ) . طبعة سنة 47 ١ه‏ . مطبعة مصطفى الباني الحلبي بمصر » 
المكتبة الخاصة . 
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حاشية اأ جيرمي على الخطيب . سليمان بن عمر بن محمد البجيرسي 
رت ١؟١5١ه‏ ) . الطبعة الاخية سنة 759١هص-158.0م.‏ مطبعة 
مصطفى لبابي الحلبي بمصر . المكتبة الخاصة . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . العلامة محمد بن عرفة الدسوقٍ 
ات ١۲۳٠ه‏ ) . طبع بدار إحياء الكتب العربية . مطبعة عيسى البابي الحابي 
بمصر » الكتبة الخاصة . 

حاشية الا هلوي على باو غ المرام من أدلة الأحكام . أحمد بن حسن الدهلوي . 
الطبعة الارلى سنة 94+١1ه ‏ ٤۱۹۷م‏ . الناشر : الملكستب الاسلام 
دمشق ‏ بيروت ء المكتبة الخاصة . 

حاشية عة على شرح جلال الدين انحلي للمنباج . شهاب الدين أحمد البرلسي 
الملقب بع ميرة ( ت ل/اهوه ) . الطبعة الرابعة سنة ٤‏ ۱۳۹ هم ٤۱۹۷م‏ . 
شركة مكبة ومطبعة أحمد اين سعد بن نهان » المكتبة المركزية . 

حاشية ق ولي على شرح جلال الدين الي للمنباج . شهاب الديين أحمد بن أحمد 
ابن سلاما القليوني ( ت 55١٠ه‏ ) . مطبوع مع حاشية عمية . 

احجة الله البالغة . أحمد بن عبد الرحم الدهلوي ( ت 11175ه ) . طبعة سنة 
هه "هه . دار التراث . القاهرة » المكتبة المركزية . 

حسن الأ ر فيما فيه ضعف واخحلاف من حديث وخبر وأثر ‏ محمد بن السيد 
درويش ا-نوت ‏ مطبعة الكشاف ‏ بيروت سنة ۱۳۵۳ ها 1914م 
مكتبة الم المكي . 

الحضارة ا إسلامية . ادم متز . الطبعة الثالثة سنة ۳۷۷١ه‏ ل 587١م‏ . مطبعة 
لجنة التأليى والترجمة والنشر . القاهرة » المكتبة الخاصة . 

حضارة ال رب . مصطفى الرفاعي . الطبعة الثانية سنة ۸٩۱۹م‏ . منشورات دار 
الكتاب االبناني للطباعة والنشر 328 الحرم المكي . 

حكم الإد لام في القضاء الشعبي . فراد عبد المنعم . طبعة سئة ۳۹۴٠ه‏ ل 
۳ م . دار الكتاب الليبي للطباعة والنشر والتوزيع » مكتبة الحرم المكي . 
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5 الحلول المستوردة . يوسف القرضاوي . الطيعة الثالفة سنة ١۳۹۷‏ هب 
۷ م . مطبعة القاهرة الحديقة للطباعة . الناشر : مكتبة هبة . القاهرة » 
المكتبة الخاصة . 

۷- حلية الأولياء وطبقة الأصفياء . الحافظ أبي نعم أحمد بن عبد الله الأصبباني 
(ت150ه ) . طبعة سنة ١۳۹۲٤‏ هه 974١م‏ . مطبعة السعادة بمصر » 
المكتبة المركزية . 

حرف الخاء : 

۸ خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجال . صفى الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري . الطبعة الثانية سنة 81+ 1ه ١۹۷٠م‏ . الناشر مكه 
المطبوعات الإسلامية . حلب » المكتبة الخاصة . 

حرف الدال : 

8س درر الحكام شرح مجلة الأحكام . علي حيدر . منشورات مكتبة النبضة . 
بيروت - بغداد . توزيع دار العلم للملايين . بيروت » مكتبة الحرم المكي . 

9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
( ت ؟80ه ) . الطبعة الثانية سنة ١۳۸١ه‏ س ١٦۱۹م‏ . مطبعة المدني » 
المكتبة الخاصة . 

9 الدولة العربية المتحدة . أمين سعيد . طبعة سنة 4 18ه--1915م . مطبعة 
عيسى البابي الحلبي بمصر ء المكتبة الخاصة . 

۲ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . قاضي القضاة برهان الدين إبراهم بن 
علي بن محمد بن فرحون المالكي ( ت 95/ه ) . تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النور . مطبعة دار النصر للطباعة . الناشر : دار التراث رقم الإيداع بدار الكتب 
۳ ۱۹۷۲ ء المكتبة الخاصة . 

حرف الذال : 

٠‏ ذيل طبقات الحنابلة . زين الدين أي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 
( ت ١۷۹ه‏ ) . طبعة سنة ۲ھ 149۲م . مطبعة السنة المحمدية . 
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الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت ء المكتبة الخاصة . 

حرف الراء : 

4 الرسالة . الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت 54١٠ه‏ ) . تحقيق محمد سيد 
كيلاني . الطبعة الاول سنة ۱۳۸۸ھ 1959م . مطبعة مصطفى البالي 
الحلبي بعر ء المكتبة الخاصة . 

ك_ روح المعالي . شهاب الديسن محمسود بن عبد الله الالسوسبي البغدادي 
رت .١ه‏ ) . دار الطباعة المنيية . الناشر دار إحياء التراث العرلي . 
بيروت » المكتبة الخاصة . 

1٠٦‏ الروض ادي » شرح كاني المبتدي لشمس الدين الخزرجي الدمشقي . أحمد بن 
عبد الله ن أحمد البعلي . الناشر : المطبعة السلفية ومكتبتها » المكتبة الخاصة . 

۷ روضة اله ظر وجنة المناظر . الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدمبي ( ت 06٠56ه‏ ) . الطبعة الاولى سنة ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م . الناشر : 
دار الكتاب العربي . بيروت » المكتبة الخاصة . 

حرف الزاي : 

۸ زاد المعا.. في هدي خير العباد . شمس الدين أبلي عبد الله محمد بن ألي بكر 
المعروف بابن قى الجوزية ر ت ١‏ هلاه ) . المطبعة المصرية سنة 119اهاء 
المكتبة ا.قاصة . 

حرف السين : 

8 سبل السلام . محمد بن إسماعيل الصنعاني ( ت 5١١ه‏ ) . الطبعة الرابعة سنة 
۹--_ ١٦۱۹م‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » المكتبة الخاصة . 

سراج السالك شرح أسهل المسالك . عثان بن حسنين الجعلي المالكي . الطبعة 
الأخيرة . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ء المكتبة الخاصة . 

0١‏ سنن ابن ماجة . محمد بن يزيد القزويني ( ت ۲۷۳ه ) . طبعة سنة ١۳۷۲‏ ه 
307١م‏ . دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلبي » المكتبة الخاصة . 

۲ سنن أي داود . ألي داود سليمان بن الأشعث السجستاني زات ١۲۷ه)‏ . 
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الطبعة الأول . ملتزم الطبع والدشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحابي بمصر » 
المكتبة الخاصة . 

اها١7/85 سنن الدارقطني . علي بن عمر الدارقطني ر ت هلم *ه ) . طبعة سنة‎ ١١ 
. 1955م . دار انحاسن للطباعة . القاهرة » المكتبة الخاصة‎ 

5 سنن الدارمي . أني محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ( ت 06؟ه ) . نشر 
دار إحياء السنة النبوية » المكتبة الخاصة . ١‏ 

6 السئن الكبرى . أحمد بن الحسين بن علي البييقي ( ت 4ه ) . الطبعة 
الاو سنة 0ه ١ه‏ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العهانية بحيدر اباد الدكن 
بالهند » مكتبة الحرم لمكي . 

5 سنن النسائي بشرح زهر الربى للسيوطي . أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
السالي ر ت .5ه ) . الطبعة الأول سنة ۳۸۳١ه‏ ل 1954م . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر ء المكتبة الخاصة . 

١7‏ السنة قبل التدوين . محمد عجاج الخطيب . الطبعة الاولى سنة 1ه ا 
۳م ء المكتبة الخاصة . 

4 السنة ومكانما . مصطفى السباعي . الطبعة الأول سنة ۱۳۸۰ھ ل 1951م . 
مطبعة المدني بمصر . الناشر : مكتبة دار العروبة بالقاهرة » المكتبة الخاصة . 

89 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي الرعية . تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 
( ۷۲۸ه ) . الطبعة الثانية ۱۳۷۱ھ ہے ۹۰۲٠م‏ . الناشر : دار الكتاب 
العرني بمصر » مكتبة الحرم الكي . 

۰ سي اعلام البلاء . شمس الدي ن عم د بن أحمد بن عثان الذهيي 
( ت ۸٤۷ه‏ ) . الطبعة الاولى سنة ١٠١١‏ ٠ه‏ ١۱۹۸م‏ . مؤسسة الرسالة . 
بيروت » المكتبة الخاصة . 

١‏ السية العاطرة محمد خاتم الرسل ( صل الله عليه وسلم ) . عبد العزيز خير 
الدين . الطبعة الأول سنة 84+١ه ‏ 475١م‏ . ملتزم الطب والنشر دار الفكر 
العرني » المكتبة الخاصة . 
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حرف الشين : 

5 شذرات لذهب في أخبار من ذهب . أي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
( ت 5.,١٠١ه‏ ) . المكتبة التجارية للطباعة والنشر . بيروت »ء المكتبة الخاصة . 

١‏ شرائع الإملام في الفقه الجعفري الإمامي . نحم الدين جعفر بن الحسن الملقب 
بالمحقق ( ت ۷ه ) . طبع على مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر . 
بيروت » المكتبة الخاصة . 

4ه شرح أدب القاضي للخصاف ( ت ١15ه‏ ) . أي محمد حسام الدين عمر بن 
عبد العزء: بن مازة المعروف بالصدر الشهيد ( ت 75ده ) . الطبعة الاو سنة 
917١ه‏ 917١م‏ . مطبعة الإرشاد . بغداد » المكتبة المركزية . 

6 شرح ح.ود الإمام محمد بن عرفة ر ت ٠ه‏ ) . أي عبد الله محمد الأنصاري 
المشهور بالرصاع التونسي ( ت 54 5ه ) . الطبعة الأول سنة ٠‏ ١ه‏ بالمطبعة 
التونسية . مكتبة محمد سرور الصبان » بالمكتبة المركزية بالجامعة . 

5- شرح الارثبي على مختصر خليل . أي عبد الله محمد الخرشي زات ١۱۱۰ھ‏ ) . 
طبعة سد: 714١ه‏ . دار صادر . بيروت » المكتبة المركزية . 

۷ الشرح اأصغير على مختصر أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك . العلامة أحمد بن 
محمد الدردیر ( ت ١١٠١ه‏ ) . طبعة سنة ۱۳۸۰ هھ 855١م‏ . مطابع 
شركة الإ انات الشرقية . الناشر : دار التحرير للطبع والنشر » المكتبة الخاصة . 

04 شرح مع ني الآثار ‏ للإمام أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ‏ 
الحنفي ت ۳۲١‏ ه ) طبعة سنة ١585‏ هاء مطيعة الانوار المحمدية ل 
القاهرة . مكتبة الحرم المكي . 

65 شرح الدووي على مسلدم . حي الدين أي زكريا يحيسى بن شرف النسووي 
( ت 5ه ) . المطبعة المصرية ومكتبتها » مكتبتي . 

۰- شرح منابى الإرادات . منصور بن يونس بن إدريس الہوني ( ت ١١٠٠ه)‏ . 
الناشر : المكتبة السلفية لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي . باب الرحمة بالمدينة 
المنورة » لمكتبة المركزية . 
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0١‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى بيه . القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي ( ت 44هه ) . طبعة سنة 798١م‏ ۹م . دار الكتب 
العلمية . بيروت ء المكتبة المركزية . 

۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . شمس الدين أي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قم الجوزية ( ت ١١۷ه‏ ) . مطبعة السئة 
المحمدية . الناشر : مكتبة دار التراث » المكتبة الخاصة . 

حرف الصاد : 

١‏ الصحاح . أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ( ت ۳۹۲ه ) . الطبعة الثانية 
سنة ۳۹۹١ه ‏ 979١م‏ . بيروت » المكتبة الخاصة . ش 

4س صحيح البخاري . الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ١١٠ه‏ ) . مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده » بميدان الأزهر بمصر » مكتبتي . 

5 صحيح ١‏ الجامع الصغير وزيادة الفتح الكبير للجلال السيوطي ؛ تحقيق محمد 
ناصر الدين الالباني . الطبعة الاولى سنة ۱۳۸۸ھ 959١م‏ . منشورات 
المكتب الإسلامي » المكتبة الخاصة . 

5 صحيح مسلم . الإمام مسلم بن الحجاج القشيري ( ت ١١۲ه‏ ) . الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۸ه ‏ 978١م‏ . دار الفكر . بيروت » مكتبتي . 

حرف الضاد : 

١0‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
( ت ۹۲۰ه ) . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت » المكتبة الخاصة . 

حرف الطاء : 

٠س‏ طبقات الشافعية الكبرى . تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ( ت الالاه ) . الطبعة الأول سنة 4ه 
6م . مطبعة عيسى الباي الحلبي » المكتبة الخاصة . 

الطبقات الكبرى . محمد بن سعد بن منيع البصري ( ت ١ه‏ ) . طبعة سنة 
۸ه ۸٩۱۹م‏ . دار صادر . بيروت » المكتبة الخاصة . 
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. الطرق الاكمية في السياسة الشرعية . محمد بن قم الجوزية ( ت 1ھ(‎ ١ ٠ 
طبعة سنا ۳۷۲٠ه  ١١۹٠م . مطبعة الستة المحمدية . القاهرة » المكتبة‎ 
. المركزية‎ 

١‏ ال طريق الوسول إلى العلم المأمول . أحمد بن تيمية الحراني ( ت ۷۲۸ه ) . مطبعة 
الإمام » .كتبة الحرم المكي . 

حرف العين : 1 

١‏ عصر الدول الاقليمية . حامد غنم أي سعيد . الطبعة الأولى سنة ۰ه 
٠‏ ا١‏ . القاهرة » مكتبة الحرم المكي . 

١4‏ العقود ادرية في تنقيح الفتاوى الحامدية . محمد أمين الشهير بابن عابدين 
( ت 7 ١١١ه‏ ) . الطبعة الثانية سنة ١ه‏ بالمطبعة الأيية ببولاق . مصر 
( أعيدت؛ بالأوفست ) . دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت » المكتبة الخاصة . 

14 علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي . عبد الوهاب خلاف . 
الطبعة الاسعة سنة ٠١۹٠١‏ ه ‏ 1970م . الناشر : دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع الكويت » مكتبة الحرم ا لمكي ٠‏ 

. علم الةضاء . أحمد الحصري . الطبعة الأول سنة ۱۳۹۷ هم ۱۹۷۷م‎ ٠١ 
. الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . الأزهر » المكتبة المركزية‎ 

١5‏ علم النف س الفسيولوجي . محمد عمر جبرين . طبعة سنة ١۱۹۷م‏ . نشر مجلس 
البحث اعلمي . الأردن » المكتبة المركزية . 

١407‏ علوم الاديث . أي عمرو عفان بن عبد الرحمن المعروف بان الصلاح 
( ت 50ه ) . طبعة سنة 7485١1ه‏ 555١م‏ . مطبعة الاصيل . حلب . 
الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » المكتبة المركزية . 

. ) عمدة الأارى؟ . بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ( ت مهمه‎ ١ 
. طبعة سد؛ م4 ١ه . دار إحياء التراث العرلي » المكتبة المركزية‎ 

. عون المعبود شرح سنن أي داود . أبي الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي‎ ١5 
الطبعة الأانية سنة ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م . الناشر : محمد عبد المحسن صاحب‎ 
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المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » المكتبة الخاصة . 

٠ه ١‏ عيون الأخبار . عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ١۲۷ه‏ ) . طبعة سنة 
4ه 4568 ١م‏ . مطيعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » مكتية الحرم 
المكي . 

حرف الفاء : 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري . الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( ت 857ه ) . طبعة سنة ٠.‏ 75١ه‏ . المطبعة السلفية ومكتبتها . 


القاهرة » مكتبتي . 
5 فتح البيان . صديق حسن خان . مطبعة العاصمة . القاهرة . الناشر : عبد 
احيي علي محفوظ » مكتبة الحرم لكي . 


١6‏ فتح القدير في شرح الداية للمرغيناني ( ت 48 ده ) . الطبعة الأول سئة 
8ه ٠۱۹۷م‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » المكتبة الخاصة . 

١5‏ فتح العلي المالك . أبي عبد الله محمد بن أحمد عليش ( ت 99١١ه‏ ) . الطبعة 
الثانية سنة ١ه‏ ۹۳۷١م‏ . مطبعة مصطفى اليابي الحلبي بمصر ء المكتبة. 
المركزية . 

١ل‏ فتسح المعين بشرح قرة العين . الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليياري 
( ت ١لاوه‏ ) . مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر ء المكتبة الخاصة . 

5ه ال الفسروق ( أنوار البروق في أنواء الفروق ) . أحمد بن إدريس المشهور بالق رافي 
( ت ۸ه ) . الطبعة الأولى سنة 5ه . طبع بمطبعة دار إحياء الكتب 
العربية » المكتبة الخاصة . 

57 الفصل في الملل والأهواء والتحل . أي محمد علي بن أحمد ين حزم الظاهري 
( ت 455ه ) . الطبعة الأولى سنة ١71+١هاء‏ أعيدت بالأؤفست سنة 
١ه‏ ۹۸۰م . دار القكر » مكتبة الحرم المككي . 

۸ فقه السنة . السيد سابق . الطبعة الخامسة سنة ۱۳۹۱ هد ١1۹۷م‏ . 
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الناشر : دار البيان . الكويت . المكتبة المركزية . 

8 فلسفة الشريع في الإسلام . صبحي محمصاني . الطبعة الثانية سنة ١۳۷١ه ‏ 
۲ . دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع » المكتبة المركزية . 

٠١‏ الفوائد لببية في تراجم الحنفية . أبي الحسنات محمد بن عبد الحي الكنوي 
المددي الطبعة الأولى سنة 4 5 ١ه‏ . طبع بمطبعة السعادة ججوار محافظة مصر » 
المكتبة ا.ركزية . 

0 الفيصل . العدد ۲۲ » 3١‏ . السنة 735١ه‏ ل 978١م‏ ء المكتبة المركزية . 

5 فيض الة دير شرح الجامع الصغير . العلامة محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي . 
الطبعة الول سنة ۹٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م . مطبعة مصطفى محمد . 

. في ظلال القرآن . سيد قطب . الطبعة السابعة سنة ۱۳۹۸ هس ۱۹۷۸م‎ ١ 
. دار الشروق . بيروت » المكتبة الخاصة‎ 

حرف القاف : 

4 قرة عيود الأحيار ( تكملة رد امار لابن عابدين . محمد علاء الدين أفندي 
( ت 5.؟١ه‏ ) . الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۲ ه  ١155‏ . مطبعة مصطفى 
البابي ال لبي بمصر ء المكتبة الخاصة . 

. م۱۹١٤ هب‎ ١۳۸۴۲ القضاء لي الاسلام . محمد سلام مدكور . طبعة سنة‎ ١ 
. المطبعة اعالمية بالقاهرة . الناشر : دار النبضة العربية » المكتبة المركزية‎ 

٦‏ القضاء أي الإسلام . عطية محمد مشفة . الطبعة الثانية سنة 975١م‏ » مكتبة 
الحرم الماكي . 

۷ القضاء في الإسلام . إبراهم نجيب محمد عوض . طبعة سنة ١۱۳۹۰۵‏ هه 
,© . مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية . الميعة العامة لشغون المطابع 
الأميية : المكتبة المركزية . 

4 القضاء ,القدر بين الفلسفة والدين . عبد الكريم الخطيب . طبعة سنة ۱۹۳۳م . 
دار المعرنة للطباعة والنشر . بيروت » مكتبة الخانجي » المكتبة الخاصة . 

8 القضاء والقضاة . محمد شهير أرسلان . الطبعة الأولى سنة 486+ 1ه 
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۹م . دار الإرشاد للطباعة والتشر والتوزيع . بيروت » مكتبة الحرم ا لمكي . 

قواعد الأحكام في مصال الأنام . عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
(ت550ه ) . طبعة سنة 188ه1958١م‏ . دار الشروق للطباعة . 
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية » المكتبة الخاصة . 

١‏ قواعد التحديث . محمد جمال الدين القاسمي ( ت ٣ه‏ ) . الطبعة الثانية 
سنة ١ه‏ 951١م‏ . دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » 
مكتبة الحرم المكي . 

قواعد في علوم الحديث . ظفر أحمد العثاني التهانوي . الطبعة الثالشة سنة 
۲ه 971١م‏ . الناشر : مكتبة المطبوعات الإسلامية . بيروت » المكتبة 
المركزية . 

١7‏ القواعد في الفقه الإسلامي . الحافظ أي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
( ت ه ولاه ) . الطبعة الاو سنة ١91١ه‏ ١۱۹۷م‏ . مؤسسة لبع 
الفكر العربي . الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية » المكتبة الخاصة . 

حرف الكاف : 

74 الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . أبي القاسم جار 
الله » محمود بن عمر الزخشري ( ت "ده ) . الطبعة الثانية سنة 9١51١اه‏ 
بالمطبعة الكبرى الأمرية ببولاق . مصر . الناشر : مصطفى البابي الحلبي » 
مكتبة الحرم المكي . 1 

-١‏ كشاف القناع عن مسن الإقنساع . منصور بن يونس بن إدريس المبوي 
( ت ١١٠٠ه‏ ) . الناشر : مكتبة النصر الحديثة . الرياض » المكتبة الخاصة . 

٦‏ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق . الشيخ عبد الحكم الأفغاني . الطبعة الأول 
سنة ١۳١۸‏ ه بالمطبعة الأدبية بمصر ء المكتبة الخاصة . 

7س كشف الخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر امختصرات في فقه إمام السنة 
أحمد بن حنبل . زين الدين عبد ال رحمن بن عبد الله ين أحمد البعلي الدمشقي 
ات 9ه ) . المطيعة السلفية ومكتبتها » المكتبة الخاصة . 
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حرف اللام : 

اللباب ف تهذيب الأنساب . عز الدين أي الحسن على بن محمد بن الأثير الجزري 
(تت١١5ه‏ ) . طبعة سنة ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م . دار صادر . بيروت » 
المكتية ا.قاصة . 

۹- لسان اكام في معرفة الأحكام . الشيخ أبي الوليد إبراهم بن محمد المعروف بابن 
الشحنة ١‏ ت ۸۸۲ه ) . طبعة سنة 555١1ه‏ . طبع بمطبعة جريدة البرهان 
بثغر الاد كندرية » المكتبة الخاصة . ١‏ 

لسان ارب . محمد بن مكرم من منظور المصري ( ت ١١۷ه‏ ) . طبعة سنة 
4---978 ام . مطبعة بيروت للطباعة والنشر » المكتبة المركزية . 

حرف الم : 

المبسوط . محمد بن أحمد أبي بكر شمس الأئمة السرخسي ( قيل توفي في حدود 
0.60.2 هه ) . الطبعة الثانية سنة 7١‏ ١ه‏ . دار المعرفة للطباعة 
والدشر . بيروت » المكتبة الخاصة . 

۲ مجلة الأ كام العدلية . تأليف لجنة من العلماء . الطبعة الثانية سئة 19/4١ه‏ . 
مطبعة |«سموائب الكائنة أمام البابي العالي » مكتبة الحرم المككي . 

. ه)‎ ١٠۸ مجمع الأغال . أحمد بن محمد بن إبراهم الميداني النيسابوري ( ت‎ ١8 
. ه . المطبعة المصرية ببولاق » المكتبة المركزية‎ ١۲۸ ٤ طبعة سذة‎ 

٤‏ مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر للحلبي ( ت ١١۹ه‏ ) . عبد الرحمن بن 
محمد بن سليمان المعروف بشيخي زادة ( ت 810 9ه ) . طبعة سنة 
8 . دار الطباعة العامرة » المكتبة الخاصة . 

6 مجموع الزوائد ومنبع الفوائد . الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اميثمي 
( ت 8007ه ) . الطبعة الثانية سنة ۷٦۹١م‏ . التاشر دار الكتاب . بيروت » 
المكتبة ا.قاصة . 

7 مجموعة الفتاوي . تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ( ت ۷۲۸ه ) . طبعة سنة 
- . مطابع دار العروبة . بيروت » المكتبة الخاصة . 
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۷ محاسن التأويل . محمد جمال الدين القاسمي ر ت ٠١۳۲‏ ه ) . الطبعة الأول سنة 
4ه ۸٩۱۹م‏ . دار إ ك الكت العزبية.: مخ عدي الان 
الحلبي » مكتبة الحرم المكي 

4 احير . محمد بن حبيب الحاشمي البغدادي ( ت ٤٠١‏ ۲ه ) تصحيح الدكتوره إيلزة 
ليختن ستيتر . المككتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت » المكتبة 
المركزية . 

8 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد . مجد الدين أي البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ( ت 1765هس ) . طبعة سنة 
8ه ١١۹٠م‏ . مطبعة السنة المحمدية » المكتبة الخاصة . 

۰ المُحَلّى . آي محمد عل لي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ت 405ه ) , 
عن ع ا ال a A‏ 
الحرم لمكي . 

0 متحيط الحيط . المعلم بطرس البستاني . طبعة سنة ٦۲۸٠ه ‏ ١۸۷٠م‏ . مطبعة 
بيروت » مكتبة الحرم ا لمكي 

۲ المدخل للفقه الإسلامي . محمد سلام مدكور . الطبعة الرابعة سنة ١۳۸۹‏ ه ‏ 
6م . دار الاتحاد العرني للطباعة . الناشر : دار النهضة العربية بالقاهرة » 
المكتبة المركزية . 

۳ المدونة الكبرى . الإمام مالك بن أنس الأصبحي ( ت 11794١ه‏ ) . الطبعة الأول 
سنة 777 ١ه‏ . مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر » المكتبة الخاصة . 

14 المستدرك على الصحيحين . أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحآم النيسابوري 
ات ٤٠م‏ ) . الناشر : مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض » المكتبة 
الخاصة . 

8 المستصفى . أي حامد محمد بن محمد الغزالي ر ت ٠٠١‏ ه) . الطبعة الأولى 
سنة 4 ١ه‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق . مصر ء المكتبة الخاصة . 

مسند الإمام أحمد . أحمد بن حنبل الشيباني ( ت ۲٤۱‏ ه) . دار صادر 


”اله 





للطباعة . المكتب الإسلامي . بيروت » المكتبة الخاصة . 

۷ -المصنف . عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ١81ه‏ ) . الطبعة الأولى سنة 
۲ + س ۱۹۷۲م . المكتب الإسلامي . بيروت » المكتية الخاصة 

8 معالم الةرية في أحكام الحسبة . محمد بن محمد بن أحمد القرشي E‏ 
الأحوة . طبعة سنة ۹۳۷٠م‏ . مطبة دار الفتون بكيمبرج » المكتبة المركزية . 

8 معجم الؤلفين . عمر رضا كحالة . دار إحياء الدراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع . بيروت » المكتبة الخاصة . 

ل المغني مع الشرح الكبير على المقنع . أبي عبد الله موفق الدين محمد بن أحمد ين 
قدامة ر ت ٠ه‏ ) والشرح المذكور لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسي ( 587ه ) . طبعة سنة ۳۹۲١ه ‏ 1917م . طبعة الأؤفست . دار 
الكتاب العري . بيروت » مكتبتي . 

١‏ مغني ا:عتاج إلى معرفة ألفاظ الهاج . شمس الدين محمد بن أحمد الشرييني 
الخطيب ( ت /الا5ه ) . طبعة سنة 1181/7ه ۸١۹٠م‏ . ملتزم الطبع 
والدشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال حلبي بمصر » المكتبة المركزية . 

المفردات؛ في غريب القرآن . أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
زات ١5‏ ده ) . الطبعة الأخية سنة ١ه‏ 1951م . الناشر : مكتبة 
ومطبعة .صطفى البابي الحلبي » المكتبة المركزية . 

۳ -المقدمات الممهدات . أي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد ر ت ۰ش( . 
طبعة سذ © 177١ه‏ . طبع بمطبعة السعادة بمصر » المكتبة الخاصة . 

٠١4‏ مناهل البرفان في علوم القران . محمد عبد العظم الزرقاني . دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى الباني الحلبي وشركاه » مكتبتي . 

١٠۲س‏ منتبى الإادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات . تقي الدين محمد بن أحمد 
الفتوحي الشهير بابن النجار ( ت ۹۷۲ه) . طبعة سنة ۳۸۱٠ه‏ .س 
5 . مطبعة دار الجيل للطباعة . الناشر : مكتبة دار العروبة . مصر » 
القاهرة ‏ المكتبة الخاصة . 
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مح الجليل على ختصر خليل . العلامة الشيخ محمد أحمد علسيش 
( ت ۲۹۹١ه)‏ . الناشر : مكتبة النجاح . طرابلس » ليبيا » المكتبة المركزية . 

٠‏ ؟ من طرق الاثيات . أحمد عبد المنعم الببي . الطبعة الاو سنة 955١م‏ . ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العرني » ا مكتبة المركزية . 

۸ المُهُذَّب في فقه مذهب الإمام الشافعي . ألي إسحاق إيراهم بن علي بن يوسف 
الفيروزأبادي الشيرازي ( ت 141075ه ) . الطبعة الغانية سنة 8ا7١اهداد‏ 

7 م . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ء المكتبة الخاصة . 

۸ے مواهب الجليل شرح مختصر خليل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن حمن المعروف 
بالحطاب ر( ت ٤١۹ه‏ ) . ملتزم الطبع والنشر مكتبة النجاح . طرابلس » 
ليبيا » المكتبة المركزية . 

-٠‏ الموطأ . الإمام مالك بن أنس بن مالك ( ت ٠۷۹‏ ه ) . طبعة سنة ٠١۷١‏ ه 
١96١م‏ . دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلبي » المكتبة الخاصة . 

١‏ #الميسزان السكبرى . عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعرائني 
رت ”#لاؤه ) . الطبعة الاولى سنة 11705هم 540١م‏ . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر » المكتبة الخاصة . 

حرف النون : 

١‏ نصب الراية لأحاديث المداية . العلامة عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي 
( ت ؟5لاه ) . الطبعة الأولى سنة لاه ١ه‏ 518١م‏ . مطبعة دار المامون 
بشبرا . شارع الأزهار رقم )١(‏ » المكتبة الخاصة . 

71 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ( السلطة القضائية ) . ظافر 
القاسمي . الطبعة الأولى سنة /1+5ه378١م‏ . دار النفائس . بيروت » 
المكتبة المركزية . 

١ ٤‏ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور . أبو الأعلى المودودي . طبعة 
سنة 1ه 1539م . مؤسسة الرسالة . بيروت ء المكتبة المركزية . 

٠١‏ نظرية الدعوى . الدكتور محمد تعيم عبد السلام ياسين . منشورات الأؤقاف 
والشكون والمقدسات الإسلامية £ الأون » المكتبة المركزية . 
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15 النظرية العامة ابات موجبات الحدود . عبد الله العلي الركبان . الطبعة الأولى سئة 
هن ١۹۸٢م‏ . الناشر : مؤّسسة الرسالة » المكتية المركزية . 

7 النظم ! (سلامية . حسن إبراهم حسن . الطبعة الثالفة سنة 957١م‏ . مطبعة 
السنة ا:عمدية . القاهرة . الناشر : مكتبة النبضة المصرية » المكتبة المركزية . 

ل نهاية الأب في فنون العرب . أحمد بن عبد الوهاب المعروف بالنويري ( توفي سئة 
هھ ) . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » المكتبة 
المركزية . 

89 نباية الزبة في طلب الحسبة . محمد بن أحمد بن بسام المختسب » تحقيق حسام 
الدين السامرائي . طبعة سئة 1974م . مطبعة المعارف . بغداد . ساعدت 
جامعة ؛خداد على نشره » المكتبة المركزية . 

٠١‏ النهاية اب غريب الحديث والأثر . محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري بن الأثير ( ت 505ه ) . طبعة سنة ۱۳۸١‏ هب 1958م . 
القاهرة . الناشر : المكتبة الإسلامية , المكتبة المركزية . 

١‏ نهاية ادهاج إلى شرح الهاج . شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المشهسور 
بالشافعي الصغير ( ت 4١٠٠ه‏ ) . الطبعة الأخيرة سنة185ها 
۷ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » المكتبة الخاصة . 

۲ نبج البلاغة . أي الحسن محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي . دار 
ومطابع لشعب »ء المكتبة الخاصة . 

۳- نيل الاودار . محمد بن علي بن محمد الشوكاني ر ت ٠5؟١ه‏ ) . الطبعة الأخيرة 
سنة ۱۳۹۱ھ ١۱۹۷م‏ . ملتزم الطبع والنشر مطبعة مصطفى البالي الحلبي 
بمصر ء لمكتبة الخاصة . 

حرف الواو : 

4 75“ الوافي بالرفيات . صلاح الدين بن أيبك الصفدي ر( ت 54/اه ) . طبعة سنة 
4-- 1959م . مطابع دار صادر . بيروت » المكتبة الخاصة . 

الوجيز في تاريخ القانون . عبد الناصر توفيق العطار . مطبعة السعادة بمصر . رقم 


N ع‎ 


الإيداع ٠۹۷۰/۹۳۸۲‏ » المكتبة المركزية . 

ر١۲۲‏ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي . حجة الإسلام محمد بن محمد أي حامد 

غزالي ( ت ٠‏ ده ) . طبعة سنة 1111ه . مطيعة الاداب والمؤيد بمصر . 
الناشر : شركة طبع الكتب العربية » القاهرة » المكتبة الخاصة . 

۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . أبي العباس شمس الدين أحمد ابن محمد بن أي 
بكر بن خلكان ( ت ۸۱٦ه‏ ) . طبعة سنة ۱۳۹۷ ۱۹۷۷م . دار 
صادر . بيروت » المكتبة الخاصة . 

8 الولاة والقضاة . أبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري ( ت 0٠ه8ه‏ ) . 
طبعة سنة ٠۸‏ ۹١م‏ . مطبعة الآباء اليسوعيين » المكتبة الخاصة . 
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الفهارس 
فهرس الأحاديث والآثار . 
فهرس الأقضية والأفعال . 
فهرس الأعلام والتراجم . 
فهرس الموضوعات وامحتويات . 
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فهرس الأحاديث والآثار 

















الألف : 

۲۷۱ س ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده (حديث شریف).‎ ١ 
EE أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم (حديث شريف) الما‎ ۲ 
1۸۹ ل أتشفع في حد من حدود الله (حديث شريف).‎ " 
إذا تقاضى إليك رجلان (حديث شريف) الم و ا‎ - 4 
N ESAS إذا حكم الحم فاجتہد (حديث شريف)‎  ه‎ 
ل‎ 0 ETE الاعمال بالنية (حديث شريف)‎ - 1 
545 ل أقد قضى ؟ (حديث شريف)‎ 
ODE AEA أقرؤنا أبي وأقضانا علي (أثر عن عمر)‎ ۸ 
ارين‎ TT اقض با في كتاب الله (أثر عن عمر)‎ 4 
ET eat أقم حتى تأتينا الصدقة (حديث شريف)‎ ٠ 
ل اكتبوا لأبي شاة (حديث شريف) لشن‎ 
U اس أما علمت أن اقلم رفع عن لجنو لز خرن عم و‎ 
٠١ أما لو أن أحدك يقول حين يأني أهله بسم الله (حديث شريف)..‎ ١ 
اا‎ oa إا لا نولي أمرنا هذا من طلبه (حديث شريف)‎ 4 
1.0 .. إن بعدك قوماً يخونون (حديث شريف)‎ ۱١ 
۹ إن فيك لخصلتين يحبهما الله (حديث شريف)‎ ١ 
100 1 إن للخصومة قحماً (أثر عن علي)‎ ۷ 
) إن القضاء فريضة محكمة ر رسالة عمر في القضاء‎ - 

8 إن الله عز وجل وکل بالرحم ملكاً (حديث شريف) . 5 

٠‏ إن الله هو الحكم وإليه الحكم (حديث شريف) ا 

ل إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 0 اا 
۲ إن اللهيرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين (حديث شريف)... ۲۲۰ 
۳ إغا أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ (حديث شريف) E‏ 
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74 إن مالي ومثل الأنبياء من قبلي (حديث شريف) 00 


A إن اأنسطين عند الله على متابر من نور (حديث شريف)‎ ٠١ 
TA إن هذا أمر كتبه لله على بئات آدم (حديث شريف)‎ -5 
ET 0000 إن لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرقك (قول عمر)‎ 7 
٤۲۸  ...)فيرش إني ولله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى (حديث‎ ۸ 
O ألا ارم خير الشهداء (حديث شريف) اا‎ ۹ 
0 ألا أذمكم بأكبر الكبائر (حديث شريف)‎ ۰ 
A كك ألا تلكم راع وكلكم مسكول على رعيته (حديث شريف)‎ 
: الباء‎ 
”اس بلغنى أنك جعلت طبيباً (قول لسلمان القفارسي كتب به إلى‎ 

أبي الدرداء حينا كان قاضيا) O‏ 
٣‏ البينة الصادقة أحب إليّ من المين الفاجرة (أثر عن عمر) a RTE‏ 
العاء : 
4 تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما نقضي (قول عمر) 00000 AY‏ 
القاء : 
ونا ثم ابر للحكم بين الناس أفضل رعيتك (من وصية لعلي بن 

أبي دالب إلى الأشتر النخعي) ااا 
١‏ ثم الدَهُم الهم فيما أدلي إليك (طرف من رسالة عمر في 

القضاء) ا م ا 
الخاء : 


۷ خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (حديث شریف)... ٤۸۰‏ 
الراء : 

8 رد الإمن على طالب الحق (حديث شريف) EO evd‏ 
۹ رفع الم عن ثلاثة (حديث شريف) ادو و ةاواسم ب م VAS‏ 


NE — 


الشين : 

٠غ‏ شاهداك أو يمينه (حديث شريف) 
١‏ الشاهدان زوجاك (أثر مروي عن علي)... 
الصاد : 

5 الصلح جائز بين المسلمين (حديث شريف) 1 1 a‏ 
العين : 


٣‏ العجماء جَرْحُها جُبار (حديث شريف) واو و 








4 عذبت إمرأة في هرة (حديث شريف) ل 
© عليكم بالجماعة (أثر عن ابن عمر وقد روي مرفوعاً إلى النبي عَلُّ)... 
الفاء : 

1 في بيته يوق الحكم (أثر عن عمر) eS‏ 
القاف : 

۷ قد قضى الله فيك وني امرأتك (حديث شريف) E‏ 
۸ القضاة ثلاثة (حديث شريف) “ذذذ ز[ز[ و ا و 


۹- قذذى داود عليه السلام بالغنم لصاحب الكرم (حديث موقوف على 


الكاف : 
١ه‏ كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب (حديث شريف) ١.0.2...‏ 
١ه‏ كان علي بن أي طالب يكره الخصومة (أثر عن عبد الله بن جعفر)... 


7ه لقد حشيت على نفسي (حديث شريف) EES‏ 


nA لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (حديث شريف)‎ ٤ 


هه لو استقبلت من أمري ما استدبرت (حديث شريف) و 
5 لو أهدي إلى كراع لقبلت (حديث شريف) E‏ 


لام 








لاه لو ر٭ت أجذا بعر ودة رديت شريف). 53 
۸ للا م مضي من كتاب الله (حديث شريف).. 1 


8 لو يعدلى الناس بدعواهم (حديث شريف) كج فاطو اع ا 0 
الم :ل 
۰- مطل لغني ظلم (حديث شريف) LF ENE‏ 





5 من اغى القضاء (حديث شريف) Ês‏ ل A‏ 
7 من أ-ندث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (حديث شريف) 

۳ من استعمل رجل من عصابة (حديث شريف) و الم قمر 
4 من أداعني فقد أطاع الله (حديث شريف) ARA E‏ 
6" من أءان على خصومة (حديث شريف) OO‏ 
٦‏ من كن حالفاً فلا يحلف إلا بالله (حديث شريف) I E‏ 


لاس من ملی مع خصمه وهو له ظالم (أثر مروي عن قتادة) 
۸ من وي القضاء( حديث شريف).... 

الوار : 

5 وقد کت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله 








(حديث شريف) FEO SAMS‏ 
٠‏ والله لاا يؤْسر رجل في الإسلام بغير العدول (قول لعمر) ا FON‏ 
اللام ألف : 
١لا‏ لا تبيدن ولا تبتاعن (نصيحة من عمر لأبي موسى الأشعري)...... ۷١ ٠‏ 
ىا لا تس وهم في اجالس (أثر مروي عن علي) ON aS‏ 
۳ لا تنکح الام حتى تستامر (حديث شريف) 0 0 E‏ ا 
٤‏ لا حدمد إلا في اثنتين (حديث شريف) اا عينان لم1 دما جو عو صر 0 1 11 
ها لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (حديث شريف) ER‏ ان 
5ل لا يقهسين حكم بين اثنين وهو غضبان (حديث شريف) ont‏ ا 


۷- لا نع ت قضاء قضيت فيه اليوم (طرف من كتاب عمر في القضاء)...  ۹٦‏ 


—Vto— 


الياء : 


۸- يؤل بالقاضي العدل يوم القيامة (حديث شريف) ak‏ وري 58 
9 يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة (حديث شريف) WES‏ 
۰ يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك (حديث شريف) ... f.‏ 
1 يا أا بني تمم ما تريد أن تفعل بأسيرك (حديث شريف) n.‏ ههه 
اح ياأيها الناس إنما ضلل من كان قبلكم (حديث شريف) E Sse‏ 


۳ يا أا الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله مله مصيباً (أثر 





IE 


فهرس الأقضية والأفعال 














AS es قضاق عه في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة أو وليدة‎ ١ 
قوله بل لكعب : ضع هذا من دينك أي الشطر وإصلاح‎ - ۲ 
E الخصيمة في المسجد‎ 
أمره ازيل لمرأة التي نذرت أمها أن تحج فماتت ت فأمر بقضاء حق‎ ۳ 
٤ 
ەه يذ يه الوادت الحرة نري زه‎ 
۸۷ استعهاله بل لمعاذ على قضاء امن وسؤاله عن كيفية القضاء.‎ ١ 
س استعداله ل لعتاب بن أسيد على أمر مكة وقضاءها ا‎ ۷ 
۹ قضاؤ تاه في وضع الجر‎ = + 
إقراره مله القسامة 5ك‎ - 9 
قضاق مله برد امرأة أسلمت إلى زوجها الأول بعد إسلامه ا‎ ٠ 
قضاؤ مي في الزنى بجلد غير امحصن ورجم امخصنة التي زنت وأمره‎ #١ 
لأنيس برجمها بعد اعترافها 1 ا ين‎ 
FOE ee استعاله م لعلي بن أبي طالب على قضاء امن‎ ۲ 
ré استع اله مله لعتاب بن أسيد على أمر مكة وقضاء‎ ١ 
FEN قضازء ع بأن البينة على المدعي ومين على من أنكر‎ ١ ٤ 
OV se e قضازه ع أن العين على المدعى عليه‎ ٠١ 
عدم إنكاره مل على من أكل الضب ان‎ ١ 
RE SS RR تعليه» عله للرجل المسيء صلاته‎ -۷ 
EE READ رميه ب يوم الدحر وقوله لتأخذوا عني مناسككم‎ ۸ 


— 4 - 


ات قضائه ع للجدة بالسدس او PTET e‏ 


























٠‏ طلبه يل البينة من الحضرمي في خصومته مع الكندي كن 
-١‏ قضائه َه برجم الرجل الذي اعترف بالزتا A EA‏ 
١‏ قضازه عي برجم امرأة اعترفت بالزن Saas‏ 
۳ قضاؤه مي بيمين وشاهد ز اا 
٤‏ أمره َيه لرجل حلفه أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو . 1.35 
٥‏ قوله مَل : والذي نفس محمد بيده EIA‏ 
١‏ قضائه عله بأن المين على نية المستحلف FY Shh‏ 
4 كتابته عله إلى كسرى وإلى غيرة 2 2 2 2 2 12 1 1 1 ا EA rae‏ 
4 قضائه ع بالقسامة f‏ 
۹ اتخاذه بز خاتماً من فضة 6 
۰ اعتباره م القرينة في بيان من قتل أبا جهل يوم بدر 4 
١‏ أمره عله بتعريف اللقطة د E‏ 
۲ قضاؤه ا بأن رضا البكر صمتها ز ز ز ز ز[ E‏ 
۳ اعتباره ع العلامة آية على الصدق 0 
٤‏ قضاؤه َيه بأن لا دية لمن عض يد رجل فوقعت ثنيتاه ۷۹ 
٠‏ قضاه إل حبس رجل في تهمة . هه 
5 قضاؤه عه بأن يقعد الخصمان بين يدي 1 0۹ 
۷ قضاؤه يل بالدابة للذي هي في يده ARE‏ اك E‏ 
۸ قضاه ع بجعل دابة ادعياها رجلان بينهما REO‏ 
9" أمره مله لرجلين ادعيا دابة أن يستهما على انين RE ane‏ 
٤‏ قضاؤه عل لرجلين ادعيا بعيراً بجعله بينهما نصفين A E‏ 
١‏ قضائه ع أن على أهل الأموال حفظها بالنبار وعلى أهل المواشي 
حفظها بللبل وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ل AY‏ 
اط قضازه مُه برضخ رأس الهودي ع معيو مقعم عام وعانامة ناطعة امه لعو أي 


— A 


۳ قضائه بيه بأن ليس للغرماء في الدين إلا ما وجدوا a‏ ا 
4 4 قضازه او على امرأة ثابت بن قيس برد حديقته وتخالعتها 
45 قضاؤه َيه في المبتوتة بأن لا سكنى ها ولا نفقة وا اال لعي 
47 قضاؤه له بالثلثين لبنتي سعد وبالثمن لأمهما وبالباقي لعمهما .... ۷٠٤‏ 
۷ قضاؤه .يليه بحضانة ابنة حمزة التبا 









20 
۸ قضاؤه ال بأن الولد للفراش 00 
۹ إقراره ملل إلحاق النسب بالقيافة لح 





— ۷۹ 


فهرس الأعلام والتراجم 






















الألف : 

7 ل إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ( المعروف بابن أبي الدم‎ ١ 

۲ إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون .. 5 

© ل إبراهم بن يزيد بن قيس النخعي ( أبو عمران ) .. 1 
03 کا الأعلى المودودي بن مولوي سيد أحمد مودودي CEO AR ag‏ 
ه - أَبِيّ بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي ( أبو المنذر ) ل OF‏ 
1 س أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 0 

۷ س أحمد بن الحسين بن علي البيبقي ( أبو بكر ) م NE‏ 

۸ ل أحمد بن شعيب بن علي النسائي اذ[ EK aa‏ 

ORAS gs ل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين‎ ٩ 

EY ee ) أحمد بن عبد الرحم الفاروق الدهلوي ( أبو عبد الله‎ ٠ 
E أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ( المعروف بابن حجر ) ا‎ ١ 
۳۸ .... أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالدردير‎ -۲ 

۷۸ . أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني‎ ١ 
44١ . 5ل أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ 
YoY ها‎ 
YEY —۹ 
۱1۸۹ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي‎ 7 
A Soe إسحق بن إبراهم بن راهويه‎ ۸ 
FO sesa إجماعيل بن إبراهم بن محمد الخديوي‎ 4 
E 0 إسماعيل بن عمر بن كثير ( أبو الفداء ) ز ز ز [ ز[‎ ٠ 
ANT e أشعث بن قيس بن معديكرب الكندي‎ -١ 
۲ .... ) أشهب,بن عبد العزيز بن داود القيسي ( أبو عمر‎ ١ 
0 أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري‎ 7٠ 

4 أنيس بن الضحاك الأسلمي ... r‏ 


— ¥0 


۲١‏ إياس ن معاوية بن قرة أبو واثلة البصري لمي 

5 أيوب ن أي تميمة أبو بكر البصري ما 

الباء : 

۷ البراء بن عازب بن الحرث الأوسبي الأنصاري .... 

8 بريدة بن الحصيب الأسلمي 1111111 

8 ببز بن حكم بن معاوية القشيري م 4 TEE‏ 
العاء : 

1521010 تمم بن طرفة المسلي الكوفي‎ “٠ 

الفاء : 

١ل‏ ثابت بن قيس بن شماس الانصارئي RAS‏ 0 00 
الجم : 

۲ جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري ا 

۳ جعفر بن أبي طالب بن عبد اللطلب الحاثمي ... 

4 جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري 52500 

الجاع : 


— 
71س 
إالس- 
۸— 
۹ 
214 
3ت 
الخاء : 
۳ 
۳ 


ا لحار بن عمرو بن أخي المغية بن شعبة القفي 


الحس بن اي الحسن البصري ETE‏ ا 


اخسن بن علي بن أبي طالب اهاڻهي ET‏ 
الحسون بن علي بن أني طالب الهاشمي E‏ 
الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني 


همد بن محمد بن إبراهم الخطابي البستي 015 1[ [ؤ ؤ 111111 


حوبص ة بن مسعود بن كعب الاتصاري چو 


خحالد بن الوليد بن المغيرة الخزومي e‏ 


خدية بنت خويلد بن أسد القرشية 21006 


س ۷0 


الدال : 














2200000 داود بن على بن خلف الأصبباني الملقب بالظاهري‎ ٤٤ 
: الراء‎ 

6 ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي e ESN‏ 111101010101101 
الزاي : 

- الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي RSS‏ 
۷- زرارة بن أو الحرشي البصري aes‏ 
۸ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري REA‏ 
۹ زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري A AS‏ 
٠‏ زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبي العاني RR‏ 
١‏ زيد بن خالد الجهني ... 

5 زين العابدين بن إبراهم بن نجم ... 

السين : 

۳ه _ سعد بن أي وقاص الزهري المدني AR OATES‏ 
4 5 سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي AA‏ 
هوه سعد بن عبادة بن دلم الخزرجي آ[ زآ [ ز [ [ [ [ Sa 1 [  [‏ 
5 سعد بن مالك بن سنان الخدري ( أبو سعيد ) E‏ واج نهنا 
۷— سعيد بن أي بردة عامر بن أي موسى اي دوه دسا وك وم سك لاي ا 
۸- سعيد بن المسيب الخزومي 0 0 0 ا 0 
۹ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . 

+ سفيان بن عيينة بن ابي عمران 
٦ ١‏ _ سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي ادعو بو و 
++ سلمان الفارسي أبو عبد الله بن الإسلام 1 51111111 
++ سلم بن عتر التجيبي المصري Se‏ 
4 سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني AES‏ 
٥‏ سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش 11100011 


Vor — 


Vo 


م 
ات 


سماك بن حرب بن أوس البكري ( أبو المغيق ) .. 
سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري 537 








8 سهل بن سعد بن مالك بن ساعدة الأنصاري ( أبو العباس ) . 
8 سوار بى عبد الله بن قدامة العنبري 211111111100 
۷١‏ سودة بت زمعة بن قيس العامرية اط إو عم وم REEF‏ 
الشين : 

١لا‏ شرج بن الحارث بن قيس الكندي ROAR‏ 
"ا شرج بن هافى؟ بن يزيد المذحجي Ee ESR‏ ل ie‏ 
“الا شعبة بن الحجاج بن الورد ( الحافظ ) SAAN‏ 
الصاد : 

4 صخر دن حرب بن أمية الأموي ( أبو سفيان ) .. 

الطاء : 

هلا طاوس بن كيسان الهاني ( أبو عبد الرحمن ) 22010011 
العين : 

ات عائشة بنت أي بكر الصديق ( أم عبد الله ) أم المؤمنين ا 
فك عامر بن شراحيل الشعبي ( أبو عمرو ) ممم م مم ممم تاماه 
۸- عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري aS‏ 
ولا عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ا ا 
٠‏ عبد ير زمعة بن الأسود العامري 1-79 1 3711711111 
١‏ عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي لظ 
۲ عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي NPE‏ 
م عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري SR‏ 
#4 عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبو هريرة ) .. 


— 
۸— 
لا ل 





عبد الرحمن بن عبد الله العمري . 
عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ... : 
عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني و م EP‏ 





— Ver — 
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۸ عبد الرحمن بن القاسم العتقي .. E‏ 





۹ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 


.... عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي زادة‎ ٩ ٠ 


0 عبد السلام بن عبد الله بن تيمية مجذ الدين ( أبو البركات ) 


7 عبد العزيز بن أحمد بن نصر شمس الأئمة EFS‏ 
5 عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 210 
سيم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مان دن سوه الوم 1 لين 
٥‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي a‏ 


۹ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي A‏ 


۷ ل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ese‏ 
- عبد الله بن دينار العدوي ا 
- عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ET‏ 
۰ عبد الله بن زيد الجرمي ( أبو قلابة ) E‏ 


ES عبد الله بن سلام الإسرائيلي الخزرجي‎ ١ 
es عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري‎ - ۲۴ 


es عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمي‎ ٠١ 


. ) س عبد الله بن عنهان بن عامر التيمي ( أبو بكر الصديق‎ ١١ ٤ 
) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ( أبو عبد الرحمن‎ ٠ 


٩‏ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي 6[ و 


۷ س عبد الله بن قيس بن سليمان الأشعري ( أبو موسى ) ... 


- عبد الله بن كثير الداري المكي ( أبو معبد ) 20000 
9 - عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي EL‏ 


0 عبد الله بن محمد بن علي ( أبو جعفر المنصور ) 525 


۲ _ عبد الله بن مسعود المذلي ( أبو عبد الرحمن ) RE‏ 


1۳۲ 
ré 


٤‏ _ عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد ERE‏ شظ5ظ5 
65- عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني aS‏ اد O‏ 


65 عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير EES SE‏ 
١7‏ عبيد بن السباق الثقفي 
۸ _ عتا بن أسيد بن أبي العيص ( أبو عبد الرحمن ) 
8 عفاد بن سعيد بن عفان الداني ( أبو عمرو ) . 














٠١‏ عفاد بن طلحة بن أي طلحة العبدري 

e nD عفاد بن عفان بن أبي العاص جع او عدي ارا‎ ١١ 
1111 عدي بن أرطاة الفزاري‎ -_ ٣ 
EE ) س عروة بن الزبير بن العوام الأسدس ( أبو عبد الله‎ ۳ 
A عقيل بن أي طالب بن عبد المطلب الماشمي‎ - 4 
20010 5 علقمة بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي‎ 6 
A E علي بن ابي طالب ااي‎ 5 
nS علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري‎ _ ۷ 
علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال وھ‎ 4 
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني‎ -6 

523 علي بن محمد بن حبيب الماوردي‎ -٠ 





- عمر بن الطاب بن نفيل العدوي ( أبو حفص ) 
٠‏ س عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي 
٣‏ س عمرن ين حصين بن عبيد الخزاعي اذ[ [ز |[ 1 1 
٤‏ -_ عمرر بن حزم بن زيد الأنصاري Oa‏ 


۹ _ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ance‏ 
۷ _ عور بن زيد بن عبد الله الأنصاري ( أبو الدرداء ) RR‏ 
الغين : 

ع غوث بن سليمان الحضرمي EA DS‏ 








القاف + 


١‏ _ قبيصة بن مخارق بن عبد الله الملالي لظ 
۲ _- قتادة بن دعامة السدوسي البصري 01 2525270707 
الكاف : 

۳ _ كعب بن سور بن بكر الأزدي eR‏ 
4 كعب بن مالك الأنصاري السلمي ع وا موا ووو اا وده 
الم : 

refes مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الإمام‎ - ٠١ 
000 مالك بن الحارث النخعي‎ - 
.. ) مجاهد بن جبر ( أبو الحجاج‎ ١17 
.. محرز المدلجي بن جعدة الكناني‎ - ۸ 
محمد بن أي بكر بن أيوب بن قم الجوزية‎ - ۹ 
. محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي‎ SN 











۲۳ س محمد بن أحمد بن عمر ظهير الدين البخاري ESS‏ 
٤‏ _ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الشهير بالحفيد EAS‏ 


9 محمد بن أحمد الشربيني 


5 ) محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ( أبو عبد الله‎ ٠ 
espar محمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري‎ ٠٩ 
a. محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف بالأمير‎ # ۷ 
ER محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي‎ 4 
... ) محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( أبو جعفر‎ 7 ۹ 
-: د محمد بن الحسن بن فورك:الأتضازي الأصبباني‎ 





۷ 


5_ مدد بن الحسن بن واقد الشيباني Rs‏ ااا 


5 مدد بن الحسين بن محمد اليخاري خواهر زادة E RIO‏ 
۳ س مدد بن صالح بن علي الاشمي المعروف بابن أم شيبان TANA‏ 
٤‏ مدد بن عبد الرحمن بن ألي ليلى الأتصاري EE. ASE‏ 
٥‏ _ مدد بن عبد الله بن مدويه الحا النيسابوري ( أبو عبد الله ) .. 1۰۹ 
1 مدد بن عبد الله الخرشي المالكي E Sao E‏ 
۷ 7 محدد بن عبد الله بن محمد بن العربي ( أبو بكر ) AV eed‏ 
4 محرلل بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن الهمام ع ا وا o‏ 
8 محل بن عبيد الله بن سعيد الثقفي ( أبو عون ) AVS Se‏ 
7 عه د بن علي بن عمر التيمي المازري FAR etna‏ 
۱ _ محمد بن علي الشوكاني FE TEARS‏ 
۲ ل محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري فخر الدين الرازي 0 لفن 
۳ ¬ ہد بن عيسى بن سورة الترمذي OV wesanen‏ 
4 - مدد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب 00 E‏ 
٥‏ _ مدد بن محمد بن عرفة الورغمي ( أبو عبد الله ) مرا حا ا 


17 مدد بن محمد بن مصطفى العمادي ( أبو السعود ) . 
۷ -_ دد بن مسلمة الانصاري الاوسي 









9 محدد بن يزيد القزويني ( أبو عبد الله ) ابن ماجة . ۳۱ 
89 محدل بن يوسف بن علي ( أبو حيان ) ... 07 
محدود بن إسرائيل بن عبد العزيز ( ابن قاضي ماوة ) لعا مت “عن 8 
0 محدود بن عبد الله الحسيني الالوسي اا 
8 حي صة بن مسعود بن كعب الانضاري EY Sonera‏ 
۳ # مروإن بن الحكم بن أي العاص الأموي ساد ع SAA‏ 
4 ملم بن الحجاج القشيري النيسابوري عع EA seed‏ 
٥‏ _ معذ بن جبل بن عمرو الانصاري الخزرجي RON‏ 
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معاوية بن أبي سفيان الأموي AER ss‏ 


المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي 000 
المفضل بت فضالة بن عبيد ( أبو معاوية ) م ا 0 
المنذر بن عائذ بن المنذر العصيدي أشج عبد القيس E‏ 
ميمون بن مهران الرقي وج عو في عر مكنا ورعلا تف RE‏ 


النعمان بن ثابت الفارسي ( أبو حنيفة ) Rese‏ 
نفيع بت الحارث بن كلدة ( أبو بكرة ) ا 


هارون ( الرشيد ) بن محمد ( المهدي ) بن المنصور العباسي 
هانى* بن يزيد المذحجي 211111101101111 


الهرماس بن حبيب التميمي العنبري osta ERs SS‏ 
همام بن منبه الأبناوي ( أبو عقبة ) eee‏ 


هند بنت أي أمية بن المغيرة ( أم سلمة ) أم المؤمنين 10 


هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية لمعمل وم لزنه لوا 








بحيى بن يعمر القيسبي الجدلي العدواني 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ( أبو يوسف ) . 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي 
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Vt 
oY 
هوه‎ 
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۳۲ 
o1۸ 
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س شكر وتقاءير 


لالمقدمسة ... 


فهرس الموضوعات واختويات 








الباب الأول 


المبحث الأول : تعريف القضاء RAS‏ 


التعريف اللغوي 0-7765[ زؤز1 1 ؤ1ؤ221211111[1[1ظظ 
لفظ القضاء في القرآن ال اس اس ا 


لفظ القضاء في السنة 


القضاء اهدر ا ا ا 0 
القضاء في الاصطلاح 211710 


أركان القعماء 


المبحث الثاني : موضوع القضاء Nees‏ 
الحاجة إلى التقاضي 000 
العدل والانضاء ERECTA NRC SLES‏ 
أنواع القضاء 








o 


چ > فف > مص 
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- الفرق بين القضاء العادي والتحكم 





قضاء المظالم 





التحذير من القضاء والترغيب فيه 
المبحث الرابع : مسئولية القضاة 
ل خحطورتها e‏ اندو ا اد a‏ وم اخ ea‏ ا 









القاضي بين حرمة القضاء وعلاقته باجتمع EFRON REY‏ 
سس مباشرة البيع والشراء OE OO OTT‏ 
قبول الهدية وإجابة الدعوة ل فا و ل 
التطبيق الشرعي 0 
الحكم ما أنزل الله تعالى 
تحري العدل والتثبت في الحكم 121011110111108 
خطاً القاضي في الحكم e EES‏ 

- الرجوع عن الخطأ في الحكم 
ضمان الخطأ في الحكم رط اع ود Ee‏ 
اليكل التنظيمي ARR‏ 
تنظم أوقات القضاء 0[ 1[ ز[ |[ 107 
تسلم السجلات ..: 
المبحث الخامس : مسئولية تولية القضاة وشروط القاضي HE‏ 
مهمة تولية القضاة في ولاية القضاء e Ra‏ 
شروط القاضي 
شروط الصحة المتفق عليها 






















س ۷ 


2" 


و الصحة الختلف فيها 
شروط اسدحباب 








EN E SES اختيار الأم لح‎ > 

“”# طريقة تين القاضي agra E EA‏ 
الباب الثانى 

الفصل الأول : القضاء في عصور ما قبل الإسلام e‏ 


أصل النشأً الانسانية ومضموناتها . 


النظرة الرودية والنظرة المادية 


الأحكام الشرعية السماوية 0 ز[ ز ز[ ؤ ز 21011110 
القوانين الودمعية الأضية 1 11111111111 
التفاوت والاختلاف بين أحكام الدين والقانون es‏ 


بطلان القوانين الوضعية وتهافتها 


العصور الغابرة 


معام حضارنهم 


مناهجهم وتشريعاتهم 
صور من ط قهم في القضاء 
عصر أنبياء بني إسرائيل 
التشريع الس ماوي في عصرهم 

















- نموذج للقشر بح البشري في هذا العصر RSE‏ 


_العهد الجاهي 
الحالة الاجتاعية ونظام الحكم 
الحالة العلمي. 
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مبادى؟ التشريع ومصادر الأحكام EE‏ ا INE‏ 
التطبيق القضائي في العهد الجاهلي ا ART‏ 




























س قضاة وأقضية في العهد الجاهلي 1۹۱ 
- قضاء الرسول بيه في الجاهلية 14۲ 
موقف الإسلام من النظم والأحكام الجاهلية ۱4۵ 
القسامة ا 
عبادة غير الله عز وجل امد انم وو و ا AN‏ 
إبطال بعض العقود وتحريم الربا 000 AR‏ 
نظام الأسرة ا ا ° 1 
نظام التقاضي .... ۲ 
الفصل الثاني : القضاء في العهود الإسلامية RE Raa‏ 
عالمية الرسالة الاسلامية ۲.0 
مرونة الشريعة الإسلامية ومسايرتها للتطور 3 ۷ 
س المبحث الأول : القضاء في العهد النبوي 5 r ees‏ 
نشأة الدولة الاسلامية في العهد النبوي الشريف ا AN‏ 
مصادر التشريع في العهد النبوي A E‏ 0 
بداية التشريع و قر ا EA,‏ 
.كيفية التشريع لق 
القضاء وكيفيته في هذا العهد o‏ 
تشريع القضاء 1 
قضاء الرسول ميم في الإسلام 005 0 0 E‏ دن 
- قضاة في عهد الرسول عل ل E‏ 
المبحث الثاني 1 القضاء قي عهد الخلفاء الراشدين OE SRS‏ 
القضاء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه E Aare‏ 
كيفية القضاء في عهده ... :5 ضف 
- تطوير القضاء بجمع القران الكريم في عهده AS Aa eS‏ 


لاه 


2( القضاء في :بهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سيره في القعاماء وكيفيته ل ووو aS‏ 
فصل القضاء عن الولايات العامة ا لو يا 
س رسالته في القضاء .... 
آراء وشببادت حول نسبة هذا الكتاب إلى عمر مع الإجابة عليها 

بالمناقشة و:تحليل 000 0ااا E‏ 
القضاء في هد عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما .. 
المبحث الثا مث : القضاء في العهد الأموي والعهد العباسي e‏ 

: مالقضاء في العهد اللوي ا ا ا 
نظام القضاء في العهد الأمُوي aS‏ 
تعيين القضاة واختصاصهم DS‏ 1 
كيفية القض ء في هذا العهد 0 ه55 
تسجيل الأكام القضائية عت امات EEE‏ 
رزق القضاة في العهد الأموي ee‏ 
تماذج من أخبار قضاة هذا العهد 1 2121# 

.. - البدء في الت.وين الرسمي للسنة المطهرة ا 
القضاء في العهد العباسبي ترجف بولق اما وها rS‏ اام انه 

4 الدولة العباسية وحضارتها الفكرية a EES‏ 
ظهور المذاهدب وتدوين الشريعة في العهد العباسي 2 
الفقهاء ومذاهہم اف seats aS‏ 
مذهبي الإمام أي حنيفة ESA‏ 
مذهب الإمام مالك له لخي 








مذهب الإمام الشافعي ta Ra AES E‏ 
مذهب الإمام أحمد بن حتيل . 
الحدثون ومد ناتهم 
نظام القضا.؛ في العهد العباسي es‏ 





— ¥ — 


Nfs 
5 
Yer 


EN 


€۹ 
لش‎ 
5 
TI 
TAY 
TIT 
T4 
17 
7 
1¥ 
4۹ 
YY 
507 
YVo 
Yo 
Y3 
YY 
TYA 
TYA 
TA. 
A1 











التنظم الإداري 555 7 
العناية بأمر الشهود الم م 
رزق القضاة SRA‏ وهنو بي موود رود ا ووه حجرو 
المبحث الرابع : القضاء في العهود الأخيرة 
القضاء في عهد الاضطراب السياسي 
الحالة السياسية في هذا العهد 








الحالة الفكرية في هذا العهد 1 1[ 1 آذ[ 1 Aa‏ 








كيفية القضاء في عذا العهد .... 
القضاء في عهد الدولة العثانية كه مو aR SSR‏ 
عهد الدولة العهانية فك :م5 واو se‏ 
أحوال القضاء في هذا العهد 





حالته بعد عصر التنظيمات ز[ز ز [ز[ [ ا SERE‏ 
تعدد جهات التقاضي إ إلى شرعية 0 مه او علا مويو وتلا رين Ee‏ 
س تعيون القضاة ونوابهم 


التنظم الإداري اا 00 
مجلة الأحكام العدلية .............إ i ERS‏ 
القضاء في العهد الأخير عهد الاستعمار في العصر الحديث ES‏ 
حالة القضاء في البلاد الإسلامية setae‏ 
القضاء في المملكة العربية السعودية الم ل د ا E‏ 


— ۷ 








الباب الثالكت 
الفصل الأول : مصادر أدلة الأحكام القضائية e‏ 
أقسام الأحكام وأنواعها إجمالاً .. 






القرآن الكريم 


القرآن في الاصطلاح وو ام الال es Ess‏ 
مضمون القران وخصائصه ESS ea‏ 
سورة القرأن واياته 
أنواع اع أ ثامه واختصاصها ومیزاما 









س تعريف ال منة في اللغة والاصطلاح 
مكانة السنة من القرآن الكرم 








O e روه وو‎ aE اهماع‎ 
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۳1 .... ترتيبه في الاستدلال‎ 
Yon 
oR 
ف‎ 
11 
55 
FY 
¥ 
YY 
VES SBR RES المصال المرسلة‎ 
ا‎ sR e العرف والعادة‎ 
NOT الاستصحاب‎ 


كيفية أذ الأأحكام وتحري الأولى في ذلك 
الفصل الثاني : طرق الإثبات ... 
فكرة عامة عن الدعوى والبينة .. 














A4 
Ae 
TA“ 
TAY 
FE salona ke 2 2 1212 الإتبات وطرقه‎ 
TON RES E الإثيات في اللغة وفي الشرع‎ 
۳4۲ . الفرق بين الاثبات والثبوت‎ 
F40 53 الإقرار‎ 


— ۷ 


شروطها 5200 
الشروط اله ائدة للشاهد 





الشروط العائدة للشهادة نفسها 0 0 


س شرط المشهود به 2 
س الشرط الخاص بالمكان 


مشروعيتها رحجيتها وا حكمة في ذلك 
مراتب الشهادة وأنصيتها .. 
س المرتبة الأول : شهادة الأبعة . 


المرتبة الثاني: : ث 







المرتبة الثالك: : شهادة الرجلين 2101111111100 
المرتبة الرابءة : شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 56 
المرتبة الخامسة : شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي Sea‏ 
- تحصيل عام الشهادة ومستنده لابج ياه RS‏ 
حكم الشرادة تحملاً وأداء ERS RAD‏ 
ع حکم الأ ة على الشهادة SOA e SERS‏ 
حکم العم بالشهادة 





۷۷ س 


- مشروعيتها وثبوت حكمها 77 31#« 
حالاتها في القضاء 00 5357757 


البمين على نية المستحلف . 


حكم الي 
المدعى عليه ورد المين 221110001100101 
النكول وحصوله asine SLA‏ 


١ نکول‎ 






المين وقبول البينة بعدها OO ONT PET‏ 








س حجية الخط الختوم أو المصبوغ بصبغة رسمية EÊ‏ 

القرينة القاطعة 

تعريفها ا ا 

NSA 0 00000130037 أهميتبا‎ 

نماذج وأمثلة للأحذ بالقرا 110195 0 RE‏ 

الباب الرابع 

2710111100 ES مد‎ 

الفصل الأول : نظر الدعوى والقضاء على الغائب e E‏ 
_الوكالة ف الخصومة OOOO EN‏ 2211111 


ب فكرة على الوكلة كل عام ا يدا جد الا ا ا 


0-2 


۹ 
1 
E 
E 
1 





س حرية التوكي في الخصومة ولزومه RR‏ وو Se‏ 
س الإذن بالوكة في الخصومة وما يقتضيه من تصرف الركيل A‏ 
قبول الوكيل بالمخاصمة .. 
- مهنة امحاماة 
رفع الدعوى ر 5 
س تمييز الدعون وسؤال المدعي لاقرار صحتها OED RPE‏ 
الدعوى الهمحيحة . 5 





الدعوى الف سدة أو الناقصة . 
الدعوى الباطلة E‏ 
دعاوي التبم والعدوان لو ده E eae ee‏ 


دعاوي غير التهم والعدوان مونو امم وجوه و 2 مل ود 
استدعاء اأدعى عليه وحضوره E‏ 


- دعوى المددبي لخصمه المدعى عليه للتحام .. 
دعوة القاضي للمدعي عليه وطريقة إحضاره .... 
دعوة القاضي له 














إمكان حضور المدعى عليه وجواز تصرفه 9 5 
حالات المد:مى عليه بالنسبة للمسافة وعلاقته بولاية القاضي E‏ 
الحالة الأولى .... 









الحالة الثانية . 





س التطبيق في الأنظمة .......... 5 

الحالة الشالفة 00000 
كيفية است ضار المدعى عليه وما يتخذ في حال امتناعه A‏ 
الاجراء الأول : استدعاؤه للحضور بالكتابة 8 هظشظه2ظ5 
تطبيق الإجراء الأول في الأنظمة واللوائح EE‏ 


جكقايات 






o 





الإجراء الثاني : إحضاره بالأعوان .... 
تطبيق الإجراء الثاني في الأنظمة واللوائح ... 
الإجراء الغالث : إنذاره بالعقاب وتنفيذه فيه ee‏ 
تطبييق الإجراء الثالث في الأنظمة واللوائح 0 
القضاء على الغائب 








أمور أساسية في مسألة القضاء على الغائب .. 1 
الصور المتقاربة عند الفقهاء في محاكمة الغائب مطلقاً E‏ 
الصورة الأولى : في الممتنع 129 “ 252 
الصورة الثانية : في المفقود 
الصورة الثالثة : في الميت 
الصورة الرابعة : في من لا يستطيع التعبير عن نفسه 
صورة الخلاف ..... 
أدلة القائلين بالمنع 5 
أدلو القائلين بالجواز Ase‏ ا اا 
مناقشة الأدلة وما يتجه عليها 1 
مناقشة أدلة الأحناف 
مناقشة أدلة الجنمهور : 
أقوال الفقهاء NS Seas‏ ا arse‏ 
أقوال فقهاء الأحناف 8ب 0 0000 e e‏ 





س التوفیق وبيان الأولى ARES‏ 
التطبيق في الأنظمة واللوائح 
الفصل الثاني : سير الحاكمة 
أصول في سير المحاكمة 















Sis, ذا‎ 1 ANOLE Fe ORAS تعريفه‎ - 











س أدلة مشروعيته ام دوعا اعم باحر اشاح لمك اود امود لعل ل “لام 
تفاوت الءقوبة بالحبس 470 لمعيه وال ع جاو ولي ةيوعم دهان ماما وده 184 باوج Td‏ 
أسباب |-فبس وموجباته بحو So iL se‏ 
oor‏ 

oof 

كمه 

ooY 

00۹4 

00۹4 

۱ 

التسوية بي المسلم وغيره في المجلس 3 0000 
تطبيق مبدأ المساواة في الأنظمة واللوائح iE‏ جاه 
اعتدال حل القاضي في المحاكمة 00 0 ا ا ا 
علانية الى كمة 0 ا 
: همباحث سير المحاكمة 1 1 1 1 1 ا E‏ 
المبحث الأول : استاع الدعوى والإجابة OV Case‏ 
تمييز المدعبي من المدعى عليه Ye ei‏ 
استاع الدنوى بحضور المدعى عليه ... 4/اه 
استجواب المدعى عليه .. o¥¥‏ 
جواب الدعوى 9¥ 
الجواب ص احة أو ضمناً 0۷۸ 
الجواب بديع الدعوى oY‏ 
ب تعريف الدع rae‏ ع SAF‏ 
أقسام الدقع 0 SRE‏ 
وقت الدفع ماده وحم BKE ascent‏ 


_الإصلاح بين الخصوم 


محل الصلح .. 





_المبحث الثاني : إثبات الدعوى e‏ و LA‏ ا 
طلب البينة على الدعوى ا 1110 


حكم القاضي بعلمه . 


أدلة المانعين 206 





النظر في وسيلة الإثبات . 
الإذن في الشهادة واستاعها 

















ضبط الشهادة وتمييز الشهود 000 ز[ز[ؤ[ ز ز 1 111111 
الإعذار في وسيلة الإثبات ا 00 
معنى الإعذار 

س مشروعيته Sees‏ 
حله 0 1 2 12 2 1 اا 0 
وقته E Ea a RAR SAN‏ 
نتيجة الإعذار والتأجيل فيه . 

الجرح والتعديل في الشهود 

تقديم الجرح على التعديل 

تفسير الجرح ز Rae‏ 
شهادة الزور 5 
التعارض في الدعاوي والحجج N‏ 
الجمع والتوفيق للعمل ات E‏ 


ممه 


SÎ 
o۹۲ 
o44 


الترجيح لله ملل بالراجح وترك المرجوح RSS‏ 


تعذر التوفين والترجيح .... 


_المبحث الثالث : الحكم e‏ 








اختلاف وصفه في الظاهر والباطن من حيث الحل والحرمة e‏ 


مذهب أي حنيفة 


أدلة هذا المى.هب 








مذهب الج هور ولسوا ع ب بطم ع واف و و EGIR‏ 

hx ane RE ادلة الجمهور‎ 

ملخص لسدر المحاكمة في احا الشرعية 11111011101 
الباب الخامس 

المبحث الأول : أقضية في القرآن الكريم الما م فط ا 


القضية الأول : قضية التهمة بسرقة الصواع 


الآيات الواردة في هذه القضية 


أحداث القضية وطريق الحكم فيها 9 2170000 


توجيه التهمة وبداية الدعوى 
الدعوى وبيان المدعى به ا 
دفع الدعوى ممما لمعه 
الفتوى بالحكلم العام في الواقعة 
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11۹ 
204 
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10۰ 
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إثبات الدعوى في هذه القضية ب اي 


تطبيق الحكم NR‏ شو ور ا الخ ا 


حال إخوة يوسف عليه السلام بعد الحكم 








القضية الثانية : قضية الحرث والغنم TASE,‏ 
المسائل المتعلقة بالقضية RS E‏ 
المسألة الأولى : محل الدعوى ووجه الحكم ارم hS Lei aE‏ 
الرأي المختار A SR a‏ 
المسألة الثانية : مصدر الحكم في هذه القضية E‏ 
الأقوال في ذلك ete Rs‏ 


وجهة النظر عند أصحاب القول الأول 
وجهة النظر عند أصحاب القول الثاني 
- القول الراجح 
_المسألة الثالفة : الحكم في مغل هذه القضية في شرعنا 22*52 
فدهب الأحناف: :+ 
مذهب الجمهور 
س الاعتراضات والمناقشة 0[ E‏ 
الرأي امختار لالد رو ع وناو ومو rer‏ عاب ووم 
مدلول الحديث على قول الجمهور 
الأقوال في ذلك 111 1 2111111 
تعقيب على القولين Stee‏ 


















الحكم في الدعوى EA‏ مو وفطي 


روايات حول هذه القضية از[ A‏ 
الحبث الثاني : أقضية في السنة وعند السلف . 





— 4ل/الا — 


ومن الأقضية في الخلع ... 
ومن الاقضمية في النفقات 
ومن الأقذمية في المواريث 
ومن الأقضنية في الحضانة 


ومن الأقضنية في إلحاق النسب 


مل 


ومن الأقضية التي أقرها ييل بالقيافة 








oe EEA RE O أقضية عد. السلف‎ 





- فهرس الأناديث والآثار 


س فهرس الأفضية والآثار . 





س فهرس الألام والمراجع 52 


- فهرس المو«سوعات والمحتويات 


— Ye — 
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